ةلا 11لا اا مالا حمس 
ل للك 


00 0 1 َك 10 00000 ا 2500 
ل لاسا 1 0 ا لت 17 م 
سن كك 5 00 0 3 ا 7 4 


0 1 : ميسنانا ورد ساعن با واي اسيل ١‏ ب لمن طاساسايى سميج 
3 : 1 11147 78 مودو سوا رن براي باجا( لايد + موارل1 ب حلا 


00 5-017 اا ا ا 
0 7 7 1 8 1 
اام 200 ابام : 0 0 ا 
9 : 1 ااال اما اب 

ار 


ايسول 7 : 
نا 
ا ا 0 


كت الاسطلج ١‏ ار 3 7 


مساج امه ون ١‏ ملدلا ميو 0 
هود نا ل العا قاروالا ال :1 1 مع قاور ملفل مساج 11 ماطالسا ماعنا 
فصر اماأكان لسرا ما ملا 011 1 0 0 ا ل مت 


0 
ل ا 
مهبر #الالان د مجااهالانسواا 


رر يطبق 7 ارو ساسشةن حبس خا ' 
1 20000 06 1 0 00 4 : 
111101010 : 0 . 10 ا واسة سر 


3 3 34 
لاالاوااه مال 11 


مريت !1 طييية طعامع اناالا 102 جصيةة ممجابد بواج دل ايز يد خاقوو ةامر مي 
ل 77131 - 2073100 2211145 124 دفي رصي الج + نكل ا 


0 0 


1 


اس ملا 00 


الماعبدان 43 84ل 


3 قلس ااا «او حاار اي 
217 .00031774 اران كا" ل ا ل 


م1 ارو 0 مم 37 
#ايسية اك للك 


حمر “لمانا إزيا 
لاسا المتون) 17٠:‏ انا امد ساروا والارا ورا 
ليحي للك + اتا ااا طرق 0000 ييه ١‏ 2 


ا 1 9 0 


ا/0 
لزنا 


طلخاج 10 :21 01د مجه سق جلاجوضيية 
مع . تنكم . اتوطاطي بزلا بدا 


تن 0 
توفوسم ‏ #اسس را سام 


جسون لاهوروتهم صرب 1لا جصيوة 
ان ييل 


ج011 . إزئنا 


117ل 


مويه 


مإلج انال طبه لذ 110 يننا 


10 ةا ملا 


رانلج #الأوايية 


بيد ميد فنا اماو يميا 1 140 سوا 3 بنك 
ا 1ل ٠‏ لادان .. 110 


11 0 اه 0 
نا 


ابس سح ار لمات 7 1 8 
#تعبرة > عبنيو لازم مولز تيوة لسعب 18611 ج301 ج11 11 
في 251/485 + مذالق ال سي 10 1 


“000 
سيو ا 
»ع 


المجوتمكرور 


لتريه 3 وو اطي اي 
00000 م ا 


الول عور ألا بوي مصطاط مه 1111 1 
نكا اا «ااججه ‏ جااط 1011 
عار 


31 "١ 
80 رمحا‎ 


11 ا وو الابيوة 
ا ا ل 


8365١‏ سس مكهة و2 


رراسة مر كشبى 
مرا رواسا تا لفقهيّة والاقيصاديّة 


5 و كل 
4 0 ذ ري 


5 تاذ أخرل ]ليف ايرادا تالإهكجيذزائئية 
سايق اشيم فرق بامد لبن لتيت اشالذ اسولراليقد بطي ليراسان ندر 01و 


الام جايكة لكي 
1اشساءعر 
مادا لسَادس 


درس جم 


الطباعة والنشروالتوزيّع والجمة 


١ 1 « 7 00‏ . 
سلجن 
الطباعةوالنشروالوريْع ولزة 


ش.م.م 


تأسست الدار عام لذ ١م‏ وحصلت 
على جائرة أفضل ناشر للتراث لثلاثة 
أعرام معالية 5ككقام , ينامع 
٠١‏ ام هي عشر الجائزة تتويججا لعقد 
ثالث مضى في صناعة العشر 


قارئنا الكريم حدث خخطأ غير مقصود في 

جاء اسم الكتاب : موسوعة القواعد الفقهية المقارنة المسماة التجريد : وصوابه 
[ المرسوعة الفقهية المقارنة : التجريد 1 فللتكرم تصويب نسختك ومن 

جهتنا سنقوم بتصحيح الخطا في الطبعة القادمة إن شاء الله 


اسم الكتاب عند بداية الكتب الفقهية حيث 


اه مامت سات س1 كاه 
كان حقوق الطب واليشروا شيم حفوظة 
ل 32 أت ؟ 


ا 
لصاحبها 


عادر لماز 


الطب الأو 


65 هر - :ام 


جمهورية مصر العربية - القاهرة - الإسكندرية 
الإدارة : القاهرة : 1 شارع عمر لطفي مواز لشارع عباس العقاد لف مكتب مصر للطيران 
عند الحديقة الدولية وأمام مسجد الشهيد عمرو الشربيني - مديئة نصر 
هاتف 5١458٠١:‏ - الاه61لا؟ 3١7‏ +)ع فاكس : .ملا 41لا 1.05 +) 
المكتبة : شرع الأزهر : ١١‏ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف : .518929ه 7.1 +) 
المكتبة : فرع مدينة نصر : ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع 
فى النحاس - مديئة نصر - هاتف : 4.0141117 73017 2) 
المكتبة : فرع الإسكندرية : ١11‏ شارع الإسكندر الأكبر - الشاطبي بجوار جمعية الشبان للسلمين 
هاتف : 57555.88ه فأكس : 41١٠0/وه‏ "70 +) 
بريديًا : القاهرة : ص.ب ١5١‏ الغورية - الرمز البريدي ١1١51"6‏ 
البريد الإلكتروني : 2153[355.0012-:2 ©)210ز 
موقعنا على الإنترنت : 02-2152122.6022. تاب 


البيع بألف متقال ذهب وفطة سسب سس ب 1/6 “/ا؟ 
مسائل الصرف ته - ببروع 00 
في 


البيع بألف مثقال ذهب وفضة 


.مم( - قال أصحابنا : إذا قال : بعتك بألف مثقال © ذهب وفضة » جاز البيع» 
وكان الثمن بينهما نصفين 9 

وحم"( - وقال الشافعي : البيع فاسد . 

؟ممم١‏ - قالوا : ولو أقر على هذا الوجه رجع إلى بيان المقر 29 . 


» الصرف : في اللغة » النقل والرد . وقال ابن فارس : 9 ومعنى الصرف عندنا : أنه شيء صرف إلى شيء‎ )١( 
: كأن الدينار صرف إلى الدراهم » أي : رجع إليهاء ؛إذا أجلت بقل وينة : الصيرفي . وفي اصطلاح الفقهاء‎ 
» هو البيع إذا كان كل واحد من عوضيه من جنس الأثمان‎ ٠ : هو مبادلة الأثمان بعضها ببعض » قال المرغيناني‎ 
هو اسم لمعقود ثلاثة : بيع‎ ١ : سمي به للحاجة إلى النقل في بدليه من يد [أي يد ؛ . . وقال العيني عن الاسبيجابي‎ 
0 الذهب بالذهب ء والفضة بالفضة » أو أحدهما بالآخر» . راجع‎ 
» ) "21 , "57/7 ( » وفي مقاييس اللغة 8 و باب الصاد والراء وما يثلفهما‎ » ) ٠١9/177 ( لسان العرب‎ 
. ) "4178/4 ( ) لسان العرب » مادة : و صرف‎ » 1١ والتعريفات « باب الصاد » ص‎ 

(5) المثقال : مقدار من الوزن . قال الخليل في العين : « المثقال : وزن معلوم قدره » ومثقال الشيء : ميزانه من 
مثله ؛ » وقال الفيومي : « والمثقال : وزنه درهم وثلاثة أسباع درهم » وكل سبعة مثاقيل : عشرة دراهم ؛) ويزن 
أربعة جرامات وربعًا في بعض التقديرات . راجع : العين و باب القاف والثاء واللام معهما » )(ه/لاا)ء 
لسان العرب » مادة : 3 ثقل ] ( 444/١‏ ) »ء المصباح المنير ذ الثاء مع القاف وما يثلئهما ؛ ( 388/١‏ ) . 
)١١(‏ يعني : إذا قال الرجل لآخر : بعتك هذه الجارية بألف مثقال ذهب وفضة » صح الببع ويجب عليه من 
كل واحد منهما خمسمائة مثقال ) » لأنه أضاف المثقال إليهما على السواء . راجع المسألة في : الجامع الصغير 
ص 710" » روضة القضاة ( 415/١‏ ) » مسألة (؟7889 » 7178 )ء الهداية مع البناية » في [ مسائل 
منشورة ع ( 497/9 ) »ع فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية ( 1748/1 2 ١19‏ ) . 

(4) قال الشيرازي : ١‏ فإن قال بعتك ( هذا ) بألف مثقال ذهبا وفضة » فالبيع باطل » ؛ لأنه لم بين القدر من 
كل واحد منهما فكان باطلا » . راجع المسألة في : الكت » في 9 مسائل البيوع الفاسدة » ورقة ( ١4"‏ أ) » 
المهذب مع المجموع و باب ما نهي عنه من بيع الغرر ؛ ( 18/4 2 73 ) . وقال مالك وأحمد : مثل قول" 
الشافعي , لا يصح العقد » لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ييعتين في بيعة . راجع : المنتقى » في ( النهي عن 
بيعتين في بيعة 6 ( 5/0" ) وما بعدها ء قوانين الأحكام الشرعية 9 الباب الخامس في بيع الغرر) ص 15١‏ » 
الكافي لابن قدامة « كتاب البيع 6 » 9 فصل : ويشترط لصحة المبيع معرفة الشمن ؛ ( 1/1 ) » المغني 9 باب ب 


1 


#لضفف كتاب البيوع 


«ممم١‏ - لنا : أنهما دخلا في الإطلاق على وجه واحد » فاقتضى إطلاقهما 
التساوي . الدليل عليه : ولد الأم » قال الله تعالى : «( مَهُمَ شُرَكهُ فى التُلثْ » 27 . 

4" - فإن قيل : لفظ الشركة يقتضي المشاركة في كل جزء » فينفي ذلك 
انفراد أحدهم بزيادة . 

"م٠‏ - قلنا : لو تفاضلوا لكانت الشركة موجودة في كل جزء » لأنها تثبت 
بالسهم القليل والكثير » فعلم أن المساواة (» وجبت لدخولهما في الإطلاق . 

15 - ولأن كل متعاقدين دخلا فى عد فدخولهما فيه 29 اعتراف بصحته » 
نذا أمكن عمل العقة عل الضحة كان أزلن من تحمل على الفساد... 

بمم«؟ - ولأن العقد إذا كان له حالتان : حالة تؤدي إلى الصحة » وحالة تؤدي 
إلى الفساد » فحمله على الحالة 29 التي تؤدي إلى الصحة أولى . أصله : نقد البلد . 

نم10 - احتجوا : بأن اللفظ محتمل التساوي والتفاضل » فهو بمنزلة أن يقول : 
ألف مثقال بعضه ذهب وبعضه فضة ء أو ألف مثقال فيها ذهب وفضة © . 

مام - الجواب : لا نسلم أن اللفظ يحتمل التساوي ( والتفاضل ) » الات 
يقتضي تساويهما » لأن الواو تفيد 29 الاشتراك بين الشيئين » فالشركة تقتضي © 
التساوي » وليس إذا جاز أن يفسر بالتفاضل ما يدل على الاحتمال » لأن 0 00 
المتصل بغير الجودة إذا قال : سود وزيوف ( يحتمل التفاضل ) 29 » وإن كان الإطلاق 
يقتضي غير ذلك . 

٠و"‏ - فأما إذا قال : بألف » منها ذهب ومنها فضة » وبعضها ذهب وبعضها 
فضة » [ فهو ع 20 مثل مسألتنا » لأن الإطلاق يتناولهما (© على وجه واحد . 

"م٠‏ - قالوا : لو قال : 9 جاءني الناس رجالا ونساءً ) ؛ فلم يفد ذلك التساوي . 


المصراة وغير ذلك » » « فصل : ومتى باعاه السلعة برقمها ولا يعلمانه » ( 5١١/4‏ ) . 


] في (م)»(ع): [المواساة‎ )١( . ١١ سورة النساء : الأية‎ )١( 

5ع ساقط من رم )80 ): (4) في (م ) (٠‏ ع ) :1 إلى فساده فالحالة ] . 
(6) في (م)»(ع):[منها ذهب ومنها فضة ] . 

(5) في (م): [يفيد ]. (72) في (م ) : [ يقتضي ] . 


(8) لفظ : [ التفسير ] غير واضح في ( ص ) . 
(9) ما بين الأقواس في هذه الفقرة زيادات اقنضاها السياق واستكمال المعنى . 
٠١‏ الزيادة : من (م ) ٠»‏ (ع). )١1١(‏ في رم)ء (ع) : [ ياولها ع . 


البيع بألف مثقال ذهب وفضة ضة فق 


؟ مم٠‏ - قلنا : ظاهره يقتضي التساوي » فلم نسلم ما قالوا » قال الله تعالى : 
هه اب وإوَإن كا ِحْوَه رجالا وض كلذك كل حَظٍ الْأُشِيئْ » / «2 , ولم يفد ذلك 
التساوي 
#وم »1 - قلنا : لما ذكر الله تعالى تفضيل الذكر على الأثثى وجب أن يتفاضلا وإن 
اختلف العقد » ولولا ذلك لم يثبت التفاضل (© . 


#0 # 


. ١ا/ل* سورة النساء : الآية‎ )١( 
. (؟) لفظ : [ التفاضل ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ 


||| مسالة 4 


قبض بعض ثمن الصرف وافتراق 
العاقدين قبل قَبض البعض الآخر 
4" - قال أصحابنا : إذا تصارفا وتقابضا بعض ثمن الصرف ثم افترقا » صح 
العقد في المقبوض وبطل فيما لم يقبض © . 
هوم - وقال الشافعي : بطل في الجميع (© . 
"8" - لنا : أن العقد وقع صحيبما في الجميع » وفسد في بعض المعقود عليه لمعنى 
طارئٌ » وهو الافتراق ( قبل تمام القبض ) » فصار كمن اشترى عبدين فمات أحدهما . 
بوم"٠‏ - ولأن الفسخ حصل بفعلهما وهو عدم التقابض » فصار كالفسخ 
( بالامتناع عن ) (© التقابض . 
موم"1 - ولأن هلاك أحد العبدين أبلغ من الافتراق ؛ بدلالة ( أنه لا يصح ابتداء 
العقد عليه » ولو افترقا جاز أن يبتدئا العقد ثانا » وإذا كان الهلاك لا يوجب فسخ العقد 
من جميع المعقود عليه فهذا أولى . 
ووم" - احتجوا : بأن القبض معنى يتميز به الصرف » كالقبول » والحادث 
بعد 9) القبض كالحادث قبل القبض . 
- قلنا : لا نسلم أن العقد ( ينتهي ) 7 بالافتراق . بدلالة : أن القاضي 


)١(‏ راجع المسألة في : الهداية مع البناية ١‏ كتاب الصرف » ( 511/97 ) » فتح القدير مع الهداية » ويذيله 
العناية ( /9'/9/ا١‏ ) . 

(1) قال المالكية كالمذهبين » في قول : يبطل في الجميع وفاقًا للشافعية » وفي قول آخر : يصح في المقبوض » 
ويبطل فيما لم يقبض وفاقًا للحنفية . راجع المسألة في ؛ الكافي لابن عبد البر ١‏ باب الصرف » ( 18/17" ) ع 
بداية امجتهد و كتاب الصرف » ( ١١4/7‏ ) . وقال الحنابلة : يبطل فيما لم يقبض » وفاقًا للحفيه والمالكية » 
وفي المقبوض : وجهان . راجع المسألة في : الكافي لابن قدامة » ٠‏ باب الربا » ( 58/7 ) » المغني « باب الربا 
والصرف »( 5/4ه ,2 "٠١‏ ). 

(1) ما بين الأقواس في هذه الفقرة زيادة اقتضاها المعنى المستفاد من السياق . 

(؟) في (م)2٠(ع):[قبل].‏ 

(5) [ ينتهي ] بدل [ يتم ] المثبتة في النسخ كلها » ونجدها أوضح في الدلالة على المعنى . 


قبض بعض ثمن الصرف وافتراق العاقدين قبل قيض اليعض الآخر ست 7/6/6 


يجبرهما على التقابض في المجلس » وإنما القبض يستقر به العقد » فهو يُقِض الأعيان 
ويستقر العقد به (2 » والافتراق يؤثر. في الإبطال كما يؤثر هلاك العين . 


د # # 


. فهو ] في هذه الجملة ترنجع إلى القاضي‎ [ )١( 


مده رو وس هه 


مون 

م 
ههه ) 
0 


سوركه 
+« 0 ١ر٠‏ 
لور لم02 
اا ب هه رك مم ايا 


التاق 


رام 
2 

ل 

2 + ايه 


الضفيف 


ضمان الرهن (2) 


5 - قال أصحابنا : إذا دفع إليه رهما ليقرضه (» عشرة دراهم » فالرهن مضمون ) 
إن هلك قبل القرض رد المرتهن على الراهن الأقل 29 من عشرة » ومن قيمة الرهن . 
4.9" - فإن أقرضه ... ©) 


(1) قال المرغيئاني : 9 الرهن : لغة » حبس الشيء بأي سبب كان » » وقال الجرجاني : هو في اللغة » مطلق 
الحبس . وقال الخليل : ١‏ وكل أمر يحتبس به شيء فهو رهنه » ومرتَهنُةُ » كما أن الإنسان رهين عمله ) ؛ وفي 
لسان العرب : ١‏ قال ابن سيدة الرهن ما وضع عند الإنسان ما ينوب مناب ما أخخذ منه » » « وكل شيء 
يحتيس به شيء فهو رهينه ومرتهنه 6 . وفي الشرع : 9 جعل الشيء محبوسًا بحق يمكن استيفاؤه من الرهن ) 
كالديون » كذا ذكره المرغيناني » وقال النسفي في الكنر : ٠‏ هو حبس شيء بحق يكن استيفاؤه منه » 
كالدين » » وقال ابن قدامة : 9 وهو المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفي من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو 
عليه » . جمع الرهن : الدِمُون » والوّان » والوِمُنُ . راجع : العين و باب الهاء والراء والنون معها » ( 44/4 ) ؛ 
الهداية مع البناية و كتاب الرهن » ( 549/1١‏ ) » كنز الدقائق « كتاب الرهن » ص 11 » الكافي لابن 
قدامه ١‏ باب الرهن » ( ١78/7‏ ) » المغني 9 كتاب الرهن 6 ( 51/4 ) » لسان العرب » مادة : ٠‏ رهن » 
إع/لاه/اا ء 8مه/ا١‏ )ء التعريفات ١‏ باب الراء ) ص ١١1‏ . 

(1) في ( م ) : [ لتعرضه ] . (*) في (م ) ٠(ع)‏ :1 الأول ] . 

(4) في النسيخ زيادة عبارة : 9 فإن أقرض » وهو سهو من النساخ ولذا حذفناها . وفي الدر الختار ( 778/8 ) : 
(وصح - أي الرهن - بالدين ولو موعودًا » بأن رهن ليقرضه كذا ء كالألف مثلا » فلو دفع له البعض وامتنع 
أجبر » فإذا هلك هذا الرهن في يد المرتهن كان مضمرًا عليه بما وعد من اللدين » فيسلم الألف للراهن جيرا 
إذا كان الدين مساويًا للقيمة » أما إذا كان أكثر فهو مضمون بالقيمة 6 . وراجع كذلك تفصيل المسألة في : 
أحكام القرآن للجصاص ( 515/١‏ - لاه ) » متن القدوري ١‏ كتاب الرهن ) ( ص 4١ » 4١٠‏ ) » روضة 
القضاة و كتاب الرهن 6 ( 416/١‏ > 477 ) مسألة ( ."م9 - ولا 71884 - 1185 )ء تحفة الفقهاء 
4١/8١‏ )ء بدائع الصنائع ( ١١5/5‏ » ه١١‏ ) ء الهداية مع البناية ( 551/11١‏ ) وما بعدها » إيثار 
الإنصاف ١‏ كتاب الرهن » صه+” - 58" » ١‏ باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز » . وقال الشافعي : 
الرهن أمانة في يد المرتهن إذا تلف لم يكن عليه ضمان » ولا يجوز عقد الرهن قبل وجوب الدين . راجع 
المسألة في : الأم و كتاب الرهن الكبير » » في و إباحة الرهن 6 ( 1125/1 ) » مختصر المزني ١‏ باب الرهن » » 
و باب ضمان الرهن )» ص؟؟ » ٠ ٠١‏ » مختصر الخلافيات » ورقة ( 51١“‏ أ2 ب ) »ع اختلاف العلماء 9 
باب الرهن 6 ص 77/7 ء نحلية العلماء و كتاب الرهن 6 » وفي ١‏ باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل ؛ ( 4/ 
و.غ ع 4٠١‏ ءعمره4ء وه ؛ )ء المهذب مع تكملة المجموع الثانية » « كتاب الرهن ؛ (181/17 ) . قال - 


كتاب الرهن 


مو 4م( - فأما ضمان الرهن المقبوض قبل القرض 22 : ففرع على أصلنا ء أن الرهن 
مضمون 29 بما قبض على سومه وهو مضمون » كالبيع » وعكسه الإجارة . 

0.64 - ولأنه ممسك منه على سوم الرهن » فإذا هلك كان مضموئًا » كالعارية 
إذا رهنها عنده على أن يقرضه والعين المغصوبة . 

ه." - ولأن العقود على ضربين » منها : عقود معاوضة » ومنها 29 : ما ليس 
بمعاوضة » فإذا كان في 9 أحد النوعين وهو عقود المعاوضات ما يتعلق الضمان بقبض 
ثبوته ©» » كذلك وجب أن يكون في النوع الآخر مثله . 

؟.؛" - فأما إذا أقرضه فله حبس الرهن بالقبض » والدليل عليه : قوله عَلتج : 
«الرهن مركوب ومحلوب 6 29 , ولم يفصل . 

.4" - ولأنه عقد © يصح مطلفًا » فلا يكون من شرطه 9 تقدم الدين عليه 
ولا ثبوته 9 معه » أصله : عقد البيع . 


أ" 


ابن عبد البر : 9 الرهون عند مالك على ضريين : مضمونة وغير مضمونة » فالمضمونة : ما يغاب عليه من 
الأموال الباطنة » مثل الثياب » والحلي » والمتاع » وغير المضمونة منها : الأموال الظاهرة » مثل الرباع » 
والحيوان » . إن كان هما يغاب عليه فضمانه من المرتهن » وإن كان مما لا يغاب عليه فضمانه من الراهن . 
راجع تفصيل المسألة في : التفريع 3 باب القضاء في الرهون ؛ » فصل ( ٠١14‏ ) : في ضمان الرهن ( 559/7 ) » 
الكافي لابن عبد البر ( 8١88 - 8.١/7‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية ص ( 4 » ه"" ) » شرح الزرقاني 
و ياب الرهن » ( 545/0 ٠‏ 747 ) . وقال أحمد وأصحابه : مثل قول الشافعي » لا يصح الرهن قبل 
وجوب الدين » وأن الرهن أمانة في يد المرتهن » إن تلف بغير تعد منه فلا ضمان عليه » وإن كان بتعد منه 
يضمن . راجع تفصيل المسألة في : الإفصاح « باب الرهن » ( )"/١ » 717/١‏ » الكافي لابن قدامة ه باب 
الرهن ؛ » ١‏ فصل : والرهن أمانة في يد المرتهن 6 ( ١15 » ١70/17‏ )ء المغني ١‏ كتاب الرهن  )»‏ « مسألة : 
والرهن إذا تلف بغير جناية إلخ » ( ٠170/5‏ » 498 ) » الإنصاف « باب الرهن ) ( 1145/8 2 1١6٠0‏ » 


.)ا١50‎ 468 

. ] في ( ص ) : [ القبض ] » وفي ( م ) : [ الفرض‎ )١( 

(؟) في (م)ء(ع):[مقبوض ]. (7) في رم)ي»(رع):[وفيها]. 
(4)في رع):[فيها]. (5) في سائر الدسخ : [ ثبوته ] بغير نقط . 


(5) في ( ع ) : [ من كرب ع . وهذا الحديث : أخرجه الدارقطني في السنن [ كتاب البيوع ] ( 4/1" ) ) 
الحديث ( 174 ) » والحاكم في المستدرك [ كتاب البيوع ع ( 58/7 ) » والبيهقي في السنن الكبرى ( 8/5" ) . 
(“) في (م)2(ع):[ عقود ]. (8) في (م (١)‏ ع) : [ شرط ] بدون الهاء , 
(9) في ( م ) ١‏ ( ع ) : 1 ولا ثوبه ] . وهو لا يزال يستدل على مذهب الأحناف في المسألة المعروفة يتقدم 
الرهن في الدين الموعود . 


ضمان الرهن 111 


4.4" - ولا يلزم : القرض » لأن القرض ينعقد وإن لم يوجد الدين معه وإن تأخر 
القبض عنه () 5 

و.م! - ولا يلزم : السلم » لأنه لا يصح مطاقًا إلا مؤجلًا . 

٠‏ - فإن قالوا : نقول بموجبه إذا قال : بعني دارك بألف على أن أرهنك 
عبدين » جاز الرهن وإن لم يتقدمه © دين . 

لللقايل - قلنا : الدين ههنا يوجد 29 مع الرهن » ونحن قلنا : فلم يكن من شرطه 
تقدم الدين عليه ولا وجوده معه . 

0 - ولأن كل دين صح الرهن به بعد ثبوته صح إيجابه قبل ثبوته © ع 
أصله : الثمن في البيع إذا قال : بعتك عبدي بألف على أن ترهنني بها "© هذه الدار . 

"1 - ولأنه رهن مشروط من دين يثبت بفعلهما » فصار كالرهن بالثمن من 
البيع 9 المشروط فيه الخبار . 

4" - ولأن الرهن يجوز أن يتعلق بشرط » وهو أن يكون الدين ثابًا © ع 
ولزومه للراهن يتعلق بأمر كائن لا محالة » مثل أن يقول : إذا حل دينك على فلان فأنا 
ضامن له ويأحذ بذلك رهنًا » أو يكون الدين علق الرهن به » كما يغبت © بفعل 
متعاقدي الرهن مثل مسألتنا . 

6" - والدليل على ذلك : أن الرهن لا يبطله الشروط 29 ع بدلالة : قوله كله 
و لا يُقْلَنْ الرهن » لصاحبه غنمه » وعليه غرمه ) 20 . 


. ] في (م) 2 (ع):[ القرض ] . (0) في (م)٠(ع):[لم تقدمه‎ )١( 
. لفظ [ يوجد ع ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش‎ )70( 
. ) قاعدة : و كل دين صح الرهن به بعد ثبوته صح إيجابه قبل ثبوته‎ )4( 

(5) في جميع النسخ : [ أن ترهني ] . (5) في (م)٠(ع)‏ : [البيع ]. 

(/) في ر(م)ءر(ع):[سانا ]. (8)نفي(م)٠(ع):[ثبت].‏ 

(5) في ( م)ء (ع) : [ الشروط به ] . 

)٠١(‏ في (م)» (ع ) : [ لصاحب عنه ] . والحديث روي موصولًا ومرسلًا ؛ أما لوصول : فقاد أخرجه 
الدارقطني في السنن « كتاب البيوع » ( 1/1" » ا" ) » الحديث ( 118 - 1101061101 )2 والناكم في 
المستدرك و كتاب البيوع 6 ( 51/1 » 55 ) والبيهقي في الكبرى ٠‏ كتاب الرهن » ؛ ١‏ باب الرهن غير 
مضمون 6 ( 89/4 ) . وأما المرسل : ققد أخرجه الشافعي في المسند ( 177/19 2 114 ) » الحديث 
( 01) » والدارقطني في المصدر السابق ( 8/8" ) » والبيهقي في المصدر السابق . 


لوقيف 


كتاب الرهن 


1" - قال إبراهيم النخعي 27 : ( كانوا يرهنون » ويشترطون : أن الراهن إذا لم يدفع 
الدين في محله فالرهن للمرتهن » فأبطله 29 عليه [ الصلاة ] والسلام » وأجاز الرهن ) 7" . 

4" - وما لا يبطله الشروط يجوز أن يتعلق بشرط » كالعتاق . 

- ولأنه إذا قبض الرهن ليقرضه ثم أقرضه فإنما أوجب القرض بشرط الرهن 
المتقدم » فوجب أن يتعلق بذلك الشرط حكم . أصله : إذا قال : أبيعك عبدي بألف على 
أن ترهنني 29 بها هذا الثوب » أن القبول لما حصل مع شرط الوثيقة حكم بالشرط كم . 

8 - احتجوا : بأنها وثيقة صح الاستيثاق بها © بعد الحق » فلم يصح ء 
كسبق الحق بالشهادة . 

- قلنا : يبطل بضمان الدرك 20 » وأنه وثيقة يصح العقد ( بها ) بعد 
الاستحقاق . 

. وقالوا : فيه قولان‎ - "4١ 

- قلنا : مذهب الشافعي : أنه لا يصح © » وهو إجماع الأمة » وإا قال 
ابن سريج : إنه يصح ء وكلامنا مع الشافعي . 

40م( - قالوا : فالوثيقة لا تسبق الحق » لأنه لا يصح الضمان عندنا إلا بعد قبض 
الشمن » فإذا استّحِقٌ المبيع تبيئًا © أنه قبضه بغير حق » فالضمان بعد تفرق الحق . 

4 - قلنا : ثبوت الحق في معلوم الله تعالى لا يعتبر في العقود » وإنما يعتبر ثبوته 


. ] تقدمت ترجمته في مسألة ( 714 ) . (؟) في ( م )ء ( ع ) : [ فأبطل بدون الهاء‎ )١( 
والطحاوي في‎ » ) 7٠١1/0 ( كتاب البيوع ؛‎ ١ قول النخعي : أخرجه ابن أبي شيبة بمعناه في المصنف‎ )( 
.) ١٠١١/4 ( المعاني ( باب الرهن يهلك في يد المرتهن كيف حكمه ؟ ؛‎ 

(4) في (م ) (١‏ ع ) : [ عبدين ] وقوله : [ عبدي بألف ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في 
الهامش » وفي جميع النسخ : [ ترهني ] » الصواب ما أثيتناه . 

(ه) في ( م ) : [ الاستيفاف ] » وفي ( ع ) : [ الاستيئاف ] . ولفظ : [ بهاز ساقط من ( ع ) . 

(1) في (م)» ( ع ) : [ الدرك ‏ . الدرك : بفتح الدال وسكون الراء » التبعة » يقال : ما لحقك من درك فعلي 
خلاصه » وضمان الدرك هو ضمان الاستحماق . راجع : مسختار الصحاح » مادة : « درك ؛ ص١٠‏ »؛ لسان 
العرب ( 1514/5 ) ء المصباح المثير ( 181/١‏ )» المعجم الوسيط ( 181/١‏ ) . 

(1) مذهب الشافعي أن الرهن لا يصح قبل وجوب الدين ولذا زدنا ( لا ) بين القوسين . وفي النسيخ حكاية 
رأي ابن سريج : أنه لا يصح » وقد حذفنا و لا » النافية ليصح التقابل بين رأي الشافعي وابن سريج . 

(8)نفي (م)ء(ع):[سناع]. 


ضمان الرزهن سس سسسب 1/8 71/4 
في الظاهر » [ فالضمان صحيح في الظاهر ع (2 » وليس هناك حق ثابت . 

هم - ولأن الشهادة مأخوذة من مشاهدة الشيء » فيستحيل قبل وجوده » 
وشرط الرهن بدين يوثق بدين يجب في الثاني » فيجوز أن يتقدم اشتراطه على وجوب 
الدين » كالرهن المشروط في بيع الخيار . 

5 - ولأن الشهادة إذا تعلقت بالشروط يجوز أن تتقدم الحق » كالرجلين إذا 
شهدا : أنهما يظهران بيع هذه الدار تلجئة » أثر ذلك في العقد وإن كانت متقدمة عليه ؛ 
كذلك الوثيقة في مسألتنا » وإنما يتقدم اشتراطها على ثبوت الحق » فيتعلق الحكم عند 
العقد كذلك الاشتراط . 

7" - قالوا : عَقْد الرهن قبل ثبوت الحق » فوجب أن لا يصح » كما لو عقد 

- قلنا : لا نسلم أنه عَقَدَ الرهن » وإنما أضاف العقد إلى حال ثبوت الحق » 
والمعنى في رهن المشاع : أن الرهن غير مميز [ جما © ليس برهن » فصار كرهن أحد 
العبدين » وفي مسألتنا : الرهن متميز ] 29 من غيره » فصح إيجابه قبل ثبوت الحق ) 
كالرهن المشروط في البيع . 

48 - قالوا : الرهن لا ينفرد عن الحق » بدليل : أنه إذا أبرأه من الدين أو قضاه 
انفك الرهن » ولم يجز 7 بقاء الرهن مع زوال الحق ؛ فلو قلنا : إن الرهن قد انعقد قبل 
ثبوت الدين لا نفرد عن الدين » فهذا لا يجوز . 

.84#( - قلنا : إذا قضاه الدين أو أبرأه فأحكام الرهن بحالها » لأنه يكون 
مضموئاء وإفا يزول الاستحقاق . ومتى عقد الرهن قبل الدين فأحكام الرهن من 
الضمان ثابتة . والاستحقاق ( يزول ) © لأن الراهن 29 يجوز له أخذه ؛ فحكمه عندنا 
قبل ثيوت الدين حكمه بعد سقوط الدين . 

8١‏ - قالوا : الرهن يتبع الحق » بدلالة : أن الحق يغبت من غير رهن » فالرهن 
)١(‏ ما بين المعكوفتين » ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) ؛ واستدركه الناسخ في الهامش . 
(؟) في (م)2(ع):[ هميز با ]. 

. ما بين المعكوفتين : ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )1١( 

(4) في (ع):[ لم يجر ]. 

(5) وقد أبدلنا [ يزول ] بدل [ ليس ] المثبتة في النسخ جميعها لإحكام المعنى المستفاد من السياق . 
(5) في (م )2( ع) :[الرهن ] . 


وتيف 


لابد فيه من دين » والبيع لا يصح ثبوته قبل المبيوع 20 . 

«م4"( - قلنا : لا يثبت (١‏ الحق ) الرهن 29 عندنا » وإنما يثبته شرطه » فإذا ثبت 
الدين فالرهن يثبت 297 » فلم يسبق البائع المبيوع » وإنما نفذه اشتراطه » كما تقدم 
اشتراط 7*) 50 والرهن وجوب الثمن » إذا شرط ذلك في إيجاب البيع . 

«م "1 - قالوا : الرهن في مقابلة الدين كما أن الثمن 29 في مقابلة المبيع » بدلالة : 
أنه لا يلزم إلا به » كما لا يصح امبيع بثمن يتقرر من بعده » كذلك لا يصح الرهن 
بدين يوجد 20 من بعده . 


كتاب الرهن 


4" - قلنا : قد ينا أن الرهن عندنا لا يصح ( أن ) © يلزم حتى يوجد الدين » 
فإذا وجد ازم » ومثل هذا في البيع يصح © . عندنا أنه ينعقد البيع غير لازم يبدل يتقدر 
في الثاني » كما إذا قال : بعتك أحد هذين العبدين على أنك بالخيار » أو بعتك هذا 
العبد بألف أو بمائة دينار على أني بالخيار . 

ه"4" - قالوا : رهن معلق بدين © على شرط » فصار كما لو علقه بدخول الدار. 

م184 - قلنا : ليس هذا عندنا رهنًا معلقًا بشرط » وإنما هو رهن بشرط في عقد 
مقدم | إيجابه على العقد » فهو كما لو قال : ١‏ أبيعك على أن ترهنني ) 22١7‏ » فقد قال 
أصحابنا : إن الدين لو 217 لم يكن ثابتا في الأصل وعلق 26١‏ ثبوته بفعلهما فإن الرهن 
لا يصح » كالرهن بالدرك 22 » وكما لو قال : إذا قدم فلان فأنا ضامن مالك عليه » 


.] في (م)١(ع) :[الببرع‎ )١( 

(؟) في النسخ لا يثبته الرهن » وقد غيرنا العبارة إلى ما ذكرناه » وهو مقصود المصنف طبقًا للسياق . 
() في (م) (١‏ ع) : [ للدين فالقرض ثبت ] ٠‏ دفي ( ص) : [ ثبت الدين فالقرض يثبت ] » وقد استبدلنا 
[ فالرهن ] بلفظ [ القرض ] للسياق . 

(5) في (م+)2(ع) :[ اشتراطه ]ع . (0) في (م)١(ع)‏ :[الرهن ] 

(5) في (م)٠(ع)‏ :[ يؤخذعء مكان : [ يوجدع . 

(/1) ما بين القوسين بدل [ ولا ع حتى لا يضطرب التعبير عن مذهب الأحناف . 

(8) لفظ : [ يصح ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(5) في ( م (١)‏ ع ) : [ برهن ] » مكان : [ بدين ] » وكذا في صلب ( ص ) » وما أثبتناه من هامش 
(ص) » من نسخة أخرى . )٠١(‏ في سائر النسخ : [ ترهني ] . 

. لفظ : [ متي ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسيخ في الهامش‎ )١١( 
. لفظ : [ علق ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١؟(‎ 

. » الدين لو لم يكن ثاببًا في الأصل وعلق ثبوته بفعلهما فإن الرهن لا يصح » كالرهن بالدرك‎ ١ : قاعدة‎ )١( 


1 تت 00 ة ”تت ”ةطش 1: 1.ااااافش00 1ل أن 
فأعطاه المضمون عنه رهنًا : صح ؛ لأن الدين ثابت ولزومه للضامن غير متعلق بحظر . 

/ام4م1 - فأما إذا شرط الرهن في دين لم يثبت 2 » فثبوته متعلق بفعلهما أو 
باختيارهما » فإنه يصح مثل مسألتنا » ومثل الرهن بالشمن 27 في البيع المشروط فيه 
الخيار» وليس إذا لم يصح تعليق الرهن بدخول الدار لم يصح تعلقه بالقرض » كما أنه 
تعلق مع إيجاب البيع بقول المبتاع وإن لم يكن بتعليقه بدخول الدار . 


# ع # 


.] في (م)2(ع):[ لم يكن ثبت‎ )١( 
. ] (؟) لفظ : [ الرهن ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » و في (م ) » ( ع ) : [ فالثمن ] » مكان : [ بالثمن‎ 


5 يسوبي حببييحبببببي سس كتالي الرهن 


||| مسالة 1 


رهن المشاع 


- قال أصحابنا : لا يصح رهن المشاع من الشريك ولا من غيره » وإذا 
طرأت الإشاعة » هل يبطل الرهن » فيه روايتان (© . 
54 - وقال الشافعي : يجوز رهن المشاع (© . 
- لنا : أنه رهن ما لا يتميز ثما لم يرهن » فصار كما لو رهنه ( مرهونين ) ) 
على أن يعطيه أيهما شاء 29 . 
49 - [ ولا يقال : المعنى فيه : أن البيع فيه ] "> لا يصح على هذا الوجه » لأنا 
لا نسلم ذلك » لم يجز / البيع إذا ذكر مدة الخيار ( دون مدة ) 29 . ١‏ 
5 - وقال ابن شجاع © : يجوز البيع وإن © ذكر الخيار من غير مدة . ولأنه 
وثيقة ليس فيها معنى التمليك ؛ فلم ينعقد في المشاع ء كالكفالة بالنفس إذا قال : 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي 9 كتاب الرهن » ص15 » "98 » أحكام القرآن ٠‏ باب 
الرهن) » وفي : ذكر اختلاف الفقهاء في رهن المشاع ؛ ( ١/54ه‏ ) » متن القدوري 9 كتاب الرهن » 
ص »4١‏ روضة القضاة ( 4١8/١‏ ) ء مسألة ( 7888 . 784 )ع طريقة الخلاف ص44 , ه48 , 
مسألة ( 1071 ) » تحفة الفقهاء « كتاب الرهن ؛ ( 8/7" ) » بدائع الصنائع و كتاب الرهن » » 9 فصل : وأما 
الشرائط فأنواع » ( ١8/1‏ ) وما بعدها . إيثار الإنصاف ص١7‏ » كنز الدقائق « باب ما يجوز ارتهانه 
والارتهان به وما لا يجوز ) ص ١/7"‏ . 

)١(‏ رهن المشاع في الأم : ( 150/7 ) . وقال مالك وأحمد » وأصحابهما : - مثل قول الشافعي - يجوز 
رهن المشاع . راجع المسألة في : المدونة 9 كتاب الرهن ؛ ( ١51/4‏ ) » التفريع ( 757/37 ) » الكافي لابن عبد 
البره كتاب الرهن » » ١‏ باب القول في الرهن ووجوه قبضه وحيازته » ( 8١/9‏ ) . 

(؟) في ( م ) (٠١‏ ع ) : [ على مرتهنين ] » وفي ( ص ) : [ من مرتهنين ] » ويؤيد السياق ما أثبتناه . 
(4) لفظ : [ على ] ساقط من ( ع ) » وفي ( ع ) : [ أيها ] » مكان : [ أيهما ] ء وفي (م )2( ع ) : 
[شاعع » مكان : [ شاء ع . 

(5) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(5) [ دون مدة ع : زيادة استوجبها السياق . (/1) تقدمت ترجمته في مسألة ( 0/9 ) . 

(6) في (م)١(ع)‏ : [ فإذاع » مكان : [ وإن ع . 


رهن المشاع 8ق 


مع م١‏ - ولأنه رهن يتناول بعض العين مع الإشاعة » فلم يصح » كما لو رهن 
نصف داره على أن يقرضه . 

؛ »4 م٠‏ - ولأن صفة الرهن لو حصل عليها قبل ثبوت الحق لم يصح » فإذا حصل 
عليها مع ثبوت الحق أو بعده لم يصح ء أصله 29 : الجهالة » وإذا رهن المرهون . 

وه ٠"‏ - ولأن القصود من الرهن التوثق باستحقاق دوام القبض حتى يدفع الراهن 
الدين . 

الال - الدليل عليه : - العادة الجارية ("© في الرهون - » أن المرتهن يمسكها 9) 
على الدوام » والعقد متى قارنه ما يمنع مقصوده لم يصح » كمن استأجر للزراعة أرضًا لا 
تنبت » وللخدمة غلامًا طفلًا لا يخدم » وكمن تزوج بذات محارمه © . 

47 1"4 - قالوا : إنما يقصد من الرهن التوثق بمنع 7 الراهن من التصرف منه ) 
وتقديم حق المرتهن على حقوق الغرماء » والإشاعة لا تنافي هذا الغرض 27 . 

م - قانا : هذا الذي ذكرتموه غرض مقصود » واستحقاق استدامة القبض 
مقصود أيضًّا » وبه يتوصل إلى تلك المقاصد ؛ ألا ترى : أنه إذا كان في يد المرتهن لم 
يجحده الراهن » وإذا زالت يده عنه اقْدرَ على الجحود . 

48 - فإن قيل : يتوئق بالشهادة على الرهن والقبض » فلا يضره الجحود . 

.هم - قلنا : إنما ذكر الله تعالى الرهن وثيقة إذا لم يتوثق بالشهادة © » فدل أن 
اللقصود منه : وثيقة تحصل من غير إشهاد » وما ذاك إلا استحقاق © إدامة القبض . 


. ] أصله ع ساقط من ( م )> (ع). (؟) في ( م )ء ( ع ) : [ العادة الحادثة‎  : قوله‎ )١( 
) ) لفظ : 3 أن ] ساقط من (م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش » وفي ( م‎ )( 
. ] (ع ) :1 تمسكهاع » مكان : [ يمسكها‎ 

(4) قاعدة دقيقة : 9 العقد متى قارنه ما يمنع مقصوره لم يصح » كمن استأجر للزراعة أرض لا تنبت وللخدمة 
غلامًا طفلًا لا يخدم » وكمن تروج بذات محارمه ؛ . 

(ه) في (م ) (١‏ ع ) : [ فإن قيل إنما مقدم التوثق يمنع ] » مكان المثبت » ولفظ : [ الرهن ] ساقط من صلب 
( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(1) في (م ) ؛ ( ع ) : [ لأن ما في ] » مكان : [ لا تنافي ] وفي ( ع ) : [ القرض] » مكان : [ الغرض ] ٠‏ 
(1) في قوله تعالى : ل ون مشر عل سه كم تبدشواعيا عَدَةٌ ‏ . سورة البقرة ‏ الآية(181) . راجع : 
أحكام القرآن للجصاص [ باب الرهن ] ( 11/١‏ ) . 

(8) في ( م )» ( ع ) : [ ومازال الاستحقاق ] » مكان الثبت . 


9ه" - فإن قبل : فعلى هذا الجواب (2 يجوز الرهن من الشريك » لأنه يستحق 
القبض على الدوام » وإنما المرتهن لا يمتنع من بيع نصيبه » فإذا جاز بيعه استحق المشتري القبض 
عليه » فذاك المقصود من العقد 29 » وبمعنى قارن العقد ؛ لأن هذا المعنى يستفاد بالإشارة . 

- ولأن يد المرتهن تستحق في الثاني بمعنى قارن العقد المغصوبة 29 » وإن 
شئت قلت : يستحق يده في الثاني إلى يد غيره بمعنى قارن العقد . 

“ه14 - فإن قيل : الوصف غير مسلَّم ؛ لأن يده لا تستحق غير المبتاع عندنا » 
وإما يصح هذا 29 على أصلكم في المهايأة © . 

4 - قلنا : اليد تستحق على المذهبين عندنا بالمهايأة » وعندكم : يرفع القاضي 
( يدهما ) ("2 إذا تنازعا ويؤجره إلى مدة تنقضي قبل حلول الدين . فإن فرضنا المسألة 
من اناكم إذا حكم بالمهايأة » فإن رمن المحكوم عليه لنصيبه جائز عندهم » ويد المرتهن 
تستحق © بالاتفاق . 

وه؛4” - فإن قبل : قولكم : - بمعنى قارن العقد - لا بأس به » فإن يده لو 
استحقت بمعنى طارئ بطل الرهن عندكم » وهو ( كذلك يبطل ) © إذا أجر الرهن 
يإذن المرتهن . 

65 - قلنا : إذا أذن المرتهن في الإجارة سقط حقه عن الرهن باختياره ع 
فالانفكاك استّحقٌ عليه . 

/اه 4" - قالوا : إذا لم يجوز أبو حنيفة الرهن من الشريك لم يصح أن يعلل هذه العلة . 

8 - قلنا : هذا غلط , لأنه 2 لا يمتنع أن يعلل الرهن من غير الشريك بهذه 
العلة » ويعلل الرهن من الشريك بعلة ( غيرها ) © . 


. ] في (م)٠(ع) :[الخبران ] » مكان : [ الحواب‎ )١( 

(؟) في (م ) : [العيد ] . 

. ] هكذا في جميع النسخ » لعل الصواب : [ المغصوب‎ )٠١( 

(4) في ( ع ) : [ غير المشاع عندنا وإفا هذا يصح ع . 

(5) المهايأة : قال ابن منظور : [ والمهايأة : الأمر المتهايأ عليه . المتهايأة : من يتهايأ القوم فيتراضون به ] . راجع : 
لسان العرب » مادة : [ هيأ ] ( 492/5 ) . (1) ما بين القوسين بدل ١‏ منهما ؛ المثبتة في النسخ كلها . 
(9) في (م)2(ع) :[ يستحق ]. (8) ما بين القوسين زيادة اقتضاها السياق . 
(9) قوله : [ لأنه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
)١1١١‏ ها بين القوسين زيادة اقتضاها السياق . 


رهن المشاع 1 


وه" - على أنّا قد بينا أن الرهن من الشريك يستحق فيه اليد أيضًا (© إذا باع 

.+ 4م1 - قالوا : تبطل العلة بمن باع عبدًا قاتلا أو مرتدًا . 

"ل - قلنا : هناك تستحق يده بحق القصاص والحد » ونحن قلنا بحق الملك . 

+4" - وعلى العبارة الثانية قلنا : تستحق يده في الثاني إلى غيره » وههنا تستحق 
يده بالإتلاف » فأما أن يستحق إزالتها إلى يد غيره فلا . 

14# - قالوا : الرهن يبطل (2© عندكم بزوال اليد لزوال الوثيقة » وهذا موجود 
إذا زالت [ يده ع (2 بالقتل » كما هي موجودة إذا زالت يده إلى يد أخرى . 

4 14 - قلنا : جواز زوال اليد بالتلف لا يؤثر في الرهن » بدلالة : أنه يجوزء ولا 
يمنع 9©» ذلك من جواز الرهن » والقتل بالقصاص من هذا القبيل . 

هوم - فإن قيل : المعنى في رهن المقبوض : أن مقصود الرهن لا يوجد فيه » وهو 
استيفاء الدين من ثمنه » والمشاع "© يوجد فيه هذا الغرض 297 . 

"9 - قلنا : والمشاع لا يوجد فيه استحقاق استدامة القبض الذي يرفع 9 
التوثق . وقد بينا أن هذا هو المقصود » والمعجل بالرهن واستيفاء الدين من ثمنه مقصود 
يتأخر » والمقصود الذي ذكرناه أولى » لأن الرهن لا يخلو منه » واستيفاء الدين من ثمنه 
قد يحتاج إليه © » وقد لا يحتاج » فاعتبار ما لا يخلو الرهن منه أولى . 

4+7 م١‏ - فإن قيل : المعنى في المغصوب : أنه لا يجوز بيعه » فلم يجز رهنه . 

م >" - قلنا : إن عللت للجملة 9 : قلنا بموجبه » لأن المشاع يجوز رهنه إذا 
قسمه وتسلمه بموجب العقد » وإن عللوا الأحوال : بطل بمن قال لعبده : أنت حر رأس 


. لفظ : [ أيضًا ع ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(5) في (م): [ تبطل ] . (7) الزيادة : من ( م ) » (ع) ٠‏ 
(5) في (م)٠(ع):[ولا‏ يسع ]. 

(5) قوله : [ والمشاع ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(1) في ( م ) » ( ع ) : [ يوجد في هذا العرض ] » مكان الابت . 

(0) في (م)٠(ع):[‏ برتفع ] . 

(8) في (م)ء (ع) ::[ عليه ] » مكان : [ إليه ] . 

(5) في ( ص ) » (م ) :1 الحملة ] . 


5لنهبام كتاب الرهن 


الشهر » ثم رهنه بدين » فحل بعد الشهرين » لم يجز بيعه ويجوز رهنه » والزيوف 7( 
يجوز بيعها ثمن هي عليه ولا يجوز رهنها منه ولا من غيره » ويجوز رهن الأم دون 
ولدها ولا يجوز ببعها دون ولدها » ويجوز بيع الشمرة على رؤوس النخل 7( [ ولا يجوز 
رهنها دون النخل ] © . 

8 - فإن قيل : المعنى في الغصب : أنه عقد على ملك غيره بغير أمره » فلذلك 
لم يجر الرهن . 

ل - قلنا : إنما لا يجوز رهن ملك الغير بغير أمره 29 » لأن اليد تستحق © على 
الوجه الذي بيناه » فكأنا جعلنا العلة حكمًا من أحكام » فعارضونا بعلة ذلك الحكمء فلا 
يقدح ذلك في تعليلنا » كما أن علة الربا بأنه "© معلعوم ومكيل » فقيل له : إن 29 النص 
يتناوله » لم يقدح ذلك في تعليله » وإن كان التحريم في الاصل يثبت بالنص . 

09 - فإن قيل : عندكم إذا رهن ملك الغير » فالعقد موقوف » والعقد الموقوف 
صحيح عندكم » فكيف قلتم : إنه لا يصح ؟ . 

9" - قلنا : معنى قولنا : إنه صحيح » أي ينعقد » فالذي نريد هاهنا بقولنا : 
لايصح ء أي لا يلزم » وكذلك نقول في المشاع : إنه غير لازم » وهو منعقد » فإن 
قستم وسلمتم © بموجب ذلك العقد » كما لو أجاز مالك الغصب الرهن ؛ جاز . 


)١(‏ في ( م ) : 9 ويجوز رهنه إذا قسمه وتسلمه بموجب العقد » وإن عللوا الأحوال بطل بمن قال لعيده 
والزيوف » ؛ وفي ( ع ) : ١‏ ويج رهنه إذا قسمه وتسلمه بموجب العقد والزيوف » بالزيادة » وهو سهو . 
الزيوف : عكس الجياد » أي رديثًا » يقال : زافت الدراهم زيقًا » وزيوقًا » وزيوفه : إذا ظهر فيها غش ورداءة » 
وزيفها : إذا عملها مغشوشة » فهو زائف » وهي زائفة . قال الجرجاني : الزيف : ١‏ ما يرده بيت المال من 
الدراهم 6 » وفي المغرب : 9 زافت عليه دراهمه » أي : صارت مردودة عليه لغش فيها » وقد زيفت إذا ردت » 
ودرهم زيف وزائف » ودراهم زيوف وزيف » وقيل : هي دون البهرج في الرداءة » لأن الزيف ما يرده بيت 
الملل » والبهرج ما ترده التجار » . راجع : لسان العرب » مادة : 9 زيف » ( ١1.0٠0/7‏ ) المغرب ص4 5١‏ - 
المعجم الوسيط ( 14١١/١‏ ) . 

(؟) في (م ) ١‏ (ع ) : [ التمر على رؤوس النخلة ] . 

. ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )1١( 
» ع ) : [ إنما لم يجز رهن ملك الغير أمره ] » مكان المثبت » غير أن في ( ع ) : [ لغير ع‎ (١ ) في (م‎ )5( 
.] مكان : [ الغير ] . (0) في (م)2(ع):[ ستحق‎ 

(5) في (م) ١‏ (ع) : [ عللع » مكان : [ علة ] ؛ وفي (م) : [ فيه ] » وفي ( ع ) : [ من ] » مكان : [ أنه ] . 
(9) في (م)ء(ع):1لأنع]. (6) في رص)ء(م) : [ وسلم ]. 


رهن المشاع ف 


يفتلل - فإن قيل : قياسكم عليه إذا رهن يومًا ويومًا لا يصح ؛ لأن هناك يزول في 
اليوم الثاني العقد والقبض فلذلك لم يصح » وههنا يزول في الثاني اليد (3) دوك العقد» 

4 - قلنا : لزوم الرهن معلق بالعقد والقبض » وتأثير القبض من اللزوم كتاثير 
العقد وأقوى ؛ لأن اللزوم يقع به ويحصل به المقصود » ولا فرق بين زوال الآمرين وبين 
زوال أقواهما . 

ها" - احتجوا : بأنه عين يجوز بيعها » فجاز رهنها » كالمقسوم . ومنهم من 
قال : يجوز بيعها في محل الحق . 

47" - والجواب : أنا لا نسلم أن المشاع عين لا يمكنه أن يشير إليه » فيعقد عليه 
ولا يسلمه 9 ثانيًا » فسقط هذا الوصف » وبطل بالدين فى الذمة فإن بيعه يجوز ممن 
هو في ذمته » ولا يجوز رهنه منه » ولا من غيره » وقد قال بعضهم : إن رهن الدين 
[يصح ] 2" إذا قلنا : إن تمليكه من غير من هو عليه جائز » ويقبضه المرتهن » فيازم 
العقد بالقبض . 

با/اع” و - قلنا : فإذا صح الرهن من غير ( تسليم ) 29 » ونحن ناقضناكم 
بالدين أن بيعه يصح ويلزم وهو دين » ولا يلزم رهنه » لذلك لا يتجه من النقض 9 
ما ذكرتموه » ويبطل ما قالوا © يمن قال لعبده : إن دخلت الدار فأنت حر © » فإن 
بيعه جائز 4 ولا يصح رهنة 93 

4 - قالوا : لا يمكن بيعه في محل الحق » ويجوز © إذا كان رهنًا » وجواز أن 
يعتق فلا يجوز بيعه جواز أن يموتا » فلا يجوز بيعه . 

8" - وإن كانوا يريدون أن بيعه ممكن في محل الحق بكل حال : لم نسلم » 
)١(‏ في (م)2(ع) : [ باليد ]. 

(1) في ( م ) (١‏ ع ) : [ أن يسير إليه فيعقد إليه ولا نسلمه ] » غير أن لفظ : [ نسلمه ] غير منقوط في (م ) 


(؟) الزيادة : من ( م ) » (ع ) . (4) مها بين القوسين زيادة اقتضاها السياق . 
(0) في ( م (١٠)‏ ع ) : [ كذلك فلا يتجه ] » مكان : [ لذلك لا يتجه ] » وفي ( ص ) ؛ ( م ) : [ النقص ] » 
مكان : [ النقض ] . )١(‏ في (م)ء(ع):[قلوه]. 


(7) في (م)٠(ع)‏ : [ حقعء مكان : [ حرع]. 
(6) في (م)ء ( ع) :[ يجوز ] بدون الواو . 


كتاب الرهن 


- والمعنى في المقسوم : أن الرهن متميز ثما ليس برهن » فصار رهنه كبيعه » 
وفي مسألتنا : الرهن غير متميز ما ليس برهن » فلم يازم الرهن فيه [ كثوب من ثوبين » أو 
نقول : إن المعنى فيه : أنه لا يقارن العقد ما ينافي مقصوده ] 27 » وفي مسألتنا : قارنه 59» 
ما ينافي مقصوده على ما بيناه . 

0 - قالوا : كل من صح رهن المفرد عنده ( صح رهنه لمتعدد ) (© كما لو رهن 
داره من رجلين » وربما قالوا : كل عقد يصح على عين واحدة لعينين صح على بعضها 
لأحدهما » أصله : البيع ©) , 

- قلنا : نقول : بموجب العلتين » فإن العين التي يصح رهنها من اثتين يصح 
رهن بعضها أيضًا معيئًا » والخلاف في المشاع . 

م4" - ولأنه إذا رهن من اثنين فجميع العين رهن عند هذا » ورهن عند هذا © ع 
ولهذا لو قضى أحدّهما حبس الآخد جميعَهًا » فإذا اقتضاها فكل واحد يمسك (2 لنفسه 
ولشريكه » فهو كالعدل في حق شريكه » فلذلك 29 صح الرهن منهما . 

4 - قالوا : كيف يكون كل العين رهنًا عند هذا © وهذاء ولورهن من أحدهما 
ثم رهن من الآخر لم يصح » لأن بعضها عند أحدهما » كما لو باع عيئًا 9 من اثنين . 

هم" - قلنا : هذا كلام في مسألة أخرى لم يلزمنا بيانها 2١‏ ههنا » ونحن معنا 
أصل العلة الأولى » ولا يجوز أن يكلمنا خصمنا 2١‏ في إفساد المنازعة . 

1848 - ثم هو فاسد ؛ لأن الوثيقة لا تتضايق 2257 » فيصح أن يكون كل الرهن 
وثيقة لهذا » ووثيقة لهذا » كما يتعلق بالشقص 2"(9 المبيع الشفعة » لا يبين لكل واحد 


ا 


. ما بين المعكوفتين : ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(؟) في (م) : [ قارن ع بدون الهاء . )7١(‏ ها بين القوسين زيادة اقتضاها السياق . 

(4) قاعدة : ٠‏ كل عقد يصبح على عين واحدة لعينين صح على بعضها لأحدهما ») . 

(0) قوله : [ ورهن عند هذا ] ساقط من (م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 


(7) في (م)٠(ع):[1‏ تمسك ]. (0) في (م)ء(ع) : [ فكذلك ع . 

(8) في ( م )ء ( ع ) : [ الدين رهئًا عندنا ] » مكان : [ العين رهنًا عند هذا ] . 

(9) في (م)ء»(ع):[عندهما ]. )٠١(‏ قوله : [ بيانها ع ساقط من ( م ) 2( ع). 
(١1)في‏ (م)برع):[ خصهاع]. (؟١)‏ قاعدة : ١‏ الوثيقة لا تتضايق ؛ . 


(؟1١)‏ الشقص : النصيب 2( والجزء من الشيء . راجع : المغرب : مادة و شقص ) ص4 75 » المعجم الوسيط 
١١/١اةة‏ ). 


]ب 


رهن المشاع امراف 


( جزؤه ) ('» من جميعه » ويتضايق حقهم عند القضاء » وكما يدفع إلى اثنين نصابه » 
ويعقد لكل واحد على جميعه إذا جوز تصرفه / (© على حياله » وكذلك الوثيقة (") 
ثبت لكل واحد في جميع الرهن لأنها لا تتنافى 9 . 
يا - فأما إذا رهن عند أحدهما ثم رهنه عند الآخر » فإما لا يصح لأن حق 

الأول يستقر في العين » فيمنع من التسليم إلى الثاني . 

- فإن قيل : فعلى قولكم : يتهايأ المرتهنان » فيمسك الرهن 9 هذا يومًا » 
وهذا يومًا » فيستحق قبض كل واحد منهما . 

8 - قلنا : كل واحد يمسك (2 الرهن لنفسه ولصاحبه » فهو عدل في حق 
صاحبه » ويد العدل في الرهن لا تنافي الرهن » فلا يقال 29 : إن قبضه استحق . 

4" - قالوا : كل حال صح أن يكون ©" المفرد فيها رهنًا » صح أن يكون 
المشاع فيها رهنًا »ء كحال الاستدامة © . 

ووم - قلنا : الإشاعة الطارئة تبطل الرهن في إحدى الروايتين » والأصل غير 
مسلم » وإن سلمناه على الرواية الأخرى 27 لم يصح التعليل » لأنه قد يفسد العقد (15© 
ما يقارنه » وإذا طرأ بعد انعقاده لم يفسد » كقتل العبد وإباقه في البيع "© . 

5 - وقد ادعوا في هذه المسألة جواز الرهن من الشريك » وهذا غير مسلّم . 


. ما بين القوسين زائد للسياق‎ )١( 

(؟) من قوله : [ نصابه ويعقد ] إلى قوله : [ وتصرفه ] غير واضح في ( ص ) » المثبت من ( م ) ؛ (غ) ؛ 
لعل تصوييه : [ على جميعه إذا جوز وتصرف ] . 

(5) في (رم)٠(ع):[ثبت].‏ (4) في ( ص ) : [ لا يتنافى ] . 

(ه) في (م ) (١‏ ع ) : [ يتهيأ ] » مكان : [ يتهايأ ] » كلاهما صحيحان » وفيهما : [ الراهن ] » مكان 
[الرهن ] وهو ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ من الهامش . 

(1) في (م):[ تمسك ]. 

(1) في (م ) » وع ) : [ لا يتنافى ع . العدل » بالفتح : ما يقوم مقامه » ويد العدل في الرهن » يعني : يد الكفيل 
فيه » أي كفالته فيه . وفي لسان العرب : [ واليد ] الكفالة في الرهن ] . راجع : لسان العرب » مادة : [ يدي ] 
(؟/ ه45 )ء المعجم الوسيط ( ؟/5/ا١٠‏ ) . (6) في (م) :1 أن نكون ] . 

(9) قاعدة : و كل حال صح أن يكون المفرد فيها رهنًا صح أن يكون المشاع رهنًا » كحال الاستدامة ؛ . 
)٠١(‏ في (م) : [الآخر]. 

. العقد ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ [)١1١( 

. قاعدة : « قد يفسد العقد بما يقارنه » وإذا طرأ بعد انعقاده لم يفسد » كقتل العبد وإباقه في البيع ؛‎ )١7( 


ابس سس سمس اكتأاب الرهن 


44#" - وألزمونا رهن الاثنين عبدًا لهما من واحد بدين له على كل واحد 7" ع 
وهذا عندنا يصح » ويكون جميع العبد رهئًا بكل واحد 29 من الدينين حتى لو قضى 


ا مام 


4 - فإِنْ قيل : لو باع رجل نصف عبد من شريك فيه ثبت له حق الحبس وثيقة 
بالثمن » وإن كان المشتري يمسك 259 يومّاء والبائ ئع يومًا لا يبطل ذلك وثيققة البائع 9 فيه . 
6 - قلنا : عقد البيع يجوز أن ينعقد غير موجب للحبس 22 , مثل : أن يبع 
من المشتري ما هو في يده » أو يبيع بثمن مؤجل ١‏ فوقوع ©" الحبس مع ما يوجب 
استحقاق يده © لا تبقي العين » والرهن لا يجوز أن يلزم غير موجب للحبس » فإذا 
انعقد مع وجود ما يوجب استحقاق اليد لم يجز 
5 - فإن قيل : لو باع نصف عبده من شريك 27 وسلم إليه ؛ فإنه يسترجعه 
منه بالمهايأة ليخدمه " » ثم لا يوجب ذلك زوال قبض المشتري عنه » بدلالة : أنه لو 
ل ا ا يا 
العيد من يد 1 بالمهايأة لا يوجب استحقاق 0 قبضه | 
1و4" - قلنا : المشتري يملك 04 21200 : أنه لو 
أخذه وليبيعه 0 البائع وتسلمه » فهذه يد أوجبها المشتري » فلا يبطل قبضه 
لكن هذا لا يملك إيجاب اليد لغيره » فإذا أخذه الشريك فلم يقبضه بإيجاب المرتهن » 
كان ذلك استحقاقًا لقبضه . 
)١(‏ في (م)ء(ع):[حالع]. 
(؟) في ( م ) (١‏ ع ) : [ جميع الرهن عبدًا بكل حال ] » مكان المثبت . 
(5) في (م)٠(ع):[ديةع].‏ (4) في (م) :1 تمسك ]. 
(5) في (م (١)‏ ع) : [ البائع : . » وفي ( ص ) : [ البايع ] . 
(5) في ( م ) » (ع ): [ عن موجب الحبس ] » مكان المثبت . 
(9) في ( م ) » ( ع ) : 1[ أو يسيع ثمن موجل بوقوع ] . 


(5) في (م)ء(ع):[هذه]ع]. (9) في (م)2(ع):[1 شريكه ] . 
)٠١(‏ في ( م ) ء ( ع ) : [ منها المهايأة ] » مكان : [ منه بالمهايأة ] » وفي ( ع ) : [ لتحديه ] » مكان : 
[ليخدمه ] . )١١(‏ ني (رم)ء(رع):[تقبل]. 


05 أي وماصرع )1 كذلك ].. 
(؟١)‏ في (م)2(ع):[ ولا مرجب لاستحقاق ع » مكان : [ لا يوجب استحقاق ] . 


(5١)نفي(م)ء2(ع):[‏ تملك ]. )٠6(‏ في ( ص ) : [ نأذاها ] , 


حكم استدامة القيض للمرتهن سس سسسب سس )|8 8 71 
||| مسالة 24 
4 - قال اماك ا د هن ل 


8 - وقال الشافعي : ليس بحق له 9© . 


٠ءه"(‏ - لا : قوله تعالى : « يمن تَتبوسَةٌ 4 29 ؛ فُوَصَفُ الرهن بالقبض 
فظاهره يقتضي : أن هذه الصفة لازمة . 


وم 00 يدل على اعتبار القبض له » وكلامنا في الاستدامة . 


١ 
. ؟.ه" - قلنا : الظاهر : أن المرتهن لا يوجد إلا مع هذه الصفة‎ 
لوى موق ا ل بالإجماع » فعلم أن‎ 
. المراد به مقبوض حكمًا‎ 


غ.ه"3 - قلنا : حقيقة القبض تقتضي المشاهدة دون الحكم » فالظاهر يقتضي 
اعتبار القبض المشاهد في جميع الأحوال إلا ما منعه دليل » لأنها حالة من أحوال 
الرهن ع فكان القبض حما للمرتهن ؛ أصله : الابتداء 6 

وده" - ولأنها عين محبوسة لاستيفاء الدين » فكان اليبس إلى أن يستوفي 
الدين » كالبيع . 

5" - فإن قيل : المبيع 9» محبوس لتعين عقد فإذا أسقط الحبس سقط » والرهن 

/ا.ه"( - يبين © ذلك : أن المرتهن لو تبرع بتسليم الرهن لم يسقط حقه في 
(1) في ( ص ) (١‏ م ) : [ حا للمرتهن ] وتجوز أيضا على تقدير أن الخال سدت مسد الخبر . راجع المسألة 
في : تحفة الفقهاء « كتاب الرهن » ( 78/١‏ ) . 
(؟) راجع المسألة في : الأم ( ١40/1‏ ) » تكملة المجموع الثانية مع المهذب ( "117/11 ) ؛ حلية العلماء ‏ 
الباب السابق ( 477/4 ) . وقال مالك » وأحمد : مثل قول الحنفية » دوام القبض شرط للزوم الرهن » وحق 
للمرتهن . راجع المسألة في المدوئة » ( ١58/4‏ » 111 ) » الرسالة الفقهية [ باب في الشفعة والهبة » 
والصدقة » والحبس » والرهن إلخ ع ص ”١‏ .2 (") سورة البقرة : الآية 41؟ . 

(4) ساقط من (م )2( ع). رفي 0م ) دوع :ر الأضا وبدوم رقطه 
(5) في (م )2( ع) :[ البيع ع . (“) في (م ) : 1 تبين ]. 


ان كتاب الرهن 


مره" - قلنا ل : أن الحبس بالشمن لم يكن حا 
له قبل البيع » وإنما تجدد (© هذا بالبيع » فكل واحد منهما * حبس بالمعقود 29 » فأما 
سقوط حق البائع إذا تبرع بالتسليم فيدل على ضعف حقه في الحبس 7 وقوة حق حق 
المرتهن » فإذا كان الحق الضعيف يثبت في الاستدامة فالقوي أولئ.. 
.هم - ولأنه مقبوض بعقد الرهن » فوجب أن بمنع الراهن من استرداده إلى يده . 
أصله : إذا كان الرهن مما © لا منفعة له » مثل الحنطة والشعير . 
٠أزؤهة"١‏ - فإن قيل : إذا لم يكن له منفعة فلا حق للراهن في أخذه » وإذا كانت له منفعة 
ل ل ل ا 
للك لسن سالك أن سك بلك له إن كات ل ير +00 
ووم" - قلنا : لم يثبت له حق الإمساك فيما لا منفعة له » كذلك ماله منفعة . 
ووم( - احتجوا : بأنه عقد من شرط لزومه القبض ؛ فلم يكن من شرط صحته 
استدامة استحقاق استدامة القيض » كالهبة . 
سوووسو - الجواب ©© : أنه لا فرق بينهما ؛ لأن استحقاق استدامة القبض حق 
(للموهوب ) 9 له ما دامت الهبة » كما أن استدامة القبض حق للمرتهن مادام الدين بحاله . 
4" ل - قالوا : حالة من حالات » فوجب أن لا يكون من شرطها استحقاق 
0000 » كما لو بيع بعضه . 
هزه" - قلنا : إذا بيع بعضه 2١‏ بطل الرهن على إحدى الروايتين » فلم نسلم هذا . 
وه"( - قالوا : لا يخلو هذا القبض إما أن يكون شرطًا من حيث المشاهدة » أو 
)١(‏ في (م)٠(ع):[‏ تحدد ]. 5 يزع 3ع 12:0[ بالعقرة ] 
(0) حرف : [ على ع ساقط من ( ع ) » وفي ( م ) : [ الجنس ] » مكان : [ الحبس ] . 
(؛) في (م)٠(ع):[ماعء‏ مكان : [ مما ]. 
0 0 ل ا ال سي 
م رم مارب ١‏ للدي 
(1) [ للموهوب ‏ بدل [ للمرهون ] المثبتة في النسخ جميعها » وهو خطأ واضح 
)٠١(‏ قوله : [ بعضه ] ساقط من ( ع ) . 


حكم استدامة القبض المرتهن سس سب بي سس 1/١/6‏ 
الحكم » وبطل أن يكون من حيث المشاهدة » لأنه لو كان عارية » أو على يد عدل » لم 
يقدح فيه » فوجب 227 أن الاعتبار باستدامة قبضه حكمًا » وكذا نقول : فإن عندنا 
يكون في يد الراهن » وهو في يد المرتهن من طريق الحكم . 

زه"( - قلنا : عندنا استحقاق القبض المشاهد حق المرتهن » فإذا أعاره 
فالاستحقاق بحاله » وإفما أسقط حق نفسه » فإذا وضعه على يد (© عدل فاستحقاق 
هذا القبض المشاهد حق للمرتهن » وقد يثبت 29 حق القبض للإنسان بيد غيره » كما 
يغبت 247 لليتيم حق القبض بيد الوصي . 


ا 


)١(‏ في (م)ء(ع):[ششبت]. (5) في (م)ء(ع):[يدي]. 
(؟) في (م)ء»(ع):1ثبت ]. (؟) في (م+)2(ع):[ثبت]. 


وليف 


امسن تنه _بايكه 


استيفاء الراهن كنافع الرهن 


كتاب الرهن 


4 - قال أصحابنا : لا يجوز للراهن استيفاء منافع الرهن إلا يإذن المرتهن » ولا 
يجوز له إجارة الرهن (© . 

8" - وقال الشافعى : الراهن 2©9 يسكن الدار » ويؤجرها » ويركب الدابة 
ويعيرها » ويزرع الأرض » ويحلب اللبن » ويجز الصوف » ولا يطأ الجارية ولا يلبس 
الثوب . 

و" - واختلف أصحابه في وطء الجارية الصغيرة » فمنهم من قال : يجوز 
وطوها , ومنهم : من منع وطأها © . 

ولهم! - لنا : أن الله تعالى بين لنا التوئق في الديون بالشهادة صيانة للديون من 
الجحود » وبين صيانة الديون ©) بالتوثق عند عدم الشهود بمقتضى الرهن © » حتى لا 
يجحد الراهن الدين » وهذا إنما يكون مع بقاء قبضه » فلو جوزنا للراهن 0© أخذه 
)١(‏ راجع المسألة في : شرح معاني الآثار ه كتاب الرهن ؛ , 9 باب ركوب الرهن واستعماله وشرب لبنه » 
(9/4ؤ ٠‏ ١٠٠1)ء‏ روضة القضاة ه كتاب الرهن » ( 4١9/١‏ )ع تحفة الفقهاء ( 47/7 ) . 
() في (م)١(ع):‏ [المراهن ] . 

(7) قال الشيرازي في المهذب : « ويملك الراهن التصرف في منافع الرهن على وجه لا ضرر فيه على 
المرتهن 6 . راجع المسألة في : الأم « باب ما يفسد الرهن من الشرط 6 ( /هه ١‏ ) » نهاية امحتاج ه كتاب 
الرهن ؛ ( 75/4 ؛ 715 ) » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي » سورة البقرة ( "411/1 - 4١‏ )» شرح 
الزرقاني 9 باب الرهن 6 ( ١57/0‏ » "41 ؟ ) » جواهر الإكليل 5 باب الرهن 6 ( ٠١/75‏ ) » الإفصاح » الباب 
السابق ( 58/١‏ ) » الكافي لابن قدامة « باب ما يدخخل في الرهن وما لا يدخل » » ١‏ فصل : ولا يملك 
الرامن التصرف في الرهن 6 ( ١41/7‏ ) ء المغني 9 فصل وليس للراهن الانتفاع بالرهن » ( 4175/4 » 
“17 4) . واتفق الأئمة الأربعة على أن المرتهن لا يجوز له الانتفاع بالرهن إلا أن بأذن له امالك » ما عدا 
الحيوان » فقال أحمد في الأصح : إذا كان الرهن مركوبًا » أو محلويًا فللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر 
نفقته» وبه قال : إسحاق » وقال أحمد في رواية أخرى : لا يجوز له ذلك . 

(4) في قوله تعالى : 9٠‏ با الت مثو ذا دل بدن بحل سي كَاحْتُبوةُ 4 . سورة البقرة : الآية ا 
راجع ذلك في : أحكام القرآن للجصاص ( 481/١‏ ) وما بعدها . 

() في قوله تعالى : ط( «( ون مر ع سَكرِ وَلَمْ كيدذوا عتما زع تفده © 4 . سورة البقرة : الآية 181 . 
(5) في (م ١)‏ (ع):[ للمراهن ] . 


استيفاء الراهن لمناقع الرهن 


- 4/5 هما ؟ 


والانتفاع به » زال التوثق 2 ؛ لأنه يجحد الدين » أو يموت والرهن في يده فيجحد 
الغرماء فيصير أسوة 00 » فتبطل 27 الوثيقة » فثبت أن استدامة القبيض حق 

الأنم ايين 00 ذلك : أن الله تعالى وعظ الذي عليه الدين مع عدم الرهن 
والشهادة » 9 2-5 الأمانة 9 » فلولا أن التوثق بالرهن مَنَعَ الجحود © لوعظ الراهن 
أيضًّا » فلما لم يعظ دل أن الدين يحم ل ا ل ال 
وذلك لا يكون مع زوال اليد على ما بيناه . 

«؟ه"1 - ولأنها منفعة الرهن » فمنع الراهن من استيفائها » كمنفعة © البضع » 
ومنافع الثوب . 

864 - فإن قيل : المعنى في منفعة البضع : أن الوطء يؤدي إلى العلوق » فيبطل 
به حق المرتهن » وربما تلفث بالولادة » وكذلك يبلى © باللبس » فيؤدي إلى نقصان 
حق المرتهن . 

وهم" - قلنا : فاستعمال العبد فى الأعمال ربما أدي إلى تلفه من العمل » ورد 
الشىء إلى يده يؤدي إلى إمقاظ شق اللرهنةة لأنه يجحد الدين و افإذا كان الرهن فى 
يذ للرتهن لم يبجطد الدين 4الأن فى يق الرتهن اما غر مكل النهن أو كن ا.ولا يستفيد 
الراهن بجحوده الدين فائدة . 

."م1 - ولا يلزم على هذا : إذا أعار المرتهن ؛ لأن ع © هذا يؤدي إلى إسقاط 
حقه » لكنه رضي بذلك . 


.) لفظ : [ التوثق ] ساقط من ( م ) )2 (ع‎ )١( 

. في (م)ء (ع ) :[ فيصر اسورة لهم فبطل ع » مكان المثبت‎ )١١ 

(”) في (م) :[تبين ]. 

(5) بقوله تعالى : «( وَنْ أن بتكم بَنمتا مَلِيووَ الى أذْثونَ أمَعتة رليم الله وَيّمُ 4 » سورة البقرة : الآية 781 . 
(5) في ( ص ) : [ فلوع » مكات [ فلولا ] » وفي (م ) + ( ع ) : [ الحجر] ء مكان : [ الجحود ] 

(5) في (م)٠(ع)‏ :[ ذلك أن الدين يحص ] . 

(/) في ( م ) ء ( ع ) : [ استيفاء المنفعة ] » مكان : [ استيفائها كمنفعة . 

(6) في (م) : [ تبلى ع يعني الثوب . بلى الثوب يبلي بلى وبلاء خلق بالضم » وبلى الميت » أي : أفنته 
الأرض » البلى بكسر الباء : القدم والتقرب إلى الفناء . راجع المصباح المنير [ الباب مع اللام وما يثلئهما ] 
51/1 )ء المعجم الوسيط » مادة : [ بلى ] ( 70/١‏ ) 

(5) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( ع ) . 


1ه" - فإن قيل : قد يجحد الدين وإن 2١7‏ كان الرهن في يده » ويدعى الرهن . 

4 - قلنا : المرتهن يقول : لا يستحق عليع تسليم هذا العين » ويحلف على 
ذلك » فيكون (© صادقًا » ويبقى الرهن في يده بإزاء الدين » ولا تبطل 27 الوثيقة . 

68 - ولأنه نوع حبس ؛ فلا يملك من حبس عنه 9 الانتفاع به » كالبيع . 

."اه" - فإن قيل : ملك المشتري في المبيع لم يتم » فلذلك 2 لم يجز له 
الانتفاع» وملك الراهن تام فجاز له الانتفاع . 

لاوم - قلنا : حق الغير إذا تعلق بالملك التام أثر في التصرف ٠‏ كنقصان الملك 

وموم( - الدليل عليه : العبد المؤاجر . 

«مهم( - فإن قيل : الشمن عوض عن البيع » فلم يجز للمشتري التصرف فيه وإن 
لم يجز في الدين . 

4 - قلنا : البائع يجوز له التصرف في الثمن » ولا يجوز للمشتري التصرف في 
المبيع » فبطل أن يكون حبس المبيع من التصرف لما ذكروه » وإنما هو لأن الراهن أثبت له حق 
الحبس 7[ بعقده حتى يوفيه الدين » كما أثبت الشرع للبائع حق الحبس ] (© وثيقة بالشمن . 

هم«ه"٠‏ - ولأن الإجارة عقد يستحق به اليد » فلا يصح في الرهن » كالبيع . 

ه1٠‏ - ولأنه عقد للاستيفاء ممتنع منه / الرهن ء كالرهن . بها 

الا( - احتجوا : بحديث أبي هريرة 5ه : أن النبي يلد قال : « لا يُعْلق الرهن 
من راهنه » له عم وعليه عُرمه » © . 
مه" - والجواب : أن هذا يقتضي أن العُّنم ملك الراهن » فكذلك 9© نقول ‏ 


.]نإف[:)عرا)م(ين)١(‎ 

(؟) قوله : [ على ذلك فيكون ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(") في (م ) : [ ولا ييطل ع . 

(4) في (م )؛ (ع) : [جنس] ؛ مكان : [ حبس ] في الموضعين » وفي جميع النسخ : [ علته ] ولعل ما أثبتئاه هو الصواب . 
(0) ني (م)٠(ع):[‏ فكذلك ] . (1) في (م)٠(ع):[الجس‏ ]. 

() ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(8) في ( م ) ١»‏ ( ع ) : [ عنه ] » مكان : [ غنمه ] » وهو خطأ . وقد تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة 
(778 ) . قال الشافعي بعد أن أخرجه مرسلًا : [ وغنمه : زيادته » وغرمه : هلاكه ونقصه ] » في المسند 
(/5دكدئ)ء الحديث ولاكه ). (5)نفي (م)»(ع) : [وكذلك ]. 


إستيفاء الراس لتاقع الرهى ست سس ج##ب#____ ‏ / 71/11 
وليس إذا كان ملكا له جاز له التصرف فيه » كما أن الرهن ملكه وإن مُيِع من 
استهلاكه» وكما أن منفعة الوطء له على ملكه » وإن منع من استيفائها . 

وسرهم١‏ - فإن قيل : الخبر يقتضي أن العم له مِلَكا واستيفاء . 

."م1 - قلنا : اللفظ لا يفيد إلا الملك » فأما الاستيفاء فيثبت بحقه إذا لم يتعلق به 
حق غيره . 

45ه" - احتجوا : بقوله مكلت : ( الرهن محلوب ومركوب »6 7( » وقد أجمعنا 
على أنه 29 ليس بمركوب للمرتهن » فوجب أن يكون مركوبًا للراهن . 

49هم"ل - الجواب : أن الخبر متروك [ الظاهر ] » ولذلك 27 لا يوصف بالحلب » 
وإنما يحملونه على أن المرهون مركوب »؛ ونحن نقول معناه : الرهن يصح فيما يركب 
ويحلب » وليس أحد التأويلين أولى من الآخر . 

مه"( - وفائدة الخبر على قولنا : أن الحيوان لما افتقر إلى نفقة جاز أن يستشكل 
جواز رهنه » فبين 29 يقد : أنه يصح وإن افتقر إلى ذلك . 

44" ! - ولأن الرهن عندنا محلوب ومركوب ء لأنه يستضر بترك الحلب » فيحلبه 
المرتهن حتى لا ينقص ويكون اللبن في الرهن » ويركبه على طريق الرياضة حتى 
لا يستضر بالوقوف » ويركبه المرتهن عقبه ويحمل عليه علفه . 

هوم - وجواب ثان © : وهو أن في بدء الإسلام كان نفقة الرهن على من 
ينتفع بلبنه ("» وركوبه » فجوز عَهِ [ للمرتهن أن ينفق ويركب ويحلب » والدليل على 
ذلك : ما روي أن النبي يللد ] © قال : « وعلى من يحلبه ويركبه نفقته » 8 . 


)١(‏ تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة 18.9 ) » وأخرجه الشافعي معلقًا بهذا اللفظ في الأم ( 155/7 ) ؛ 
مختصر المزني ص48 . (؟) في ( ص ) : [ أن ] بدون الهاء . 

() الزيادة : من ( م ) » ( ع )» وفيهما : [ وكذلك ] » مكان : [ ولذلك ] . 

(4) في (م ) » ( ع ) : [ نفعه جاز أن يشكل ‏ » مكان : [ نفقة جاز أن يستشكل جواز رهنه ] » وفي ( م ) : 

[ فتبين ع » مكان : [ فبين ] . 

(0) في (م ) » (ع ) : [ ففيه ] » مكان : [ عقبه ] » وهو غير واضح في ( ص ) » لعل الصواب ما أثبتناه » 
وفي ( م ) (١‏ ع ) [ ثالث ع]ء مكان [ ثانٍ ]. (1) في (م) : [ بليه ] » مكان : [ بلبنه ] . 
(/1) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(8) أخرجه البخاري في الصحيح » في « الرهن 4 » 3 باب الرهن مركوب ومحلوب » ( 8/1) والترمذي في 
السنن ( كتاب البيوع 6 » باب ما جاء في الانتفاع بالرهن ( 47/5 ه ) » الحديث ( 1154 ) » وابن ماجه في 5 


١/1‏ سلس سيبس سسسب كتانب الرهن 

94" - فإن قيل : هذا لا ينافي قولنا » لأن النفقة عندنا على الراهن » والحلاب 
والركوب له . 

5417" - قلنا : الخبر يقتضي وجوب النفقة بالحلاب » والراهن يلزمه نفقته بملكه ع 
لا بالحلب والركوب . 

4 - قالوا : إنما حدث في ملكه . فكان له » كغير © الرهن . 

5 - قالوا : بأنه محبوس بحق متعلّقه » فكان نماؤه ( لمالكه » كالعبد الجاني . 

٠وهم!‏ - قلنا : حكم مسلّم ؛ لأن النماء له » والكلام في أنه يمنع منه أم لا . 

9ه" - قالوا : إنما حدث بملكه » فكأن لم يتعلق بحق » فكان لمالكه أن يستوفيه 
لغير الرهن . 

5 - قلنا : لا نسلم الوصف » لأن التعليل إن كان في © اللبن فهو في 
الرهن » وإن كان في المنافع فحق المرتهن متعلق بها من المنع منها ‏ لان الوثيقة لا تتم إلا 
بذلك على ما بينا . 

اهه"1 - والمعنى فيما ليس برهن : أنه لا يمتنع مالكه من الوطء فلم يمنع من 
الخدمة » ولما منع الراهن من الوطء الذي يملكه منع من الخدمة . 

4ه" - قالوا : محبوس بحق متعلّقٍ به » فكان لالكه استيفاء منافعه » كالعيد 
الجاني . 

ووه" - قلنا : العبد الجاني ليس بممحبوس » ولا يقبت 29 لولي الجناية حبسه 
لحقه » فالوصف غير مسلم . 

5ههم1 - ولأن الاستخدام لا ييطل حق ولي الجناية © , لأن حقه لم ينبت 
بالتوثق » وفي مسألتنا : الرهن يغبت 27 حبسه للتوثق » وفي استخدام ملكه إبطال التوثئق 


السنن , 9 كتاب الرهون » » 9 باب الرهن مركوب ومحلوب » ( 8١5/7‏ ) » وأحمد في المسند ( 419/1 ) . 
)١(‏ في (م)ء(ع):1لغيرع. 

(5) في (م)ء(ع):[عادهمعء مكان : [ ناؤه ] . 

(؟) لفظ : [ الوصف ] » و 1 في ع ساقطان من ( م ) » ( ع ) . 
5)في(م)ء(ع):[علاثبت]. 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ ولأن الجناية تنبت ] » مكان : [ ولي الجناية ] . 

(5) في (م)ء(ع):[ثبت]. 


استيفاء الراهن لمناقع الرهن للك 


على ما قدمنا . 

باوه"1 - قالوا : الرهن عقد لا يبيح للمعقود له ('» الانتفاع بالمعقود عليه » فوجب 
أن لا يمنع مالكه من الانتفاع به أصله : النكاح . 

لمهه"1 - قلنا : يبطل بالوطء وبلبس الثوب . 

ووه" - قالوا : نحترز عنه فنقول : فوجب أن لا يمنع مالكها من الانتفاع بها مع 
عدم الضرر . 

.+هم١‏ - قلنا : هذا الوصف لا تأثير له في الأصل » لأن المولى لا يمنع من منافع 
المزوجة وإن أضر ذلك بزوجها 29 , ألا ترى : أن في استخدامها ووطئها عنده إلحاق 
الضرر 00 به . 

9ه" - ثم هو مشلم ؛ لأن عندنا في استخدامه ضرا » لأنه يموت والرهن في 
يده فيجحد الغرماء الرهن » فيصير المرتهن وهم سواء . 

9وم! - والمعنى في الأمة المزوجة : أن حق الزوج تعلق بنوع من منفعتها » فما لم 
يتعلق حكمه به لا يمنع المولى منه » والمرتهن عقد الوثيقة على رقبة الرهن » والعقد على 
الرقاب يمنع العاقد من الانتفاع بها » كعقد البيع » وكمنفعة الوطء من الرهن . 

مجه م - قالوا : عين تعلق بها دين » فجاز لصاحبها أن ينتفع بها مع عدم الضرر » 
كالأمة الجانية . 

4ه"م1 - قلنا : ييطل بالمبيعة » ولأن استخدام الجانية لا ييطل حق الجناية » وليس 
كذلك استخدام الرهن ؛ لأنه يبطل الوثيقة منه على ما قدمنا . 


#40#«# 


(1) في جميع النسخ : 9 المعقود عليه » » والصواب ما أثبتناه . راجع قولهم في : النكت في 9 مسائل الرهن » ؛ 
ورقة( 16٠.‏ ب ١١١ا]أ)‏ 

(؟) في (م) (١‏ ع ) : [ فإن أضر ذلك تزوجها ] . 1 

() في سائر النسخ : [ عند ع » لعل الصواب : [ عنده ] وفي ( م ) ؛ ( ع ) : [ ضر ] بدون [ أل ] . 


مويف كتاب الرهن 


||| مسالة 


رهن العين المغصوبة من الخغاصب 

هده"1 - قال أصحابنا : إذا رهن المالك العين المغصوبة من الغاصب » صح الرهن ء 
وزال ضمان الغصب ؛ وتجدد ضمان الرهن © . 

دده"( - وقال الشافعي : يصح الرهن » وضمان الغصب بحاله . 

9ه ١"‏ - وإذا أودع العين عند الغاصب ». نص الشافعي : أن ضمان (© الغصب 
يسقط » ومن أصحابه من قال : لا يسقط . 

4ه"( - وإذا أبراه من ضمان الغصب »ء ففيه 29 وجهان » أحدهما : يزول » 
والآخر : لا يزول حتى يرده إلى المالك . 

45 - وإذا باع الغصب من الغاصب أو وهبه له » سقط ضمان الغصب © . 

لاه"( - لنا : أنه عقد صحيح على العين المغصوبة بين امالك والغاصب » فوجب 
أن يسقط ضمان الغصب » كالبيع . 

ولاهم٠‏ - ولا يلزم : إذا استأجر الغاصبَ لتعليم العبد القرآن » أو لنقل الثوب » أو 
ليحمله من مكان إلى مكان ؛ لأن ذلك [ العقد ع © لم يقع على العين » وكذلك إذا 
وكله بالبيع » فعقد © الوكالة لم يقع على العين . 

لالاه ١"‏ - فإن قيل : المعنى فيه : أن الغاصب ملك العين ؛ فلم يضمنها ضمان 


. ) 419/١ ( » راجع المسألة في : روضة القضاة للسمناني و كتاب الرهن‎ )١( 

. ] في (م)ء (ع) :[ على أن ضمان ] » بزيادة : [ على‎ )١( 

("1) في جميع النسخ : [ فيه ] بدون الفاء » وما أثبتناه أصح . 

(4) راجع المسألة في : الأم ‏ كتاب الرهن الكبير ) » وفي 9 ما يكون قبضًا في الرهن » ( ١41/1"‏ ) » المهذب 
مع تكملة المجموع الثانية و كتاب الرهن » ( 1487/17 » 189 ) » حلية العلماء و كتاب الرهن » ( »4١8/4‏ 
4 )ء نهاية المحتاج « كتاب الرهن ) ( ١55/4‏ ) » بداية المجتهد ١‏ كتاب الرهن » » في ١‏ الركن الثاني » 
(15/1؟ ) ء المغني و فصل : وإن رهنه مالا له في يد المرتهن إلخ » » و ٠‏ فصل : فإذا رهنه المضمون » 
كالمخصوب ) 9/0/4" , الا" ). 

(5) الزيادة : من ( م ) ©( ع8). 

. (ع) :[ بعقد ]ع بدون نقطة الأولي‎ ٠ ) في ( م‎ )١( 


رهن العين الملغصوبة من الغاميب سس ا 17/5 7 


الغصب » وفي مسألتنا : الحادث عقد لا يفضي إلى زوال الملك 27 » فإذا قبض الغصب 
عنه لم يَرَلُ ضمان الغصب ؛ كالإجارة . 

«باه "1 - قلنا : المسقط للضمان في البيع ليس هو وقوع الملك ‏ لأن الغاصب لو 
اشتراه لغيره زال ضمان الغصب وإن لم يملك . 

اه ٠"‏ - ولأنه لا يمتنع أن يكون الشيء على ملكه ويضمنه ضمان الغصب ؛ كما 
[ لوع (2 أتلف الراهن الرهن » أو العبد المدبر » ضمن قيمته . 

هلاه ١"‏ - وأما علة الفرع : فليس بمنع أن يزول ضمان الغصب وإن لم يزل الملك » 
كالوديعة على المنصوص عليه (© من المذهب , 

؟لاه"١‏ - فإن قيل : المعنى في البيع : أنه ©» يزيل ضمان الجناية » فأزال ضمان 
الغصب » والرهن لا يزيل ضمان الجناية » فلم يَرُلُ ضمان الغصب . 

لالاه "1 - قلنا : ضمان الجناية لا يزول برد المجني عليه إلى ملكه » فلم يزل يإذن 9) 
المالك في إمساكه . وضمان الغصب يسقط برد العين إلى يد مالكها » فجاز أن يسقط 
يإذنه في 29 إمساكه . 

«لاه"١‏ - ولأنه عقد من شرط صحته القبض طرأ على العين المغصوبة » كالهبة . 

وبره"1٠‏ - ولأنه ممسك العين يإذن مالكها فلا تكون مضمونة عليه ضمان الغصب 
لحقه » كالرهن 92 المبتدأ » وإذا أودع الغصب عند الغاصب © . 

٠ه"‏ - ولا يلزم : إذا أذن الراهن لرجل في غصب الرهن » لأنه لا يضمنه لحق 
الراهن » بدلالة : أنه يدفع القيمة فيكون رهنًا » وإذا قضى الراهن الدين عادت القيمة 
إليه . 

٠"‏ - ولا يازم : الهبة الفاسدة » وهبة المريض » لأن الموهوب له يمسك الشيء 
بحق ملكه » لا بأمر الواهب .' 


)١1(‏ لفظ : [ الملك ع ساقط من ( م )»( ع). (5) الزيادة : من ( م ) » (غ). 

() لفظ : [ عليه ] ساقط من ( م ) » ( ع). (4) في ( ع ) : [ أن ] بدون الهاء . 
(5) في (م)٠(ع):‏ [هادون عء مكان : [ يذ ] . 

(5) في (م)ء(ع):[منعء مكان : [في ]. 

() في ( م ) ء ( ع ) : [ على الرهن ] » مكان : [ كالرهن ] . 

(8) لفظ : [ الغصب ع ساقط من ( م ) » ( ع ) » وقوله : [ عند الغاصب ] مكرر في ( م ) . 


؟مره"! - ولا يلزم : إذا أسْتْأَجِرَ لنقل الطعام المغصوب » لأن الضمان لا يسقط 
بالعقد . لأنه تم له في الحبس (2© من غير نقل » فإذا أحدث في النقل سقط الضمان » 
لأنه ممسك له بأمره 5 

«ره ١‏ - ولأن عقد الرهن إذا لزم في العين المغصوبة يسقط ضمان الغصب » كما 
لو رهنه عند غير الغاصب وأذن له في قبضه فقبضه . 

4 - ولأن الضمان حكم متعلق بالغصب » فوجب أن يسقط بلزوم الرهن 
أصله : المأثم 29 » وضمان الرد » ولزوم التسليم 9© . 

همه" - احتجوا : بأنه مضمون ضمان الغصب » ومن زعم أن الضمان زال فعليه 
إقامة الدليل . 

8ه" - قلنا : نقابله بمثله [ إذا ] 9 أجمعنا على أن ضمان الرد سقط 9" عنه, 
فمن زعم أن ضمان العين بقى معه » وسقط ضمان الرد 29 » فعليه إقامة الدليل 

/المه"1 - قالوا : استدامة إمساك الغصب بعقد 29 لا يفضي إلى زوال الملك » فلم 
يزل ضمان الغصب » وكما لو غصب ثويًا فاكتراه مالكه ليعلمه صنعه » أو كان () 
[ عبدًا فاكراه مالكه ليعلمه صنعه » أو كانت ع () دابة فاكتراها ليروضها 200 . 

مزه" - قلنا : هذه العقود لا تقتضى إفراد للق الغاصب باليد . بدلالة : أنه يجوز 
أن يعمل الثوب في دار مالكه , ويعلم العبد القرآن عند مولاه 25 » .فلما لم يوجب 
)١(‏ في (م)٠(ع):‏ [الجنس ]. 
١؟)‏ في جميع النسخ : [ الموتم ] » لعل الصواب ما أثبتناه . 
() في ( م ) ء ( ع ) : [ لزوم التسليم ] بدون العطف . 
(5) الزيادة : من (م ) » (ع ). (5) في (ع ) : [ يسقط ] . 
(1) في جميع النسخ : [ فمن زعم أن الضمان العين بقى معه سقط ضمان الرد ] » وتصويبه يكون هكذا : 
[ فمن زعم أن ضمان العين بقى معه وسقط ضمان الرد ع . 
(0) في (م)ء(ع):[لعقد]. 
(8) في (م ) » ( ع ) : [ فأكراه مالكه ليعلمه صنعه ] » مكان المثبت » وفي جميع النسخ : [ كانت ] » 
مكان : [ كان ] »ع والصواب ما أثبتناه . 
(9) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٠١(‏ في ( م ) » ( ع ) : [ فاستأجرها لروضها ] » مكان : [ فاكتراها ليروضها ] . 
)1١(‏ في (م ) :1لا يقتضي ع » وفي ( م ) » ( ع ) ؛ [ انفراد ] » مكان : [ إفراد ] . 
)١1(‏ قوله : [ عند مولاه ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 


]ب 


رهن العين المغصوبة من الغاصيب سس م سس 1/7/8 


العقدُ الانفراد باليد لم يصر 2١‏ إمساكه مأذوئًا فيه » فلم يسقط الضمان » والرهن 
يقتضى انفراد المرتهن باليد » فإذا أذن فى إمساكه زال ضمان الغصب » كما يزول لو 
رهنه من غيره وأمره ( بإقباضه ) (2 » وأما إذا استأجره ليروض الدابة فيجوز أن يقال : 
إنه إذا أخذ فى الرياضة زال ضمان الغصب »ء لأنه انفرد باليد يإذن المالك . 

8 - قالوا : العين مضمونة © بالغصب » و ( ضمانه ) 9) أكثر من عقد 
الرهن » والرهن لا ينافي الضمان » بدليل : أن المرتهن لو تعدى في الرهن فغصبه أو 
استعمله فالرهن بحاله » وهو مضمون بالغصب » فثبت 9 أنه لا ينافى الضمان » 
فوجب أن يجتمعا معًا . 

- قلنا : عقد الرهن لا ينافى ضمان 29 الغصب © » وإنها إمساك الرهن 
ينافى إمساك الغصب » فإذا طرأ الرهن © زال إمساك الغصب » فقد انتفى كل واحد 
من الإمساكين بالآخر » والظارئُ منهما يرفع 9» حكم ما قبله » كإمساك الوديعة 
والغصب » وإن طرأ إمساك الوديعة على إمساك الغصب زال إمساك الغصب » وإن طرأ 
الغصب 2١‏ على الوديعة زال إمساك الوديعة وتجدد ضمان الغصب / . 

5ه" - يبين ذلك : أن ضمان الرهن عندنا بالأقل من قيمته ومن الدين » وضمان 
الغصب ضمان العين بكل قيمتها » فإذا تجدد الغصب زال الضمان الأول » وصارت 
العين مضمونة بكل )١(‏ قيمتها . 

65 - قالوا : وإذا كان التعدي الحادث لا يزيل عقد الرهن فالعقد عندكم هو 
الذي يزيل ضمان الغصب » ويكون كالإبراء » فلم يتجدد 0 ضمان معه . 
١)ني‏ (م)»(ع): [ يصر] بدون [ لم ]. 
(؟) في سائر النسخ : [ للبقية ع » وقد أبدلناها بما بين القوسين . 
() لفظ : [ العين ع ساقط من ( م ) » ( ع ) » وفي ( ع ) : [ مضمون ] بدون التاء المربوطة . 
(4) ما بين القوسين بدل : [ وما.تجدد ‏ المثبتة في النسخ كلها . 

(6) في (م)٠(ع)‏ :[ ثبت ] يدون الفاء . 

(1) لفظ : [ ضمان ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(/1) قاعدة : 9 عقد الرهن لا ينافي ضمان الغصب » وإما إمساك الرهن ينافي إمساك الغصب » . 
(8) في (م)ء (ع ):[ الغصب ع » مكان : [ الرهن ] . 

(1)في ر(ص):[يدفع ]. 

. ] مكان : [ الغصب‎  ] ع ):[ العقد‎ (١ ) في (م‎ ) ١١ 

.] في (م)ء٠(ع):[فلم يجدد‎ )١١1( في (م)ء(ع):[ كل] بدون الباء.‎ )١١١ 


اا نبب ص سس ليس كتاب الرهن 

موهم؟ - قلنا : لسنا نقول : إن العقد يسقط إمساك العين بحكم العقد . 

ووه"( - قالوا : قولكم : عقد المريض بحاله محال من وجهين » أحدهما : 
لايجوز أن يزول كونه ببعًا © وهبةً مع بقاء عقده » والثاني : لو زال كونه رهنًا لوجب 
إذا مات 7( الراهن وعليه دين أن لا ينفرد به المرتهن © . 

ووه" - قلنا : ما زال بالنقدين كونه 29 رهنًا مع بقاء عقده » وإنما زال إمساك 
الرهن » وهذا لا يوجب زوال العقد © بالاتفاق » كما لو أعاره الراهن . 

وه" - فأما قولهم : - ١‏ لو زال كونه رهنًا لم يكن المرتهن أحق به ) - فليس 
بصحيح 297 » لأنه لم يزل كونه رهنًا » وإنما زال إمساك الرهن كما يزول يإعارته © 
للراهن » ثم إذا ارتفعوا إلى الحاكم أمر بإزالة النقدين فيعود إمساك الرهن كما كان . 

باوه١‏ - قالوا : إذا ثبت أن التعدي الطارئٌ لا ينافى الرهن ؛ وحال البقاء أقوى من 
حال الابتداء » [ فإذا لم ينف ضمانَ الغصب في حال قوته » فلن لا ينفيةُ حال ضعفه 
وهي حالة الابتداء أولى ع © . 

وه" - قلنا : قد بينا أن الرهن لا ينافي الغصب »ء وإنما إمساكه ينفي إمساك 
الغصب » والإمساك لا يقال فيه ©© : إن البقاء عليه أقوى » وإنما يقال ذلك من 
المعقود 209 ؛ وأما القبوض الختلفة )١(‏ الأحكام : فالطارئٌ منها يتجدد حكمه » 
فينفي 25 الأول كالغصب » والوديعة » والجناية إذا طرأت على القبض بالغصب . 


)١(‏ في (م):[تبعًاع]. 

. ] في ( ص ) : [ لوجبه ع » بزيادة الهاء » وفي ( م ) : [ ماك ] ء مكان : [ مات‎ )١( 

() في (م)ء (ع ) : [ وعليه أن لا ينفرد بالمرتهن ] » مكان الملبت . 

(4) في ( م ) : [ النقدين ] » وكذلك في ( ع ) بدون نقط » وفي ( ص ) غير واضح » لعل الصواب : 
[العقدين ] وفي ( م ) » ( ع ) : [ وكونه ] بالعطف . 

(5) في (م)» (ع) : [العقل ع . (7) في ( م) : [ صحيح ] بدون الباء . 

(7) في (م)» (ع) :[ كإعارته ] . 

(8) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
() في ( ص ) : [ وكإمساك ] ؛ مكان : [ والإمساك ] » وهو ساقط من صلبها » واستدركه الناسخ في 
الهامش » ولفظ : [ فيه ] ساقط من ( م ) » ( خ ) . 

. ] في (م)ء(ع): [العقود‎ ) ١ 

. ع ) : [ القبوص ] ء ومكان : [ امختلفة ] فيها بياض‎ (١2 في (م)‎ )١1١( 

.] في (م)2(ع): [ضفى‎ )١١( 
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ووهم؟ - قالوا : حال من حالات الرهن » فوجب أن لا ينافي ضمان الغصب » 
كالاستدامة . 

. .بمو - قلنا : لا فرق بين الابتداء والاستدامة على ما قدمنا » لأن الرهن لا ينافي 
ضمان الغصب في الحالتين » وإنا إمساك العين بالرهن ابتداء ينفي ضمان 27 الغصب » 
وكذلك إمساكها رهبا في حال البقاء يزيل ضمان الغصب » لانه إذا تعدى في الرهن ثم 
زال التعدي حال إمساك الرهن » فالنافي () الموجود حال البقاء مثله يوجد حال الابتداء . 

.من - ولأن الرهن عندنا يجري مجرى الإبراء من ضمان الغصب » والبراءة من 
الحق توجد بعد ثبوته فيصح » وتوجد قبل ثبوت الحق فلا يتعلق بها حكم » كالبراءة من 
الدين » فلذلك لم يُسقط الرهن ما يتجدد من ضمان الغصب . 

؟.+ م - قالوا : ضمان الغصب لا ينافيه استدامة الرهن » فوجب أن لا ينافيه 9) 
ابتداوه » أصله : ضمان الجناية . 

مو, بسو - قلنا : الوصف غير ملم » لأن استدامة الرهن وضمان الغصب يتنافيان » 
لأنه يوجد ضمان الغصب وينتفي 29 إمساك الرهن » [ كما أن إمساك الرهن ] 
لحماية 29 ضمان الغصب » ثم ضمان الجناية إن كان يريد به ما تلف بالجناية فالرهن 
لا يسقط ذلك » كما لا يسقط حكم ما تلف بالغصب من العين المغصوبة » وإذا أريد 
الضمان المتعلق به الجناية وهو السراية » فذلك لا يسقط بالإذن في الإمساك » كما لا 
يسقط برد المجنى عليه إلى ملكه » وأما العلم المتعلق بإمساك الرهن فيسقط برد العين 
المغصوبية إلى مالكها » كذلك يسقط ياذنه مع 29 إمساكها 3 


ن لند اننا 


(1) لفظ : [ ابتداء ] ساقط من ( ع ) » وفي جميع النسخ : [ ييقى ] » مكان : [ ينفي ] » لعل الصواب ما 
أتبعناه » وفي ( ع ) : [ ضمانه ] » مكان : [ ضمان ] . 

. ] في (م)ء( ع ) :[ فالباقي‎ )١( 

0ع في ( م )ء ( ع ) : [ أن لا ينافيه استدامة الرهن وضمان ] بالزيادة » وهي مشطوية في ( ص ) ٠‏ 
(4)في (م)٠(ع):[‏ وسقي ]. 

(ه) ما بين المعكوفنين : ساقط من (م) » ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش » وفي 
رص )ء (م) : [ لسعاية] » وفي ( ع ) : [ السراية ] » مكان : [ الحماية ] » لعل الصواب ما أليتعاه . 
() في هامش ( ص ) : [ في ] ؛ مكان : [ مع ] » من نسخة أخرى . 


١ ./5‏ سلس سس سس تكتاب الرهن 
ااا مد صصص ي 
ااا امسئد_قلنع_اني)ه 


عتق الراهن العبد المرهون 


4 - قال أصحابنا : إذا عتق الراهن العبد المرهون » نفذ عتقه (© وخرج من 
الرهن » فإن كان موسرًا : ضمن قيمته وكانت (© رهنًا إن كان الدين مؤجلا » وإن 
كان معسرًا : يبقى 9) العبد في قيمته © . 

ه.”"ل - واختلف أصحاب الشافعي » فمنهم من قال في قوله الجديد : إن 
كان 0 موسا ؛ نفد العئق قولا 0© واحدًا » وإن كان معسرًا : فعلى قولين . 

. وفي القديم : إن كان معسرًا : قولا واحدًا » وإن كان موسرًا : فعلى قولين‎ - ٠". 

: ومنهم من قال : فيه ثلاثة أقوال : أحدها : ينفذ بكل حال » والثاني‎ - ٠". 
. لاينفذ بكل حال » والثالث : ينفذ إن كان موسرًا ء ولا ينفذ إن كان معسرًا‎ 

4 - وأما إذا وطئها فحبلت فالولد حر وهي أم ولد © في حق الراهن حتى 


قولان » أحدهما : تباع 9 إذا حل الدين » ولا ينفذ الاستيلاد في حقه » كالعئق 2 . 


. ] في (ع ) : [ عتقه فيه ] » بزيادة : [ فيه‎ )١( 

. ] في (م)2(ع): 1 وإت كان رهثًا ع » مكان : [ وكانت رهنًا‎ )١( 

(9) في ( ص ) : [ يسعى ] . 

(5) راجع المسألة في : مختصر الطحاوي ٠‏ كتاب الرهن » ص"95 » روضة القضاة ( 4١15/١‏ ) ء مسألة 
(44؟ ) » طريقة الخلاف في الفقه ص 475 - 478 » مسألة ( لا/ا١‏ ) » بدائع الصنائع ( ١91/5‏ ) . 
الهداية مع البناية 9 باب التصرف في الرهن 6 ( 4/117 ؟ ) » مجمع الأنهر ١‏ باب التصرف في الرهن وجنايته ‏ 
١‏ ؟إقلاه ). 

(5) في (م)» (ع) :1 لمن كان ] » مكان : [ إن كان ] . 

(5) لفظ : ر قرلا ] ساقط من (م )2( ع). 

(0) في ( م) (٠‏ ع ) : [ في حق المرتهن ] » مكان : [ وهي أم ولد ] . 

(6) في (م) :[ يكون ] . (5) في (م):[1هاع]. 

» راجع : الأم » في « رهن المشاع ؛ ( 196/8 ) » المهذب مع ثكملة المجموع الثانية و كتاب الرهن‎ )٠١( 
المنتقى « الباب‎ » ) ١115/4 ( 6 المدونة » في ( فيمن رهن عبدًا فأعتقه وهو في الرهن‎ » ) 1189 - 77/11 
الثاني في صفة الحيازة إلخ » ( 50/5 ؟ ) » الكافي لابن عيد البر 9 باب جامع الرهون » ( 251/5 ) » ب‎ 


عتق الراهن العبد المرهون ربب ب ب سس 1/ ا ا 


6 - لنا : ما روى 2١١‏ عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده : أن النبي عَللْهِ 
قال : « لا عتق إلا فيما يملكه ابن آدم ) (© , 

"1 - وروى : أنه يَكلتد قال : ( من أعتق شركا له فى عبد » فإن كان موسرًا 
ضمن قيمة نصيب شريكه » وإن كان معسرا سعى العبد غير مشقوق عليه غ © غ ولم 
يفصل بين المرهون وغيره . 

» وروى أبو هريرة 5ه : أن النبي مد قال : ( من لعب بطلاق أو عتاق‎ - 0١ 
. 9 ) فهو جائر‎ 

59م - ولأنه عتق من مكلف صادف رقًا بملكه » فوجب أن ينفذ » كالعبد 
المستأجر » والمبيع في يد البائع . 

مم1 - فإن قيل : العبد المستأجر يعتقه لأنه لزمه 9 أن يخدم بعد العتق حتى 
تنقضي المدة . 

4 >"1 - قلنا : لا نسلم هذاء بل هو بالخيار إن شاء مضى على العتق » وإن شاء فسخ . 

6م - فإن قيل : المستأجر تعلق بمنفعته دون رقبته » ( فالعتق يتعلق بما ) (© فيما 
لم يتعلق ( حق المستأجر به ) 9© . 

5 - قلنا : عقد الإجارة يتقع على الرقبة » والاستيفاء من المنفعة » كما أن عقد 


الإفصاح ( "53/١‏ ) الكافي لابن قدامة و فصل : لا يجوز له عتق الرهن ) ( ١44 » ١47/15‏ ) » المغني 
ومسألة : وإذا أعتق الراهن عيده لمرهون إلخ 40٠ » "99/4 ( ٠‏ ). 

. ] في (م)ء(ع):[لا روى ]ء مكان : [ لنا ما روى‎ )١( 

. ) "47 ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )١( 

(") أخرجه البخاري في الصحيح « كتاب العتق 6 » ( باب إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال » ( 80/1 ) » 
ومسلم في الصحيح و كتاب العتق  )‏ 9 باب ذكر سعاية العبد ‏ ( 1١40/1‏ ) » الحديث ( 1501/7 ) ؛ وأبو 
داود في السنن و كتاب العتق » » « باب من ذكر السعاية في هذا الحديث 6 ( 80/1 ) والترمذي في السنن 
و كتاب الأحكام ؛ ؛ ( باب ما جاء في العبد يكون ين الرجلين ) ( 581/7 ) ؛ الحديث ( 1148 ) ؛ وابن 
ماجه في السنن « كتاب العتق 6 » ٠‏ باب من أعتق شرك له في عيد » ( 844/7 ) : الحديث ( 1911 ) + 
وأحمد في المسند » في ( مسند أبي هريرة و ) ( 415/9 + 4317 ) . 

(4) لم نقف على هذا الحديث بعد . (5) في ( م ) ١‏ (ع) :1 لزم ] بدون الهاء . 
(1) ما بين القوسين بدل مما جاء في اللسخ بلفظ : [ فالعين يتعلق يقع فيما ] . 

() ما بين القوسين بدل مما جاء في النسخ بلفظ : [ الحق به ] وليس واضحًا . 


ار ةف 


الرهن يقع على الرقبة » ويستوفي المهر من القيمة . 

19>"( - فإن قيل : لا نسلم أن عتق المشتري يقع في المبيع (© . 

4 - قلنا : هذا لا يسلم على مذهب الشافعي » وإما خالف ابن خخيران 9) 
فيه » وكلامنا مع الشافعي : 

8" - فإن قيل : الثمن يتعلق برقبة المشتري » والدين في مسألتنا متعلق بعين 
الرهن . 

5 - قلنا : كل واحد منهما وثيقة بالمال » إلا أن التوثيق في البيع يغبت 
بالشرع » وفي الرهن بالعقد المعقود من كل واحد منهما (© على حراسة المال الذي في 
مقابلته » لكن صاحب اليد أولى بما في يده من الغرماء » والثمن عندنا متعلق بذمة 
المشتري 29 في عين المبيع » والدين يتعلق بذمة الراهن وبعين الرهن . 

بم( - ولأن كل من ملك عيئًا مملوكة » ملك عتق ابنها 9» » أصله : 
التعاحرة ‏ واابيعة:, 


كتاب الرهن 


99م - ولأن حق المرتهن الذي لا يملك عتق من يحدث من أولادها "2 , لا يمنع 
عتق أمهم » كحر في الجناية في الأمة الجانية . 

مم١‏ - ولأنه من أهل العئق صادف عتقه ملكه ؛ فوجب أن يفعل لغير المرهون . 

4 - فإن قيل : غير ©" المرهون لا يبطل بعتقه حق غيره » وفي مسألتنا : 
بخلافه . 

98م - قلنا : العتق إذا صادف ملك المُغتق © » وهو من أهل الإعتاق نفذ » وإن 


.] في (م)ء(ع):[ في البيع‎ )١( 

(؟) في ( م ) ء ( ع ) : [ خالقًا من خيران ] ولفظ : [ خيران ] في جميع النسخ بدون نقط » لعل الصواب 
ما أثبتناه وين يران : هو الحسين بن صالح بن خيران » أبو علي البغدادي » إمام وشيخ الشافعية في عصره ) 
توفي 855 سنة عشرين وثلائمائة » وقيل : في حدود العشر وثلائمائة . راجع ترجمته في : سير أعلام النبلاء 
(8/16ه » ؤه )»ء الترجمة ( 70 ) » طبقات الشافعية للأسنوي ( 777/١‏ ) ء الترجمة ( 4١!‏ ) . 
() في ( ص ) : [ منها ع » مكان : [ منهما ] . (5) في ( م ) : [ الشري ] . 

(ه) في (م) » (ع ) : [ والدين يتعلق بذمة الذمة وبغير الراهن » ولأن كل من ملك غير ملوكه ملكه عتق 
ابنها ] » مكان المثبت . 

(7) في جميع النسخ : [ لا يملك عتق بها إلخ ع والعبارة ناقصة إذ لا يتضح المعنى منها . 

(7) في (م (٠)‏ ع ) :[ لغير ع » بزيادة اللام ٠‏ (8) في ( م ) » ( ع ) : [ العتق ] . 


عق الراهن العبد الرهون سس ب سس 71/4 


أسقط حق غيره بعتق نصيبه من العبد المشترك وعتق الجارية التي حملها لغيره . 

95" - ولأنه ملك ولاء له محبوس عليه بدين » فوّجب أن ينفذ عتقه إذا كان 
من أهل الإعتاق » [ كالبيع ] (© . 

ال ل لك 
البهع أولا ثم الشمن 

- قلنا : المبيع محبوس ] (" إلى أن ينقد المشتري 9 الثمن بالاتفاق » ولا 
عر ا عا لير ل 

6 - فإن قيل : إنما نفذ العتق في البيع » » لأنه قبض يستقر يه الشمن » كما استقر 
بالإملاك » وإذا استقر الثمن به 9» كان ذلك في حق البائع 9 ؛ وعتق الراهن أنه 
( يسقط ) 7(" به حق المرتهن » كما ( يسقط ) 9 باستهلاكه » فلذلك لم ينفذ . 

.م.م( - قلنا : لو كان نفوذ العتق لما ذكرتم 9 » لوجب أن يلك المشتري القبض 
قبل إحضار الثمن » لأن حق البائع يستقر به فلما لم يملك ذلك دلّ على أن نفوذ العنتق 
إنا هو لأنه لا يمكن فسخه » وهذا المعنى موجود في غير الراهن . 

شاش - ولأنه عقد لا يزيل الملك عن الرقبة » فكان وجوده وعدمه سواء ‏ 
ونفوذ 2١0‏ العتق في الكتابة والنكاح والإجارة . 

؟مأجم ل - فأما الكلام على القول الآخر : فلن من نفذ عتقه في ملكه إذا كان موسرًا 
نفل عتقه إذا كان معسرًا » أصله : العتق في الملك المشترك » وعتق المؤجر » وعكسه : 
الوارث إذا كان على الميت دين ١١7‏ » والمولى في مماليك عبده إذا كان على العبد دين . 


. (ع). (؟) في (م )ء (ع ) :1 ولأن ] بالعطف‎ ٠ ) الزيادة : من ( م‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين : ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )1*( 

(4) في ( م)٠(ع)‏ : [ أن يحبس ع » مكان : [ أن ينقد ] . 

(ه) لفظ : [ به ع ساقط من ( ع ) . 

(1) لفظ : [ ذلك ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش » وفي ( م ) » ( ع ) : [ كان 
في عق ذلك البائع ] + معان للنبت + 

. كلمة يسقط بين الأقواس بدل : [ يستحق ] المثبتة في النسخ‎ )١/( 

(4) كلمة وسقط بدل:[ ل يستقر ] الممبعة في التستخ .. 

(5) في ( ص ) :1 ذكر ثم ع ء مكان : [ ذكرتم ] . 

. ) لفظ : [ دين ] ساقط من ( ع‎ )1١( . ] في (م) : [ بعود ] » مكان : [ ونفوذ‎ )٠١( 


يفف 


كتاب الرهن 


مسومو - احتجوا : بأنه حق يبطل وثيقة المرتهن عن غير الرهن مع بقائه » فلا يصح 
أن ينفرد ( عتق ) )١(‏ الراهن » كالبيع . 

م.م( - الجواب أن قولهم : مع بقائه » احتراز عن الاستهلاك » والعتق استهلاك 

في المعنى » وليس يصح العتق مع بقاء الرهن عندنا ء لأن عقد الرهن إنما يصح في الرق » 
ار 

> وتولهم. - فلا يملك الانفراد - احتراز من بيعه بالجناية » وهذا الاحتراز 
لا يصح ء لأنه ينفرد بالبيع الذي يبطل الوثيقة ثيقة » وإن كان لا يملك ذلك إلا بعد تقدم 
مطالبة وأن الجناية تبطل إذا رهن نصف عبده ثم أعتق النصف الآخر » فإن الوثيقة تبطل 
من عين الرهن وينفرد به الراهن . 

مم18 - ثم المعنى في البيع : أن تعذر التسليم يمنع من انعقاد حق المرتهن لمنع 
العسليم » وأيس تكذلك العتى 9© , » لأن تعذر التسليم لا يمنع من وقوعه » بدلالة : أن 20 
في العبد الآبق والمغصوب وحق المرتهن يتنع التسليم . 

مم١‏ - ولأن البيع عندنا ينعقد في الرهن » بدلالة : أن المرتهن لو أجازه جاز » 
ولو قضى الراهن الدين لم يحتج في ( إمضاء البيع إلى إذنه ) 29 » وكذلك العتق يقع » 
فقد تساويا في الوقوع إلا أن البيع يلحقه الفسخ فيفسخ © لحق المرتهن » والعتق لا 
يمكن فسخه بعد وقوعه , فلذلك نفذ 29 ولم ينفسخ . 

ممم1 - قالوا : قول يزول [ الملك به » » فوجب أن يزول ع © ملك الراهن عنه 
بلزوم الرهن / كالبيع . 

ومم 1 - قلنا : يبطل © ببيع العبد بالجناية » وتسليم ( الراهن بدل ) 29 الجناية بها . 

.44م( - ولأن الملك في البيع لا يجوز أن يزول بقول البائع » وإنما يزول بنفوذ 
حكمه حكمًا ؛ ألا ترى : أنه يوجد 2 البيع ولا يزول » ويوجد الإيجاب والقبول 


. في (م)٠(ع): [العتق ع‎ )١( . كلمة [ عين ] بدل [ بيع ] في النسخ‎ )١( 
(ع).‎ ٠ لفظ : [ أن ع ساقط من (م)‎ )( 

(4) ما بين القوسين بدل [ في نص كالبيع إلى استيفائه عقد ] كما في النسخ » وهو تصحيف واضح . 
(5) في (م)٠(ع‏ ): [ ينفسخ ] » مكان : [ فيفسخ ] . 

() في (م)ء (ع): [ فكذلك تعذر ع .2 (7) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م )»2 ( ع ) ٠‏ 
(6) في (م) :1 تبطل ] . (9) ما بين القوسين بدل [ الركاب ] في النسخ . 
)1١0(‏ في (م) ٠‏ (ع ) : [ يوجب ع ء مكان : [ يوجد ] » وكذا في هامش ( ص ) من نسخة أخرى . 


ما 


عتق الراهن العبد المرهون 
ولايزول 27 بشرط الخيار » ويطلق البيع في الآبق فلا يزول م ولا يزول ملكه لعدم 
نفوذ حكمه . فلم نسلم الوصف . ثم يبطل ما قالوه إذا رهن نصف عبده ثم أعتق 
النصف الآخر . 

0 - فإن قالوا : لم يزل الملك بقوله . 

5 - قلنا : وكذلك الملك في البيع لا يزول بقوله على ما بينا » وما يزول 
مقتضى ذلك 0 

54 - ولأن الحكم غير مسلم في الأصل ؛ لأن ملك الراهن لم يزل عن البيع » 
بدلالة : أن وكيله وهو العدل يتبع وكالته » وإنما تعلق بالمبيع حق بيع من نفوذ معين تعلق 
الحكم بذلك الإنسان » فلا يمنع من نفوذ عتقه [ إذا كان من أهل العتق . 

44 - ولأن المعنى في البيع : أن تعلق حق البائع بالبيع لا يمنع من نفوذ العتق 
فيه] » كذلك 27 تعلق حق المرتهن لا يمنع من نفوذه . 

46 - قالوا : معنى يبطل حق الوثيقة من عين الراهن » فوجب أن يزول ملك 9) 
الرأهن عنه بلزوم الرهن » كالبيع . 

- قلنا : يبطل بأكل الرهن إذا كان طعامًا . 

. فإن قالوا : لا يملك الأكل‎ - ٠41 

م354 - قلنا : بموجب العلة ؛ لأنه زال ملكه عن العتق عندنا » لأنه منوع منه 
بالشرع » إلا أنه يقع بإيقاعه ؛ لأنه مالك الرقبة صحيح القول » ويبطل بالقمل للرهن : 
وأما الراهن فله 0©© اختيار القصاص » وكذلك إذا جنى فباعه في الجناية . 

8 - فإن قيل : هذه المعاني حادثة بعد الرهن » ونحن قلنا بموجبها » وزوال 
ملك الراهن عنه بلزوم الرهن 29 يقتضي ملكا © كان قبل الرهن 


مليف 


.] في (م+)(ع):[ فلا يزول‎ )١( 

(؟) قرله : [ فلا يزول ع ساقط من ( م ) (٠‏ ع8). 

(7) ما بين المعكوفتين : ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش ؛ وفي ( م ) » ( ع ) : 
[عتقه ] » مكان : [ العتق فيه ] » وفي ( ص ) : [ لذلك ع » مكان : [ كذلك ] . 

(5) لفظ : 1[ ملك ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(5)'قي زع )تزع )1ل يدرة النلم م" .() لف :[ الرهن ع سافط من (م ) » (ع) . 
(/) في ( ع ) : [ ملكا لهع بزيادة : [ لهاع . 


#لشلف 


كتاب الرهن 


.ه+"! - قلنا : الراهن (2 قبل الرهن مالك لاختيار القصاص إذا قتل 29 وليه » 
وإن كان القتل لم يوجد ولم يزل © ملكه عن هذا الاختيار قبل لزوم الرهن » ألا ترى : 
أنه مالك قبل الرهن لاختيار البيع إذا وجد القتل . 

9" - والمعنى في البيع : أنه يجوز أن يوجد [ ولا يقع به الملك لمق 49 البائع إذا 
شرط الخيار » كذلك يجوز أن يوجد ع 9© غير موجب الملك لحق المرتهن . 

9ه" - وأما العتاق فلا يجوز أن يوجد من المالك الذي هو من أهل العتاق » ولا 
يقع لحقه . ألا ترى : أنه لو شرط الخيار بطل خياره ووقع العتق » كذلك لا يجوز أن 
يمتنع وقوعه لحق المرتهن . 

«ه1"4 - قالوا : إنه محبوس لحق يتعلق به » فوجب أن لا ينفذ العتق فيه 29 بغير 
إذن من له الحق » كما لو كان العبد تركة وقد تعلق الدين بها . 

4" - قلنا : يبطل إذا رهن نصف عبده ثم أعتق النصف الآخر » فهذا العتق في 
النصف المحبوس 9 بغير إذن صاحب الحق » ويبطل بالمبيع في يد البائع . 

وهم - ولأن الوارث يستفيد الملك من جهة الميت » والعبد محبوس بحق على 
من استفاد الملك فيه » فيمنع عتق من خلفه في الملك » كما لو باع الراهن فأعتق 
المشتري » وفي مسألتنا : محبوس بحق على مالكه » فصار كالبيع . 

ده"( - قالوا 9» : كل من لزمته قيمته بإتلافه لم ينفذ عتقه » كالواهب » 
وعكسه : العارية » والوديعة » والمستأجر . 


باه "1 - قلنا : يبطل بالعبد الموصّى بخدمته إذا أعتقه مالكه نفذ 29 عتقه وضمن» 
ال © ولأن الراهن لا يضمن القيمة في الحقيقة » وإنها © يقال له : [ إذا لم 


)١١‏ لفظ : [ الراهن ع ساقط من ( م ) » ( ع). )١(‏ في (م)2(ع):[قبل]. 

(؟) في (م) :1 ولم يزول ] . (4) في (م)ء(ع):[بحقع. 

(5) ما بين المعكوفتين : ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(5) في (م)ء(ع):[بهعء مكان : [ فيه ]. 

() لفظ : [ انحبوس ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(8) في (م)ء(ع) :[ قلناع]ء مكان : [ قالوا ] . 

(9) في (م)٠(ع):‏ [فقدعء مكان : [ نفد ]ع . 

. في (م)١(ع) : [ وإذاعء مكان : [ ونا ع‎ )٠١( 


عتق الراهن العبد المرهون 


يفف 
تقض الدين معجلا فأقم ] © مقام الرهن في الوثيقة غيره » والقيمة التي يدفعها على 
ملكه » بدلالة : أنه إذا قضى الدين أخذها © . 

وم - ولأن وجوب الضمان عليه إتلاف ملكه لا يمنع من نفوذ عتقه ؛ ألا 
ترى : أنه يجب عليه الضمان يإتلاف ملك شريكه ويإتلاف حمل الجارية الموصي 
بحملها » ولا يمنع ذلك من سراية عتقه فيه » فوجب الضمان عليه يإتلاف ملكه لو أنه 
لا ينفرد عتقه فيه . 

- فإن قيل : عتق الشريك إنما ينفذ في ملك نفسه » ثم يسري إلى نصيب 
الشريك » ولو ابتدأ عتق نصيب شريكه © لم يقع . 

5”" - قلنا : وفي مسألتنا : حق المرتهن متعلق بحبس 7 الملك » فالراهن يوقع 
العتق في ملكه » فيسقط بذلك ما تعلق للمرتهن من الحبس فتساويا . 

49+"( - قالوا : حق المرتهن تعلق بمحلين » بذمة الراهن » وبعين الرهن » فإذا لم 
يمكن ‏ الراهّ نقلّ حقه في أحد المحلين إلا برضاه » كذلك إذا أراد أن ينقله من انحل 
الآخر . 

واللطل - قلنا : الراهن عندنا لا يملك نقل الحق 29 , لكنه إذا أتلفه بالعتق انتقل 
حقه حكمًا » كما أن المشتري لا يملك نقل الحق من ذمته » ولو أعتق العبد نفذ عتقه ) 
وكذلك الشريك في العبد لو نقل حق شريكه من عين العبد لم يصح النقل » ولو أعتق 
نصيبه انتقل إلى نصيب شريكه من طريق الحكم . 

4م! - قالوا : إذا رهن فقد منع نفسه من التصرف » فصار 9©» كالمحجور . 

هم( - قلنا : المحجور عندنا إذا كان صحيح القول لم يمنع حجره من نفوذ 
عتقه» وإنما يمنع الحجد بالصغر والجنون من نفوذ [ العتق لعدم صحة القول » وقول 
الراهن في مسألتنا صحيح » بدلالة : أنه عقد جائز في عبد من عبيده . 


. في (م)ء (ع ) : 1 إذا لم تقضي الدين معجلًا » نأقيم ] » مكان المثبت‎ )١( 

(؟) في (م)ء(ع):[أحدهما]. () في (م)١(ع):[الشريك‏ ] . 
(؟)في(عمع)ء(ع):[ بجنس ]. 

(5) في ( م ) » ( ع ) : [ وتعين الرهن فإذا لم يكن ] » مكان المثبت . 

(5) في ( م ) »ء ( ع ) : [ نقل الحق من ذمته ] » بزيادة : [ من ذمته ] . 

(7) في ( م)ء ( ع) : [ معناه ] » مكان : [ فصار ] . 


يفف 


كتاب الرهن 


.1 - قالوا : العتق والرهن ] ("© يتنافيان » ولابد من تقديم 9© أحدهما ؛ 

م١‏ - فكان تقديم حق امرتهن أولى ؛ لأن حقه أسبق , ولأنه ينبت (© بتراضيهما . 

554م١‏ - قانا : حق البائع مقدم على العتق » ولا يمنع من نفوذ عتق المشتري » وملك 
الشريك ينافي العتق » وهو متقدم عليه » ولا يمنع سراية عتق الشريك إليه وتلفه به . 

وب م1 - احتجوا للقول الآخر : بأنه عبد متعلق برقبته دين لا يجوز أن يسقطه » 
فوجب أن لا ينفذ فيه عتق المعسر 29 بغير إذن من له الدين » أصله : العبد المأذون ©© إذا 
أعتقه مولاه » وعلى المأذون دين . 

.م1 - الجواب : أن المولى يستفيد الملّكُ من جهة عبده » بدلالة : أن امالك إذا 
أوجب على العبد فقبله ورده المولى انتقل إليه » ولم يؤثر رد المولى » ولو رده العبد 
وقبله 9 المولى لم ينتقل إليه » ثم تعلق حق العبد باكتسابه بنع عتق المولى إذا كان العبد 
مكاتيًا » فتعلق حق من تقدم حقه © على حق العبد وهم الغرماء أولى أن بمنع عتقهم 

اك"( - ثم قولهم رع أد بطل سن ليد فه إن لرقراانالت العس 
لم نسلمه في العبد المأذون © ع » لأن المولى لا يملكه عند أبي حنيفة » وإن أرادوا غير 
المالك فالاعتبار لا معنى لذكره » لأن عتقه لا ينفذ موسرًا كان أو معسرًا . 

؟ 51"( - قالوا : إسقاط حق الغير عن العين 29 بالعتق » فوجب أن يختلف 
بالإعسار واليسار » كالعبد بين 20 شريكين أعتق أحدهما نصيبه . 

نابم( - قلنا : لا نسلم أنه يختلف اليسار والإعسار ١١7‏ في نفوذ العتق ؛ لأن 


(1) ما بين المعكوفتين : ساقط من (م ) ؛ ( ع ) » وفي ( ص ) : [ العقود الرهن ] » وفي ( ص ) : [ العقود 
والرهن ] والصواب ما أثبتناه . (؟)ني (م)ء(ع):[تقدمع. 

(؟) في (ع ) : [ أثبت عء مكان : 1[ أسبق ] » وفي ( م ) > ( ع ) : [ ثبت ] » مكان : [ يثبت ] . 
(4) لفظ : [ المعسر ع ساقط من ( م ) 06 ٠.)‏ 

() في جميع النسخ : [ عبد الأذون ] بالإضافة » لعل الصراب ما أثبتناه . 

(5) في (ع) : [ وقبله ] » وفي غيرها : [ وقتله ] . () في ( م) +( ع) :[ مقدمه حق ]. 
(8) في (م) : [ لم نسلمين] » وفي ( ع) : [ لم نسلم ] » مكان : [ لم نسلمه ] » وفي ( ص ) : [ من ] » 
مكان : [ في ] » وهو ساقط من ( م ) » وفي جميع النسخ : [ عبد الأذون ] . 

(9) في ( م ) » ( ع ) : [ حق العين عين العبد ] . 

. في ( م ) : [ بالاعتبار واليسار كالعبد في ] » مكان المثبت‎ )٠١( 

. في (م) : [ والاعتبار]‎ )١1١( 


عتق الراهن العبد المرهون ااا ممم ا 


نصيب الشريك يعتق عندنا فى الحالتين » وإنما يختلف الضمان » لأن المعتق الموسر يثبت 
اشر يكف الخبار ون 213 تطييه «تعنني الدع انا كان مسر اقوف:0 له نفدي العلا 
كذلك في مسألتنا لا يختلف الوقوع باليسار والإعسار 27 » وإنما يختلف الضمان . 

51/4" - فإن كان الراهن موسرًا ضمن » وإن كان معسرًا ضمن العبد» فلا فرق بينهما . 

ه/؟” ٠‏ - قالوا : أجمعنا أن حق المرتهن لا يسقط إلا بقيمة الرهن لتكون القيمة 
رهبا » وهذا لا يحصل إذا كان الراهن معسرًا » ولا يصح استسعاء العبد في قيمته » لأن 
الراهن لم يستسعه » وسبب الجناية 49 من جهته : لا العبد الذي لم يكن من جهته 
سبب ( فالراهن أولى بالعناية ) ؛ لأن كسب [ الحر ] ©© أكثر » وسيبه أوسع . 

5" - قلنا : أما دعوى الإجماع - على أن حق المرتهن لا يسقط إلا بالقيمة - 
فغلط » لأن عندنا العتق إتلاف » فيجب فيه القيمة » سواء أمكن الوصول إليها أو لم 
يمكن 29 كسائر المتلفات . 

ام ١‏ - وأما قولهم : - ( إن المولى أولى بالسعاية 9© ) -ء فعندنا الدين 00 
واجب على المولى » وهو مطالب (© بهء واكتسابه مأخوذ © بهء» وكذلك العبد » 
وكما يؤخذ اكتساب المعتتق » كذلك الراهن . 

8" - وقولهم : - ( إن الحر أقدر 20 على الكسب » - ء فالمغئّق عندنا حر» 
فقدرة كل واحد منهما على الكسب كقدرة الآخر» والحق يؤخذ من كسبهما جميعًا ؛ 
وإغا ظن مخالفنا أنا نقول : إنه يستسعى كما © في حكم المكاتب » وذلك إما 
نقوله "2 فيمن يسعى في بدل رقه . 


# ع # 


. ] ع) : [ فإن كان معسرًا يثبت‎ (١ في رص):[من]. (؟) في ( م)‎ )١( 
. في ( م ) : [ والاعتبار ع‎ )"( 

(4) في ( م)ء ( ع ) : [ إذا لم يتبع الجناية ‏ » مكان المثبت . 

( ه) ما يبن القوسين زيادة اقتضاها السياق » وما بين المعكرفتين [ الحر ] في ( م ) © (ع ) . 


(7) ني ( ص) : [ ولم يكن ] . (7) في ( م )ء ( ع ) : [ من السعاية ] . 
(8) لفظ : [ الدين ع ساقط من ( م (٠)‏ ع). (9) في (م)ء(ع) :[يطالب ]. 
(١٠)في‏ رص)ء(م): [مأخوذة ]. )1١١(‏ في (م)٠(ع):‏ [الحراقرع. 


(؟١)‏ في (م)ء (ع) : [إنعء مكان : [أنا ] ولفظ : [ كما ] ساقط منهما . 
(11) في (م ) : [ بقوله ] » مكان : [ نقوله ] . 


الالتاف 


||| مسائة : 


كتاب الرهن 


وطء المرهونة 

٠"‏ - قال [ أصحابنا ع : إذا وطئ المرهونة ولم يذّع شبهة » لم يجب عليه الحد 
في إحدى ”2 الروايتين » ويلزمه الحد في الرواية الأخرى (© . 

>" - وبه قال الشافعي 27 . 

وم"( - لنا : أنها محبوسة بعقد لاستيفاء ماله 49 ؛ فلا يلزم من له الحبس - 
الحد 0 في وطثها » كالبائع إذا وطئها في مدة الخيار . 

9خ م1 - ولأنه لو وطئها وهو يظن أنها زوجته لم يجب الحدء كذلك إذا علم أنها 
أجنبية » كالأب إذا وطأ جارية ابنه . 

ممم - احتجوا : بأنه ليس له شبهة في العقد » ولا شبهة في الموطوءة » ولا شبهة 
في الفعل » فوجب عليه الحد . 

4 - قلنا : لسنا نسلم أنه ليس فيها شبهة ؛ بدلالة : أنها محبوسة في يده 
بحق » ويسقط بهلاكها الدين » فتغبت به 29 المنفعة من هذا الوجه . 

هخ" - قالوا : محبوسة بدين » فصارت كجارية الميت إذا وطئها الغريم 9© 


)1١(‏ في (م)ء(ع):[أحدع. 

(؟) راجع المسألة في : روضة القضاة « كتاب الرهن » ( 5/1 )ع مسألة ( ه7314 ) . 

(9) راجع المسألة في : الأم و كتاب الرهن الكبير » » في « ما يكون إخراججا للراهن من يدي المرتهن » 
(/ه4١‏ )ء مختصر المزني 9 باب الرهن » ص 44 » حلية العلماء و باب اختلاف المتراهنين » ( 41//5) 
»ء نهاية اتاج ١‏ كتاب الرهن » ( 184/4 ) ء المدونة و كتاب الرهن 4 » في « المقارض يشتري 
بجميع مال القراض عبدًا » (171/4 ) » التفريع « فصل ( )1١74‏ : في المرتهن يطأ الأمة المرهوئة 
عنده) ( 751/1 ) » الكافي لابن عبد البر « باب جامع الرهون ٠‏ ( 850/1 ) » شرح الزرقاني « باب 
الرهن ؛ ( 151/0 ) » المغني « فصل : ولا يحل للمرتهن وطء الجارية المرهونة ( 100/4 ) » الإنصاف 
الباب السابق ( ١81//6‏ ) . 

(4) في (م (١)‏ ع) :1 مال ] بدون الهاء . 

(0) في (م ) : [ الجنس ] » مكان : [ الحبس ] » ولفظ : [ الحد ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ٠‏ 
(5) لفظ : [ به ع ساقط من (م )2( ع ٠.)‏ (9) في (م): [القديم ] . 


وطء اللرهوئة خ7ستسسسسس ل سس ببسب و 91/1 


65 - قلنا : هناك لم يقبت له حق الحبس (2 في رقبتها » ولا يسقط دينه 
بتلفها » فلم يكن له شبهة فيها . 


#0 # 


.] في (م): [الجنس‎ )١١ 


اا ببسب سح كتاني الرهن 


ا مسئه قها_ اتيه 


اا م1000 


وطء المرتهن الجارية بإذن الراهن 


م1 - قال أصحابنا - رحمهم الله - : إذا أذن الراهن للمرتهن في وطء الجارية 
فوطتها , فله المهر / (© . ١/ب‏ 

4 - وقال الشافعي كر : إذا اذّعى الجهالة ('» سقط الحد » وفي المهر قولان © . 

68 - لنا : قوله يد : ( لها مهر مثلها بما استحل من فرجها ) 9 . 

4" - فأوجب مهر المثل في الوطء بالنكاح الفاسد » وكان المعنى سقوط الحد 
بالوطء » وهذا المعنى موجود في مسألتنا . 

9 - ولأنه وطء في ملك الغير يتعلق به ثبوت النسب ء فتعلق به المهر » كما 
لو وطىع بنكاح فاسد 9© إذا ظنها امرأته . 

5 - ولأن إذن المالك في سبب الوطء لا يسقط المهر عن الواطىع © ع 
كالتكاح الفاسد . 

"م1 - احتجوا : بقوله يَكَِمِ : « لا يحل مال امرئّ مسلم إلا بطيب نفس منه ) 9© , 

4 - والجواب : أن المهر يثبت في الذمة » ولا يحل ماله إلا برضاه أو بحكم 


(1) راجع المسألة في : حاشية ابن عابدين « كتاب الرهن » ( 370/8 ) . 

و5 فيو برع ) + (الكهالة ل ورريادة +1 ل + 

(؟) راجع المسألة في : الأم ( 4/77 ١5‏ ) ء مختصر المزني ص4 4 » حلية العلماء ( 4/4/4 ) » نهاية الحتاج 
«كتاب الرهن ) ( 785/4 » 585 ) ء المدونة ( 177/4 ) » الكافي لابن عبد البر ( 87١/5‏ ) » التفريع 
(؟/2)151 شرح الزرقاني ( ه/51؟ 58١ ٠‏ ) ء المغني ( 4١7/4‏ )» الإنصاف ( 1817/0 ) . 
(4) لم نقف على هذا الحديث بهذا اللفظ بعد . وقد أخرجه عبد الرزاق بلفظ : ١‏ قال : تروجت امرأة بكرا » 
فدخلت عليها فإذا هي حبلى » فقال النبي يكت : لها الصداق بما استحل من فرجها » والولد عبد للك » فإذا 
ولدث فاجلدها » » في المصنف « باب ما رُدٌ من النكاح ) ( 49/7 ؟ » 56٠١‏ )ء الحديث ( 4٠/ا١١‏ ). 
(5) لفظ : [ فاسد ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(5) في (م)ء(ع):[الوطاءع]. 

() أخرجه الدارقطني في السنن « كتاب البيرع ؛ ( 7/9 2 71)ء الحديث ( لالم ء قل 0ف - رقع 
والبيهقي في الكبرى ‏ كتاب الغصب » » ٠‏ باب لا يملك أحد بالجناية شيًا » » و 9 باب من غصب لوحا 
فأدخله في سفينة » ( 91//1 .)٠96٠6١6‏ 


وطء المرتهن الجارية يإاذن الراهن اس بلسسسسيبييبلبل-ب-بب-بببببيبيبابااا ةا ؟ 


الحاكم » فإذا حكم الخاكم فهو حلال بالاتفاق . 

هو.م٠‏ - فإن قيل : فإذا وجد من جنس حقه حل له )١(‏ أخذه عندكم بغير طيب 
نفس منه . 

5 - قلنا : مهر المثل يجب من الدراهم أو الدنانير » والخيار إلى الواطئ © ) 
ولا يجوز لصاحب الحق أخذ أحدهما إلا برضا من عليه . 

٠1"‏ - قالوا : أتلف ملك غيره يإذن مجرد من ملكه » وإباحة مجردة من 
ملكه 29 ؛ فلم يجب عليه ضمانه » كما لو استخدمها » أو قطع يدها ء أو قتلها 9) 
يإذن مالكها . 

4و4" - قلنا : الأسباب التي يتعلق بها المهر لا يختلف فيها 9 إذن المالك وعدم 
إذنه » كما 0 أذن في الوطء بالتكاح الفاسد والصحيح . 

الحشنل دراك ام ا ا ا 

. .لم٠9‏ - قلنا : وههنا يجب بالشبهة » بل يجب بمجرد الإذن . 

وءلام ٠‏ - وأما الإذن في استيفاء المنفعة وفي الإنلاف : فلأن البدل يقبت بحق 
المالك برضاه بالاستيفاء من غير ذكر بدل يسقط البدل » والوطء يتعلق يتعلق به المهر لحق اللّه 
تعالى » وحق المالك بالإذن في الاستيفاء لا يسقطه . 


# # ب 


)1١(‏ في (م) ٠‏ (ع):[لاع]. 

(؟) لفظ : [ إلى ع ساقط من ( م ) » وفي ( ع ) : [ للواطئ ] » مكان : [ إلى الواطئ ] ٠‏ 

() في ( ص)ء (م) : [ مالكه ] . (4) في رم)٠(ع):[‏ أو قبلها ] . 

(0) في ( ع ) : [ لا تختلف ] » وفي جميع النسخ : [ فيه ع » مكان : [ فيها ] » والصواب ما أثبتناه . 
(1) في ( ص ) : [ مجرد إذن ] ؛ وفي (م)8(2) : [ يجب مجرد إذنه ] » والسياق يقتضي ما أثبتناه . 


1 


[امسكة لهطا_باتيكه 


حكم ولد الجارية التي وطئها المرتهن 


كتاب الرهن 


؟./م! - قال أصحابنا : إذا أذن الراهن للمرتهن في وطء الجارية فوطئها فالولد 
مملوك © . 

«.لا"٠‏ - وقال الشافعي : الولد 9» حر . 

4 - واختلف أصحابه » فمنهم من قال : تجب ”© قيمته قولًا واحدًا » وفي 
المهر : قولان » ومنهم من قال : في قيمة الولد قولان » كالمهر 29 . 

.لم٠‏ - لنا : أنه وطء في مملوكة أجنبي مع العلم بحالها » فصار كوطء الزوجة 
الأمة » وكما لو وطأها بغير إذنه . 

5 - ولأن كل جارية لو وطمها بدكاح كان الولد مملوكا فإذا وطئها بغير نكاح 
كان ملوكا . أصله : غير المرهونة » وعكسه : جارية الابن . 

ا./ام١‏ - ولأن شبهة الإباحة لا تكون أقوى من ©© نفس الإباحة » فإذا كان لو 
تروجها رق الولد فشبهة الإياحة أولى . 

.لام - احتجوا : بأنه وطثها وبشبهة يقتضي حرية الولد » فوجب أن يكون 9) 
الولد حرا » أصله : المغرور . 

8 - قالوا : والدليل على أن شبهته تفتضي حرية 9" الولد : أنه ظن أنها حلال 
بغير نكاح » وهذه صفة مملوكته . 

.م٠‏ - قلنا : هذا غلط » بل شبهته أنه ظن أن الإباحة كالعقد أو كاجمعة » 


. ) 7748 - 5845 ( مسألة‎ » ) 470/١ ( راجع المسألة في : روضة القضاة [ كتاب الرهن ]ع‎ )١( 
.] (؟) لفظ : [ الولد ] ساقط من ( ع ) . () في (م): [ يجب‎ 

(4) راجع تفصيل المسألة في : الأم ( ١47/7‏ ) » مختصر المزني ص 54 » حلية العلماء ( 4/9/5 ) + 
نهاية اتاج ( 187/4 ) المدونة ( ١7/1/4‏ » 177 ) » الكافي لابن عبد البر ( 87١/1‏ ) ء شرح الزرقاني 
( ه/؟ه؟)ء لمغني ( 4١5/4‏ ء لا١.؛‏ ) الإنصاف ( ١41/8‏ ) . 

(5) لفظ : [ من ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

. في ( م ) » ( ع ) : [ يقتضي حرمة الولد » فوجب أن لا يكون ع » مكان المثبت‎ )١( 

(0) في (م ) (١‏ ع ) : [ حرمة ] » مكان : [ حرية ] . 


حكم ولد الجارية التي وطتها المرتهن 
وهذه الشبهة لا تفيد حرية © الولد . 

فوسو - فأما المغرور : فإنما كم بحرية ولده » لأن الولد يتبع أباه 7" إلا أن يلترم 
رقه » كوطء مملوكة غيره » فإذا وطثها على أنها حرة لم يلتزم 27 رق الولد » فبقي على 
حكم الأصل : وفي مسألتنا : وطئها مع العلم برقها » فصار ملتزمًا لرق الولد » فلذلك 
حكم برقه . 

؟ ويم - ولأن الغرور لو وجد في التكاح كان الولد حرا » كذلك في غيره ؛ 
والشبهة لو وجدت في النكاح كان الولد عبدًا » كذلك في غيره . 


؟ 


4 # 


20 
(1) في (م)٠(ع)‏ :[ حرمة ]» مكان : [ حرية ] ٠‏ 

١؟)‏ قوله : [ أباه ع ساقط من ( ع ) ٠‏ 

10م قوله : [ فإذا وطأها ] ساقط من ( ع ) » وفيها : [ لم يلزم ] » مكان : [ لم يتزع ] ٠‏ 


يا يب 72 
||| مسالة 54 
حكم بيع الرهن بإذن المرتهن 


#وم( - قال أصحابنا : إذا أذن المرتهن في بيع الرهن قبل حلول دينه فباعه 
الراهن » فقيمته رهن مكانه (© . 

4 - وقال الشافعي : بطل حقه في الرهن » والثمن للراهن (" . 

وإلام٠‏ - لنا : أنه بدل عن الرهن » فوجب أن يكون رهًا مكانه » كما لو أتلفه 
أجنبي فغرم قيمته . 

توم 1 اذ ولأنمعين الزهن > فكانة هنا كما لو و كاة ]| يديه:0 سال 

وام - ولأن الثمن معنى يتعلق به حق المرتهن إذا كان المهر حالا » فيتعلق به إذا 
كان مؤجلا » كالقيمة . 

4 - احتجوا : بأن البيع معنى إزالة ملك الراهن عن عين الرهن © يإذن 
المرتهن لا لقضاء دينه » فوجب أن يبطل حق المرتهن من الوثيقة » كما لو أذن له في 


8 ح- وربما قالوا : معنى يسقط وثيقة المرتهن عن غير الرهن ثم يستحقه المرتهن © . 


)١(‏ راجع المسألة في : روضة القضاة و كتاب الرهن » ( 47١/١‏ )»ع مسألة ( 5149 » ١5٠.‏ )» تحفة 
الفقهاء » في « حكم الرهن ؛ ( 418/7 ) » بدائع الصنائع ( ١45/5‏ ) » الهداية مع البئاية و باب التصرف في 
الرهن والجناية ) ( 7١ » 7١1/١1‏ ) ء العناية مع تكملة فتح القدير ١‏ باب التصرف في الرهن والجناية عليه » 
11/5/٠١‏ )» مجمع الأنهر ( ؟/ثلاه ) . 

)١(‏ راجع المسألة في : الأم ‏ ( /ه4١‏ ) » مختصر المزني ص 44 » المهذب مع تكملة المجموع الثانية 
كتاب الرهن ؛ ( ١40/١17‏ ) ء حلية العلماء و باب ما يدخخل في الرهن وما لا يدحل إلخ ؛ ( 445/4 ) » 
نهاية امختاج ( 115/4 ) » المدونة » في 9 بيع الراهن الرهن إلخ » ( ١51/4‏ ) » شرح الزرقاني ( 41/0 ) » 
المغني » فصل ( إذن المرتهن للراهن إلخ ؛ ( 445/4 ) » الإنصاف ( ١5/0‏ ) » الكافي » فصل : 9 وكل ما 
منع الراهن منه إلخ » ( ١48/19‏ ) . 

(1) لفظ : [ كما ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) » والزيادة : أثبتناها لمقتضى السياق » وفي ( م ) : 1 تدين ع » 
مكان : [ بدين ] . (4) في (م)٠(ع):‏ [ عن غير الراهن ] . 
(5) في جميع النسخ : [ عن غير الرهن ثم يستحقه المرتهن ] » لعل صوابه : [ عن عين الرهن ثم لا يستحقه 
المرتهن ] . 


حكم بيع الرهمن بإذن المرتهن سسسب يبب سج ا 


لم - الجواب : أن هذا يبطل إذا باعه بعد حلول الدين » واحترازهم الأول : 
لايْغتى له 20 , لأنه قد يأذن قبل حلول الدين ليقضى دينه من الشمن إذا حل » وقد تنفق 
الرغبة في البيع في زمان دون زمان 29 » فهو يأذن في تعجيل الببع وإن لم يسعحق الدين 
ليقضيه منه إذا حل . 

م8 - والاحتراز الثانى : لا نسلمه ‏ لأن الدين إذا حل استحق القضاء » فإذا 
امتنع من القضاء استحق البيع عندهم » وأجبر عليه عندنا » والمعنى فيه : أنه إذا أذن في 
العتق أنه رضي بمعنى سقط 27 الحق من غير بدل » فلم يقبت هناك عوض ينتقل 
الإمساك إليه » وفي مسألتنا : أذن في نقل 29 الحق من العين إلى بدل » فلم يسقط ذلك 
حقة أصيلة , 

* لام - يبين الفرق بينهما : أنه لو أذن فى العتق والإتلاف بعد حلول الدين سقط 
حقه » كذلك قبله . ولو أذن في البيع بعد حلول الدين لم يسقط حقه » كذلك قبله . 


#6 # 


.] في (ع)ء(ن):[لامعنى له‎ )١( 

(؟) في ( ص ) : [ دون مان ] وهو من سهو الناسخ . 

(1) في جميع اللسخ : [ أنه رضي بمعنى سقط ع » لعل تصويبه : [ فإنه رضي بمعنى : يسقط ] . 
(4) في (م)ء(ع): [أذن بشل ] . 


لفق 


||| مسالة : 


الإذن في بيع الرهن قبل حلول الدين على أن يكون ثمنه رهنًا 


كتاب الرهن 


«#لالام؟ ١‏ - قال أصحابنا : إذا أذن له في بيع الرهن قبل محل الدين على أن يكون 
ثمنه رهنًا صح البيع (© . 

64 - وهو قول الشافعي في الصرف . وقال في الأم : البيع فاسد إذا صدق 
المشتري البائع » أن المرتهن أذن له بهذا الشرط » وإن كذبه فالبيع صحيح 7(" . 

لنا : أن الفمن يكون رهنًا 29 عندنا وإن لم يشترط على ما قدمنا © » فقد شرط 
مقتضى البيع » فلا يفسده . 

لأنه أذن ف البيع بشرط أن يكون الثمن رهنًا ؛ فوجب أن يصح البيع بهذا الإذن » 
0 

هام( - ولأن 9 كل إذن لا يمنع صحة البيع إذا كان الدين حال لا يمنع . وإن 
كان الدين 29 مؤجلا » كما لو كان الدين حالا . 

م1 - ولأن كل إذن سابق للبيع لا يفسد البيع » كسائر الشروط الفاسدة © ع 
وكما لو أنكره المبتاع . 

99/ا"٠‏ - احتجوا : بأنه بيع رهن مجهول » لأن ثمن العبد لا يعرف قدره » وليس 
كذلك الإذن بعد الحلول » لأن الثمن يكون رهنًا بغير شرط . 

ملام - الجواب : أن عندنا قبل الحلول يكون رهئًا بغير شرط » فلا فرق بينهما . 


. ) ؟8"ه1١‎ - ١49 ( مسألة‎ » ) 470/١ ( ) راجع المسألة في : روضة القضاة « كتاب الرهن‎ )١( 
6 راجع تفصيل المسألة في : الأم و كتاب الرهن الكبير  » في 9 ما يكون إخراججا للرهن من يدي المرتهن‎ )1( 
» ) 145/4 ( )ء حلية العلماء‎ 5140/١1" ( )»ء المهذب مع تكملة المجموع الثانية ه كتاب الرهن ؛‎ ١4 (/ه‎ 
ء المغني ( 447/4 ) » الإنصاف‎ ) ١45/1 ( الكافي لابن قدامة‎ » ) 5/١/4 ( ) نهاية انختاج و كتاب الرهن‎ 
.)١هال زملكمكف‎ 

() لفظ : [ الرهن ] مكرر في ( ع ) . 

(4) في ( م (١)‏ ع ) : 1[ ما قدمناه ] » بزيادة الهاء . 

(5) في (م ) : 1 ولاع مكان : [ ولأن ع .2 (5) لفظ : 1 الدين ع ساقط من (م) © (ع). 
(7) في ( م ) » ( ع ) : [ فلا يفسد البيع كسائر الشرط الفساد ] » مكان المثبت . 


الإذن في بيع الرهن قبل حلول الدين على أن يكون ثمنه رهئًا ب سس 894/6 ؟ 


ولو سلمنا ما قالوا لم ينفع » لأنه شرط في غير عمد البيع » وإنما هو شرط في أحكام 
الرهن » وعقد البيع لم يوجد فيه شرط » ولا يجوز أن يفسد بشرط لم يوجد في عقده . 


نا نا نا 


ا اف 


||| مسالة 4ن 


إذن المرتهن في بيع الرهن على أن يعجل له الدين من ثمنه 


كتاب الرهن 


ورم - قال [ أصحابنا ع (» : وإذا أذن المرتهن في بيع الرهن على أن يعجل له 
الدين من ثمنه » جاز البيع 29 . 

٠لا"(‏ - وقال الشافعي : لا يصح البيع © . 

وببام١‏ - لنا : أنه شرط سابق للبيع » فلا يَفْسَد » كما لو أذن أن يبيعه من فلان . 

ولأنه ©» أذن له في البيع بشرط التعجل » فصار كما لو أجل الدين الحال ثم أذن في 
بيع الرهن بشرط التعجيل ؛ لأن إذنه في البيع إسقاط » فإذا شرط لنفسه في مقابلته منفعة 
فلم تسلم » ( جاز الشرط » و ) »صح الإسقاط . كالعتق . 

؟ مم1 - احتجوا : بأنه 29 أذن في البيع بشرط أن تسلم له منفعة » هي التعجيل » 
فإذا لم تسلم له لم يستحق عليه © إسقاط حقه في العين » كما لو قال : أبيعك داري 
بألف على أن تبيعني عبدك بمائة » لم يستحق أحد الأمرين فلم يستحق الآخر . 

مم١‏ - الجواب : أن بيع الرهن لا يجوز يإذن المرتهن » وإنما يعمل إذنه © في 
إسقاط حقه 29 » فيبيع الراهن بحكم الملك » فيصح وإن خخالف الشرط » كما لو قال : 
بعه من فلان . 


. ما بين المعكوفتين : ساقط من سائر النسخ »ء أثبتناه تمشيًا مع منهج المصنف‎ )١( 

(؟) راجع المسألة في : روضة القضاة و كتاب الرهن » ( 47١/١‏ ) » مسألة ( 578٠‏ , 781 ). 
(1) قال المزني : البيع جائز » والشرط فاسد . راجع المسألة في : الأم ( “4/1 ١‏ ) » ممختصر المزني ص18 » 
المهذب مع تكملة المجموع الثانية و فصل : وإن أذن له في العتق فأعتق إلخ ؛ ( 74٠0/11‏ ) » حلية العلماء 
(417//4: ) » نهاية امحتاج « كتاب الرهن »6 ( 559/4 ) » المدونة ( ١51/4‏ ) » شرح الزرقاني مع حاشية 
البناني ( كتاب الرهن » ( 5٠١ , ١4/0‏ )ء الكافي لابن قدامة ( ١48/15‏ ) » المغني ( 445/4 ) » 
الإنصاف ( ١١/6‏ ؛ 158 ) . (4) في ( ص ) : [ ولأن ع بدون الهاء . 

(5) ما بين القوسين بدل ما في (م ) » ( ع ) : بلفظ : [ فلم نسلم ] » وبدل ما في ( ص ) بلفظ : [ فلم تسلم ] . 
(5) في ( ع ) : 1 أن ع بدون الباء . 

(/) لفظ : [ عليه ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(8) في ( م (١)‏ ع) : [ يإذنه ] بزيادة الباء , 

(9) لفظ : [ حقه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسيخ في الهامش . 


إذن ا مرتهن في بيع الرهن على أن يعجل له الدين من ثمنه سس سل /0/91؟ 

ولا يشبه هذا ما قالوه ؛ لأن هناك الشرط حصل في عقد البيع » والشروط إذا 
حصلن في عقد البيع فسد إذا لم يكن من مقتضاه » وليس هذا كالمالك إذا أذن في البيع 
بشرط » لأن هناك يستفيد البيع فلا يجوز أن يبيع بخلاف شرط » وههنا يبيع الراهن 
بحق الملك » وإذن المرتهن يعمل في إسقاط حقه . 


#20 *# 


و ل ا كد ع اي ار 
||| مسالة 39 


رهن العبد الجاني أو المرتد 


4م - قال أصحابنا : إذا رهن العبد الجاني أو المرتد » صح الرهن (© . 

ه«الام٠‏ - وقال الشافعي : رهن المرتد جائز . 

- واختلفوا (© في قوله في الجاني » فمن أصحابه من قال : في جناية العمد 
والخطأ قولان » ومنهم من قال : في العمد قول واحدٌ © , والخطأ على قولين 29 . 

لاسالام١‏ - لنا : قوله تعالى : هلو فَرهانُ 5 َه > © . 


ولأن الجناية حق لا يسري | إن اليه 100 فرتجرفه اي الفية لا ع راز 
الرهن » كالردة . 

ملام١‏ - ولأنا قد دللنا على أن بيع العبد الجاني جائز » وكل عبد جاز بيعه جاز 
رهنه . 

و«رام ١‏ - ولأن من أصلنا : أن الجناية لا تستقر ة فى الرقبة » وأن المولى مخير فيها ) 
فإذا رهنه انتقلت الجناية من رقبته إلى ذمة المولى » فكأنه رهن عيدًا لا جناية فيه : أو كما 
لو 9© رهنه بإذن ولك الجناية . 

4٠‏ - احتجوا : بأن العبد الجاني كالمستحق ؛ بدلالة : أن المولى قبله » فصار 


. ) ١9*08“ , مسألة ( ؟ه"ا؟‎ » ) 45١/١ ( راجع المسألة في : روضة القضاة » نفس المصدر السابق‎ )١( 
. ] (ع) :1 قرلا واحدًا‎ ٠ في (ع ) :1 واختلف ] . (5) في (م)‎ )5( 
. في سائر النسخ : [ والعمد ع , مكان : [ الخطأ ع ء الصواب ما أثبتناه‎ )4( 

قال الشافعي في الأم : ٠‏ ويجوز رهن العبد المرتد » والقاتل ء والمصيب للحد ء لأن ذلك لا يزيل عنه الرق » 
فإذا قئل ققد حرج من الرهن ٠‏ . راجع المسألة في : الأم و كتاب الرهن الكبير 6 » في 9 إباحة الرهن » » وفي 
«العيب في الرهن 6 ؛ وفي 9 جماع ما يجوز أن يكون مرهوئًا وما لا يجوز » ( 2)1١١8 6181 , 1١1"8/‏ 
مختصر المزني ص15 » المهذب مع تكملة المجموع الثانية و كتاب الرهن » » : فصل : وفي رهن العبد الجاني 
قولان ؛ ( “501/11 5١8‏ ) » نهاية امحتاج ١‏ كتاب الرهن ؛ ( 10/4 ؟ ) ء الكافي لابن قدامة و باب ما 
يصح رهنه وما لا يصح ؛ ( 115/1 ) . المغني « فصل : ويصح رهن المرتد والقاتل » ( 7/8/4 ) . 
(5) سورة البقرة : الآية 781 . 

(1) ما بين القوسين بدل مما جاء بلفظ : [ الولد ع في التسخ كلها . 

() لفظ : [لوع ساقط من (م ) 2 (ع) . 
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رهن العبد الجاتي أو المرتد 
كالفك المتصيويت: + 
١4ا"٠‏ - قلنا : المغخصوب صادف غير مالكه [ بغير إذنه » وفي مسألتنا : صادف 
الرهن مالكه » ويده ثابتة عليه » فجواز القتل بالقصاص كجوازه بالردة ] (© . 
4م - احتجوا : في جناية الخطأ : أنه محبوس بحق متعلق به » فلم ينف رهنه 
فيه » أصله : الرهن . 
مام - الجواب (2 : أن العبد الجاني غير محبوس » ولا يَدَّ فيه لولي الجناية . 
١/4 4‏ - والمعنى في الرهن : أن الراهن لا يملك نقل الحق من عين 27 الرهن إلى 
غيره » فلم يملك إيجاب الحق فيه بالرهن » والعبد الجاني يملك / نقل الحق من رقبته إلى 
ذمته » فإذا رهنه فقد انختار النقل » فكأنه فداه ثم رهنه . 


لواحف 


ه4بام؟ - قالوا : استدامة العقد أقوى من ابتدائه » ثم طريان الجناية على عبد الرهن 
يوجب 9) تقديم أرشها على حق المرتهن » فقدمت على حقه » فإذا تقدمت فهني من 
ضمان امالك » فلم تؤثر في حق المرتهن . 

9/4 - ولأنها إذا طرأت تعلقت برقبة العبد ولم يوجد من المالك ما يقتضي نقلها 
من الرقبة » فإذا تقدمت ققد وجد من امالك 9 الرهن بعدها وهو اختيار » فينتقل به 
الحق عن الرقبة . 


# ا ف 


٠6) 062 ) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م‎ )١( 

. ع) : [ والجواب ] بالعطف‎ (١) في ( م‎ )١( 

(5) في (م) (١‏ ع) : [غير]» مكان : [ عين ] . 

(4) في (م)2(ع):[فوجب ]. 

(5) لفظ : [ المالك ع ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 


اف 


||اأامسثك:_ 3ه كاي)» 


الزيادة على ثمن الرهن الأول 


كتاب الرهن 


١/47‏ - قال أبو حنيفة » ومحمد 22 : إذا رهن عبدًا بمائة » ثم زاده في الرهن مائة 
أخرى على أن يكون الرهن بهما لم يصر 29 رهنًا بالزيادة © . 

| م/م - وهو قول الشافعي في الجديد . 

4 - وقال أبو يوسف : تصح 9 الزيادة » ويصير العبد رهنًا بهما » وهو قول 
الشافعي في القديم © . 


لنا : أن العبد رهن بالدين الأول ؛ فلم يجز أن يصير رهنًا بدين آخر مع بقاء الرهن 


. ] في ( ص ) : [ لم يصير‎ )١( . ) قوله : [ ومحمد ] ساقط من ( ع‎ )١( 

(1) قال الطحاوي في مختصره : ١‏ والزيادة في الرهن جائزة لاحقة بالدين ) والزيادة في الدين كذلك في قول 
أبي يوسف ء وأما في قول أبي حنيغة ومحمد فلا يجوز » ولا يكون الرهن رهتًا بها » وبه نأخذ » . راجع المسألة 
في : الجامع الصغير « كتاب الرهن » ص 54/85 » 48٠‏ ع مختصر الطحاوي ١‏ كتاب الرهن غ) ص 44» متن 
القدوري «١‏ كتاب الرهن » ص47 ٠‏ روضة القضاة » في « الزيادة في الرهن والدين » ( )47١/١‏ غ مسألة 
(4؛هم؟ - مره" )ء تحفة الفقهاء , في و حكم الرهن » ( 15/7 ) » كنز الدقائق « باب التصرف في الرهن 
إلخ » ص17 ء بدائع الصنائع » الفصل السابق ( 115/5 ) ء الهداية مع البناية و فصل من رهن عصيرًا ) 
(8/17/ ) » مجمع الأنهر و كتاب الرهن ») ( 585/5 ) . 

(؟) في (م):[يصح ]. 

(ه) قال الشافمي في الأم : ٠‏ ولو رهن رجل رجلا عبدًا بمائة ثم زاده مائة وقال : اجعل لي الفضل عن الماثة 
الأولى رهبا بلمائة الآخرة ففعل » كان العبد مرهوثًا بالمائة الأولى » ولا يكون مرهونًا بلمائة الأخرى » .راجع 
المسألة في : الأم و كتاب الرهن الكبير » » في ١‏ الزيادة في الرهن والشرط فيه » » وفي ‏ الرهن الفاسد » 
1١721١51 1١١4/8(‏ )2 مختصر المزني ص80 ؛ المهذب مع تكملة المجموع الثانية ( ))7١1/١1‏ 
حلية العلماء و باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز ؛ ( 414/4 ٠ ) 475 ٠‏ كفاية الأخيار و فصل : وكل ما 
جاز بيعه جاز رهنه في الديون » ( 1 755 )ء المدونة و في ارتهان فضلة الرهن وازدياد الراهن على 
الرهن 6 ( 171/4 ) ء الكافي لابن عبد البر و باب جامع الرهون » ( 8١5/1‏ ) » المسائل الفقهية « كتاب 
الرهن ؛ والتفليس إلخ » » في القرض بشرط » ( 7/1/١‏ ) » مسألة ( ه ) » الكافي لابن قدامة « فصل : 
ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه » ( ١75/1‏ » 14)ء المغني « فصل : ولا يصح رهن ما لا يصح بيعه ) 
كلدك 86"). 


الزيادة على ثمن الرهن الأول 


ال امف 


مهما"( - فإن قيل : رهنه عند آخر يستقط حق المرتهن الأول عن بعض الرهن » 
ورهنه عنده لا يؤدى إلى إسقاط حقه . 

هم" - قلنا : بل يودي إلى إسقاط حقه عما أوجبه العقد الأول . لأن بعضه 

يبين 20 ذلك : أن كل عقد منع من تجدد مثله على المعقود عليه إلى غير العاقد منع 
عن مثله مع العاقد » كالنكاح » والإجارة » وما لا يمنع من ( تجدد مثله على المعقود عليه 
إلى ) (© غير العاقد لا يمنع معه » كالكفالة © . 

6" - فإن قيل : هذا يبطل بالزيادة في الثمن » فإنه يصح العقد فيها مع العاقد ) 
ولا يصح 259 مع غيره . 

“اهلا"1 - قلنا : بل يصح من المشتري 29 » ويصير متبرعًا بها » وكأنها وجدت 
على هذه الصفة مع العقد . 

ولأن الزيادة في الدين توجب تعيين الجنس الذي أوجبه قبض الرهن مع بقاء قبضهء 
وهذا لا يصح » كما لو رهنه عند غيره . ' 

- ولا يلزم : إذا رده في الدين ؛ لأن الجنس الأول لا يتعين ؛ بدلالة : أن كل 

ههلا"٠‏ - فإن قيل : هذا ييطل إذا رهن عبدين قيمة كل واحد ألف بألف » فقتل 
أحدهما الآخر صار القاتل رهنًا بسبع مائة وخمسين » وقد كان رهنًا بخمسمائة . 

5 - قلنا : كل واحد من العبدين كان محبوسًا بكل الألف ء فإذا انتقل إليه 
زيادة الدين فلم ينتقل إليه إلا ما كان محبوسًا به ابتداء . 
ترى : أن الرهن لما جاز أن ينفذ حكمًا بازدياد (© المرهونة جاز الزيادة في الرهن 


. في(ع):[تبينع. (7) ما بين القوسين زيادة اقتضاها السياق‎ )١( 
قاعدة : و كل عقد منع من تجدد مثله على المعقود عليه لغير العاقد منع عن مثله مع العاقد » كالتكاح‎ )1"( 
. » والإجارة » وما لا يمنع من تجدد مثله على المعقود عليه لغير العاقد لا يمنع منه كالكفالة‎ 

(5) في (مع)2(ع):[ فلا يصح ]. 

(5) في (م)ء(ع) :[ من غير المشتري ] ء بزيادة : [ غير ] . 

(5) في (م)» (ع) :[ بازياد ] بغير نقط . 


بعقدهماء ولهذا جاز الزيادة في عوض البيع » لأن كل واحد منهما يجوز أن يزيد 
حكمًا » بأن يكون (2 جارية فتلد » أو تسمن » أو تتجاسر » أو تتقرع عروقها (© . 
/اه/ام١‏ - فإن قيل : الأجل لا يزيد حكمًا وتجوز 23 الزيادة فيه بفعلهما . 
مهلا" - قلنا 0 ال ا إلى شهر فلم يسلم 
العبد إليه حتى مضى شهر ( “», كان له شهر من © يوم قيض العبد . 
48 - فأما خيار الشرط فإتما جازت الزيادة فيه لأن الخيار يش يثبت في الأصل ابتداءً من 
طريق الحكم » وهو خيار الرؤية والعيب » فجاز أن تنبت تثبت الزيادة في الخيار الثابت في الشرع . 
٠م1٠‏ - فإن قيل : المانع المعقود عليه في الإجارة لا يزيد حكمًاء ويزيد بالعقد . 
9 - قلنا : قد يزيد حكمًا إذا استأجر خادمًا فتعلمت الخبز والنسج . 
- وهذه المسألة مبنية على : أن رهن المشاع 2 لا يصح » فلو ثبت زيادة 
الدين لم يلحق بعقده » لأنها زيادة من غير المعقود عليه [ ألا ترى : أن عقد الرهن لا 
يتناول الدين إنما يتناول عين 2 الرهن » والزيادة من غير المعقود عليه ] لا تلحق 9 
العقد )ع فلو ثبت صار بعض الرهن رهئًا بالدين الآول 0 وبعضه بالزيادة 2 لانهما دينان 
مختلفان انفردا بالقيمة » فكأنه قال : رهنت بعض هذا الرهن بالدين الذي من الجهة 
الفلانية » وبعضه بالدين الذي من أجهة الأخرى 3 وليبس كذلك الريادة ف فى الرهن 3 
لأنهاويادةى التقوة علية'ملحقة 190 بالمقة وصارك كال جردة عه كانه فال 
وميه 210 بيه الألوى: 000 
)١(‏ في ( ع ) : [ بأت تكون ] أي عوض البيع . 
)١(‏ في (م) : [ يجاسر ] وفي ( ص ) » ( م ) : كذلك بدون نقط » وفي ( م ) » ( ع ) : [ تشغزع ] ) 
مكان : [ تتقرع ] » وفي جميع النسخ : [ عروقه ] » لعل الصواب ما أثبتناه » بأن الضمير عائد إلى الجارية . 


(") في (م) : [ ويجوز ] . ) في رص) : [ شهوًا ]. 
(5) في (م)»(ع) :[ شهرين ]ء مكان : [ شهر من ] . 
(5) في رم)ع)ء(ع): [الجتاع ]. (“) في (م)ء»(ع):[غير]ع. 


(8) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش » وفي ( م ) » ( ع ) : [ لا يلحق ] . 
(5) في (م)١(ع):[‏ فلحقه ] . 

)٠١(‏ لفظ : [ قال ] ساقط من ( م ) (١‏ ع ) ؛ وفي جميع النسخ : [ رهنهما ] » مكان : [ رهتتهما ] » لعل 
الصواب ما أثبتناه . 

: أي ألف درهم  فالتأنيث لمعنى الدرهم » لا لمعنى الألف ء وهذا جائر عند بعض أئمة اللغة . راجع‎ )1١( 
. ) 7١/١ ( مختار الصحاح » مادة : [ ألف ع ص١3 ء المصباح المتير‎ 


متيام( - والدليل على أن الدين غير معقود عليه أن عقد الرهن إن كان ثابئًا فله » 
والمال إذا تناوله العقد ثبت به » كالثمن في البيع » لأنهما لو تفاسخا الرهن لم ييطل 
الدين , ولو كان معقودًا عليه سقط بفسخ العقد » كالثمن . 

ولأن الراهن والمرتهن لو التقيا في بلد والرهن في بلد آخر فطالبه [ بالدين » وجب 
تسليمه » ولم يجز أن يحبسه حتى يحضر الرهن . ولو كان معقودًا عليه لم يجب 
تسليمه حتى يحضر ما في مقابلته » كالبيع إذا التقيا في بلد فطالبه ع 29 بالشمن » لم 

ذال - فإن قيل : لو اشترى بالدين الذي في الذمة ثوبًا فثبوت الدين سابق لهذا 
العقد ع وهو معقود عليه » ولو تفاسخا المبيع لم يسقط الدين . 

“لام - قلنا : البيع عندنا لا يقع (© على الدين ؛ وإنما يقع على ثمن في الذمة 
يصير قبضًا في الدين » كما وقع عليه العقد ‏ لا لسبق ثبوته » ولا ييقى مع فسخ العقد . 

“لام - فإن قيل : الأجل والخيار كل واحد منهما ليس بمعقود عليه في الببع » 
ويجوز إلحاق 27 الزيادة فيهما . 

٠"‏ - قلنا : كل واحد منهما شرط لتعيين مقتضى المعقود عليه » فصار من هذا 
الوجه فى حكمه » فجاز إلحاق الزيادة به » لأن كل دين لا يصير الرهن به رهئًا عند 
المرتهن » أصله : إذا قال : أقرضني مائة » فقد جعلت هذا الرهن رهنًا بها مع الدين الأول . 

مولام( - احتجوا : بأنها وثيقة محضة » فجاز أن يزاد في دينها كالضمان » 
والشهادة . 

وكام - واحترزوا بقولهم : و محضة ) عن المبيع في يد البائع » لأن التقصود هناك 
ليس هو الوثيقة فحشبُ 49 » بل المقصود العوض عن البيع . 

٠بابا٠‏ - وهذا ليس باحتراز » لأن وجوب الثمن عوض عن البيع » فأمًا حبس 
المبيع به ومنع المبتاع © منه » فهو وثيقة محضة » ولهذا لم يقبت له 27 التفريق » والشمن 


. ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
غ).‎ (٠ في باقي النسخ [ لايقع عندنا ع . . (”) لفظ : [إحاق ] ساقط من (م)‎ )١( 
. في باقي النسخ : [ حيث ] ء تصوبيه : [ النحضة ] » أو سقطة ما وقعت هنا‎ )4( 

(ه) في ( م ) » ( ع ) : [ فأما جنس المبيع به ومبيع المبتاع ] » مكان الملبت . 

(5) لفظ : زر له ع ساقط من (م )2 (ع). 


االو ص سح كتاب الرهن 


المؤجل لم يقبت له الحبس (© . 

وببام؟ - ولأن الدين فى الكفالة معقود عليه 29 بدلالة : أنه يتجدد وجوبه في 
الذمة » فجازت الزيادة فيه » وقد بينا أن الدين غير الرهن ليس ممعقود عليه » فلم تجر () 
الريادة فيه . 

ولأن المعقود عليه في الكفالة عين © المعقود عليه في الذمة » بدلالة : أن الذمة 
متسعة » فالزيادة في حكم عقد مبعداً » لأنها لا تتناول ما تناوله © العقد الأول » وفي 
مسألتنا : الزيادة تتعلق () بما تعلق به العقد الأول » فلهذا وصفت بأنها زيادة . 

«ببام؟ - ولأن الكفالة بدين آخر لما جاز أن تتعلق بالذمة لغير المكفول له جاز إن 
تثبت 20 للمكفول له » فلما لم يجز أن يثبت 09 [ الرهن بالرهن الأول عند غير المرتهن 
» كذلك لا يغبت عنده » كالمبيع لما لم يجز أن يعقد ] (© عليه مع عتق المشتري لم يجر 
أن يعقد مثل العقد مع المشتري . 

«وببم و - ولا يلزم على هذه : الزيادة في المبيع » لأنها إن كانت في الثمن فيجوز 
من المشتري والأجنبي » وإن كانت في المبيع فيجوز أن يملكها من المشتري على وجه 
الزيادة » ومن أجنبي على وجه ابتداء البيع . 

.بام - فأما الشهادة : فمتى زاد فى الدين المشهود به فهو شهادة مبتدأة ضمت 
إلى الشهادة الأولى » فوزاته © في مسألتنا : أن يضم إلى الرهن ١7‏ رهمًا آخر بدين 
مستقل ؛ ألا ترى : أن التوثق بالشهادة الثانية لا يتناول ما تتناوله الوثيقة الأولى » إذ كل 
واحد منهما ينعقد » وجاءت الزيادة منهما ولحقت بالعقد » والدين قد بينا أنه غير 
معقود عليه ؛ [ والرهن معقود عليه » فجازت الزيادة في المعقود عليه » ولم تجر فيما ليس 


. ] في (م)٠(ع):[ مقصود عليه‎ )١( .] سجلا[:)ع(٠)م( في‎ )١( 
٠ ] في ( ص ) » ( ع ) : [ عفي ] » مكان : [ غير ] » وفي ( م ) : [ فلم يجز ] » مكان : [ فلم تجز‎ )1. 
. ] في ( ص ) 2 (م) : [ عن ]»ء مكان : [ عين‎ )4( 

(ه) في ( م )ء (ع ) :1 لا يتناول ما يناوله ] . () في (م ) : [ يتعلق ] . 

(1) في ( م ١)‏ ( ع ) : [ أن يتعلق بالذمة لغير الكفول له جاز إن ثبت ] ؛ مكان المثبت ٠‏ 

(3) في (م)٠(ع):[‏ أن ثبت ]. 

() ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش ٠‏ 
)٠١(‏ في ( ع ) : [ فوزان ] بدون الهاء . )1١(‏ في (م)٠(ع):[‏ الراهن ع . 
)١١(‏ في (م):[ وتحقت ]. 


الزيادة على ثمن الرهن الأول لحف 


بمعقود علية ] (© ولا هو مشروط فيه . 

ولأن زيادة الرهن تؤدي إلى إشاعة الدين » لأن بعض الدين يكون بهذا الرهن : 
وبعضه بهذا » وإشاعة الدين ابتداءً لا تمنع 9" جواز الرهن » بدلالة : أنه [ لوع ©2 قال : 
رهنتك بنصف دينك هذا 29 وبنصفه هذا » جاز . 

هلالام٠‏ - قلنا : الزيادة في الدين © تؤدي إلى إشاعة الرهن » وذلك لا يجوز في 
الابتداء » كذلك في الثاني . 

“لالا٠‏ - قالوا : لو 29 جنى عبدُ الرهن جناية لم يمنع © تقدم الرهن من 
ثبوتها 9 » كذلك لا يمنع من تعلق دين آخر به . 

لالالا"١‏ - قلنا : حق الجناية لا جاز أن يتعلق [ بالمرهون يستوي أن يقبت للمرتهن أو 
لغيره » ولما لم يجز أن يتعلق ] "© بالرهن دين لغير المرتهن على وجه الرهن » كذلك 
لا يتعلق به دين للمرتهن . 

الا - قالوا : ليس يمتنع أن تجوز الزيادة في الدين » ويصير الرهن رهنًا بها مع 
عدم الأصل للمرتهن ؛ ولا يجوز لغيره » كما أن من استأجر دارًا سنة جاز أن يستأجرها 
سنة أخرى » ولا يجوز لغيره أن يستأجرها . 

ايام ١‏ - قلنا : لا نسلم ذلك لأن عندنا يجوز أن يؤاجرها مدة مستقبلة من 
المستأجر ومن غيره » وإثما كان كذلك لأن المدة المعقود عليها غير المدة التي تناولها العقد 
الأول » فلا يتنافيان . 


# # ا »# 


. ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
. أثيتناها لمقتضى السياق‎ ٠ (م) :[لا ينع ]. ("9) الزيادة‎ ين)١(‎ 

(4) في جميع الدسخ : [ نصف دينك ع بدون الباء » الصواب ما أثبتناه » وفي ( ع ) : [ بهذا ] » بزيادة الباء . 
(5) في (ع ) : [ الرهن ] » مكان : [ الدين ] . 

(5) لفظ : و لو] ساقط من (م )٠(غع).‏ «7) في (ع):[لم تنم ]. 

(6) في (م) (ع):[سويهاع]. 

(9) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 


للد كه 
||| مسئه قله )0ه 


إقرار الراهن بما يبطل حق ال مرتهن 


- قال أصحابنا : إذا أقر الراهن (2 أن العبد المرهون كان جني ('© قبل رهنه 
وصدته ولك الجناية » أو أقر أنه كان غصبه من فلان ؛ أو باعه من فلان وكذبه المرتهن 
وصدقه المقر له » لم يقبل إقراره © . 

- وهو أحد قولي الشافعي » وقال في القول الآخر : يقبل إقراره . 

- قالوا : وهل يستحلف ؟ فيه قولان » أحدهما : أنه لا يمين عليه » رواه 
المزني 29 » والثاني : يحلف . 

ملام - قالوا : نص عليه إذا أقر الراهن أنه غصبه ©© . 

لنا : أنه عقد بمنع البيع » فيمنع الإقرار بالجناية » كالبيع » والكتابة » وعكسه : 


امكاح . 
4 - ولأنه معنى يسقط به حق المرتهن مع بقاء الرهن بكماله » فلا يملكه 
الراهن » كالبيع . 


ههلا" - احتجوا : بأنه أقر فى ملكه لغيره © بما لا يجي إلى نفسه نفعا » فوجب 
أن يقبل إقراره » كما إذا أقر أنه كان أعتقه . 
1"/85 - قلنا : لا نسلم أنه لم يجر إلى نفسه بهذا الإقرار / نفعًا ؛ بدلالة : أنه ه١/ب‏ 


.عاطج[:)ع(٠ء)م(يفن)؟(‎ . في (م) 2 (ع):[الرهن ع‎ )١( 

() راجع المسألة في : روضة القضاة » في [ إقرار الراهن بجناية العبد المرهون ع ( 47١/١‏ )ء مسألة 
سيفن الضقة 

(4) قوله : 1[ رواه المزني ] ساقط من ( ع ) . 

(5) راجع تفصيل المسألة في : الأم في « جماع ما يجوز أن يكون مرهونًا وما لا يجوز » ( ١81//9‏ ) » 
مختصر المزني ص55 » المهذب مع تكملة المجموع الثانية ( 719/١7*‏ ) : حلية العلماء م باب اختلاف 
المتراهنين » ( 474/4 ) » نهاية امحتاج ١‏ فصل في الاختلاف في الرهن » ( 01/4" ) » المدونة » في 9 فيمن 
رهن رهتًا فأقر الراهن أنه جنى جناية [لخ » ( 174/4 ) » شرح الزرقاني ( 7817/0 ) » الكافي ‏ فصل : إذا 
أقر الراهن أن العبد كان جنى قبل رهنه » ( 15١4/9‏ ) ء الإنصاف ( ١1/9 , ١1/5‏ ) . 

(7) في (ع) :1 إلى غيره ] » مكان : [ لغيره ] . 


إقرار الراهن بما ييطل حق الرتهن بلس سس يسيس 81/5م؟ 


يواطئ اقم له بالبيع » فإذا قُكُ الرهن وسلمه إليه يرده . 

مم١‏ - وقولهم : - ١‏ أقر في ملكه ) - لا معنى له » لأن تعلق حق الغير بملكه 
إذا منعه من ابتداء التصرف منعه من الإقرار بالتصرف © . 

8" - ثم الأصل غير مسلم » لأنه إذا أقر أنه كان أعتقه لم يقبل إقراره » وإنما 
يعتق في الخال » ولهذا يضمن قيمته » فيكون 29 رهنًا مكانه » ولو صدقناه في العتق لم 
يلزمه ضمان . 

8 - قالوا : الراهن محجور عليه » فيجوز إقراره فيه © » كالمريض © . 

.ولام - قلنا : المريض يجوز تصرفه فيه » فجاز إقراره بالتصرف الذي يملك أن 
يبتدئه » والراهن لا يملك التصرف » فلا يملك إقراره به » فيبطل هذه العلة بامحجور عليه 
لسقه . 

4 - قالوا : الإقرار أقوى من البينة » وههنا إقرار في إبطال حق المرتهن » وهو 
لا يملك ذلك » فالبينة في حق الغير أولى من الإقرار . 

؟و/ام1 - قالوا : لو أجره عبده ثم أقر عليه بجناية » قبل إقراره . 

م#وبامو - قلنا : لا نسلم ذلك » فلا فرق بين الإجارة والرهن . 


# #ا 


. في (م ) ء ( ع ) : 1 ابتداء الصرف منفعة من الإقرار بالصرف ] مكان الثبت‎ )١( 
. ] في (م ) : [ بكون ]ء وفي ( ع ) : [ بكونه‎ )5( 

(") في (م)ء(ع):[منهعء مكان : [ فيه ] . 

(4) قاعدة : و الراهن محجور عليه فيجوز إقراره فيه كالمريض © . 


ا كن 
ااا م . سسسسم ير 
||| مسالة 59 


حكم ما إذا علق عتقه بصفة ثم رهنه 


كتاب الرمن 


4 - قال أصحابنا : إذا علق عتق عبده بصفة ثم رهنه » جاز الرهن » فإن دبره 
لم إرهنة لوصح الا ٠‏ 

/" - وقال الشافعي : إن علق عتقه بصفة ثم رهنه بحق يحل قبل العتق » مثل 
أن يقول : أنت حر إن قدم زيد » ثم رهنه بحق يحل إلى سنة » فهو على قولين » 
أحدهما : يصح الرهن » والثاني : أن الرهن باطل . 

95" - وأما المدبر إذا رهنه » فمن أصحابه من قال : فيها قولان » أحدهما : 
لايصح الرهن » والثاني : صحيح » ويبطل التديير . 

ومنهم من قال : الرهن باطل قولا واحدًا » ومنهم من قال : يصح الرهن » والمدبر 
بحاله قولا واحدًا 7) 

لنا : أن العتق بصفة عبد (© يجوز بيعه » فجاز رهنه » أصله : إذا علق عتقه بصفة 
فوجدت 7©) بعد حلول الدين . 

ولأن ما جاز رهنه بالدين الحالٌ جاز بالدين المؤجل وإن بد الأجل » كالعبد الذي لم 

١1"‏ - ولأنه عقد يقصد به الاستيفاء » فجاز في العبد المعلق عتقه بدخول الدار» 
كالإجارة . 


4 - احتجوا : بأنه معتق بصفة ؛ فجاز تقدمها على محل الدين » فلا يجوز 


)١(‏ راجع المسألة في : روضة القضاة ( 411١.6 47١/١‏ ) » مسألة ( 941 , 944 ) » حاشية ابن 
عابدين ( كتاب الرهن » » « باب ما يجوز ارتهائه وما لا يجوز » ( 705/8 ) . 

)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : مختصر المزني ص11 » المهذب مع تكملة المجموع الثانية ( 7٠٠١/17‏ ) ع 
حلية العلماء ١‏ باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز 6 ( 4١18/4‏ ) ء المدونة 9 فيمن رهن جارية فأعتقها أو دبرها » 
أو كاتبها ؛ ( 115/4 ) » الكافي 9 باب ما يصح رهنه وما لا يصمح » ( 111/7 ء /1101  )‏ المغني ( فصل : 
ويصح رهن المدبر ؛ و 6 فصل : وأما من علق عتقه إلخ » ( 4/هلا" , لالا" ) . 

(1) لفظ : [ عبد ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(5) في ( م) 2 (ع ) : [ عتقه بعتقه يوجد ] . 


حكم ما إذا علق عتقه بصفة ثم رهه سس بسي سييست "181 
رهنه » كالتدبير . 

4" - قلنا : المعنى في التدبير : أنه يغبت له.حرية استحق (2 يها اسمًا مطلقًا ؛ 
فمنع ذلك من رهته » كأم الولد » والكاتب ٠‏ وليس كذلك في مسألتنا» لأن حق 
حريته لم يوجب لها اسمًا مطلقًا » فصار كما لو علق عتقه بصفة » فوجدت بعد 9) 
لول الدينق :: 


#0 # 


. ] في (م) 2 (ع ) :1 ثبت له حرية ] » وفي ( ص ) ؛ ( م ) : [ أحق ] » مكان : [ استحق‎ )١( 
.]دس[:)ع(٠)عم( (؟)في‎ 


8 


||| مسالة 


كتاب الرهن 


إذا رهن عصيرًا قصار خمرًَا 


لم" - قال أصحابنا : إذا رهن عصيرًا فصار خمرًا » لم يبطل الرهن هنا 29 ع 
فإن استحالت خلا فالمرتهن أحق بها © . 

- وقال الشافعي : زال ملك الراهن عنها » ويبطل الرهن » فإذا صار خخلاً 
عاد ملكه وعاد الرهن 29 . 


9م" - لنا : أنه معنى إذا حدث في العين المغصوبة لم يقطع حق مالكها عنها , 
فلا يزول الملك » كالحموضة ©) , 

ولأنها إذا تخللت كانت رهنًا من غير تجديد عقد » فلم يحكم (© ببطلان عمد 
الرهن » أصله : إذا تغير إلى شدة 29 لا يسكر كثيرها . 

«.ىمم( - ولأن الرهن قد صح فيها 29 ؛ فلم يزل ملك الراهن عنها وإن 
استحالت © إلى ما يقوم في الثاني » كما لو حمضت . 


. ] في رع) : [هاهنا ع » وفي ( ص ) »ء (م )[ هنا‎ )١( 

)١(‏ راجع المسألة في : الجامع الصغير « كتاب الرهن » ص88 ؛ » روضة القضاة » في تحول العصير المرهون 
خمرًا ) 471/١‏ )» مسألة ( ه+؟ - 77090 )ء الهداية مع البناية ١‏ فصل في رهن العصير وتخمره ) 
(؟١717/1‏ » 8 )ء الهداية مع تكملة فتح القدير ( ١95/٠١‏ ) » كنز الدقائق و باب التصرف في الرهن 
إلخ ص ١15 2 ١726‏ . 

(0') قال الشافعي في مختصر المزني : 9 فإن حال العصير إلي أن يسكر فالرهن مفسوخ , لأنه صار حرامًا لا يحل 
بيعه» . راجع المسألة في : الأم « جماع ما يجوز أن يكون مرهوئًا وما لا يجوز » ( ١59/1‏ ) » مختصر المزني 
ص 45) المهذب مع تكملة المجموع الثانية و فصل : فإن كان المرهون عصيرًا » ( 45/١1‏ ؟ - 48؟) » حلية العلماء 
١‏ باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل » ( 455/4 ) » المدونة 9 فيمن ارتهن عصيرًا فصار مرًا ) ( 4/ ١/ا١‏ ) ؛ 
شرح الزرقاني ( ه//1؟ ) » جواهر الإكليل و باب الرهن ؛ ( ؟// ) » الكافي 9 فصل : ويصح رهن ما يسرع إليه 
الفساد ؛ ( ١1//1‏ ) ء المغني « فصل : ويجوز رهن العصير » ( 8/4لا" » 71/9 ) . 

(4) في (م)٠(ع):[‏ كانحضة ] . 

(5) في ( م (١)‏ ع ) :[ لم ييطل ]2 مكان : [ فلم يحكم ] . 

(5) في (مع)٠(ع):[سده]ء‏ بدون نقط . 

(0) في (م)2(ع):[منها]. (3) في رم)ء٠‏ (ع) :[ استحال ]. 


إذا رهن عصيرا قفصار ا خمها سس سم ب سس سس سس سس 8/1 7/5 

4" - احتجوا : بأن الرهن إنما يتعلق برقبة المال » وهذا ليس ممال » فلا يبقى 
رهًا » كما لو كان الرهن عبدًا فمات . 

.مم - قلنا : الرهن ابتدائٌ يتعلق بالمال » فأما في حال البقاء فيجوز أن يتعلق بما لا 
يتعلق به ابتداءً » كما لو استهلك الرهن فوجبت قيمته 22 في ذمة المتلف كانت رهنًا » 
ولو رهن المدبر ابتداءٌ لم يصح 9© . 

ولأن الخمر وإن لم تكن (© مالا فمعنى امال فيها موجود ينتظر بردها 9 إلى المالك ؛ 
فلهذا يكون الوارث أحق بها . 

5 - قالوا : القصد من الرهن استيفاء الحق من ثمنه عند امتناع من عليه الحق 
من بدله » وهذا لا يمكن فيه إذا صار خمرًا . 

/1.خ” 1 - قلنا : هذا والعين على حالها » فيمكن التوصل 9 إلى ذلك التمليك » 
ويوكل ذميًا ببيعها » ويُقضى دينه من ثمنها ؛ فلم نسلم ما قالوه . 


0# 


(١)في‏ (م)2)(ع):[ بقيمته ]. 

(7) قاعدة : يتعلق الرهن بالمال ابتداء » فأما في حال البقاء فيجوز أن يتعلق بما لا يتعلق به ابتداء » كما لو 
استهلك الرهن فوجبت قيمته في ذمة المتلف كانت رهنًا » ولو رهن المدبر ابتداء لم يصح » . 

(5) في (م)٠(ع):[لم‏ يكن]. 

(4) في ( ع ) : [ تنظر مودها ] » وفي ( ع ) : [ ننظر مؤدها ] . 

(5) في ( م (١)‏ ع ) :1 الموصل ] . 


6 بصب ببسب سس كتالب الرهن 


||| مسالة 
اختلاف الراهن والمرتهن في صفة المرهون 


4 - قال أصحابنا : إذا اختلف الراهن والمرتهن » ققال الراهن 2١١‏ : رهنتك 
عصيرًا فصار خمرًا في يدك 29 , وقال المرتهن : رهنتني خمرًا فأقبضتني © خمرًا » 
فالقول قول المرتهن 9 ( وفي مذهب الشافعي قولان » أحدهما أن القول قول الراهن » 
والآخر أن القول قول المرتهن ) © والقولان منه إذا اتفقا على وقوع ( القبض ) 29 على 
العصير واختلفا فى وقت حدوث الشدة » فأما إذا اختلفا فى العقد فالرهن باطل . 

8 - لنا : أنهما اختلفا في صفة 9© ما قبضه من ملك عين » فكان القول قول 
القابض . 
ٍ - ولا يلزم : إذا قال المشتري : قيضت المبيع معيبًا » فقال البائع : صحيكنا ؛ 
لأنه بض ملك لنفسه , ولأنه حصل في يده بشيء 9 لغيره » فالقول قوله في صفته » 
كالغصب . 

0١‏ - احتجوا : بأنهما اتفقا على وقوع القبض في العين واختلفا في وقت 


. لفظ : [ الراهن ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(؟) لفظ : [ يدك ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(1) في ص [ فأقبضتني ] وفي باقي النسخ [ نأقبضني ] . 

(4) راجع المسألة في : روضة القضاة [ كتاب الرهن ع » [ باب اختلاف الراهن والمرتهن ع ( 474/١‏ ) » 
مسألة ( .٠.4؟)‏ 

(0) سقط من جميع النسخ حكاية مذهب الشافعي » وهو ما أثبتناه طبقًا لما يستفاد ما في الأم ( ١55/9‏ ) ء 
ونصه : ١‏ ولو اختلفا في العصير » فقال الراهن : رهنتكه عصيرًا » ثم عاد في يديك خمرًا » وقال المرتهن : بل 
رهنتنيه حمرًا » ففيها قولان . أحدهما : أن القول قول الراهن ... والقول الثاني : أن القول قول المرتهن » » 
القول الأول : هو الأصح في المذهب »ء والثاني : اختيار المزني » وهو مذهب الأحناف . راجع ذلك في مختصر 
المزني « باب الرهن ؛ ص35 » المهذب مع المجموع و كتاب الرهن 6 (55/17؟ ) , حلية العلماء ه باب 
اختلاف المتراهنين » ( 4151/5 » 451 ) . 

(5) زيادة اقتضاها السياق . 

() في جميع النسخ : [ فيما صفه ع » مكان : [ في صفة ع » والصواب ما أثيتناه . 

(4) في (م)ء (ع) :[ شيء ] بدون الباء . 


أشتلااف الراهن والمرتهن ني صفة المرهون لسلسبييا-سبسإس|سببيببيببيببسس 1/6 ؟ 


حدوث الشدة (2 فيها » ومثلها يحدث بعد القبض وقبله » فيجوز أن يكون 29 القول 
قول الراهن » لأن معه سلامة العقد » فهو كما لو قال البائع : سلمت ابيع ©) 
صحيخًا ) وقال المبتاع : قبضته معيبًا » كان القول قول البائع . 


5 - قلنا : لا نسلم أنهما اتفقا على قبض الرهن » لأن المرتهن يقول : لم 
أقبض الرهن » والراهن ينكر قبض الرهن » فالقول قول النافي للقبض » ويفارق © 
ذلك : البيع ء لانهما اتفقا على وقوع القبض في المبيع » ودخوله في ضمان المشتري » 
وادعى المشتري ما يتوصل به إلى إسقاط الضمان بعد لزومه » فلا يصدق فيه . 

مم٠‏ - قالوا : إذا اتفقا في الرهن [ ثم اختلفا في حدوث الشدة » فحدوث 
الشدة في الرهن ] © مثل القبض » فوجب الخيار في فسخ الرهن » كما أن حدوث 
العيب بالمبيع أوجب ”22 الخيار في فسخ البيع . 

فإذا اختلفا في وقت حدوثه فيجب أن يكون القول قول 29 من ينفي خيار الفسخ في 
رهن المشتري الرهن » كما لو اختلفا في حدوث العيب بالمبيع » فالقول 9 قول البائع . 

4 - قلنا : يبطل إذا شرط في البيع رهن عبد بعينه » فقال المشتري : رهنتك 
عبدي وأقبضتك إياه فمات عندك » فلا خيار لك في المبيع 299 » وقال البائع : مات في يدك 
قبل أن ترهنني 2100 » فالقول : قول البائع في تقدم الموت » وإن كان المشتري ملك يثبت له 
الخيار في البيع . 

ولأنا بينا أنهما إذا اختلفا في العيب بعد اتفاقهما على دخول المبيع في ضمان 
المشتري » لم يصدق المشتري على إسقاط ذلك الضمان بعد لزومه » وفي مسألتنا : أنكر 


. ] في (م) : [ النبذة‎ )١( 

(؟) في (م ) ء( ع ) : [ ومثلها لحدث قبض القبض وبعده فوجب أن يكون ] مكان المثبت . 
(") لفظ : [ المبيع ع ساقط من ( م )ء( ع). (54) في (م)62(ع):[ومفارق ]. 

(5) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(1) في (م ) » ( ع ) : [ بالبيع وجب ] » مكان : [ بامبيع أوجب ] . 

(/1) في جميع النسخ : [ قوله ] بالهاء » والصواب ما ألبتناه . 

(8) في (م ) » ( ع ) : [ بالبيع ] » مكان : [ بالمبيع ] وفي سائر النسخ : [ القول ] » الأصوب بالفاء » أي : 
[ فالقول ع مثبت بدل القول . 

(9) في جميع النسخ : [ رهنه عندي وقبضه » فمات عندك فلا خيار عندك .. إلخ ] والصواب ما أثيتناه . 
)٠١0(‏ في ( ص ) : [ ترهني ] وفي ( م ) » ( ع ) : [ يرهني ] » والصواب ما أثبتناه . 


المرتهن القبض الذي يُلْزْمه الراهن به فالقول قوله » كما أن القول قول المشتري إذا قال : 
لم أقبض المبيع © . 


# # ا سد 


.] (ع) : [ البيع‎ ١») في (ع‎ )١( 


التخليل لللخمر 
||| مسالة 4 


التخليل للخمر 


0م 


وحم - قال أصحابنا : في جواز التخليل للخمر جائز » وإذا خللها طهرت 27 . 

5 - وقال الشافعي : لا يجوز تخليلها » فإن خللها لم تطهر 7 

0م"٠‏ - لنا في جواز التخليل : قوله تعالى : 99 وين تَمرتٍ أَلتَِلٍ ولب عدون 
مِنَهُ محكرا ورا حسنا # 9 . 

قال ابن عباس #5 : « الرزق الحسن الخل 6 29 » ولم يفصّل » فدلت الآية على 
إباحة التخليل وإباحة خل الخمر بكل حال . 

مم - فإن قيل : إنما أباح اللّه تعالى الخلٌ المتخذ من الثمار » وذلك مباح » 
والخلاف في الخل المتخذ من الخمر تتخذ من الثمار © » لأنه يصير أولا خخمرًا فيعالج 
06 000" 


(1) راجع المسألة في : كتاب الحجة » في 0 كتاب الكراهية والاستحسان » » ( باب ما يكره من حل الخمر 
وما لايكره ) ( 8/79 - )١4‏ ء مختصر الطحاوي ١‏ كتاب الأشربة وأحكامها ») ص؟/؟ » روضة القضاة 
وكتاب الأشرية » » ٠‏ فصل : صيرورة الخمر خلا » ( 1889//4 ) » مسألة ( 8١11‏ )» تحفة الفقهاء في آخر 
و كتاب الأشربة ‏ ( 74/8 )ء طريقة الخلاف في الفقه « كتاب الأشربة ؛ ص48 - 444 » مسألة 
(178 ) » بدائع الصنائع « 'كتاب الأشربة » ( ه/"١١‏ » ١١4‏ ) » متن القدوري د كتاب الأشربة » 
ص إرةء كنز الدقائق « كتاب الأشربة » ص 1/1١‏ » الهداية مع البناية و كناب الأشربة » ( 404/١1١‏ - 
)2 الهدية مع تكملة فتح القدير » وبذيله العناية و كتاب الأشربة » ( ٠١5/٠١‏ 6/6 ). 
(1) راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع المجموع و كتاب الطهارة ؛ باب إزالة النجاسة ؛ ‏ 9 فصل : ولا 
يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة ؛ ( ؟/4/اه - لاه ) ع حلية العلماء « كتاب الطهارة » » ١‏ باب إزالة 
النجاسة 6 ( ١ 5/١‏ ) »ء التنبيه ١‏ باب إزالة النجاسة ) ص7١‏ » المدونة و كتاب الرهن 6 » في 3 فيمن ارتهن 
عصيرا فصار محمرا ء وهل يجوز له أن يعالجه حتى يصير خلا 6 ( 171/4 ) ؛ الكافي لابن عبد البر 8 كتاب 
الأشربة » ( 448/9 ) » المنتقى و كتاب الأشربة ؛ في 9 جامع تحريم الخمر ؛ ( 154/7 ) ء المقدمات 
الممهدات « كتاب الأشربة » » « فصل : فكل مسكر مطرب ) ( 4417/١‏ ) . 

(*) سورة التحل : الآية /1" . 

4) أخرجه البيهقي في الكبرى « كتاب الأشربة  »‏ 9 باب ما يحتج به من رخص في المسكر إذا لم يشرب 
منه ما يسكره © ( 8//ا719 ) . (5) قوله : [ تتخذ من الثمار ع ساقط من ( ع ) ٠‏ 
(1) لفظ : [ حتى ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 


5 ب كتاب الرهن 


وفى حديث ميمونة هما أن النبي مَلِتَدٍ قال في جلد الميتة : ( الدباغ يحللها كما 
تخلل الخمر فيحل ) (2 » وذكر الدارقطنى « كما يحل الخل الخمر ) (© . 
8 - قالوا : أجمعنا على ترك ظاهره » لأن الخل لا يحلها » وإنغا ل 


- قلنا : فإذا الخل حللها » لأنها لما استحالت إليه حلت 29 » ولو استحالت 
إلى غيره لم تحل . 


- ولأنها عين لو تخللت فحلت » فجاز أن يتخذ منها الخل » كالعصير . 

ولأن كل عين حكم بطهارتها إذا استحالت أبيح التوصل إلى استحالتها » كالبيض . 

- فإن قيل : من أصحابنا من قال : إن البيضة إذا استحالت فهي طاهرة 
تصرفًا ©) , 

مم1 - قلنا : نحكم بطهارتها إذا استحالت 29 » وكونها طاهرة 29 , مثل ذلك لا 
يمنع هذا الوصف » فالدليل على طهارتها إذا خللت : قوله عله : « نعم الإدام الخل » 9 . 


)١(‏ لم نعثر على حديث ميمونة 5ه بهذا اللفظ بعد » وقد ذكره الكاساني بنحو هذا اللفظ دون أن يتسب 
إلى أحد » في بدائع الصنائع ( ١١4/0‏ ) . 

(؟) لفظ : [ الخل ] ساقط من (م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . وهذا 
جزء من حديث أم سلمة ضيه أخرجه الدارقطني في السنن « كتاب الطهارة » » « باب الدباغ » ( 49/١‏ ) » 
الحديث ( 18 ) » وفي ٠‏ كتاب الأشربة » » ١‏ باب اتخاذ الخل من الخمر ) ( 717/4 ) ؛ الحديث 5 ) » 
والبيهقي نحوه في الكبرى « كتاب الرهن » » 9 باب العصير المرهون يصير خمرًا ؛ ( 38/1 ) . 

(") في ( م ) » ( ع) : [ حالت ] وفي ( ص ) [ حللت ] . 

(4) في ( م ) » ( ع) : [ لناعء مكان : [ لأنا ع المثبتة في ( ص ) . 

(5) في ( م ) : [ إذا استحالت ركوبها : » وفي ( ع ) : [ إذا استحالت كونها ] » بزيادة : [ ركويها ] » 
و[ كونها ] . (7) في جميع النسخ : [ طاهر ] » الصواب ما أثبتناه . 
() في ( ع ) : [ الأدم ع » مكان : [ الإدام ع . وهذا الحديث : أخرجه مسلم في الصحيح ١‏ كتاب 
الأشربة  )‏ « باب فضيلة الخل » والتأدم به » ( 1511/98 + ١1075‏ )ء الحديث 27051/15351514 
١‏ )ء والترمذي في السنن ٠‏ كتاب الأطعمة » » « باب ما جاء في الخل » ( 7178/4 + 575 ) » 
الحديث ( 18785 » 185٠‏ 1847 )ء وان ماجه في السنن د كتاب الأطعمة ؛ » ١‏ باب الاتدام بالخل » 
11١7/8‏ )ء الحديث ( 881١5‏ ؛ 107" )» وأبو داود في السئن و كتاب الأطعمة » » 9 باب في الخل » 
( ,باهم" ) , والدسائي في امجتبى ( كتاب الأيمان ؛ في « إذا حلف أن لا يأتدم فأكل خبرًا بخل » (/9/ )١4‏ + 
والحاكم في المستدرك ١‏ كتاب معرفة الصحابة » ( 54/5 ) . 


التخليل للخمر 
4 - ولأنها عين محكوم )١(‏ بطهاراتها استحالت بعينها ؛ فحكم بطهارتها إذا 
تسيب الآدمي إلى استحالتها » كالبيض . 
هخ" - ولأنها خمر صارت خلا » فوجب أن تطهر » كما لو استخالت بنفسها . 
5 - ولأن الاستحالة لما طهرت هذه العين طهرتها وإن تسبب بإزالتها الآدمي » 


مليف 


كالدباغ : 
ام" - ولأنها خلّ لم يحصل فيها نجاسة من غيرها » فجاز تناولها » كسائر 
أنواع الخمر . 


ولأن ما جاز تناوله إذا كان على حالة صار إليها وحرم » فإذا حََدْت حدة الشدة 
حل 2 » كعصير العنب » وهذا دليل على أن نبيذ © التمر والزبيب إذا تخلل جنسه . 

4 - احتجوا : بما روى أنس عن أبى طلحة قال  :‏ كانت عندي جربان 
لأيتام » فابتعت به خحمرًا قبل أن يتؤل مرج اللجمر.» فم حترمت + تأخبرت: يذلك رمبول 
اللِّ متي ء فقال : أهرقها » قلت : فأخللها » قال : لا ©) 

68 - قالوا : وفيه دليل من خمسة أوجه » أحدها : أنه يقد أمر بإراقتها . 

والثاني : أنه نهى عن تخليلها . 

والثالث : أنها لو كانت تحل بالتخليل لكانت إضاعتها إضاعة امال » وقد نهى النبى 
يقر عن إضاعة امال ©© , ْ 


.] في (م+)٠(ع):[ محكومة‎ )١( 

(؟) العبارة مضطربة في النسخ كلها » فقد جاء فيها بدل ما بين القوسين [ حلت فإذا تخللت ] . 
(9)ني (م)ء(ع):[نذ]. 

(5) أخرجه أحمد في المسند » بلفظ : [ أن أبا طلحة سأل النبي يإ عن أيتام ورثوا خمرًا » فقال : أهرقها » قال : 
أفلا نمجعلها خلا » قال : لاع ( ٠ ) 1١4/٠‏ وأبو داود في السئن « كتاب الأشربة » » ( باب ما جاء في الخمر تخلل » 
( 1015/7 ) » والدارمي نحوه في السنن و كتاب الأشربة ؛ ‏ ( باب في النهي أن يجعل الخمر خلا » ( 118/7) » 
والدار قطني في السئن و كتاب الأشربة » » ١‏ باب اتخاذ الخل من الخمر ) ( 155/4 » الحديث ( 4 ) . 
(5) أخرجه البخاري في الصحيح » في ( الاستفراض » » ١‏ باب ما ينهي عن إضاعة امال » ( 09/1  )‏ 
وفي (الرقاق 6 ؛ « باب ما يكره من قيل وقال » ( ١١5/4‏ ) » وفي ( كتاب الاعتصام ) , ( باب ما 
يكره من كثرة السؤال » ( 754/4 ) , وأحمد في المسند ( 0/4١8؟‏ , 381 ؛ 2,194 158 )ء 
والدارمي في السنن «كتاب الرقاق » » ١‏ باب إن الله كره لكم قيل وقال ) ( 1١ 2» 91١/5‏ )ء 
ومسلم في الصحيح ١‏ كتاب الأقضية » » « باب النهي عن كثرة السؤال » ( 150/7 + 1141 ) 4 - 
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والرابع : أنها لو كانت تحل 20 لوجب أن يعلم ذلك » كما بين في شاة ميمونة . 

والخامس : أنها كانت لأيتام / وقد أمر الله تعالى بإصلاح مالهم » فكان يجب أن 
يأمر بتخليلها ليصلح مالهم . 

.٠«امم"!‏ - الجواب 7( : أن الأمر بالإراقة والنهي عن التخليل يحتمل لما قالوه ) 
واحتمل أن يكون لقرب العهد بالتحريم واعتياد الناس شربها » فلم يأمن إذا بقيت إلى أن 
تتخلل أن تدعو النفس إليها » فأراد أن يحسم المادة فيها ويمنع من تبقيتها » وإن كانت لو 
بقيت فخللت صارت مالا » ومثل هذا غير ممتنع إذا كان فيه مصلحةٌ عامة » كما أمر 
بقعل الكلاب لما دخل المدينة © لإلفهم لها وإن كانت تقتنى 29 للصيد والحفظ إلا أنه 
حسم المادة في ابتداء التحريم قطعًا للعادة ورفقًا لهم 29 » ثم بين إباحة الإمساك من 
بعد ولهذا 29 روي : ١‏ أن عمر بن الخطاب هه كان إذا رأى اللبن [ في السوق ع 9© 
غير آسن أهرقه » 9» » روى ذلك ابن شهاب » عن سالم » عن أبيه » عن عمر . 

١م"‏ - ومعلوم أن إمساك ذلك ليس بمحرم » وبيعه إذا بين عيبه 29 جائز إلا أنه 
5ه أمر يإهراقه حسمًا لمادة الفساد ولمصلحة الناس . 

يبين © ذلك : أنه لو أمسكها حتى تخللت جاز » ثم لم يأمره يإمساكها إلى 
[أنع 2007© تصير خلا » ولا معنى بميز ذلك إلا ما ذكرنا . 


- الحديث ( ١٠(/هالا١‏ )4 (175- 15أللته ). 

. ) لفظ : [ تحل ] ساقط من ( م‎ )١( 

(؟) في (م+)٠(ع):[‏ والجواب ] بالعطف . 

» أخرجه مسلم بلفظ : [ كان رسول الله مَل يأمر بقتل الكلاب » فتبعث في المدينة وأطرافها‎ )٠( 
فلا ندع كلها إلا قتلناه » حتى إنا لنقعل كلب اخْريّة من أهل البادية يتبعها ] » في الصحيح [ كتاب‎ 
الحديث ( 0/48./اه١ )ء وأحمد في‎ » ) 1٠٠١/7 ( ] المساقاة ع » [ باب الأمر بقتل الكلاب‎ 
.) ١414/9 ( المسند‎ 

(؛) في (م)(ع):[1فإن كان يقنيهاع]. (2) ني (م)2(ع):[ورفتًا لها ] . 
(5)ني (م)ءرع):[وبهذاع]. (7) الزيادة : من ( م ) 2( ع). 

(8) في جميع النسخ [ إهراقه ] » الصواب ما أثبتناه » أثر عمر ( #ه ) : أخرجه الطحاوي في المشكل [ باب 
بيان مشكل ما روي في تخليل الخمر والنهي عن ذلك بعد تحريمها ] ( 708/4 ) . 
(؟)نفي(م)ء»(ع):[عينه ]. (١٠)نفي‏ (م)ي)رع):[تبين ]. 

» ) في صلب ( ص ) : [ بذلك ] » مكان : [ يإمساكها ] وما أثبتناه من ( م ) » ( ع ) » ومن هامش ( ص‎ )١1١( 
. ) من نسخة أخرى » والزيادة : من ( م ) » ( ج‎ 


1 


التخليل الحم سس ب ب سس 8/1 711 


؟0م1 - وقد ذكر اين المنذر حديث ابن 27 عمر ذه : 9 أن النبي مه حين حرم 
الحمر شق الزقاق بيده ) 9© . 

ومعلوم أن الخمر مال يجوز الانتفاع به » ومع ذلك أتلفها حسما للمادة فيها ) 
كذلك 6 المنع من تخليلها . 

«ممم١‏ - وقد روي : أن النبي عَكتدٍ قال لأبي طلحة حين أمره بإراقتها : ١‏ فإذا 
جاءنا مال عوضناهم ) 49 , فكأنه يِل لما أمر © بإتلافها ( المعنى فيها يأني ) 20 
لمصلحة المسلمين » وعد بتعويضهم © » فلولا أن الإتلاف وقع في منفعة جائزة لهم 

200 0 
[ لم ] ” يعوضهم . 

4م" ل - قالوا : روي أن عمر ذه صعد النبر فخطب » فقال : « لا يحل خل 

ع 8 0 
خمر أفسدت حتى يكون الله تعالى تولى إفسادها » ولا بأس على امرئٌ مسلم ابتاع 
خلا من أهل الكتاب ما لم يتعمدوا إفسادها » فعند ذلك يقع النهي ) 29 . 

هخ"( - قالوا : وهذا على المنبر من غير خلاف . 

15 - والجواب : أن الطبحاوي قال : هذا الحديث رواه أبو عاصم » عن ابن أبي 
ذْئبٍ 22١7‏ » عن ابن شهاب » عن القاسم بن محمد ؛ عن أسلم مولى عمر » عن عمر 
)١(‏ لفظ : ابن ] ساقط من (م ) ؛ (ع ). 

)١(‏ في (م)» (ع ) : [ ينقف ] » مكان : [ شق] . حديث ابن عمر 5 : أخرجه أحمد مطولا في السند 
( 01/9 1ء 1898 ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب الأشربة ‏ » ( باب ما جاء في تحر الخمر ) ( 1817/8 ) . 
(5) في رع) : ركذلك ). ا 

(5) هذا الحديث : ذكره الهيئمي مطولًا » بلفظ : [ إذا أتانا مال البحرين فأتنا نعوض أيتامك من مالهم ] » 
و كتاب البيوع » , ( باب في الخمر وثمنها » ( 8/4 2 489 ). 

(ه)نفي (م)٠(ع):[أمرنا].‏ 

(5) ما بين القوسين بدل المثبت في النسخ بلفظ [ يعني فيها باق ] والأقرب للصواب ما أثبتناه . 
(7) في ( م ) ٠(ع‏ ) : [ بعضهم ] » مكان : [ بتعريضهم ] . 

(8) الزيادة : من ( م )»( ع). 1 

(9) هذا الأثر : أخرجه عبد الرزاق بلفظ : [ لا يحل خل من حمر أفسدت » حتى يكون الله هو الذي 
أفسدها ] في المصنف ( باب الخمر يجعل خلا » ( 7950/5 ) » الأثر ( 217/11١‏ 17111 ) ؛ والطحاوي 
في الشكل ١‏ باب بيان مشكل ما روي في تخليل الخمر إلخ » ( 7١4/4‏ ) . 

)٠١(‏ لفظ : [ ابن ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش » وفي 
(م)(ع) : [ ذؤيب ]ء مكان : [ ذثب ]. 


ابن الخطاب 5ه » قال : وجدنا أهل الحديث لا يختلفون أنه خطأ من أبي عاصم » فإن 
خطأه فيه إنما كان في اختصاره من حديث فيه كلام لعمر » وكلام ابن شهاب » فتوهم 
أن جميع الكلام لعمر » فاختصر آخره » ورواه عن عمر » وإنما هو كلام الزهري » 
وحذف 2١7‏ كلام عمرء وقد كان ابن شهاب يروي الحديث ويتبعه بكلامه فيظن () 
من لا علم له بالحديث أن جميع ما قاله رواية 9© . 

1م" - وقد روى الحديث بتمامه ابن وهب » عن ابن أبي ذئب 29 » عن ابن 
شهاب » عن القاسم بن محمد » عن أسلم - مولى عمر - : أن عمر أتي بالطلاء » وهو 
باخابية ٠‏ وعو يوخذ يطيخ + وو كعفيلا اريت فال : إن في هذا لشرابًا ما انتهى إليه » 
ولا يشرب خلا من خمر أفسدت حتى يبدي الله فسادها » فعند ذلك يطيب الخل ©© . 

- وروى ابن أبي ذئب الحديث هكذا » وليس فيه من كلام عمر إلا ذكر 
الطلاء » والباقي من كلام الزهري . 

وم" - والدليل عليه : أن يونس روى هذا الحديث عن ابن شهاب 77 
وقطع © على قول عمر : ؛ إن في هذا لشرابًا ما انتهى إليه ؛ » ثم لو ثبت ثبت أن هذا من 
كلام عمر لم يكن فيه حجة » لأنه روي عن أبي الدرداء خلافه » وذكره أبو يوسف في 
الأصل » وذكره إبراهيم الحربي في غريب الحديث . 

وذكره الطحاوي يإسناده عن أبي إدريس الخولاني : أن أبا الدرداء كان يأكل المري » 
يعني : فيه 9 الخمر » ويقول  :‏ ذبحته الشمس والملح 6 27 , والمري من الخمرء كان 


. في (م)ء(ع):[ حديث عء مكان : [ حذف ع‎ )١( 

(؟) في (م) 2( ع ):[ فينظر ] » مكان : [ فيظن ] . 

(*؟) راجع لفظ الطحاوي في نفس المصدر ( 014/4" . 8.”# ) . 

(4) لفظ : [ ابن ] ساقط من (م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش » وفي (م) » 
(ع ) :1 ذؤيب ]ء مكان : [ ذئب ] . 

(5) أخرجه الطحاوي ( 04/4 ) » والبيهقي في الكبرى ١‏ كتاب الرهن » » « باب العصير المرهون يصير 
حمرًا ؛ ( 7/1 ) » وعبد الرزاق مختصرًا في المصنف « كتاب الأشرية »  »‏ باب الرجل يجعل الوب نبيذا » 
(4/9ه5عء الأثر( 5١الا١1).‏ (1) أخرجه الطحاوي ( 4/4.* , 08" ) . 
(0) في ( م ) » ( ع ) : [ عن ابن شهاب بالإسناد قطع ] » مكان المثبت . 

(8) لفظ : [ فيه ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

() أخرجه الطحاوي ( "١5/4‏ ) ؛ وعبد الرزاق في المصئف ١‏ كتاب الأشربة » » 9 ياب الخمر يجعل خلا » 
(ولكمك #اموع الأثر ١‏ كءالا1). 


اا 20 


يتخذه أهل الشام يجعلون فيه الخيار والملح » فهذا يدل من مذهبه أنها تحل إذا توصل إلى 
استحالتها . 

- قالوا : الخمر مستلذة مألوفة محبوبة » والطبع يميل إليها , وتدعو 0 
النفس إلى شربها » وموافقتها محظورة (© ء فمنع من التعرض لها » كما منع من 
التصريح بالخطية في العدة حتى لا تخبر المرأة باتقضاء (© عدتها قبل انقضائها . 

0 - قلنا : إذا طرح فيها الملح أفسدها وأخرجها من الهيئة © التى تُستلذ 
وتُشتهى 2 فلم يوجدلك ما قالوا 5 

7 - وأما 2 التصريح بالخطبة : فلأن التكاح محرم في هذه الحال » فمنع الله 
تعالى من التصريح به ليظهر © من كل واحد منهما الإعراض عن العقد امحرم عليها . 

84" - قالوا : فعل محظور ؛ فوجب أن لا يكون سا لاستباحة غير محظورة » 
كذبح الصيد 5 الحرم 4 والإحرام 5 

4 - قلنا : لا نسلم أن التخليل محظور » بل هو مباح » ويبطل : بمن تشاغل 
عن الجمعة بدباغ جلد » فهو فعل محظور يتوصل به إلى استباحة غير محظور 
[ وينتقض : بالغاصب -جلد الميتة إذا دبغه » فهو فعل ممحظور يتوصل به إلى استباحة غير 
محظور ] 299 . 

كيال - قالوا : فعل منهيئ عنه لحق الله تعالى من غير اشتغال به عن عبادة » 
فوجب أن لا يتعلق به استباحة مقصودة لفاعله ؛ أصله : إذا اصطاد المحرم صيدًا في 
الل أو أصطاده (8) الخلال فى الحرم . 

5 - قلنا : لا نسلم الوصف ء أنه ليس بمنهيئ عنه » ثم يبطل يمن طلق امرأته 
ثلاثًا 9 فتروجت » فأكره الزوجخ على 2١0‏ وطبها في حال الحيض » فهذا فعل منهٌ عنه 
(1)في (م)(ع):[ ويادعر]. (؟) في(م)ء(ع):[ محضررة ]. 
("1) قوله : [ بانقضاء ع ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(5) في (م ١)‏ (ع) :1 الجملة ع » مكان : [ الهيقة ] , 

(5) في ( م ) : [ فلم يوجد قالوا فأماع » وفي ( ع ) : [ فلم توجد فأما ] » مكان : [ فلم يوجد ما قالوا وأما ] . 
(5) في (م ٠)‏ (ع ) :[ ليطهر ] » بالطاء المهملة . 

(7) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) .(83) في ( م ) » (ع ) : [ واصطلاده ] . 
(5) في (م ) : [ قلنا ع » مكان : [ ثلاثا ] » وهو ساقط من ( ع ) . 

.)ع(٠) لفظ : [ على ] ساقط من ( م‎ )٠١( 


15م 


5115/5 


كتاب الرهن 


لحق الله تعالى » ويتعلق به استباحة مقصودة لفاعله » لأن التحريم المتعلق بالطلاق 
الثلاث ( لا) 2 يزول . وييطل بمن استخمر 29 بطعام » ويبطل بأم الولد إذا قتلت 7 
مولاها » فإنها تعتق بقتله وتستبيح التصرف في نفسها وكسبها . 

40م" - فإن قالوا : النهي عن قتل المولى لحقه . 

- قلنا : ولحق اللّه تعالى ؛ ألا ترى : أنه لو أذن لها في قتله لم يحل القعل » 
فلو ارتد جاز لها قتله لا زال المانع 49 لحق الله تعالى . 

4 - ولأن الاستباحة المقصودة لا تحصل بالتخليل » وإنما تحصل بالاستحالة التي 
توصل إليها بالتخليل © وليس كذلك إذا ذبح المحرم صيده © » لأن الاستباحة لو 
حصلت أوجبها الفعل المحظور سببًا لأمر آخر يقع به الاستباحة » كما أن الحامل إذا تداوت 
لتضع حملها استباحت بالوضع الفطر في رمضان وإن حصلت بسبب هي فيه عاصية . 

.نم1 - ولأنا لو ملّكنا المحرم بالصيد (© وأبحنا ما ذبحه بذبحه 9© » صار ذلك 
[ ذريعةٌ إلى إتلاف الصيد والأنعام بفعل محظور » وإذا أبحنا الخمر بالتخليل » صار ذلك 
ذريعة ع © إلى إفسادها وإخراجها من أن تكون 2١‏ معدة للمعاصي » وهذا مندوب 


إليه وغير تمنوع منه . 
هخ" - قالوا : مائع )١١(‏ متمول في العادة » فإذا نجس لم يطهر بصنعة أدمي » 
كاللبن . 


مم - وقولهم : « مائع ) )١(‏ احتراز من جلد الميتة . 
“اوم" ا - وقولهم :0 متمول ( من الماء النبجس 5 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة غير مثبتة في السخ )١(  .‏ في (م) 2( ع): [ استجمر]. 

(9) في (م):[ قبلت ] . 

(4) في (م)ء(ع) :1لا جاز المنع ] » مكان المثبت . 

(5) قوله : [ بالتخليل ] ساقط من ( م ) » ( ع ) - 

. في (م)ء( ع) :[ وصيده ]ء بزيادة الواو‎ )١( 

() في هامش ( ص ) : [ بالاصطياد ] » مكان : [ بالصيد ] من نسخة أخرى . 

(8) قوله : [ بذبحه ] ساقط من ( م ) 206 ٠.)‏ 

(5) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش » وفي 
(م) ٠(ع)‏ :1 إلى فسادها ع , مكان المثبت . )٠١(‏ في ( م ) : [ أن يكون ] . 

. ] في (م):[مانع ]» مكان : [ مائع‎ )١١ ٠ 1١( 


4 - قلنا : نقول بموجب العلة » فإن الخمر لا تطهر بصنعة أدمى » وإنما 
تطهر 27 بالاستحالة » وصنعة الآدمي سبب في ذلك » فهو كما لو نقلها من الشمس 
إلى الظل 29 . 

هوهخم - وقد قالوا : المذهب أن ذلك يخللها 29 » وإما خالف في ذلك بعض 
المتأخرين منهم . 

ولأن اللبن لا يستحيل بالصنعة ؛ فلم يتغير حاله » والخمر تستحيل 29 بالصنعة » 
والاستحالة أن يتنجس اللبن بمخالطة الخمر» فيطهر بغلبة الخل عليه © ؛ لأنه يستمحيل بذلك . 

ولأن اللبن النجس لا يطهر إذا تغير بغير فعل الآدمي » والخمر إذا تغيرت 297 بصنعة 
أدمي كذلك تطهر بالتغيير 9" إذا كان بصنعة أدمى . 

65 - قالوا : فعل الآدمي قد يؤثر في الحظر والتحري ما لا يؤثر غيره . ألا ترى : 
أنه لو ترك أباه يموت ورثه » ولو قتله لم يرثه » ولو ترك صيد الحرم فخرج من الحرم بنفسه 
حل له قتله » ولو نفره وأخرجه إلى الحل لم يحل له قنله . 

مم1 - قلنا : لم يختلف بما ذكروه من فعل الآدمي وغيره ؛ بدلالة : أن أجنبيًا لو 
قتل أباه ورثه وارثوه » كما لو مات حتف أنفه » وقتل الآدمي فعل الآدمي . 

4 - وأما الصيد فلم يختلف لما ذكروه © » ولكن إذا نفره حتى يخرج صار 
في ضمانه بالإخراج » فلم يجز له تخفيف الضمان يإتلافه » فلو ذبح ضمن »؛ لكن يحل 
تناوله "© » فقد استوى فعل الآدمي وغيره في الإباحة بالذبح » وإما اختلف في 


الضمان » لأنه تعدى في إحدى الحالتين دون الأخرى 2١9‏ ولو قتل كان الأمر بضد ما 


. في ( م) ء ( ع ) :1 لا يطهر بصنعة آدمي وإما يطهر ] » مكان المثبت‎ )١( 

(؟) في ( م ) » ( ع ) : [ من الظل إلى الشمس ع بالتقديم والتأخير . 

(") في ( م ) ء ( ع ) : [ يحللها ] » بالحاء المهملة . 

(4) في (م)٠(ع):[‏ ستحيل ]. 

(5) قوله : [ عليه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(5) في (م)٠(ع):[‏ تغير]. 

(7) في ( م ) ء ( ع ) : [ يطهر ] » مكان : [ تطهر ] » وفي ( ص ) : [ بالنعلين ] » مكان : [ بالتعيين ] . 
(8) في (م)١(ع)‏ :[ بما ذكروه ]. 

(5) في (م)٠(ع)‏ :1 تناوله له ] » بزيادة : [ له ] . 

. ] في (ع ) :1 أحد ع » مكان : [ إحدى ] » وفي ( م ) ء ( ع ) : [ الآخر ع » مكان : [ أخرى‎ )٠١( 


٠-110 


كتاب الرهن 


قالوه من باب أولى ؛ لأن فعل الآدمي قد يؤثر في الإباحة ما لا يؤثر غيره » بدلالة : أنه 
لو ذبح [ الشاة حلت » ولو تركها حتى تموت يحرم تناولها . 
ثم لو كان المانع ما قالوه من صنعة الآدمي لوجب لو أطارت الريح ] (2 الملم حتى 
6 - قالوا : مائع استحال فنجس » فلا يطهر بصنعة آدمي » كالبول . 
اي - قلنا : لا نشلم الأصل » لأن البول إذا وقع على الأرض طهر بمضي الزمان 
والاستحالة » فإذا فعل أجنبى ذلك يطهر (© بالاستحالة التى ينسب إليها الادمي . 
م" - قالوا : خمر زالت شدتها بمخالطة غيرها » فوجب أن لا تطهر 9 » كما 
لو غلبها السكر والدبس ©) . 
؟>م"1 - قلنا : هناك الشدة © لم تزل » وإنما غلبها الحلاوة » بدلالة : أنها تحيل 
السكري إلى الشدة إذا بقى 29 فيها » فعلم أن الشدة باقية لكنها لا تطهر ؛ لأنها 
مغلوبة / وليس كذلك إذا تخللت » لأن الشدة زالت » بدلالة : أن الخمر كانت هي 
الغالبة ‏ ومع ذلك ارتفعت الشدة عنها 5 
88 - قالوا : مائع © لا يطهر بالكثرة » فوجب أن لا يطهر بالصنعة » كالسمن 
الذائب إذا ماتت فيه الفارة . 
4 - قلنا : لا نسلم الأصل » فإن السمن النجس يطهر بالغسل عندنا إذا طبخ 
هم" - قالوا : الخمر نجسة » فإذا طرح فيها الملح ذاب ونجس » فإذا تخللت ففيها 
ئع نجس » فهو كخل وقع فيه بول . 
)١(‏ ما بين المعكوفقين : ساقط من ( م ) ؛ (ع ) . 
(؟) في (م)٠(ع):[‏ ودونه طهر ] » مكان : [ يطهر ] . 
() في ( م ) : [ أن يطهر ] » وفي ( ع ) : [ أن تطهر ] بحذف : [ لا ] . 
(4) في ( م ) (١‏ ع ) : [ الدمس ع » وهو تصحيف . والديس - بالكسر - : عصير الرطب . راجع : 
المغرب ) مادة : [ دبس[ ص ١5٠١٠‏ » المصباح المثير ( ١78/١‏ ) . 
(5) في ( ع ) : [ التبذة ] » مكان : [ الشدة ع . 
(5) في ( ع ) : [ النبذة ع » مكان : [ الشدة ] » وفي ( م ) » ( ع ) [ لفي ] » مكان : [ بقي ] . 
("7) في (م) : [ مائع ] . 
(8) في (م)٠(ع)‏ :1 وبفعل غيره ] » مكان : [ وبغير فعله ] . 


8 ]ب 


التخايل للخمر 11 


- قلنا : الملح إنما نجس بالخمر ؛ فإذا استحالت الخمر استحال ما في الملح 
من أجزائها » وطهر ذلك كما يطهر كل جزء من الخمر . 

يبين 2 ذلك : أن ظرفها نجس » فإذا استحالت فيه طهر » ولا يكون ذلك كخل في 
ظرف نجس . 

110 - فإذا قيل : زوال ما أوجب نجاسة المائع لا يطهره » كعظم الخنزير إذا وقع 
في الماء ثم أخرج منه . 

- قلنا : لم نقل : إنه يطهر بإزالة ما نجسه [ لكنه يطهر يإحالة ما 
نجمسه] 29 » وهذا يطهر المائع بالاتفاق . ألا ترى : أن الخمر إذا تخللت بنفسها طهرت 
لزوال المعنى الموجب لنجاستها بالاستحالة 29 , فأما العظم ينجس الماء » فإذا أخرج 
بقيت الأجزاء المتخللة فيه في الماء لم تستحل 29 » فلم تزل النجاسة يإخراج العظم . 


## # 


. ) في (ع):[تبين]. (7) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١( 
. ] في (م)ء ( ع ) : [ والاستحالة ع . (4) في (م):1 لم يستحل‎ )"( 


||| مسالة 


اوم 


رهن ما يسرع إليه الفساد بالدين 


ل 

- قال أصحابنا ('2 : رهن ما يسرع إليه الفساد بالدين ا حال والمؤجل جائز 9 . 

مام" ١‏ - وقال الشافعى : ما يمكن استصلاحه ومنعه 2 من الفساد 4 كالرطب 
الذي يصير ثرا والعنب الذي يصير زبيئا ؛ يجوز رهنه » ويكلف الراهن حفظه من 
الفساد بالشمس ويجبر على ذلك ٠.‏ 

تسن - فإن كان مما يخشى فساده ولا سبيل إلى حفظه » كالتفاح » والقثاء » 
والبطيخ » فرهنه بدين حال أو بأجل لا يفسد إليه جاز» وإن رهنه إلى أجل لا يبقى إليه 
ا 1 ل ا 
بطل الر ن » وإن أطلق ففيه قولان » أحدهما : الرهن صحيح » والثاني : الرهن باطل » 
قالوا : وهو الصحيح © . 

فنسل - لنا : أن ما جاز رهنه بدين حال جاز بدين مؤجل وإن بعد الأجل (© ,ع 
كالعنب الذي يتخد منه الزبييب . 

ولآن كل عين صح رهنها بدين بشرط البيع » جاز رهنها بذلك الدين من غير شرط 9( ؛ 
أصله : إذا كان لا يفسد قبل الحلول . 

#لامم١‏ - ولأنه يجوز بيع هذه العين إلى هذا الأجل » فجاز رهنها إليه مطلقًا ‏ 
)١(‏ قوله : [ قال أصحابنا ] ساقط من ( ع ) . 
)١(‏ راجع المسألة في : روضة القضاة [ كتاب الرهن ع ( 41١/١‏ ) » مسألة ( 554 . 5755 ). 
(9) في رم) 2 )رع):[سعه ]. (5) في (م)ء( ع ): [ شرط ]ء بدون الباء . 
(0) قال الشيرازي في التنبيه : « وما يسرع إليه الفساد لا يصح رهنه بدين مؤجل في أصح القولين » ويصح 
في الآخر » . راجع تفصيل المسألة في : الأم ٠‏ كتاب الرهن الكبير ؛ ؛ في 9 الرهن الفاسد » ( 157/8 ) » 
مختصر المزني ص18 » التنبيه ١‏ باب الرهن ؛) ص١7‏ » المهذب مع تكملة المجموع الثانية و كتاب الرهن » 
( 195/11 )» حلية العلماء و باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز ؛ ( 4١17/4‏ ) » نهاية اتاج و كتاب الرهن » 
( 2741/4 47" ) »ء الكافي لابن قدامة و باب ما يصح رهنه وما لا يصح ؛ ( ١1//5‏ ) » المغني 9 فصل : 
ويصح رهن ما يسرع إليه الفساد » ( 4//الا” » 8لا" ) » الإنصاف « باب الرهن » ( ١51/8‏ ) . 
(1) قاعدة و ما جاز رهنه بدين حال جاز بدين مؤجل وإن بعد الأجل ؛ . 
(/1) قاعدة : ه كل عين صح رهنها بدين بشرط البيع جاز رهنها بذلك الدين من غير شرط 4 . 


رهن ما سرع إليه الفساد بالدين سس بس سيت 5811/6 
أملة:» الأجل: الذق 'لآ يفتك اليه 

4/ام”؟ - احتجوا : بأنه لا يصح بيعه عند محل الدين » فلا يصح الرهن به » 
أصله : أم الولد . 

وبهم! - الجواب 27 : أنه ييطل بالرطب الذي يجيء منه العمر إذا رهنه بدين 
مؤجل لا يمكن بيعه عند محل الدين . 

لم١‏ - فإن قالوا : يجففه ثم يباع 00 

/ا/الم"١‏ - قلنا : وكذلك هذا إذا شي فساده » بيع وحبس ثمنه » فيباع في الدين 
ويستوفي 29 . 

مم - ولأن أم الولد لا يمكن بيعها في حال من أحوال الرهن » [ فلم يجز 
رهنها . وليس كذلك هذا ء لأنه يجوز بيعه في حال من أحوال الرهن ] 2 » فصار كما 
لو رهن ما يفسد بشرط أن يباع قبل فساده . 

وام" - قالوا : المقصود من الرهن 0 استيفاء الدين من ثمنه إذا حلّ الدين وامتنع 
الراهن 2 من قضائه » وهذا لا يصبح من هذا النوع » لأنه 29 لا يمكن بيعه قبل فساده . 

م - قلنا : إذا شي فساده باعه الحاكم وأمر بحفظ ثمنه » فحصل مقصود 
الرهن منه . 

. قالوا : لا يجوز أن يلزم الراهن بيع © الرهن قبل حلول الدين‎ - ١ 

- قلنا : يلزمه ذلك دق المرتهن حتى لا يتلف الدين ؛ يبين "© ذلك : أن 
الإنسان لا يجبر على تجفيف رطبه وعنبه وبيع ذلك » وإذا (2'0 كان رهنًا يجبر عليه 
عندهم لحق المرتهن » كذلك يجبر على الببع أو يبيعه 10 الحاكم لتعلق حق المرتهن . 


. (ع) :[ تحققه ثم ابتاع ] » مكان المثبت‎ ٠ في (م)»(ع) :[فالجواب ]. (؟) في (م)‎ )١( 
. قوله : [ ويستوفي ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )"( 
. ) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) ) ( ع‎ )5( 

. ] في (م)ء (ع ) :1 بالرهن ] » مكان : [ من الرهن‎ ) 5١ 

(5) في ( م)ء ( ع ) : [ فامتنع المرتهن ] ء مكان المثبت . 

() قوله : [ لأنه ] ساقط من ( م ) » ( ع ٠.)‏ (8) في ( ص ) : [ بيع ] . 

(5) في ( م ) ٠‏ (ع ) : [ الدين الذي تبين ] » مكان : [ الدين بين ] . 

)٠١(‏ في (م)٠(ع):[إذاع‏ بدون الوار. )١١(‏ في (م)ء(ع):[أوبيعه]. 


||| مسالة 4 


6 3 

88" - قال أصحابنا : إذا وكل الراهن المرتهن في بيع الرهن عند حلول الدين ‏ 
أو شرط ذلك في الرهن » جاز © . 

4 - وقال الشافعي : لا يجوز للمرتهن أن يبيع الرهن بالوكالة إلا أن يحضر 
الراهنٌ أو وكيله . 

وقال أصحابه 3 لا يجوز بيعه من الراهن إن لم يحضره 0 

لنا : أن ما جاز أن يشترط في الرهن للعدل » جاز أن يشترط للمرتهن » كالإمساك . 

8" - ولأن ما جاز 29 أن يشترط الإمساك في الرهن جاز أن يشترط 9©) له 
البيع عند محل الدين 29 » كالراهن . 

ولأن الراهن مالك البيع ؛ بدلالة : أنه لو باع يإذن المرتهن جاز » وقد وكل في 
)١(‏ راجع المسألة في : متن القدوري ٠‏ كتاب الرهن » ص١4‏ » الكتاب مع اللياب و كتاب الرهن » ( 8/9 ) » 
روضة القضاة « فصل : توكيل المرتهن ببيع الرهن ؛ ( 471/١‏ ) » مسألة ( 71/٠.‏ » 781/1 )ع تحفة الفقهاء , 
في « حكم الرهن » ( 47/7 ) ؛ الهداية مع البناية ه باب الرهن الذي يوضع على يد العدل » ( ؟١١//,‏ ) » 
الهداية مع العناية في ذيل تكملة فتح القدير ( 175/٠١‏ ) » كنز الدقائق ١‏ باب الرهن يوضع على يد عدل » 
ص ١74‏ » حاشية أبن عابدين « باب الرهن يوضع على يد عدل ؛ ( 784/8 ) . 
)١(‏ في ( ص ) : [ أو لم يحضره ] » وفي ( م  )‏ ( ع ) » [ ولم يحضره ] ء لعل تصوييه : [ إن لم 
يحضره ] ؛ أي : [ لا يجوز بيعه إن لم يحضر الراهن ع . راجع المسألة في : الأم في بيع الرهن ومن يكون 
الرهن على يديه » ( “119/7 ) » مختصر المزني ص15 ء المهذب مع تكملة المجموع الثانية و كتاب الرهن » 
5١5/1 (‏ )ء حلية العلماء ( 497/4 » 48# + 457 ) ء نهاية النحتاج « كتاب الرهن » ( 5/4/ال؟ ) » 
المدونة » في « الرهن يجعل على يدي عدل » أو يكون على يدي المرتهن » ( 150/4 ) ؛ الكافي لابن عبد 
البر ه باب جامع الرهون » ( 817/7 ) » المنتقى « الباب الخامس فيمن يلي الرهن ؛ ( ه/ه٠؟‏ ) » شرح 
الزرقاني « باب الرهن » ( ه/؟51؟ ) » جواهر الإكليل « باب الرهن » ( ؟/84 ) » الإفصاح ١‏ باب الرهن » 
1"59/١(‏ )ء الكافي لابن قدامة « باب الشروط في الرهن » ( 151/7 ) ء المغني , ( فصل : والشروط في 
الرهن تنقسم قسمين » ( 47١/5‏ » 5477 )ء الإنصاف ( ١5١/0‏ ). 
(") في ( ص ) :1لا جازعء بزيادة : [ ل ] . 
(4) قوله : [ أن يشترط ع ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
(5) في (م ) ٠(ع):[‏ الحق ] »ء مكان : [ الدين ] . 


البيع 29 من يملك البيع » فصح توكيله » كما لو وكل أجنييًا » أو وكل المستعير . 
1885 - احتجوا : بأن المرتهن يبيعه (© في حق نفسه » وبيع ملك الغير في حق 
نفسه بتولية 9© لا يصح 29 » كما لو وكله في بيع عبده من نفسه . 
8417" - وربما قالوا : توكيل فيما يتعلق بحق الوكيل » فوجب أن لا يصح . 
أصله : إذا وكل صاحب الدين من عليه الدين بقبضه من نفسه له . 
8م" - الجواب لا يسلم : لأنه ©© يبيع ملك الغير لمالكه ثم يستوفي الدين من 
ثمنه » وهذا غير ممتنع » كما لو قال المسلم إليه "© لرب السلم : وكلتك أن تشتري 
8 - قالوا : الوكالة بشراء الطعام جائرة. + الام بالاستيفاء لا يصح به » 
كذلك ههنا كان يجب أن تجوز 9 الوكالة بالبيع وإن لم يصح الإذن في الاستيفاء 9» 


ولأنه إذا كان يجوز أن يملك ممُشْمَرَي ملك الغير لق نفسه بأمر الغير جاز أن يبيعه 
لحق نفسه بأمره : 


- وقولهم : توكيل فيما يتعلق بحق الوكيل » يبطل بتصرف المضارب » 
فإنه يتصرف بأمر رب المال لحق نفسه © . 

فأما الوكالة بأن يبيع من نفسه فإنا لا يصح ؛ لأن حقوق العقد تتنافى "١‏ ؛ ألا 
ترى : أنه تثبت له المطالبة على نفسه بتسليم المبيع وقبضه » ويطالب نفسه بالئمن ) 
ويستحيل أن يثبت بالعقد المطالبة للإنسان على نفسه » وليس كذلك إلا 29 إذا باع 
من نفسه » لأن المطالبة لا تثبت له بالعقد » وإنما تثبت بالولاية » بدلالة : أن الصبي 


)١(‏ في رع)ء ( ن): [ بالبيع ]. (؟)ني (ع):[يعه]. 


(7) في ( ع ) : [ لتولية ] . (4) قاعدة : 9 بيع ملك الغير في حق نفسه بتولية لا يصح) . 
(5) في رع): (ن):[أنهع]. (1) لفظ : [ إليه ع ساقط من ( ع ) . 


(1) في ( م ) : [ يشتري ] و [ يستوفيه ] » مكان : [ تشتري ] » و[ تستوفيه ] . 
() في ( م ) : [ أن يجوز] . 

(9) في ( ع ) : [ بالاستيفاء ] » مكان : [ في الاستيفاء ] . 

. في ( م)ء ( ع ) : [ فإنه يتصرف بأمر رب المال حل نفسه ] » مكان المثبت‎ )٠١( 
. ] في ( م ) : 1[ يتنافى‎ )1١( 

.] في رم)ء(ع): [ الآنعء مكان : [ إلا‎ )١١( 


ا سسسستت 0 0011 


إذا 20 بلغ لزمه أن يبدل (© التسليم إلى أبيه . وأما إذا وكله بأن يقبض له الدين من 
نفسه فلأنه أمره بالتصرف في ملك الأذون » وأمره له بأن يتصرف في ملكه باطل ‏ 
فكأنه عين الدين بغير أمره . وفي مسألتنا : أمره ببيع ملكه » فهو يتصرف في ملك الغير 
بأمر مالكه » وإلا لمن ملك لذلك التصرف » فلهذا جاز . 

9 - قالوا : إذنه يضاد (© الغرضين » لأن المرتهن غرضه : البيع على الفور » 
والمبادرة لتعجل حقه » وغرض الموكل : الزيادة في الثمن » ولا يمكن هذا مع المبادرة في 
البيع » وإذا تضاد الغرضان 2 بطل التوكيل » كما لو قال : بعني من نفسك . 

5 - قلنا : يبطل إذا قُدّرَ الشمن فباعه به فلم يفت عليه غرضه ء ولا يجوز 

- ويبطل بتوكيل المسلم إليه رب السلم ليشتري 29 طعامًا يستوفيه من دينه . 

4 - قالوا : عندنا إذا وكله أن يشتري طعامًا 29 لا يجوز » وإنما يجوز إذا 

- قلنا : وكذلك في مسألتنا : إنما يوكل 27 ببيع الرهن له ؛ ثم أذن له في 
تسليم الدين 9© من ثمنه . 

5 - وقد قال الشافعي في مسألتنا : إن المرتهن إذا باع فبيعه باطل » وقال 
في ('» الوكيل : إذا وكل وكالة فاسدة صح البيع » وأكثر أحوال الوكالة ههنا أن تكون 


فاسلة ع فيجب 00 أن يجور البييع عندهة . 
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# اي 


. في ( م )ء ( ع ) : [ بالولادة بدلالة أن الصبي لو ع » مكان المثبت‎ )١( 

(؟) في ( م ) » ( ع ) : [ أن بيذل ع ء بالذال المعجمة . 

(") في ( م )ء : [ فيه يضاد ع » وفي ( ع ) : [ فيه تضاد ] » مكان : [ إذنه يضاد ] . 

(4) في ( م )ء ( ع ) : [ فإذا قضاه الغير ضاد ع » مكان : [ وإذا تضاد الغرضان ع . 

(5) في ( م ١)‏ (ع ) :1 اشترى ] » مكان : [ ليشتري ] . 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ يشتري ] ء بدون : [ أن ع » وقوله : [ أن يشتري طعامًا ] ساقط من صلب ( 
ص) » واستدركه الناسخ في الهامش . (") في (م) ٠‏ (ع) :1 تركل ]. 

(8) في ( م ١)‏ ( ع ) : 1 الرهن ] » مكان : [ الدين ع . 

(9) حرف : [ في ] ساقط من (م) 2( م). 

. في (م)ء(ع) : [ يجب ] بدون الفاء‎ )٠١( 


شرط توكيل العدل ببيع الرهن سس سس 8/1 7117 
||| مسئة 
شرط توكيل العدل ببيع الرهن 


17 - قال أصحابنا : إذا شرط في عقد الرهن توكيل العدل أو غيره ببيع الرهن 
عند حلول الدين » لم يملك عزله إلا برضا المرتهن (© . 
4 - وقال الشافعي : للراهن أن يعزله » وإن عزله المرتهن وحده ء فالمذهب : 


أنه ينعرل . 
8 - ومن أصحابه من قال : لا يملك المرتهن عزله عنه بعد الشرطين » أصله : 
الإمساك . 


- ولأن كل من جز له بيع الرهن عند انحل » لم يملك الراهن عزله عن 
البيع » كالقاضي إذا جعل الرهن عنده . 

ولأنه لما شرط البيع في الرهن (© صار من حقوقه » بدلالة : أن في ذلك زيادة 
وثيقة » والعقد إذا صار من حقوق 7" عقد آخر لازم » لم يملك مَنْ شرطه عليه إسقاطه 
حتى كأنه لم يشرطه . أصله : إذا شرط في البيع بقي على حاله غير لازم » بدلالة : أن 
المشتري لا يجبر على تسليمه » كذلك الوكالة عقد غير ©) لازم » فإذا شرط في الرهن 
بقي "© على ما كان عليه © . 


)١(‏ قال القدوري : و فإن شرط في عقد الرهن فليس للراهن عزله عنها فإن عزله لم ينعرل وإن مات الراهن لم 
ينعزل » . راجع : متن القدوري ص 4١‏ » الكتاب مع اللباب ( 1/7 ) » روضة القضاة ( 11/١‏ ) » مسألة 
( الا 8" )ء تحفة الفقهاء ( 9/5 ) » بدائع الصنائع ( ١5١ + ١45/5‏ ) ء الهداية مع البناية 
(؟1/, ) » الهداية مع العناية وتكملة فتح القدير ( 11/5/٠١‏ ) » كنز الدقائق ص 117/4 » مجمع الأنهر 
[ باب الرهن يوضع عند عدل ] ( ؟/هلاه ) » حاشية ابن عابدين ( 7714/5 ) . 

. (؟) في (م)ء ( ع ) :1لا شرط الرهن في البيع ] » بالتقديم والتأخير . 
(") ني ( م ) : [ من حقوق بدلالة أن ذلك زيادة ] » من بعد : [ حقوق ] تكرار لما سبق ؛ وهو سهو من 
الناسخ » وفي ( ع ) : [ زيادة ع » مكان : [ إذا صار من حقوق ] . 
(4) لفظ : [ غير ] ساقط من ( ع ) . (5 في (م ) :1 نفى ] » مكان : [ بقي ] . 
(5) قال الشافعي وأصحابه : إذا عزله الراهن صح عزله ؛ وإن عزله المرئهن ففيه وجهان . راجع المسألة في : 
الأم ( 175/7 ) » مختصر المزني ص11 ء المهذب مع تكملة المجموع الثانية ( 114/17 ) ؛ حلية العلماء 
( 487/5 ) الكافي لابن عبد البرء في آخخر [ باب جامع الرهون ] ( 8117/١‏ المنتقى » الباب السابق ( 158/0) ٠)‏ > 


واشيك 


كتاب الرهن 

.وم - قلنا : نحن قلنا : إنه لا يملك إسقاطه حتى يصير كأنه لم يشتر. 
وعندهم : يعزله عن الوكالة » فيصير كأنه لم يوكله . وفي مسألتنا : الراهن © وإن لم 
ل ع رون له : أنها تثبت للبائع © 
الخيار | إذا لم يسلم المشتري الرهن إليه 

.وم ل - احتجوا : يأنها وكالة » فملك عزل وكيله عنها » كسائر الوكالات . 

#. وم( - الجواب (© : أنه لا فرق بين هذا وبين سائر الوكالات في أنه متى تعلق 
بالوكالة حق غير الموكل 9) لم يملك الموكل إسقاطه 29 » ومتى لم يتعلق بالعزل إسقاط 
حق أحد » جاز للموكل إسقاط حق نفسه 29 . 

.ومو - يبين 29 هذا : أن إمساك العدل الرهن لو كان وديعة من غير / رهن ملك 
الراهن عزله » ونا تعلق بهذا الإمساك حق المرتهن لم يملك عزله . 

ه."” - قالوا : وكالة تبطل بموت الوكيل » فبطلت بالعزل » كالوكالة 9 المجردة . 

- قلنا : موت العدل يسقط 217 إمساكه للرهن وإن كان الراهن لا يملك 
عزله عن الإمساك "١7‏ » والمعنى في الوكالة المنفردة ما ذكرنا . 


# كا 


شرح الزرقاني » الباب السابق ( ه/5178؟ ) » جواهر الإكليل الباب السابق ( ؟/84 ) الإفصاح ( 7/0/١‏ ) » 
الكافي لابن قدامة ( ١51//7‏ ) ء المغني ( 761/4 ٠‏ 5137" )» الإنصاف ( 155/8 ) . 

. في ( م ) » ( ع) : [ وفي مسألة الرهن ] » مكان المثبت‎ )١( 

(؟) في ر(م)2(ع): [ثبت للبائع ] . 

(؟) في ( م )ء ( ع ) : [ والجواب ] » بالعطف . 

(4) في ( م ) » ( ع ) : [ عين ] » مكان : [ غير ] » ولفظ : [ الموكل ] ساقط من صلب ( ص ) » 


واستدركه المصئف في الهامش . (5) في زم ) رع ) : [ يإسقاطه ] . 
(5) قاعدة : 9 متى تعلق بالوكالة حق غير الموكل لم يملك الموكل إسقاطه . ومتى لم يتعلق بالعزل إسقاط حق 
أحد جاز للموكل إسقاط حق نفسه » . (0) في (ع ) : [ تبينع . 


(8) في (م)ء ( ع) : [ غير الوكالة ] » مكان : [ كالوكالة ] . 
(5) في (م)(ع):[ سقط ]. 
)٠١(‏ قاعدة : و موت العدل يسققط إمساكه للرهن » وإن كان الراهن لا يملك عزله عن الإمساك » . 
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بيع العدل الرهن وهلاك الثمن في يده 11 


||| مسالة 
بيع العدل الرهن وهلاك الثمن في يده 


.ومو - قال أصحابنا : إذا باع العدل الرهن فهلك ثمنه في يدهء هلك من 
ضمان المرتهن 29 . 

م94" و - وقال الشافعي : من مال الراهن 2 5 

8 - وهذه مبنية على ضماك الرهن » ووجه البناء : أن ثمن الرهن قام مقامه 
رهنًا في يد العدل » فهلاكه كهلاك الرهن » ولو هلك الرهن كان بالاقل من قيمته ومن 
الدين » كذلك الثمن ©© لما صار رهبا . وعلى أصلهم : إذا هلك الرهن من غير تفريط 
كان من مال الراهن لذلك ©) , 

"9٠٠‏ - ويحتج في المسألة من غير بناء : أن العدل أمين يمسك الثمن © لحق 
المرتهن ؛ فصار كما لو دفع الثمن إلى وكيله بالقبض . ولأن يد العدل للمرتهن ؛ 
فصارت كيد وكيله » ولو هلك الثمن من يد وكيله هلك من ضمانه كذلك هذا . 


نا كنآ 


» 78/4 ( ؛ مسألة‎ ) 451/١ ( راجع المسألة في : روضة القضاة « فصل : تبعة هلاك ثمن الرهن ؛‎ )١( 

3 ) ء الهداية مع البناية » الباب السابق ( ١7" » ١1/15‏ ) » تكملة فتح القدبر مع الهداية والعناية » 

الياب السابق ( ١7/5/١١‏ )» حاشية ابن عابدين ( 7315/8 ) . 

(7) راجع المسألة في : الأم و كتاب الرهن الصغير ؛ » في 9 رهن المشاع » ( 117/1 ) ؛ مختصر المزني » الباب 

السابق ص 15 » المهذب مع تكملة المجموع الثانية و كتاب الرهن ) ( 770/11 ) » حلية العلماء و كتاب الرهن ) 

( 451/4 ) » نهاية المحتاج « كتاب الرهن ؛ ( 771/4 ) » المدوئة 9 فيمن ارتهن رهتًا فأرسل وكيله يقبض له 

الرهن إلخ » ( 15/4 ) » الكافي لابن عبد البر» الباب السابق ( 811/5 ) » الكافي لابن قدامة » 9 فصل : وإن 

أذنا له في البيع بتقد » ( ١58/7‏ ) ء المغني « فصل : وإذا باع العدل الرهن إلخ ») ( 795/4 ) . 

(") لفظ : [ الشمن ] ساقط من ( ع ) . (5) في (م) ورع)و(ن): كذلك . 
(65) في (م)ء(ع):[ اليمين ] » مكان : [ الثمن ] . 


ولسيىق 


||| مسالة 


كتاب الرهن 


رجوع المشتري بالثمن على العدل 


9" - قال أصحابنا : إذا باع العدل الرهن وقبض الثمن » فهلك في يده ثم 
استحق المبيع » فللمشتري أن يرجع بالثمن على العدل 29 . 

05 - وقال الشافعي : يرجع به على الراهن © . 

ووم - وهذه المسألة مبنية على : أن حقوق العقد تتعلق بالوكيل 9 » والرجوع 
بالنمن من حقوق العقد » فيتعلق بالوكيل والمطالية بالتسليم . 

4 ووم - ولأن كل مكلف توجه 9©) عليه المطالبة بتسليم المبيع بالعقد » توجه 9©) 
عليه العهدة بالثمن » كالراهن إذا باع . 

8م" - ولا يلزم : القاضي وأمينه » لأن التسليم يلزمهم بحكم الولاية لا بالعقد . 

وم - فإن قيل : فكذلك الوكيل لا يلزمه المطالبة بالتسليم » وإتما يلزمه التسليم 
بحكم العقد © . 

و( - ولأن كل من ادعى المبيع جعل القول قوله مع يمينه » والرجوع بالشمن 
يتوجه عليه عند الاستحقاق » كالوصي » والآب . 

8 - ولا يازم : الصبي والقاضي وأمينه » لأنه لا يتوجه عليهم اليمين . 

وروم - احتجوا : بأنه نائب عن غيره من ©© غير عقد ؛ فلا يلزمه ضمان 


)١(‏ راجع المسألة في : روضة القضاة [ فصل استحقاق الرهن ] ( 1 )ء مسألة 7/1 - 17/4 )ء 
الهداية مع البناية » الباب السابق ( ١5/17‏ ) » الهداية مع تكملة فتح القدير ( ٠)ء‏ مجمع الأنهر 
(؟/للاه ). 

)١(‏ راجع المسألة في : المهذب مع تكملة المجموع الثانية » الباب السابق ( 11/11 ) » حلية العلماء » الباب 
السابق ( 451/4 » 457 ) ء المدونة ( ١55/4‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( 817/75 ) » الكافي لابن قدامة 
(؟/دهكء ١١5‏ )ء المغني ( 894/4 , 140 ) ٠.‏ (") قاعدة : و حقوق العقد تتعلق بالوكيل ) . 
(4) في ( م ) » ( ع ) : [ يوجه ] بالياء التحتائية » وهو خخطأ . 

(5) في ( م (١)‏ ع ) : [ يوجه ] بالياء التحتانية » وهو خخطأ . 

(1) في ( م ) » ( ع ) : [ لزمه التسليم بحكم عقده ] » مكان المثبت . 

(90) في (ع ) : [ عن ] مكان : [ من ] . 


رجوع ا مشتري بالثمن على العدل سس ب ب 4/5 7/17 
العهدة » أصله : أمين الحكم . 
.وم 1 - الجواب 2١7‏ : أن أمين الحكم (2© قائم مقامه إذا كان من أهل الضمان . 


# # ا # 


: في هامش ( ص ) : [ الحاكم ] » مكان : [ الحكم ] ؛ من نسخة أخرى » وفي ( م ) » (ع)‎ )١( 
. ] في (م)»(ع)ء وهامش ( ص ) : 1[ الحاكم ] » مكان : [ الحكم‎ )١( 


لصنق 
||| مسالة 
اختلاف العدل مع المرتهن في تسليم الثمن بعد بيع الرهن 


9" - قال أصحابنا : إذا باع العدل الرهن وادعى تسليم 27 الثمن إلى المرتهن ؛ 
فالقول قوله مع بمينه © . 

6 - وقال الشافعي : القول قول المرتهن » والعدل ضامن إلا أن يكون سلم 
بشهادة فمات الشهود . 

9و" - وإن سلم بشهادة واحد » ففيه وجهان . 

4 - وإن سلم بمحضر الراهن من غير إشهاد » ففيه وجهان . 

6م - وإذا وكله بأن يودع رجلا بعينه فقال 29 : أودعته » ففيه وجهان © . 

5 - لنا : أنه أمين في الدفع إليه ؛ فالقول قوله في الدفع » كالمودع . 

"م1 - ولا يلزم : الوصي إذا قال : قبصت «ين الميت » أو سلمت الوصاياء لأن 
القول قوله في نفي الضمان عن نفسه . 

4 - فإن قيل : المعنى في المودع : أنه يدعي التسليم إلى غير © من ائتمنه » 
ا إلى من اتئتمنه ع ©© . 

6 - قلنا : المرتهن قد التمن العدل ؛ لأنه يفبض له وهو قائم مقامه » فكأنه 


كتاب الرهن 


.] في (ع):[ بتسليم‎ )١( 

)١(‏ راجع المسألة في : روضة القضاة » الفصل السابق ( 477/١‏ ) » مسألة ( 81/9؟ - 7781 ) » حاشية 
ابن عابدين » الباب السابق ( ه/؟””*لا ) . 

(؟) لفظ : [ فقال ‏ ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) . 

(4) راجع المسألة في : مختصر المزني » الباب السابق ص41 حلية العلماء و باب ما يدخخل في الرهن وما لا 
يدل إلخ ) ( 457/4 ) » نهاية امحتاج » الباب السابق ( 771/4 ) » المدونة » في ( الذي يأمره السلطان بيع 
الرهن إلخ 6 ( ١61/4‏ ) » الكافي لابن عبد البر ؛ ألباب السابق ( ؟/897 ) » الكافي لابن قدامة فصل : وإذا 
ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن »؛ ( ١55/17‏ ) » المغني 9 فصل : فإن ادعى العدل إلخ » ( 96/4" 95" ) . 
(5) لفظ : رز غير ع ساقط من ( م ) 2)( ع). 

(5) في ( م)ء (ع ) : [ إلى غير من اثتمنه ] » بزيادة ل ا ل ا 
واستدركه الناسخ في الهامش . 


اختلاف العدل مع المرتهن في تسليم الثمن بعد بيع إازفن سلسلسلسسشسيست 11/5/؟ 


ادعى الدفع إليه . 

م#ومو - احتجوا : بأن العدل مفرط في ترك الإشهاد على المرتهن ؛ لأن () أمره 
بقضاء دينه يقتضي دفعًا بينهما إلا بشهادة شاهدين . 

وموم - قلنا : أطلق الأمر بالدفع » فعموم الأمر يقتضي دفًا بشهادة وبغير شهادة . 

ا“ - ولأنه أمره بدقع مبرئٌ » وقد دفع دفعًا مبرئًا ؛ لأن الدين سقط بالدفع » 
وجواز أن يجحد (© لجواز أن يدفع بشهادة فيموت الشهود . 

ولأن البراءة حاصلة عندنا ؛ لأنا (© نجعل القول قول العدل في براءة نفسه » فإذا 
حلف لا يلزمه الضمان » فكأن الرهن هلك في يده فأسقط حق امرتهن » فقد حصل 
غرض الراهن من سقوط الدين » فلم يجب الضمان . 


# # 


2 
: .]هلال[:)ع(ء)م(يف)١(‎ 

(؟) في ( م)ء (ع) : [ بجحد ] » مكان : [ أن يجحد ] . 
(9) في رع):[لان]. 


||| مسالة 4 
جناية العبد المرهون 


«ومو ١"‏ - قال أصحابنا : إذا جنى العبد المرهون جناية واختار المولى الدفع ولم يفده 
المرتهن » دفع بجنايته وسقط الدين إن كان العبد مثل الدين أو أكثر (© . 

84" - وقال الشافعي : يباع في الجناية والدين بحاله 9© , 

ه"وم"٠‏ - قلنا : الكلام في موجب الجناية . 

“مم٠‏ - ولأن 22 المولى لا يلزمه في جناية عبده أكثر من إزالة يده عنه » كما لو 
كان عمدًا . 

480" - وأما سقوط الدين : فمبنغ 29 على أن © الرهن مضمون » فتلفه في يد 
المرتهن كتلفه بالموت » فيسقط الدين . 


## # 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي ١‏ كتاب الرهن » ص44 » روضة القضاة » الفصل السابق 
(١/1؟4‏ )» مسألة ( ١١‏ » 1ل"1؟ ) » تحفة الفقهاء » في و حكم الرهن ؛ ( "7/ه؛ » "5 ) ء بدائع 
الصنائع ‏ فصل : وأما الذي يتعلق بحال هلاك المرهرن 6 ( 157/5 ) » الهداية مع البناية ١‏ باب التصرف في 
الرهن والجناية عليه » ( 55/١51‏ - 8ه ) » الهداية مع العناية وتكملة فتح القدير ( 21١917/٠١١‏ 9١1)ء‏ 
مجمع الأنهر ١‏ باب التصرف في الرهن وجنايته » ( 584/7 ) . 

(1) قال الشيرازي في التنبيه : « وإن جنى المرهون عمدًا اقتص منه » وإن جنى خخطأ بيع في الجناية » . راجع 
تفصيل المسألة في : الأم » في ( جناية العيد المرهون على الأجنبيين ؛ ( 11/9/16 ) » مختصر المزني » الباب 
السابق ص35 » /51 ء التنبيه ١‏ باب الرهن » ص /١‏ » -حلية العلماء و باب احتلاف المتراهنين » ( 4//ا/1غ » 
) ء نهاية اتاج ١‏ فصل في جناية المرهون ؛ ( 710/54 » 191١‏ ) » المدوثة » في ٠‏ فيمن ادعى سلعة في 
يدي رجل إلخ (110/54 ١١١+‏ ) » الكافي لابن عبد البر » الباب السابق ( 8517/5 ) » شرح الزرقاني » 
الباب السابق ( 51//5؟ ) » الكافي لابن قدامة « باب جناية الرهن والجناية عليه » ( 25/19 )1١8٠0 2 ١‏ »2 
المغني ( مسألة : إذا جنى العبد المرهون فاجني عليه أحق برقبته » ( 408/4 » 4034 ) ؛ الإنصاف » الباب 
السابق ( ١1,5 » ١8/0‏ ) » العدة مع العمدة « باب الرهن ) ص 549 . 

(5) في (م)ء(ع):1فلأن]. (؟) في (م)2(ع):[ فيني ]. 

(5) لفظ : [ أن ] ساقط من صلب ( ص ) ء واستدركه الناسخ في الهامش . 


إعارة العين ليرهنها المستعير في دينه 


||| مسائة : 


فلرشس لف 


"1م1٠‏ - قال أصحابنا : إذا أعاره عيئًا ليرهنه المستعير في دينه » جاز» فإن هلكت في 
يد المرتهن يرجع المعير على المستعير بمقدار 29 ما سقط من الدين 9© . 

8 - وللشافعي قولان , أحدهما : أن العارية للرهن كالعارية للاستعمال» فإذا 

والقول الثاني : أن المعير ضامن الدين للمستعير بمقدار ما أدى من دينه » فإذا قال : 
إنه عارية صح وإِن لم يبين المقدار الذي يرهنه (© به » وجنسه وصفته 9 . 

- وهذه المسألة مبنية على : أن الرهن مضمون » فإذا هلك صار المرتهن 
مستوفيّا لدينه » فكأن المعير أذن له في قضاء دينه من ماله » فيرجع عليه . 

كيل - ولأنه رهن مال غيره بدين على نفسه , فكان تلفه من ضمانه » أصله : 
إذا أذن له أن يرهنه بدين حال » فرهنه بدين مؤجل . 

9 - ولأنه جمع بين العارية والإذن في الرهن » فصار كما لو أعاره لينتفع به ؛ 
ثم أذن له أن يرهنه . 

م44٠‏ - ولأن العارية [ للرهن عاريةٌ ؛ لضرب من الانتفاع ؛ فكان يجب أن يتعلق 
بالقبض الضمانٌ » كالعارية ] © للاستعمال على قولهم . 


. ني (م)ء(ع) :1 مقدارع]ء بدون الباء‎ )١( 

(؟) راجع المسألة في : روضة القضاة و فصل : رهن المستعار» ( 44/١‏ ) » مسألة ( 25455 /1451) » 
تحفة الفقهاء » العنوان السابق ( 45/8 ) » بدائع الصنائع و فصل : وأما الشرائط فأنراع » ( 15/5 ) » 
الهداية مع البناية ه باب التصرف في الرهن إلخ » ( 4/15" - 47 ) ء الهداية مع العناية وتكملة فتح القدير 
145/٠١(‏ 45اعء مجمع الأنهر» الباب السابق ( 281/9 ) . 

() في ( م)ء ( ع ) : [ مقدار الدين يرهنه ] . ١‏ 

(4) راجع تفصيل المسألة في : نهاية امختاج و كتاب الرهن 6 ( 45/4؟ ٠‏ 545 ) » المدونة : في الرجل 
يستعير السلعة ليرهنها ؛ ( 17٠١ » ١75/4‏ ) » شرح الزرقاني ( باب الرهن ؛ ( 0/0 ؟ ) » جواهر الإكليل » 
« باب الرهن )؛ ( ؟/3لا ) . 

(5) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 


عل انيعس سس سس سيبس كتاب الرهن 
||| مسالة 
رهن المكاتب بمال الكتابة 


414 - قال أصحابنا : إذا رهن المكاتب بمال الكتابة رهنًا جاز © . 

48 - وقال الشافعي : لا يجوز © . 

لنا : أنه دين يصح استيفاؤه » فصح أخذ الرهن به » كسائر الديون . 

45 - ولأنه دين على المكاتب ؛ فجاز أخذ الرهن به » كأثمان البياعات . 

ولأنه بدل عن العتق ؛ فجاز أخذ الرهن به » كالبدل في العتق على مال . 

41 - قالوا : المعنى في جميع هذه الديون : أنه يجوز أخذ الكفالة بها فجاز 
أخذ الرهن بها ء فلما لم تج الكفالة مال الكتابة لم يجز أذ الرهن به . 

4 - قلنا : علة الأصل تبطل بضمان الدرك ©© الذي تجوز الكفالة به » ولا 
يجوز أذ الرهن به . 

46 - وعلة الفرع لا تصح 29 » لأن الدين لو ثبت في ذمة الكفيل ثبت ثبوثًا 
صحيكحا » ودين الكتابة » ليس بدين صحيح » فلا يجوز أن يثبت في ذمة الكفيل 


(1) راجع المسألة في : روضة القضاة « فصل : رهن المكاتب » ( 457/١‏ ) ع مسألة ( 0م8* - 
69 .» محفة الفقهاء » في 9 يبان ما يصلح مرهوثًا » ( 10/1 ) » الهداية مع البناية 9 باب ما يجوز ارتهانه 
إلخ 55/1١١١»‏ » 554 ) ء الهداية مع تكملة فتح القدير » نفس الباب ( 158/١١‏ ) ء كنز الدقائق « 
باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز » ص “ا/ا١‏ . 

)١(‏ راجع المسألة في : الأم في 9 جماع ما يجوز رهته ؛ ( ١ 50/1١‏ ) ؛ التنبيه » الباب السابق ص 7١‏ » المهذب 
مع تكملة المجموع الثانية ١‏ فصل : ويجوز أخذ الرهن على دين السلم وعوض القرض » ( 18٠0/11‏ ) » حلية 
العلماء و كتاب الرهن 6 ( 01//4+ 4١8 ٠‏ ) » نهاية اتاج « كتاب الرهن » ( ١517/4‏ ) » المدونة 9 فيمن ارتهن 
عبدًا فادعى أنه أبق إلخ 6 ( 1١8/4‏ ) » حاشية البناني بهامش الزرقاني « باب الرهن » ( 41/0 7 ) » جواهر 
الإكليل » الباب السابق ( 81/7 ) » الكافي لابن قدامة و فصل : ولا يجوز الرهن بمال الكتابة » ( 175/59 ) » 
المغني » في ١‏ رهن المكاتب » ( 1/5/4" ) » الإنصاف » الباب السابق ( ه/14١)‏ . 

)1١(‏ قال العيني : ١‏ الدرك: في اللغة : عبارة عن التبعية من كل شيء » ويراد به ضمان الثمن عند استحقاق 
المبيع » . والكفالة بالدرك جائزة بلا لاف إلا في قول من الشافعي لا يصح » وأحمد في رواية . راجعه في : 
اليناية مع الهداية » الباب السابق 584/1١ ١‏ ) . (5) في (م):[لايصح ع. 

(5) في (م )2( ع) :1 لمكاتية ] . 


لكل 
أقوى من ثبوته في ذمة صاحب الأصل . 

.هو" - فأما الرهن : فهو مال المكاتب » فالدين يتعلق به على الوجه المتعلق 
بذمته » فلا يكون أكمل من ثبوته في ذمة صاحب الأصل . 

١هوم٠‏ - احتجوا : بأن الرهن وثيقة في دين يستوفي الدين منها » فوجب أن 
را ود م ا 

؟هوم٠‏ - الجواب 20 : إنما لا يصح الضمان ؛ لأن من حكمه : أن يثبت في ذمة 
الضامن [ على الوجه الثابت في ذمة المضمون » ودين الكتابة ناقص في ذمة ] 62 
المكاتب » لأنه دين المولى على عبده » فلو تكفل الحرية © لثبت في ذمته كاملا » وهذا 
لا يصح ؛ فأما الرهن فإنما يراد لإبقاء الدين » وهذا المعنى صحيح في أكساب المكاتب . 

م#هوم١‏ - قالوا : من حكم الدين : أن يتعلق بالرهن تعلقًا صحيححا » كما يتعلق 
بذمة الكفيل ” 

+6" - قلنا : المعنى الموجب لنقص مال الكتابة : أنه دينه على عبده » فإذا تعلق 
ا لع ع لك له نا اسار 
الذمة ناقصًا » فلذلك افترقا . 

ههة"! - قالوا : دين الكتابة ليس بثابت 2©7» ولايغول إلى 9" الثبوت ؛ فلم يجز الرهن به . 

هو" - قلنا : هذا ثابت عندنا » لأن المكاتب لا يملك أن يسقطه © عن نفسه مع 
القدرة على الكسب » إنما يجوز أن يسقط بالعجز ‏ وهذا المعنى لا يمنع من جواز الرهن » كما 
يجوز بثمن امبيع وإن جاز أن يسقط ١‏ بهلاك المبيع قبل القبض ورده بالعيب 0" والخيار . 


. ] في (م)ء( ع): [ قلناعء مكان : [ الجواب‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ء ( ع ) » ومن صلب ( ص ) ؛ واستدركه الناسخ في الهامش . 
(17) في ( ع ) : [ يكفل الحر ] 

(4) قاعدة لاسي ا 

(5) في (م)2(ع):[شبت ]. 

(1) في ( م )ء ( ع) : [ ليس هو ثابت ] » بزيادة : [ هو ] . 

. حرف : [ إلى ع ساقط من صلب ( ص ) ء واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(4) في ( م (١)‏ ع ) : [ أن يسقط ع » بدون الهاء . 

(9) في ( م )ء ( ع) : [ فإن جاز أن سقط ] » مكان المثبت . 

.] في (م)ء (ع):[ بالعيب‎ )٠١( 


لساك 


||| مسالة : 


تزويج الراهن الجارية المرهونة » ومنع المرتهن زوجها من وطئها 
رجي اق قد اقل :6 1 لات ةس لا لفو ريده اا مضه 010100 


كتاب الرهن 


ب«هوم؟ - قال أبو حنيفة » ومحمد : يجوز للراهن تزويج الجارية المرهونة » 
وللمرتهن منع الزوج من وطئها . 

64و" - وذكر الطحاوي : أنه استحسان . 

8 - وذكر عن أبي يوسف روايتين » إحداهما : للمرتهن فسخ التكاح (© 

. وقال الشافعي : إذا زوجها بغير إذن المرتهن » لم يصح‎ - ٠ 

مضل - وقال في المبيعة - إذا لم يكن سلم الكمن - : مثل ذلك 7" . 

نا : قوله تعالى ( وأكم] الب ينك وميد بن ع وم # 99 ولم 

؟.وم١‏ - ولأنها محبوسة للاستيفاء » فكان لمالكها ترويجها » كلمستأجرة . 

م#بوم؟ - ولأنه عقد يقصد به المنفعة » فجاز أن ينعقد من الراهن » وإنما ينعقد 
موقوقًا9) بغير رضا المرتهن » كعقد الإجارة . 

4م - وهذا مسلم على المذهبين » لأن عندنا عقود الراهن تنعقد موقوفة » 
وعندهم 9 : إجازته صحيحة . 


.وم( - احتجوا : بأن الترويج ينقص قيمة الرهن ؛ فلم يملك ذلك الراهن بغير 


)١(‏ راجع المسألة في - روضة القضاة « فصل في تزويج الأمة المرهونة 498/١ ( ٠‏ )ء مسألة ( .ولع 
١9١‏ ). 

(؟) لفظ : [ مثل ع ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

راجع المسألة في : الأم « كتاب الرهن الكبير » في 9 زيادة الرهن ‏ ( 174/1 ) ؛ المهذب مع تكملة المجموع 
الثانية و فصل : وأما ما فيه ضرر بالمرتهن إلخ ‏ ( 181/11؟ ) » حلية العلماء » في 9 ما يدخخل في الرهن وما لا 
يدحل » ( 440/4 )ء نهاية امحتاج 9 كتاب الرهن ) ( ١517/4‏ 701 ) » المدونة » في 9 الرجل يرهن أمته 
إلخ » ( ١75/4‏ ) » شرح الزرقاني 2 باب الرهن ؛ ( ١517/0‏ ) » الكافي لابن قدامة ه فصل : ولا يملك 
الراهن بيع الرهن إلخ » ( ١47/7‏ ) » المغني 9 وإن تصرف الراهن بغير العتق إلخ » ( 401/4 1). 
() سورة النور : الآية ٠‏ . (4) في جميع النسخ : [ موقوفة ] . 

(5)في (م)2(ع):[وعندكم ]. 


]ب 


تزويج الراهن الجارية المرهونة » ومنع المرتهن زوجها من وطثها سسسسسسست 8//1./ 7 
إذن المرتهن » أصله : لبس الثوب المرهون » وصبغه » ونقض ”© الدار المرهونة / . 

5 - الجواب 7( : أنه يطل على أصلهم بالإجارة » وإئما يصح من الراهن » 
وهي توجب نقص الثمن » لاسيما إذا طالت مدتها . 

9517"( - ولأن عندنا إذا عقد عقدًا لا ينفسخ نفذ 22 في الرهن » فإن أتلف القيمة 
بالتديير والعتق بعوض والنكاح لا ينفسخ عندنا فينفذ » وإن أثر في نقصان القيمة . 

4 - قالوا : الراهن لا يملك وطأها ولا تسليمها للوطء مع عدم الضرر 
بالموطوءة » فوجب أن لا يملك تزويجها كالأجنبي . 

4 - قلنا : الراهن مالك لوطئها ؛ بدلالة : أنها 9 إذا وطئت شبهة كان المهر 
له » وإنما يتعذر تسليمها للوطء لحق المرتهن » ولا يمكن تسليمها للوطء لحقه » وتعذر ) 
التسليم لا يمنع انعقاد التكاح » كالأمة المغصوبة والآبقة . 

٠‏ - قالوا : إجارة تعلق بها دين آدمي » فوجب أن لا يجوز تزويجها بغير إذن 
من له الدين » كالجارية المأذونة إذا كان عليها دين . 

9م - قلنا : قد بينا أن الجارية المأذونة يتلقاها المولى منه » وتعلق حقه بها يمنع 
تزويجها إذا كان مكاتبًا » فتعلق حق الغرماء المقدم على دين العبد أولى أن يمنع ؛ وفي 
مسألتنا : الجارية على ملك المولى » وهو ممن يملك الترويج » فتعذر تسليمها لا يمنع 
ترويجها . 


اي 


)١(‏ في (م)ء(غ):[وبعض]. 

(؟) في (م)ء(ع) :[ والجواب ‏ » بالعطف . 

» ] قوله : [ لا ينفسخ ] مكرر في ( ص ) » وفي ( م ) » ( ع ) : [ لا ينفسخ عندنا لا ينفسخ بعد‎ )٠"( 
. ] مكان : [ لا ينفسخ نفذ‎ 

(4) قوله : [ أنها ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(©)في (م)ء(ع):[ممعذرع]. 


ليتف 
||| مسالة : 


الشعرط الفاسد في الرهن 


كتاب الرهن 


2# 


17و" - قال أصحابنا : إذا شرط في الرهن شرطا فاسدًا » صح الرهن » وبطل 
الشرط (© , 

57 - وقال الشافعي : إذا كان الشرط الفاسد ينقص في حق المرتهن ؛ بطل 
الرهن قولًا واحدًا » مثل : أن يشترط أن لا يسلم الرهن إليه أو لا 2 يبيعه في محله » أو 
يبيعه (© بعد شهر ء أو لا يبيعه إلا برضا 9 الراهن » أو برضا غيره . 

فإن كان يزيد في حق المرتهن » مثل "© : أن يشترط دخول الولد والثمرة » ففيه 
قولان : أحدهما : يبطل الشرط ويصح العقد » والثاني : يبطل العقد © . 

4لا" - لنا : حديث أبي هريرة #5 ؛ أن النبي علد قال : « لا يُغلق الرهن ) 9© . 

و" - وروي عن النخعي : وطاووس أنهما قالا : « كانوا يرهنون ويقولون : إن 
جئناك بالمال إلى وقت كذا وإلا فهو لك ء فقال النبي عَم : لا يغلق الرهن » ©" . 

وتأوله على ذلك مالك » وسفيان 9© . 


. ) 118845 51" ( مسألة‎ » ) 477/١ ( راجع المسألة في : روضة القضاه [ فصل : الشرط الفاسد في الرهن ع‎ )١( 
. ] (؟) ني (م)٠(ع):1أولاع. (7) في ( ع ) : [ بيعه‎ 

(5) في (م) :1لا برضا ] . (5) في (م ) » (ع ) : [ قبل ] » مكان : [ مثل ] . 
(1) قال الشيرازي في التنبيه : ( وإن شرط في الرهن شرطا ينافي مقتضى الرهن : فإن كان ينفع الراهن بطل 
الرهن » وان كان ينفع المرتهن ففيه قولان » أصحهما : أنه يبطل » . راجع المسألة في : مختصر المزني 9 باب 
ما يفسد الرهن من الشروط وما لا يفسده وغير ذلك ؛ ص١ ٠١‏ » التنبيه » الباب السابق ص١‏ » المهذب مع 
تكملة المجموع الثانية 9 فصل : ويجوز أن يجعل الرهن في يد المرتهن » ( 7١0/١17‏ ) » نهاية انمحتاج ٠‏ كتاب 
الرهن » ( 4 /له؟ 71 ) ء شرح الزرقاني 9 باب الرهن » ( ١41/8‏ 2 )ء جواهر الإكليل » الباب 
السابق ( ؟/١6‏ ) » الكافي لابن قدامة » 9 فصل : فإن شرط ما ينافي مقتضى الرهن » ( ؟51/1١1573721)‏ »2 
المغني 9 فصل : والقسم الثاني : الشروط الفاسدة » ( 471/4 ) » الإفصاح ١‏ باب الرهن » ( "59/١‏ ) ؛ 
الإنصاف » الباب السابق ( ٠ ١55/6‏ 171 ) .2 (7) تقدم تخريجه في مسألة ( 1/8" ) . 

(8) قول النخعي : تقدم تخريجه في مسألة ( 774 ) » وأما قول طاووس : فقد أخحرجه عبد الرزاق في 
المصنف « كتاب الببوع 4 » ( باب الرهن لا يغلق ) (1788/8؟ ) » الأثر ( ١5١‏ ) » والطحاوي في المعاني 
و كتاب الرهن » » 3 باب الرهن يهلك في يد المرتهن كيف حكمه , » ( ١١١/5‏ ). 

(9) راجع تأويل مالك في الموطأ و كتاب الأقضية » » ١‏ باب ما لا يجوز من غلق الرهن » » ( 5/1 1/7 ) » من , 


الشرط الفاسد فى الرهن 


و١‏ - وقد أبطل يقد هذا الشرط » ولم يبطل الرهن . 

وقال أبو عبيد : لا يجوز في لغة العرب أن يقال للرهن إذا ضاع : قد غلق » وإها 
يقال : غلق » إذا استحقه المرتهن (© . 

ببوم؟ - ولأنه عقد من شرط تمامه القبض » فوجب أن لا يبطل بالشرط » 
كالغمري 29 , 

يمنضنل - فإن قيل : قال الشافعي في قوله القديم : الشرط صحيح » ويرجع العُمري 
عن :المت" إلى الواعب .: 

وو م١‏ - قلنا : فالتعليل إنما يقع أنها لا تبطل بالشرط وإن خالف مقتضى العقد ء 
وقد سلمتم هذا . 

لحيل - على أن هذا أصل قد دل النضٌ عليه » وهو قوله يِل : 9 من أَعُيِر 
عُمري فهي للمعمر حياته » ولورثته من بعده ) 9 . 

٠"‏ - فإن قيل : نسلم هذا الأصل على قوله الجديد » إلا أن الفرق بينهما : أن 
مقتضى الهبة أن يملكها الموهوب له إلى أن يموت » فإذا شرط عودها بعد موته » فهذا 
شرط على ورثته » [ وذلك لا يخالف مقتضى العقد . 

؟موم ٠‏ - قلنا : مقتضى العقد أن ينتقل إلى ورثيه ع 9 » كسائر أملاكه » فمتي 
شرط انتقالها إلى غيرهم فقد شرط خلاف مقتضى العقد . ١‏ 


اوكرتي 


الحديث ( 1 ) ء وراجع تأويل مالك وسفيان في المعاني للطحاوي » في نفس المصدر السابق ( ٠ ) ٠١١/4‏ 
)١(‏ هكذا ذكره الجصاص في أحكام القرآن » في ( باب ضمان الرهن ) ( 5 )ء وابن منظور في لسان 
العرب » مادة : 9 غلق » ( ٠/184؟73‏ ) . 3 

)١(‏ القمري : أن يدفع الرجل إلى أخيه دارا فيقول : هي لك عُمري أو مُمرّك » أينما مات دفعت الدار إلى 
أهله . راجع : النهاية و باب العين مع الميم ؛ ( “144/1 ) » ممختار الصحاح » مادة : 9 عمر ) ص4 49 * 
لسان العرب ( "1١1/4‏ ) . 

م أخرجه الطحاوي في المعاني 9 كتاب الهبة والصدقة »  »‏ باب العمري ) ( 11/4 © 117 ) ؛ ومسام في 
الصحيح « كتاب الهبات 6 » ١‏ باب العمري ؛ ( ١245/1‏ ) ؛ الحديث ( )١‏ وأبو داود في السئن 
وكتاب البيوع 6 » ١‏ باب في العمري 6 ( 58/7 ) ؛ والترمذي في السنن و كتاب الأحكام » » ٠‏ باب ما 
جام في العمرين :6 058+ المتيكة[ :1]0) »واب ماجه :في لمان وجناب الهيات: و6 ل باب 
العمري » ( 57/9 ) » الحديث ( ١18٠١‏ ). 

(4) ما بين المعكوفتين : ساقط من (م  )‏ ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) ؛ واستدركه الناسخ في الهامش ٠‏ 


مم1 - فإن قبل : بطل إذا رهن يومًا » ويومًا لا . 

4 - قلنا : يبطل الرهن بالشرط . وإنما يبطل لأنه عقد على زمان دون زمان » 
فلم يجز إثبات العقد فيما لم يعقد فيه » ولم يصح تبقية العقد » لآن استحقاق القبض 
على الدوام لا يوجد . 

ولأنه شرط لو عري الرهن عنه صح » فوجب أن لا ييطله » أصله : إذا شرط أن يبيعه 
العدل . 

مم - احتجوا : بأنه شرط فاسد قارن عقد الرهن » فوجب أن يفسده » أصله : 
إذا رهنه يومًا ويومًا لا . 

4" - الجواب (2 : أن هذا العقد يفسد بشرط قارنه » وإنما عَقَدَ زمانا دون 
زمان » فلم يجز إثبات العقد في زمان لم يعقد عليه » ولم يجز إثباته مؤقبًا » لأن الرهن 
لا يتوقف . 

مم١‏ - قالوا : رهن لا يصح في المشاع » فلم يصح في المقسوم » أصله : الرهن 
لوول والرهيق يمان الدرلة. . 

4 - قلنا : العقود التي تتم بالقبض تبطلها الجهالة » ولا تبطلها الشروط . 
كالهبة 29 , 

وأما ضمان الدرك فهو رهن بحق لم يجب » ووجوبه لا يقف على فعلها » فلم يصح 
الرهن به » وفي مسألتنا بخلافه . 


. في (م)؛(ع):[ والجواب ] » بالعطف‎ )١( 
. » قاعدة : « العقود التي تتم بالقبض تبطلها الجهالة ولا تبطلها الشروط كالهبة‎ )١( 


||| مسالة 4 
نماء الرهن 


8 - قال أصحابنا : ثماء الرهن يدخل في الرهن » مثل : الولد » واللين » 
والصوف » والقمر (© . 

- وقال الشافعي : لا يدخل ذلك في الرهن 9" . 

9" - لنا : ما روي ( أن نخلا مثمرةٌ مرهونةٌ عند المرتهن » فطالب الراهن برد 
الثمرة عليه » فاختصما إلى معاذ ( فقضى ) بكون الثمر رهدًا » ويإمساكه للمرتهن » 9" , 

5 - وروي عن حذيفة بن اليمان مثل ذلك 29 ؛ ولا مخالف لهم . 


)١(‏ في ( م (١)‏ ع) : [ والصوف واللبن والعمر ] » مكان المثبت . راجع المسألة في : مختصر الطحاري 
كتاب الرهن 6 ص 4 4 » 45 » الكتاب مع اللباب « كتاب الرهن 6 ( ١7/7‏ ) » مكن القدوري ١‏ كتاب الرهن » 
ص »4١‏ تحفة الفقهاء » في د حكم الرهن » ( 41/7 ) » بدائع الصنائع « فصل : في شرائط الرهن ؛ و 9 فصل : 
حكم الرهن 6 ( 1725/5 » 167 ) ء الهداية مع البناية وفصل : ومن رهن عصيرًا ؛ ( 19/17 ) وما بعدها ) 
الهداية مع تكملة فتح القدير ( 111/٠١‏ ) وما بعدهاء كنز الدقائق ١‏ فصل : رهن عصيرًا ه ص 195 . 
(؟) راجع المسألة في : الأم » في « زيادة الرهن » ( 101/9 » 154 )ء التنبيه » الباب السابيق ص١‏ » 
المهذب مع تكملة المجموع الثانية و باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل ؛ ( 715/١1‏ - 770 ) » حلية 
العلماء ٠‏ باب ما يدخخل في الرهن وما لا يدخل 6 ( 414/4 » 4158 ) » رحمة الأمة و فصل : زيادة الرهن 
ونماه ) ص ١5١‏ » المدونة ( فيمن ارتهن شجرًا هل تكون ثمرتها رهئًا معها ) » و ١‏ فيمن ارتهن غنمًا فولدت 
في الرهن إلخ » ( 14 » ١١6‏ 151 )ء النتقى » في ( القضاء في رهن الثمر والحيوان ؛ ( 55١/٠‏ » 
».)١‏ بداية المجتهد ١‏ القول في الأحكام ؛ ( 151/7 ) » القدمات الممهدات ١‏ فصل : المرتهن ليس له من 
نماء الرهن ولا من غلته شيء 6 ( 77./1 , 0/1١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية ( الباب الخامس في 
الرهون ؛ ص ه18" » المسائل الفقهية » في 9 رجوع نماء المبيع المنفصل الخ ) ( ٠/4 » 711/١‏ ) » الإفصاح » 
الباب السابق ( "58/١‏ ) » الكافي لابن قدامة و باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل ) ( ١41/7‏ ) » المغني 
( مسألة : غلة الدار وتحدمة العبد إلخ ) ( 470/4 » 47١‏ ) » الإنصاف »ء الباب السابق ( 2188/8 155 ) . 
("1) في جميع النسخ : [ فاختصما إلى معاذ يكون الثمر ] » وقد زدئا ما بين القوسين ليصح المعنى . ولم نجد 
هذا الأثر بهذا اللفظ . وقد روى عبد الرزاق ما في معناه بلفظ : 9 قال في كتاب معاذ بن جبل : من ارتهن 
أرضًا فهو يحسب ثمرها لصاحب الرهن ؛ من عام حج النبي يلم ؛ . في المصئف ‏ كتاب البيوع ؛ » ( باب 
ما يحل للمرتهن من الرهن » ( 145/8 ) » الأثر ( 16١1/1‏ ) » والبيهقي في الكبرى ١‏ كتاب الرهن » » 
وباب ما جاء في زيادات الرهن » ( 75/5 ) . 

(4) لم نعثر على هذا الآثر من وجه حذيفة بن اليمان #5 بعد . 


اا | سس ص ص سس كتاب الرهن 


#و1"4 - ولا يجوز أن يحمل ذلك بأن 20 كانت موجودة عند العقد » لأن قوله : 
أثمرت عند المرتهن » فدلٌ على حدوث (© الثمرة عنده » فلم يجز إسقاط السبب 
المنقول وتعليق الحكم بسبب لم ينقل 29 . 

ولأنه نماء من نفس الرهن ؛ فجاز أن يدل في الرهن [ تبعًا » كالنماء المتصل . 

4" - أو نقول : نماء مملوك من نفس الرهن ؛ فوجب أن يتبع الأصل في الرهن ع 
كأغصان الشجرة . 

6" - أو نقول : نماء من نفس الرهن لو كان موجودًا في الابتداء صح أن يدخل 
في الرهن ] © . 

5 - ولا يلزم : إذا وَطِتَ المرهونة واطئ بالغرور أن الولد حر ولا يدل في 
الرهن ؛ لأن العلة الأولى في الجواز . 

والثانية [ قلنا ع : نماء مملوك . 

والثالثة [ قلنا ] 9؟ : يصح دخوله في الرهن ابتداء بعينه » فقامت قيمته مقامه » كما 
لو أعئق الراهن ولد المرهونة . 

اوؤ١‏ - ولأن ما تبع الشاة الأضحية تبع المرهونة » أصله : ما ذكرنا ©© . 

٠"‏ - فإن قيل : المعنى في الزيادة المتصلة : أنها غير متميزة من العين » والولد 
يخلافة , 

8 - قلنا : علة الأصل تبطل يمن رهن نصف داره » والنصف الآخر غير مميز 
من المرهون . 

وعلة الفرع تبطل بأغصان الشجر » وبأرش الأعضاء 29 أنه متميز عن الرهن » وهو 
داخل في الجدس . 


)١(‏ في (م)٠(ع):[‏ بمنعء مكان : [ بأن]. 

(5) في(م)ء(ع):[ حديث ]. 

. لا يجوز إسقاط السبب المنقول وتعليق الحكم بسبب لم ينقل ؛‎ ١ : قاعدة‎ )١( 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) ؛ واستدركه الناسخ في الهامش . 
(5) في ( ص) »ء (م) : [ والثالث ] ء والزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

(1) في (م ) (١‏ ع ) : [ ولأن ما بيع الشاة المرهونة لأضحية بيع المرهونة أمثلة ما ذكرنا ] » مكان المثبت . 
() في ( م ) » ع : [ الشجرة وبارس الأغصان ع ء مكان المإبت . 


نماء الرهن 11 

©( فإن قيل : المعنى فى الزيادة المتصلة : أنها لو كانت موجودةٌ حال‎ - ٠٠ 
العقد » [ لم يصح إفراد الأصل بالعقد دونها » وليس كذلك المنفصلة » لأنها لو كانت‎ 
. موجودةٌ عند العقد ع 29 » صح إفراد الأصل بالعقد دونها‎ 

١‏ - قلنا : علة الأصل تبطل بالحمل الموجود 7 عند العقد لا يصح إفراد الأم 
بالرهن دونه » ولا يدخل في الرهن . 

5 - وعلة الفرع تبطل بولد الهدي , لأنه لو ©» كان موجودًا عند الإيجاب صح 
الإيجاب [ في الأم » فالرهن دونه ولا يدخل » فإذا وجد بعد الإيجاب ] 9 تبع الأصل . 

1٠٠‏ - فإن قيل : المعنى في الزيادة المتصلة : أن حق ولد الجناية تعلق بها » وليس 
كذنك الزيادة المنفصلة ؛ لأن حق ولد [ الجناية ] © لا يتعلق بهاء فلم يتعلق بها حت المرتهن . 

4 - قلنا : حق ولد الجانية ليس له حيس الجانية © » والمرتهن له حيس 
المرهونة . 

6 - ولأنه © عقد لا ينعقد إلا في مملوك » [ فالولد الذي كان حملا حال 
العقد يتبع الأم فيه » كالبيع . 

5 - أو نقول : عقد لا يصح إلا في مملوكة ع 29 » كاللين الذي يحلب بعد 
العقد يثبت 20 فيه حق الحبس » كاللين الموجود في الضرع حال البيع © . 

- ولأنه حق معلق ينتقل إلى جميع القيمة بكل حال » فوجب أن يتعلق 
بالولد [ الحادث ء كإيجاب الهدي » والأضحية . 

4 - أو تقول : فوجب أن يتعلق بالولد ] المتصل "2 بهذا العقد » كالولد 


(١)نفي(م)2(ع):‏ [عندعء مكان : [ حال ] . 
(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 


(9) في (م+)؛2ع) :1 الموجودة ] . (14) لفظ : [ لوع ساقط من ( ع ) . 
(0) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(ك الريادة : من (م ) ٠‏ (ع). (0) في (م)؛ (ع) : [ جس الجباية ] . 


(8) في ( م ) ء ( ع ) : [ جنس المرهوئة ولا ع » مكان : [ حبس المرهونة ولأنه ] . 

(9) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش , 
)٠١(‏ لفظ : ر يقبت ع ساقط من (م ) 2( ع). )١١(‏ في (م) »ع : [البيع ]. 

(؟١)‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش » وفي 
(م) 3١‏ ع ) : 1 المنفصل ] » مكان : [ المتصل ] . 
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المنفصل في مجلس البيع » أو في مدة الخيار . 

- ولا يلزم : المستأجرة والموصي بخدمتها » لأن الحق لا يتعلق برقبتهما ) 
وإنما يتعلق بمنافعهما . 

- ولأن حق المستأجر لا ينتقل إلى القيمة [ وحق الموصى له لا ينتقل إلى 
القيمة ] 2 » وإنما ينقل إلى جارية مثلها . 

6١‏ - ولا يلزم : الدية » لأن العين لا تنتقل إلى قيمتها » وإنما تنتقل إلى مقدار 
الرهن من القيمة . 

0 - ولكن للمرتهن حقًا ثابئًا © في الرقبة يسري إلى القيمة » وينتقل إلى 
الورئة » فوجب أن يسري إلى الولد » [ كالملك . 

: ولا يلزم : حق ولد ع 29 » الجناية ؛ لأنه ليس بثابت في الرقبة » ألا ترى‎ - 14.٠ 
. أن للمولى أن يسقط عنها باختيار الفداء مع تقاضي حق 9) امجني عليه‎ 

4 - ولا يلزم : المستأجرة والموصي بخدمتها ؛ لأن الحق في المنافع » ولا يتعلق 
برقبتهما . 

6 - ولا يلزم : أيضًا الضامنة ؛ لأنها إن كانت حرة فالحق يثبت في ذمتها 
لافي رقبتها » وإن كانت ثابتة فالحق يسري إلى ولدها © . 

5 - ولا يلزم : إذا عجل المستأجر الأجرة ثم انفسخت الإجارة » فللمستأجر حق 
الحبس حتى يسترجع الأجرة ؛ لأن له أن يحبس الدار عندنا 29 » كما أن للبائع أن يحبس الولد . 

ل - احتجوا بقوله عَلِقّوٍ » وبالإجماع 9 الذي ذكروه . 

4 - احتجوا بقوله يلد : «[ لا يغلق ] 9" الرهن على راهنه الذي رهنه » له 


كتاب الرهن 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

)١(‏ في جميع النسخ : [ حق ثابت ] بالرفع » وأن هنا مخفقة من الثقيلة وغيرها جملة اسمية واسمها ضمير 
الشأن محذوف . 

("1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ٠.)‏ (4) لفظ : [ حق ] ساقط من ( م ) ؛ ( ٠.)‏ 
(ه) تكررت الإشارة إلى عدم سريان ما يغبت على الضامنة لولدها في آخر هذه المسألة في الفقرة /41 ١4٠١‏ . 
(5) في (م ) » ( ع ) : [ لأن له يحبس الدار عندها ] » مكان المثبت . 

(7) في ( م ) (١‏ ع ) : 1 الإجماع ع » مكان : [ وبالإجماع ] . 

(8) الزيادة : [ من كتب الحديث ] . 


15 


ماء الرهن 
غنمه » وعليه غرمه ) © , فأضاف الملك (" إليه بلام الملك » فثبت أنه له » ينفرد به . 

89 - الجواب : أن هذا من كلام سعيد بن المسيب » ولم يصح 29 عن رسول 
الله كلد » وسنبينه فيما بعد . 

- ولأن هذا يفيد ملك الراهن بالغنم » وملكه ©) لا ينافي ثبوت حق 
المرتهن فيه » كأصل الرهن . 

ولآن النبي َيه جعل للراهن © غنم الرهن » وغدم الشيء في حكمه . 

09 - فإن قيل : قوله : ( له غنمه ( يقتضى أن يكون له الملك والتصرف . 

- قلنا "2 : ملك المشتري لا يقتضي ملك التصرف » وإنما يغبت 9" الملك 
للإنسان مع سقوط الحقوق عنه » فيملك التصرف فيه » وقد اختلفنا 9© في سقوط 


|1161 


الحقوق عنه . 
1٠8*‏ - فإن قيل : ملك الراهن للنماء لا يشكل » فثبت أنه َيه ألبت 
التصرف . 


4 - قلنا : بل هو أمر مشكل » لأن من الفقهاء من يقول : بأن النماء لمن يملك 
أن ينفق على الرهن » وقد كان / ثابئًا في ابتداء الرهن ثم نسخ . 

- قالوا : حق استيفاء تعلق بالأم ؛ فوجب أن لا يسري إلى ولدها » كالأمة 
الجانية . 


5 - قلنا : الوصف غير ملم » لأن حق المولى لا يستوفي من الجانية » وإها 
يخاطب المولى بجنايتها » كما تخاطب العاقلة بجناية الحر » فإما أن يفدي وينقل 9) 


. ) "1/8 ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )١( 

(؟) في (م)2(ع) : [الغنم ]» مكان : [ اللك ] . 

(*) في ( م ) » (ع) : [ لم يصح ع » بدون الواو . 

(5) في ( ص ) : [ ملك ع ؛ مكان : [ وملكه ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ وملكه لا ينافي حق ثبوت المرتهن 
منه » كأصل الرهن ولأنه ع » مكان المثبت » ولفظ : [ حق ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في 
الهامش . 

(5) في ( م ) : [ الراهن ع » وفي ( ع ) : [ الرهن ] » مكان [ للراهن ] . 

(7) في (م)ء (ع) : [ فلماع » مكان : [ قلنا ع . 

دلا) في (م)؛(ع):1ثبت ]. (2) في رمع رع) : [اختلفا ]. 

(5) في (ع) :1 وينتقل ] . 


11 


كتاب الرهن 


الحق إلى ذمته » أو يسلمها إلى ول الجناية ويسقط 20 الجناية بملكه لها » فأما أن 

0؟ - ومنهم من غيّر هذه العلة » فقال : حق يتعلق بعين قد يستوفي من ذمة 
المولى إن اختار ذلك » أو يدفعها ويسقط الحق بملك ولي الجناية 29 لها - هو المعنى في 
الجناية » لأنه حق لا ينتقل 27 إلى جميع القيمة بكل حال » ألا ترى : أن الأرش إذا 
كان أقل من القيمة يغبت حق ولي الجناية 9» في مقدار الأرش » وإذا لم يتعلق بكل 
البدل » فأولى أن لا يتعلق بالولد » وحق المرتهن تعلق بجميع القيمة في كل الأحوال » 
فصار لحق المالك كالحق المتعلق بالهدي 

ولأن الجداية إذا لم يكن حكمها الجانيٍ تعلقت بعاقلته دون غيرهم » والمولى في 
حكم عاقلة المملوك : فإذا خوطب بجناية الأمة لم يتعلق بالولد » » لأنه ليس بعاقلة لها . 

4 - وأما الرهن فهو حق مال تأكد في الرقبة » فيجوز أن يتعلق بولدها بحق املك . 

48 - قالوا : كل ما لا يتبع الجانية في الجانية 9 لا يتبع المرهونة في الرهن 29 ع 
كالكسب . 

» قلنا : يبطل بما زاد © على أرش الجناية من قيمة الجانية 9 إذا قئلت‎ - ٠ 
فإنه لا يتبع الجانية حتى تتعلق الجناية به » ويتبعه الإمساك في الرهن » لأن المرتهن يحبس‎ 
. جميع القيمة 9 وإن زادت على الدين‎ 

٠.١‏ - وأما الكسب : فيجوز أن ينفرد عن الرقبة المملوكة » فيملك عين 
مالكهاء كالموصي له بالغلة ('2 والمستأجر , والغاصب » فلأن ينفرد عن حق الحبس في 


. ] في (م) 2( ع):[ قد سقطعء مكان : [ ويسقط‎ )١( 

. ع ) : [ وسقط الحق بملك وإن الجناية ] » مكان المثبت‎ (١) في ( م‎ )١( 

() في ( ص ) : [ أنه حق لا ينقل ] » مكان المثبت . 

(4) في (م ) (١‏ ع ) : [ ثبت حق وأن الجناية ] » مكان المثبت . 

(5) في (م ) (١‏ ع ) : [ الجانية ع » مكان : [ الجناية ] . 

(1) الزيادة : من ( م ) » (ع ) . 

(0) في (م ) (١‏ ع ) : [ ما زاد ] » بدون الباء , 

(8) قوله : [ من قيمة الجانية ] ساقط من ( ع ) ؛ وفي ( م ) : [ اللجناية » مكان : [ الجانية ] . 
(9) في ( م ) » ( ع ) : [ جميع القيمة هر ] ١‏ بزيادة : [ هو ] . 

. ع ) : [ بالعلة ] » بالعين المهملة » وهو خخطأ‎ (١ ) في ( م‎ )٠١( 


الرهن أولى . 

٠9‏ - وأما الولد : فلا ينفرد عنها في الملك مع كوته مملوكا » ولا ينفرد بحبس 
الجدس 27 في الرهن ؛ لأن الحقوق المتأكدة في الرقاب تسري إلى الأولاد » كحق 9 
الملك » والاستيلاد » والتديير عندنا » وولد الكتابة © وولد الأضحية على المذهبين , 
وولد المغصوبة عندهم » ولا تسري هذه الوقوف إلى الأكساب © ؛ لأن كسب أم 
الولد لا يتبعها في الحرية » وكذلك كسب المدبرة ؛ فلم يجز اعتبار كسب أحدهما 
بالآخر . 

١ 4 ."#‏ - قالوا : نماء متميز عن الرهن » فأشبه الكسب والاحتطاب . 

4 - قلنا : نماء الصوف ونماء الثمرة 9 المتصلة عندهم يدخل ”2 في الرهن, 
والشمرة ليست برهن » والأغصان ماء متميز » وهي داخلة في الرهن 

هم - قالوا : عقد لا يفضي إلى زوال الملك » فوجب أن لا يسري إلى الولد » 
كالإجارة . 

- قلنا : لا نسلم الوصف ؛ لأن الإجارة تزيل الملك عن امنافع بعقدها 
عندهم » وعندنا تملك ( الأموال التي ) © يفضي عقدها إلى زوال املك . 

07 - ولا نسلم الوصف في الأصل ؛ لأن عقد الرهن يقتضى © بيع الرهن 
عندهم إذا تعذر استيفاء الدين » وعندنا : إذا مات الراهن فيزول الملك عنه ببيعه بمقتضى 
عقد الرهن » وقد أفضى إلى زوال الملك بتوسط البيع » ويبطل بالوديعة على أحد 
الوجهين إذا ولدت ( جاز للمودّع أن يمسكها وديعة كالأم . 
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. ] في ( م ) » (ع) : [ من حبس الحبس ع » مكان : [ بحبس الجنس‎ )١( 

(5) في ( م ) : 1 يسري ] » مكان : [ تسري ع » وفي ( م ) » ( ع ) : [ لحق ] » مكان : [ كحق ] . 
(") في ( م ) » ( ع ) : [ والكفاية ] » مكان : [ وولد الكعابة ] . 

(5) في ( ص ) : [ الإكساب ] . 

(5) في ( م ) » (ع ) : [ ونماء الشمرة والصوف ع » بزيادة : [ والصوف ] . 

(5) في ( ص) :[ تدخل ] . 

(7) ما بين القوسين بدل كلمة غير مقروءة ترسم بهيئة [ ما لا محال ] . 

(8) وردت في ( م ) ء ( ع ) بعد قوله : [ عقد الرهم يقتضي ] عبارة مضطربة » لفظها : « عقدما إلى زوال 
الملك » ولا نسلم الوصف في الأصل » لأن عقد الرهن إذا مات الراهن متروك الملك عنه ييبعه بمفتضى عد 
الرهن » وقد أفضى إلى زوال الملك ] . (5)ني (م)ء(ع):[ولدع. 
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كتاب الرهن 

".| - والمعنى في 27 ولد المستأجرة : أن العقد لا يجوز أن يتناوله بالعقد عليه ؛ 
حتى يدخخل تابعًا للعقد على أمه » وولد المرهونة يجوز أن يتناول عقد الرهن لو وجد مع 
الأم » فجاز أن يدخل تابعًا للعقد الذي وقع عليها . 

- فإن قيل : ولد المكاتبة يدخل في كتابتها » وإن أفرده بالعقد لم يجز . 

٠‏ - قلنا : لو كاتبها على نفسها وولدها الصغير جاز » ويكون مكاتبًا » وإنما 
لا يجوز أن يفرده بالعقد ؛ لأنه لا يصح منه القبول » فيصير كالعبد الكبير إذا كاتبه فلم 
يقبل » فإذا كاتبه معها (» صح قبولها في حقه وصحت الكتابة . 

69 - ولأن عقد الإجارة ينعقد على المنافع والولد حادث من الرقبة » وكل ما 9© 
حدث من غير ما تعلق العقد به لم يدخل في العقد » والرهن ينعقد على ورثته 9 المرهونة » 
والولد حادث منها » فجاز أن يسري إليه ما تعلق بها . 

65 - فإن قيل : الإجارة تتناول © الرقبة » بدلالة : أنه يقول 29 : آجرتك هذه 
الجارية » ولا يقول : أجرتك منافعها . 

م4#. ١4‏ - [ قلنا : الدليل على العقد على منافعها ع ©" : أنه لابد أن يقول : 
آجرتكها للخدمة » أو لعمل كذا . 

ولأنه لو آجر ما لا منفعة له » كالجارية الطفلة » والأرض السبخة » لم تصح 
الإجارة» فأما الرهن فينعقد على الرقبة » بدلالة : أنه يجوز أن يرهن ما لا منفعة له » 
كاشطة ‏ والشعير . 

4 - فإن قيل : فنحن نقول في الرهن : إنه لا ينعقد على العين » وإنما ينعقد 
على ثمن الرهن » ويستوفي الدين من ثمنه أو قيمته إذا استهلك . 

4 - قلنا : إنما يتعلق الحبس بالشمن وبالقيمة لتعلقه بالعين ويستوفي من الكمن ع 


. لفظ : [ في ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(؟) قوله : [ فلم يقبل » فإذا كاتبه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في 
الهامش » وفي ( م ) » ( ع ) : [ منها ] » مكان : [ معها ] . 

() في ( م ) : [ مظما ] » وفي ( ع ) : [ سظما ع » مكان : [ وكل ما ] . 

(5) في ( ص ) : [ ودينه ] بدون نقط » والمثبت في ( م ) (١‏ ع ) ء لعل الصواب : [ عين ] . 
(0) في (م)٠(ع):‏ 1 تيتناول ]. (5) في (م) (١‏ ع): [ أنه لوقال]» بزيادة  :‏ لو] . 
() ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( خ ) . 


غماء الرهن سس سس 4/7 7/44 
لأنة لا كن اميقاكه من العين + لأنها فر غير سكين سق ولو كاتف من نين الدين 
استوفى عينها )١‏ : 

45 - قالوا وثيقة فلا تسري 22 إلى ولدها » كالضامنة والشاهدة . 

١4.١!‏ - قلنا : إن كانت الضامنة ضمنت بإذن مولاها » صح الضمان وسَرَى إلى 
ولدها مثل مسألتنا لا فرق بينهما » وإن كانت حرة فالحق يتعلق بذمتها لا برقبتها » 
والولد متولد من الرقبة » فلم يسر إليه ما لا يتعلق بها » فأما الشاهدة : فليس هناك حق 
تعلق برقبتها 3 وإنما رجعت إليها عبادة والعبادة الواجبة على الام لا تسري إلى الولد 2 


ان اننا 


(1) في ( م) » (ع ) :1 ثمنها ع » مكان : [ عينها ] » ركذا في هامش ( ص ) من نسخة أخرى . 
(؟) في ر(م) ١2‏ (ع):[ فلا يسري ] . 


م 


||| مسالة 4 


هلاك الرهن وضمانه 


كتاب الرهن 


4 - قال أصحابنا (© : الرهن مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين 5 

648 - وقال الشافعي : الرهن أمانة تهلك من مال الراهن » والدين بحاله 7" . 

ده 4و - لنا : ما روى عبد الله بن امبارك » عن مصعب بن ثابت » عن عطاء بن 
أبي رياح : « أن رجلا ارتهن فرسًا » فماتت الفرس في يد المرتهن » فقال رسول الله 
يكير : ذهب حقك © © . 

9 - ولا يجوز أن يكون المراد به : ذهب حقك من الوثيقة ثيقة » لأن هذا معلوم مشاهد . 


. ) قوله : [ قال أصحابنا ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع‎ )١( 

)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : أحكام القرآن للجصاص ١‏ باب ضمان الرهن ؛ ( 017/١‏ ) وما بعدها » متن 
القدوري و كتاب الرهن » ص 4١ » +٠‏ ء الكتاب مع اللباب ٠‏ كتاب الرهن » ( 5/1 ) » طريقة الخلاف في 
الفقه . و كتاب الرهن » ( ص ) ١"4#؛‏ - 4784 ء مسألة ( ١/٠‏ ) » بدائع الصنائع و كتاب الرهن ؛ » 
فصل : وأما الذي يتعلق بحال هلاك المرهون » ( 4/5 ١55 » ١5‏ ) » تكملة فتح القدير مع الهداية » وبذيله 
العناية و كتاب الرهن + ( ١47/- ١48/٠١‏ )»2 كنز الدقائق « كتاب الرهن » ص ١/7‏ . 

() راجع تفصيل المسألة في : الأم و كتاب الرهن »» في ٠‏ ضمان الرهن » ( 141/7 + ١48‏ ) » 
مختصر المزني ( باب ضمان الرهن ) ص١١٠‏ » اختلاف العلماء و باب الرهن ؛ ص17”؟ - 77٠‏ » التنبيه 
«كتاب الرهن » ( ص ) 7١‏ » المهذب مع تكملة المجموع الثانية و كتاب الرهن ؛ ( 549/١1"‏ » )2 
حلية العلماء و باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل » ( 458/4 ٠‏ 455 ) ء التفريع » في ١‏ فصل 
: في ضمان الرهن ؛ ( 753/9 ) » الكافي لابن عبد البن ه باب ما يضمن من الرهون وما لآ 
يضمن منها » ( 817/7 » 8١17‏ ) ع المقدمات الممهدات « فصل في ضمان الرهن » ( ؟//51؟ 2 18" ) » 
قوانين الأحكام الشرعية 9 الباب الخامس في الرهون » صه"/" » الإفصاح « باب الرهن » ( 770/١‏ ) » 
الكافي لابن قدامة « باب الرهن 4 » د فصل : الرهن أمائة في يد المرتهن ؛ ( ١170/9‏ ) » المغني « مسألة : 
الرهن إذا تلف بغير جناية من المرتهن رجع المرتهن بحقه عند محله » ( 478/4 » 475 ) ء العدة مع 
العمدة وباب الرهن » ص 7477 » الإنصاف » الباب السابق ( 1١5٠96 2 ١69/8‏ ). 

(4) أخرجه الطحاوي في المعاني 9 كتاب الرهن » » « باب الرهن يهلك في يد المرتهن كيف حكمه ؛ 
٠١1/4(‏ )ء وابن أبي شيبة باختلاف يسير في اللفظ . في المصنف « كتاب البيوع » » « في الرجل 
يرهن الرجل فيهلك ؛ ( 810/0" ) » الحديث ( ١‏ ) » وأبو داود في المراسيل « باب ما جاء في الرهن » 
ص ١‏ والبيهقي في الكبرى ١‏ كتاب الرهن 6 » « باب من قال الرهن مضمون » ( 4١/6‏ ) » وابن 
حزم في المحلى بالآثار « كتاب الرهن 6 ( 7/8/5 ) » المسألة ( 1718 ) . 


هلاك الرهن وضمانه لياق 


ولا يجوز أن يكون المراد به : ذهب حق المطالبة برهن آخر » لأن هذا لم يكن حمّاء 
والخبر يقتضي ذهاب حق ثابت » فلم يبق إلا أن يكون امراد به : ذهب حقك من الدين . 

؟ه.؛ - ولأنه ذكر حمًّا مضافًا إليه » وهذا يقتضي التعريف » فإن كان المعرف هو 
الدين فهو قولنا » وإن كان لا ينصرف إلى معرفة » أنصرف إلى جنس حقه » فيقتضي 
إسقاط الوثيقة والدين تبعًا ؛ آلا ترى : أن مخالفنا حمل الخبر على إسقاط الوثيقة » 
وذلك لغير حقه » فلا يكون معرفة . 

لاه ١».‏ - فإن قيل : لو أراد سقوط الدين لسأل عن قيمة الرهن . 

4ه - قلنا : يجوز أن يكون علم قيمة الرهن أكثر من الدين . 

ولأن الخبر يقتضي الضمان » وكيفية الضمان فرع عليه . 

هه ؛٠‏ - فإن قيل : راويه مصعب بن ثابت » وهو ضعيف 297 . 

«ه. ١4‏ - قلنا : راويه ابن المبارك عنه تعديل » وإرساله لا يُقدح فيه » لأن المرسل 
والمتصل (© عندنا سواء في الاستدلال . 

اه 4 ١‏ - ويدل عليه : ما روى عبد الرحمن بن أبي الزناد 9 » عن أبيه » قال : كان 
من أدركت من فقهائنا الذين ) انتهى إلى قولهم » منهم سعيد بن المسيب » وعروة ابن 
الزير » والقاسم بن محمد » وأبو بكر بن عيد الرحمن » وخارجه بن يزيد » وعبيد الله بن 
عبد الل في مشيخة © من نظرائهم » أهل فقه وصلاح وفضل » كلهم قالوا : ٠‏ الرهن بما 
فيه » إذا هلك وعميت قيمته » ورفع © ذلك منهم الثقة إلى النبي يِه © . 


(1) مصعب بن ثابت : ضعفه يحبى بن معين » وأحمد » وقال أبو حاتم : لا يحتج به ؛ وقال النسائي : ليس 
بالقوي » مات سنة سبع وخمسين ومائة . راجع ترجمته في : المجروحين ( 1/1 , 79 ) » ميزان الاعتدال 
١15 1١1١48/5(‏ ) » الترجمة ( 8هه8 ) » تقريب التهذيب ( ١51/5‏ ) » الترجمة ( .)1١162‏ 
(؟) في (م)ء(ع) :[ والعتل ] . (*) في (م)ء (ع ) : [ أبي الزياد ] . 

(4) في جميع الدسخ : [ البركة ] » مكان : [ أدركت ] » والمثبت من المعاني للطحاوي » وفي ( م ) ؟ (ع) : 
[ الذي ع » مكان : [ الذين ] . 

ره) في سائر النسخ : [ وأبو بكر بن عيد الرحمن بن خعارجة بن يزيد وعبد الله ين مشييخة ] » مكان النبت » 
وما أثبتناه من المعاني . | 

() في (م ) » رع ) : [ هناك وعمت ] » مكان : [ هلك وعميت ] ؛ وقوله : [ ورفع ] ساقط من صاب 
(ص)» واستدركه الناسخ في الهامش . 

(/) أخرجه الطمحاوي في امعاني و كتاب الرهن 6 » 9 باب الرهن يهلك في يد المرتهن كيف حكمه ؟ ) 5 


:0 ل 

- قلنا 2 : ذكر هذا الطحاوي ؛ فدل عليه إجماع السلف . 

8 - روى عبد الله بن عمر : ( أن عمر بن الخنطاب 29 قال في الراهن يرهن 
الرهن فيضيع » قال : إن كان بأقل ردوا عليه » وإن كان بأفضل 29 » فهو ليس في 
الفضل ) 9©) 1 

- وعن محمد بن الحنفية أن عليًا قال : « إذا رهن الرجل الرجل 29 رهًا 
فقال المعطي : لا أقبله إلا بأكثر ما أعطيك » فضاع [ رد عليه الفضل » وإن رهنه وهو 
أكثر ما أعطى بطيب نفس من الراهن » فضاع ع 29 , فهو بما فيه » 9© . 

وعن شريح أنه قال : ١‏ الرهن بما فيه ولو بخاتم من حديد » © . 

١‏ - وقد اتفقوا على الضمان » واختلفوا في كيفيته » فمن أسقط الضمان 
خالف الإجماع . 

5 - قالوا : قد روي عن علق ف أنه قال : « الرهن أمانة » 9© . 


(4/؟١٠‏ ) » وأورده الجصاص في أحكام القرآن [ باب ضمان الرهن ] ( 75/١‏ ) . 

. ) لفظ : [ قلناع ساقط من ( م ) » (ع‎ )١( 

(؟) في ( م ) (١‏ ع ) : [ عبد اللّه بن عمر بن الخطاب ] » مكان المثبت . 

(؟) في (ع ) : [ بالفضل ] » مكان : [ بأفضل ] . 

(4) لم نعثر على هذا الأثر من طريق عبد الله بن عمر بعد . وقد أخرجه الطحاوي بلفظ : [ أن عمر بن النطاب 
قال في الرجل يرتهن الرهن » فيضيع » قال : إن كان بأقل ردوا عليه » وإن كان بأفضل » فهو أمين في الفضل ] . 
في المعاني ء الباب السابق ( ٠١17/4‏ ) » والبيهقي نحوه في الكبرى ١‏ كتاب الرهن ؛ » ١‏ باب من قال الرهن 
مضمون » ( 47/7 ) » وابن أبي شيبة بمعناه بلفظ آخخر في المصنف « كتاب البيوع » ؛ 9 في الرجل يرهن الرجل 
فيهلك » ( 5/5 ) » والدارقطني « كتاب البيرع 6 ( 1/1" ) ء الحديث ( 115 .)١7١‏ 

(5) لفظ : [ الرجل ع الثاني ساقط من ( م ) » (ع ) . 

(1) الزيادة : من المعاني للطحاوي . 

(1) أخرجه الطحاوي في المعاني » الباب السابق ( ٠١1/4‏ ) » والبيهقي نحوه في الكيرى » الباب السابق 
(41/1 ) ؛ وابن أبي شيبة من طريق عبد الأعلى بهذا المعنى » في المصنف » في العنوان السابق ( 4/0 8 ) » 
الأثر ( 1١‏ ) » والجصاص في أحكام القرآن [ باب ضمان الرهن ع ( ١/7م‏ ع لازاه ) . 

(8) أخرجه عبد الرزاق بمعناه في المصنف « كتاب البيوع 6 » « باب الرهن يهلك ) ( 598/8 1719 )2 
الأثر( 16٠19/‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف » في العنوان السابق ( 1018/0" ) » والطحاوي في المصدر 
السابق ( ٠١7/4‏ ) . 

(1) لم نهتد إلى أثر علي #5 بهذا اللفظ بعد . 


11/ب 


هلاك الرهن وضمانه لياق 


وروي أنه قال : « إذا تلف الرهن بجائحة 20 » فلا ضمان على المرتهن ) (© . 

١4 .#‏ - قلنا : المشهور عن 27 علي ضيه ما ذكرناه » ورواه ابن الحنفية » ورواه 
ا ا ا 00 
فمعناه : أن عينه غير مضمونة » فإن كان الدين يسقط 9©) بهلاكه وفعله إذا هلك 
الراهن» فلا يجب بلا ضمان » وإما أسقط ضمانه في بعض الأحوال » وهذا لا ينفي 
الضمان » كما روي عنه في الأجير المشترك . 

1.4 - ولأنه محبوس بعقد لاستيفاء مال © » فكان المحبوس مضمونًا » كالمبيع 
في يد البائع . 

هه للخلاو ال لك رن اه 0 
الحق في الحبس ) ©(" إنما يقبت 20 بعقد البيع ولم يثبت 

4.5( - ولا برج ع1 اندلس مسو اع 

١6‏ - ولا يلزم : إذا تفاسخا الإجارة وقد أتلف 7) الأجرة أنه يحبس ما استأجره 
حتى يأخحذ الأجرة » فلا يكون مضموئًا ؛ لأنه محبوس ( بالأجرة لفسخ العقد ) 0" . 

- ولا يلزم : الولد أنه مضمون ؛ لأنه لو هلك بعد هلاك / الأم سقط ما يقابله 
من الدين » فإن هلك مع بقائها فهو مضمون » لكن انتقل ما فيه من الضمان إلى الأم . 

4 - ولا يلزم الزيادة على مقدار الدين ؛ لأن جملة الرهن عندنا مضمونة بما 
في مقاباتها وإن كان أقل من قيمتها » [ كما أن المبيع مضمون بالثمن وإن كان أقل من 


قيمته ع 010 , 


.] في (م)ءع:[لاجة‎ )١( 

(؟) لم نعثر على هذا الأثر بهذا اللفظ بعد . وقد أخرجه الطحاوي بلفظ : أن علايًا قال في الرهن : [ يترادان 
الزيادة والنقصان جميعًا » فإن أصابته جائحة » بريء ع . في نفس المصدر السابق ( 1١7/4‏ ) . 

() لفظ : عن ع ساقط من (م) (٠‏ ع). (4) في (م6)؛(ع):[ سقط ]. 

(0) في جميع النسخ : [ الاستفاء حال ع » مكان : [ لاستيفاء مال ] » الصواب ما أثيتناه . 

(5) في (م)٠(ع):[فلماع]ء‏ مكان : [ ونا ] . 

(/1) ما بين القوسين بدل عبارة غير مقروءة مثبتة في هامش ( ص ) » ولم ترد في غيرها . 

(4)نفي رم)ء(ع):1ثبت ]. (5) في ( م ) ء ( ع ) : [ أتلفه ] » بزيادة الهاء . 
)٠١(‏ ما بين القوسين بدل ما جاء في النسخ بلفظ : [ بالفسخ لها بالعيد ] . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع )2 ومن صلب ( ص ) ع واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١1١( 


5 [6"|آظ كتاب الرهن 


. قالوا : قولكم لاستيفاء مال » لا يصح ؛ لأن الدّين عندكم ليس بمال‎ - ٠ 

. قلنا : المستوفي هو عين مال » والرهن محبوس لاستيفاء ملك العين‎ - ١ 

7 - قالوا قولكم : محبوس لاستيفاء مال » ليس له تأثير في الأصل » ولا في 
الفرع » أما في الفرع : فلو أعطاه رهنًا ليقرضه كان مضمونًا » وليس بمحبوس 
للاستيفاء» ولو قضاه الدين كان الرهن مضموئًا » وليس بمحبوس » فكذلك (© في 
الأصل لو قضاه الثمن كان المبيع مضموئًا . 

«ا/ا. ١4‏ - قلنا : في هذه المواضع العين مضمونة » لا لهذه العلة ؛ لكن لغيرها . ومتى 
يثبت مثل الحكم بعين علته (© » لم يبطل تأثيرها إذا وجدت . ثم كل واحد من الموضعين 
مؤثر في الحكم » فإن ارتفع الحبس 29 زال الضمان » مثل أن يعيره الراهن 29 وإن بقي 
الحبس لا للاستيفاء فقد سقط الضمان » وهو إذا ( أبرأه ) © المرتهن من الدين ثم هلك 
الرهن » وإذا ( زال ) (© الحكم بزوال الوصف في موضوع واحد ثبت تأثيره . 

4 - فإن قيل : المعنى في البيع : أن الشمن وجب بالقول ٠‏ فإذا هلك المبيع 
انفسخ العقد » فيسقط ما وجب »ء والدين في مسألتنا لم يجب بعقد الرهن » فإذا هلك 
الرهن لم يسقط الدين . 

هلا ٠4‏ - قلنا : إنما انفسخ البيع بهلاك المبيع لأنه مضمون ؛ بدلالة : أن المشتري لو 
قبضه ثم أودعه إياه لم ينفسخ البيع بهلاكه ؛ لأنه لم يكن مضمونًا 

«لاء ١4‏ - قلنا © : قولهم إن الدين لما لم يجب بعقد © الرهن لم يسقط بهلاكه » 
لا يصح » لأن الدين لا يسقط عندنا » وإما يصير مستوفيًا له » بدلالة : أن هلاك الرهن 
بثمن الصرف ورأس مال السلم » يصير به مستوفيًا ويتم العقد » ولو كان إسقاطًا لبطل 
الصرف » كالبراءة » والسبب الذي يقع به 9) الاستيفاء ليس هو بسبب المداينة . 


.] في (م)٠(ع):[ بذلك‎ )١( 

. في (م)» (ع ) : [ ثبت مثل الحكم للعين عليه ] » مكان المثبت‎ )١( 

(") في (م)٠(ع):‏ [الجس ]. 

(4) في جميع النسخ : [ للراهن ] » لعل الصواب ما أثبتناه . 

(5) ما بين القوسين بدل ما جاء في ( م ) » ( ع ) بلفظ : [ يسر ] » وفي ( ص ) : [ أيسر ] . 
(5) في (م )2( ع )2( ص ) : [ ترك ] وفي ( ص ) : [ نزل ] » والصواب [ زال ] كما أثبتناه . 
(0) في ( ص ) : [ قالواع » مكان : [ قلنا ع . (8) في (م):(ع):[لعقد ]. 

(5) لفظ : ر به ع ساقط من ( م ) (٠‏ ع). ش 


ملاك الرهن وضماته سسسلسل سل ب ب | | || | || | ب سج سس ١868/1‏ 


/الا.4 ١‏ - ولأنه حبس للاستيفاء ؛ فكان مقتضاه في المعقود عليه المنافع » وهي 
مضصمونة عتدنا . 

ولا يلزم الولد ؛ لأنه ليس بمعقود عليه » ولا الزيادة (2 » لأنا قلنا : مقتضاه الضمان 
في المعقود عليه » وكيفية الضمان لم يتعرض لها . 

4 - فإن قيل : المعنى في البيع أنها معاوضة © يستحق فيها الشتري حمًا في 
مقابلة حق عليه » وإذا لم يسلم له ماله لم يلزمه ما عليه » وليس كذلك الرهن » لأنه 
وثيقة » فلم يسقط بزوالها » كالضمان . 

8 - قلنا : كون الشيء مضمونًا لا يقف على العوض ؛ بدلالة : الغصب 
والمقبوض على وجه السوم » فأما الدين في الرهن وإن لم يكن عوضًا عنه » فهو في 


مقابلته كالثمن المقابل للمبيع . 
ده ةو - ولأثة محبوس بعقد 26 الرهن ع فكان مضمونًا ع كالعارية والغصب إذا 
رهنهما . 


9 - ولأنه 9» حكم يتعلق بالغصب إذا رُهِن (© تعلق بالرهن المبتدأ حق (© 
الإمساك » وحق البيع في اللحق . 

- ولأنه عقد وثيقة ؛ فكان مقتضاه الضمان » كالحوالة » والبيع . 

. ولأنه عقد اختص بما ليس ثابثًا به ؛ فكان مقتضاه الضمان » [ كالبيع‎ - ١4. 

ولا يلزم الشركة ؛ لأن شركة الوجوه جائزة عندنا من غير مال . 

لل ولأله عقن يكن بدن من الخدع: جودية وصيل من لجنية الأحرى: 
فكان مقتضاه الضمان ع » كالسلم . 

وم. 4 - ولأنه لو ادعى رده لم يصدق 22 » فكان مقتضاه الضمان » كالغصب . 


. ) قوله : [ أنها معاوضة ع ساقط من ( ع‎ )١( . في (م)ء (ع) : [ ولأن الزيادة ع‎ )١( 
. (م)ء(ع):[لعقدع]. (4) في (م )» (ع) : [ ولأن ع » بدون الهاء‎ ين)١(‎ 
.) لفظ : [ رهن ] ساقط من ( م ) ( م‎ )5( 

(؟) في (ع):[بحق]عء وفي (م)2(ص):[لحق]. 

(/1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش » إلا أن 
لفظ : [ الوجوه ] فيه غير واضح » لعل الصواب ما أثبتناه » وفي ( م ) ؛ ( ع ) : [ لم يقصد ] ؛ مكان : [ لم 
يصدق ع . راجع تعريف شركة الوجوه وحكمها في بدائع الصنائع 9 كتاب الشركة ؛ ( 01/5 ) . 


كتاب الرهن 

+م.؛؟ - ولأن الحق تعلق 'بالرهن : فسقط بهلاكه » كالعبد الجاني إذا هلك . 

لم١‏ - فإن قيل : الحق في الجناية تعلق بمحل واحد » فسقط بهلاكه . 

4 - وفي مسألتنا : الحق تعلق بجنس » فهلاك أحدهما لا يوجب سقوطه عن 
الآخر . 

- قلنا : الثمن في البيع تعلق بالمبيع والذمة » فهلاك ('» أحدهما يوجب 
سقوطه ؛ والدين تعلق بمحل واحد وهو الذمة (© » وتلف الذمة بموت من عليه الدين لا 
يسقطه 29 . 

.و.؛! - ولأن كل مقبوض على جهة » فهلاكه يقع على الجهة التي وقع القبض 
عليها ©» » كالمغصوب لا اقتصر على الضمان كان هلاكه على ذلك » وعكسه : 
الوديعة . 

والمقبوض بالسوم لما قبض للتمليك كان هلاكه هلاك المبيع حتى يضمنه القابض » 
ومعلوم أن الرهن قبض للاستيفاء » ألا ترى : أنه يقبضه ليستوفي الدين من ثمنه » 
فوجب أن يكون بهلاكه مستوفيًا . 

5 - فإن قيل : إنما قبض الرهن للوثيقة . 

5 - قلنا : معنى الوثيقة : هو الاستيفاء الذي يقصده صاحب الحق » إما من 
الرهن أو من ذمة الراهن ليخلص الرهن . 

«و. ١4‏ - ولا يلزم : © إذا تفاسخا الإجارة » فحبس العين ليس 27 في الأجرة ؛ لأنه 
ليس يبتدئ الحبس وإنما يبقى على الحبس 22 الأول » وذلك كان ©© لغير الاستيفاء . 

4 - ويجوز أن يقال : إنه يغبت له 29 حق حبس المنافع المعقود عليها دون 
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. ] في (م)2(ع):[وهلاك ]. (؟) في رمع)ء(ع) : [الدية‎ )١( 

(7) في ( م ) » ( ع ) :[ لا يسقط ] بدون الهاء . 

(4) قاعدة : ١‏ كل مقبوض على حهة فهلاكه يقع على الجهة التي وقع القبض عليها ) . 

(5) في (م)(ع):[ فلا يانم ] . 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ لحبس ع » مكان : [ فحبس ] » ولفظ : [ ليس ] ساقط من (م ) ؛ ( ع ) » ومن 
صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . ْ 

() في ( م ) » ( ع ) : [ الجنس وإنما ييقى على الجنس ع » مكان المثبت . 

(8) لفظ : [ كان ع ساقط من ( م ) ء ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(9) في (م)»(ع):[ ثبت ]»ء مكان : [ يثبت ] » ولفظ : [ له ] ساقط من ( ع ) . 


هلاك الرهن وضمانه هلل سإ ب يس ة//اةم١‏ 


العين التي 237 لم يتناولها العقد » لكن لا يتوصل إلى حبس المنافع إلا بحبس ”© العين . 

هو - فإن 'قيل : يجب أن تكون المنافع مضمونة . 

95 - قلنا : لا تضمن 29 عندنا إلا بعقد . 

17و ١‏ - احتجوا : بما روى الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة #ه: 
أن النبي عد قال : « لا يغلق الرهن من راهنه © الذي رهنه » له غنمه » وعليه 
غرمه )9 , 

موه ؛ ١‏ - [ قالوا : : « الرهن من راهنه ) » بمعنى : من ضضمانه » وبقوله : 
الس لاه 

- الجواب © : أن هذا حديث مرسل » رواه كذلك مالك » وثقات 
أصحاب الزهري » وقد رواه يحيى بن أبي أنيسة © » فذكر أبا هريرة » وليس يحبي ممن 
تقبل زيادته على مالك ؛ لأنهم لا يقبلون زيادة من ليس بحافظ على الحافظ 9) 200 , 

اس ل ل ا ل 


9 - قلنا : وَلِع كان الشافعي يخص مراسيل ابن المسيب دون سائر أهل 
المدينة » مثل : أبي سلمة » والقاسم » وسالم » وعروة » وسليمان بن يسار » والشعبي » 
والنخعي من أهل الكوفة والمسء وابن سيرين من أهل البصرة » ومن فوقهم من 
التابعين » مثل : علقمة » والاسود » وعمرو بن شرحبيل » وعبيدة » وشريح » فإن جاز 


.]سبحل[:)ع(٠)م( في‎ )١( .] في( ص)ء (م) : [ الذي‎ )١( 

(7) في ( م ) :[ لا يضمن ] . 

(4) لفظ : [ الرهن [ مكرر في جميع النسخ » وهو سهو » وفي ( ع ) --0 : [ راهنه ] . 
(5) تقدم تخريجه في مسألة ( 518 ) . 

(1) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 
:(07) في ( م )ء ( ع) : [ والجواب ] » بالعطف . 

(8) يحبى بن أبي أئيسة : قال الببخاري : ليس بذاك » وقال أحمد ء والنسائي » والدارقطني : متروك ؛ وقال 
علي بن المديني : ضعيف لا يكتب حديثه » مات سنة ست وأربعين ومائة . را ترجمته في : المجروحين 
11١/0‏ )ء الكامل ( /18/19 ) ء الترجمة ( 5١55/47“‏ ) ء ميزان الاعتدال ( 7114/4 ؛ 318 ) 2 
الترجمة ( “5451 ) » تقريب التهذيب ( 419/5" ) » الترجمة ( ١5‏ ) . 

(5) في ر(م)ء( ع) : [ على الحفاظ ] . ١٠١١‏ ) قاعدة : ٠‏ لا تقبل زيادة غير الحافظ على الحافظ ) . 
)١١(‏ لفظ : [ سعيد ] ساقط من ( م ) 2 (غ) . 


"رهم ١‏ كتاب الرهن 


قبول مراسيل سعيد فمراسيل هؤلاء مثلها » وإن بمنع مراسيل هؤلاء فكذلك سعيد . 

١4!‏ - ثم هذا الحديث بعضه من كلام رسول الله كله » وبعضه من كلام ابن 
المسيب » فأضاف الراوي جميعه إلى النبي عَلته . 

ال - قال ابن وهب : سمعت مالكا » ويونس » وابن أبي ذئب » يحدثون عن 

1 0 
ابن شهاب » عن ابن المسيب : أنْ رسول الله يتم قال :  [‏ لا يغلق الرهن » » قال 
يونس بن يزيد » قال ابن شهاب : وكان ابن المسيب يقول : الرهن لصاحبه غنمه » 
وعليه غرمه ('© ع » فمن أدرج أحدهما في الآخر لم يعرف التفصيل الذي ييّنه يونس في 
روايته » ولو ثبت هذا الخبر لم يكن فيه دلالة » لأن قوله عَلدِ : ٠‏ لا يغلق الرهن( معناه : 
لا يصير للمرتهن بدينه » هكذا فسره أبو عبيد © » وروي هذا التفسير كذلك عن 
النخعى 4 والثنوري 4 ومالك لد ٠.‏ 

4 - قال أبو عبيد 29 : من حمله على الهلاك فقد حمله على ما لا وجه له 
في اللغة » وأما قوله : ( الرهن من راهنه ) » فمعناه : نفقة الرهن من راهنه » ثم بين ذلك 
فقال : إذا كان له غنمه وزيادته كان عليه نفقته . 

- وهذا مثل الحديث الذي روي : ١‏ أن نماء الرهن لمن ينفق عليه » 9©» ع 
وحمله على هذا أولى من حمله على الهلاك » لأنه 29 بعد الهلاك ليبس برهن » 
ويحتمل ١‏ الرهن من راهنه ) : أنه © من ملك راهنه . 

- فأما قوله : « له غنمه » وعليه غرمه ») » بمعنى : له زيادة من الولد 
والثمرة» وعليه غرمه من النفقة والمؤنة 5 

- ويحتمل : له غنمه إذا بيع بأكثر من الدين كان الزيادة له » وإذا بيع بأقل 
كان غرم النقصان عليه » ولا يجوز أن يحمل الغرم على الهلاك » لأن الغرم هو اللزوم » 
)١(‏ في ( ص ) بياض بعد قوله : [ أن رسول الله يك ع » وما بين المعكوفتين : أبتناه من معاني الآثار 
والحديث : أخرجه الطحاوي بهذا الإسناد واللفظ , في المعاني » الباب السابق ( ٠١١/4‏ ) . 
(؟) في ( ص ) : [ أبو عبيدة ] » وقد تقدم تخريج تفسير أبي عبيدة في مسألة ( 7/١1‏ ) . 

(1) راجع تخريج تفسير النخعي في مسألة ( 74" ) » وتفسير الثوري ومالك في مسألة ( /ا١7‏ ) . 
(8) في ( ص ) : [ أبو عبيدة ] . (5) لم نعثر عليه بهذا اللفظ . 

وقد تقدم تخريجه بلفظ : [ وعلي من يحلبه ويركيه نفقعه[ في مسألة ( 18١‏ ) . 

(1) في (م)٠(ع)‏ :[ لأنتعء بدون الهاء . 

(0) في ( ص ) ١‏ (م ) : [ أن ] بدون الهاء . 


ملاك الرهمن وضمانه سبببناييبب|_|-|-- | يبب :894//1 ١165‏ 
ومنه سمي الغريم غريًا . 

4 - وقال الله تعالى ‏ إرى حَدَابَهَا كنَ غَرَسُ # (2 أي لازما » وقال 
تعالى : «9 إِنَا لمعريُونَ # (2 , أي مثقلون 2 بالدين , لأن من هلك 29 زرعه بقى عليه 
دينه » ولا يعرف الغريم بمعنى الهلاك في اللغة » فلا يجوز حمله عليه . 

89 - قالوا : مقبوض عن عقد لو كان فاسدًا لم يكن مضمونًا » فإذا كان 
ا ل ا له » والوكالة » وعكسه : 
القرض 29 . 

- قلنا : الوصف غير مسّلم » ولا فرق عندنا بين البيع والرهن في الضمان » 
لأن البيع الصحيح مضمون » وكذلك الرهن الفاسد » لأنهم قالوا : إذا ارتهن المسلم من 
ذمي خمرًا فهلكت في يده يضمنها 29 , والبيع الباطل غير مضمون » كالبيع بالخمر» 
والميتة » والدم . 

69 - والرهن الباطل غير مضمون » كالرهن بالوديعة والمضاربة » فعلى هذا : 
الرهن يتعلق يه الضمان فلم تصح العلة . 

5 - قالوا : مقبوض عن عقد واحد بعضه أمانة » فوجب أن يكون جميعه 
أمانة . أصله : المقبوض عن عقد الوكالة والشركة والوديعة والمضاربة . 

- قلنا : نقول © بموجب العلة على قول أبي الحسن : أن المقبوض أمانة » 
إلا أن الدين يسقط بهلاكه » ولا يمتنع أن يقبض بعقد واحد ما يختلف حكمه في 
الضمان ؛ بدلالة : أن العين المستأجرة مقبوضة بعقد الإجارة » وهي أمانة » ومنافعها 

4 - ثم إن المعير ابتاع نصيب شريكه ثم رهن العين عند المستعير كانت 
العين 9 مقبوضة بعقد الرهن » بعضها مضمون وبعضها أمانة . 

. 55 سورة الواقعة : الآية‎ )١( . 56 سورة الفرقان : الآية‎ )١( 

(*) في ( م ) : [ منقلون ] . قال الجصاص : [ وقال تعالي ( إن لمغرمون ) » يعني ملزمون مطالبون بديوننا » 
فهذا أصل الغرم في أصل اللغة ع » في أحكام القرآن [ باب ضمان الرهن ] ( 515/١‏ ) 

(4) في (ع ) :1 ملك ]» مكان : [ هلك ] . (5) في ( م ) ؛ ( ع ) : [لمقرض ]. 

(5) في (م)١(ع):[‏ فضمنها ]. 

(7) في ( م ٠)‏ (ع) :1 القول ] » مكان : [ تقول ] . 

(2) لفظ : رز العين ] ساقط من ( م ) »(ع ) . 


كتاب الرهن 


9 - ولمعنى فيما قاسوا عليه : أن القول قول المرتهن في الرهن » وما لم يقبل 
قول المرتهن في الرد جرى مجرى الغاصب . 

5 - قالوا : حق متعلق بمحلين ('2 ؛ فلا يسقط / بتلف أحدهما » كالضمان . ؟1١/]‏ 

7 - قلنا : ييطل بالثمن هو متعلق بذمة المشتري وبعين المبيع » ويسقط بتلف 
اليو 

4 - ولأن ذمة الكفيل وثيقة غير مقبوضة (") للاستيفاء » فهي كنفس الدين 
إذا استوفى . 

أو نقول : مال مقبوض بإزاء مال مقبوض » فكان مضمونًا . 

4 - قالوا : وثيقة في دين ليس بعوض منها 29 » فوجب أن [ لا يسقط الدين 
بتلفها » كالضامن » والشاهد . 

- قلنا : موجبها أنع ©) تجدد ضمانًا لم يكن . أصله : وثيقة الضامن . ولأن 
ذمة الضامن قائمة مقام ذمة صاحب الأصل » ولو هلكت الذمة الأصلية لم يسقط الدين » 
كذلك © الذمة القائمة مقامها . والرهن قائم مقام الدين ووثيقة به ليستوفي منه » ولو 
قبض الدين نفسه فهلك في يده كان مضموئا» كذلك 29 إذا قبض ما قام مقامه . 

69 - قالوا : مرهونٌ عريٌّ عن عدوان » فوجب أن يكون أمانة » كالزيادة على 
قدر الحق . 

- قلنا : الرهن ليس بمضمون بنفسه عندنا ؛ وإما يضمن بما يقابله من 
الدين) والزيادة ليس في مقابلها دين » فلا يتعلق بها ضمان . 

ولأن الدين عندنا في مقابلة الرهن » كما أن الدمن في مقابلة المبيع . 


ل 


(١)في(م)ء(ع):[‏ بمجلس ]. 

(؟) سقطت عبارة طويلة من مكان النقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركها الناسخ في 
الهامش » إلا أنها غير مقروءة لرداءة التصوير . 

(') في ( ص ) » ( م ) : [ بعرض فيها ] » وفي ( ع ) : [ بفرض فيها ] » الصواب ما ألبتناه من التكت 
للشيرازي ( ورقة "اهاب ) . 

(4) ما بين المعكوفتين : ساقط من (م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش » إلا 
أنه غير واضح » لعل الصواب ما أثبتناه . (0) في ر ص) :[لذلك ع . 

(1) لفظ : 1 كان ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » وفي ( ص ) : [ لذلك ع , مكان : [ كذلك ع . 


لاك الره وضمائه يبب بي بم -يمس-يي ببس 7851/8 

- ثم هلاك المبيع يسقط الثمن » ولا يجب فيما زاد على الثمن ضمان » 
كذلك (2 ما زاد على قدر الدين من قيمة الرهن . 

4 - ولأن ضمان الرهن لما تعلق به حق الاستيفاء » وليس في مقابلة الزيادة 
حق استيفاء . 1 

6 - ولا يقال : إن الدين في مقابلة كل جزء من الرهن » لأنه كذلك 7 
حبسًا وإمساكًا » فأما استيفاء فلا , لاستحالة أن يستوفي درهمين بدرهم . 

- قالوا : غير مصّمون بثمنه ولا بمثله وقيمته » فوجب أن لا يكون 
مضمونًا كالوديعة . ١‏ 

- قلنا : هذه طريقة فاسدة في التعليل » لأنه استثتى المواضع المتفق عليها » 
ثم قال : سواها مضمون 227 عندنا أن الرهن نوع آخر من الضمان بما يقابله ©» من 
الدين » فوجب أن يفسد هذا القسم . 

4 - ولأن الجنيْنُ مضمون بقيمة ليست ثمنه ولا قيمته © ولا مثله » بل هي 
نوع ضمان يثبت بقدر من الشرع 29 . 

ل - والمعنى في الوديعة : أنه أمسكها لمالكها » فصارت يده كيده » فلم 
تكن © مضمونة » والرهن يمسكه المرتهن يبيعه لنفسه ويقيمه مقام حقه » فهلاكه في 
يده كهلاك دينه في يده © . 

.8ل ؛! - قالوا : الرهن إذا تلف بطلت الوثيقة » كما يبطل بالفسخ » ثم ثبت أنه لو 
زال بالفسخ كان الحق بحاله » كذلك إذا ذهبت الوثيقة بالتلف . 

و1 - قلنا : هلاك الرهن لا يبطل الوثيقة » بل يكمل المقصود بها ؛ لأنه 
يقبضها » للاستيفاء » فإذا هلكت وقع الاستيفاء من طريق الحكم » وهذا يقتضي تمام 


ا ؟) في ( ص ) : [ لذلك ع » مكان : [ كذلك ع في المكانين . 

(") في (م)٠(ع):[غير‏ مضمون ] » بزيادة : [ غير ] . 

(4) في (م) : [ مقابلة ] » مكان : [ يقابله ] . (5) قوله : [ ولا قيمته ] ساقط من ( ع ) . 
(5) في (م)ء(ع) :[ بالشرع ع» مكان : [ من الشرع ع ٠.‏ 

(/7) في (م) : 1 فلم يكن ] . 

(8) في (م)ء(ع): [فيه]ء مكان : [ في يده ] . 

(5) في ( ع) : [ يقتضيها ] . 


كتاب الرهن 


الوثيقة . كما أن الدين إذا استوفى من ذمة الكفيل لم وت الكفالة » بل () تم 
المقصود بها وإن زال فق العقد . وليس كذلك إذا تفاسخا » لأن المقصود بالعقد 1 
يحصل ؛ فلم يسقط الدين . 

17 - قالوا : لو دفع إليه عبدًا ليبيعه © ويستوفى بم وه 
الدين » كذلك الرهن . 

مم4 ١‏ - قلنا : لأن العبد قبضه لمالكه ؛ بدلالة ا ا 
واسترجاعه من يذه » ولو مات المالك © كان القابض إلى أسوة الغرماء فيه » فلذلك لم 
يكن مضمونًا عليه . 

برل شي له نكا مي الا : أن الراهن لا يملك أخذه 
من يده » فصار كقبض نفس الدين ا وقع عليه من وجه مستحق كان مضمونًا 

4 - قالوا : المرتهن إذا حقه ضمان يرجع على الراهن » فصار كالمودع . 

ه - قلنا : لا يمتنع أن يرجع عليه بالضمان وإن كان المقبوض 9 مضمونًا 
عليه » كالمبيع إذا قبضه المشتري . 

00 -< ولأن الضمان 3 من الرجوع ضمانث الشيم. بقيمته » كالغصب »© 
والرهن (5 ؛ مضمون بغيره » فإذا ألزم المرتهن ضمان القيمة راجع بها . 

م١4١‏ - ولأن في حبس المرتهن حمًا له ومنفعة للراهن » ألا ترى : أنه كما يصير 
مستوفيا يصير الراهن موفيا » وإذا كان في إمساكه لكل وااجد منهما منفعة » رجع 
بالضمان على المالك » كالمستأجر لو استحق من يده .. 


5257 


)١(‏ في (م) : [ لم ينفسخ ] » و لفظ : [ بل ] ساقط بن (م ) » 6ع )؛ ومن صلب ( ص ) » واستدركه 
الناسخ في الهامش . 

. ] في (م)ء (ع) : 1 ما لازال ] » مكان : 1 نان زاك‎ )١( 

(1) لفظ : [ ليبيعه ] ساقط من صلب ( ص ) ؛#واستدركه الناسخ في الهامش . 

(4) في ( م)ء (ع ) : [ الراهن ] » مكان : ['المالك ع . 

(5) لفظ : [ المالك ع ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(5) ني (م) ١‏ (ع):[ للقابض ] . 

(7) في ( م )ء (ع ) :1 الرهن ع » مكأن : [ المرتهن ] . 

(8) في ( م )ء ( ع ) : [ الضمان المقبرض ] » بزيادة : [ الضمان ] . 

(5) في (م)ء»(ع):[ فالرهن ] . 


هلاك الزهن وضمائه سسسب ب ب ب 7/17 


21 - قالوا : الرهن وثيقة للمرتهن » نظا 2 لحقه فإذا سقط حقه بهلاك الرهن 


بطل المقصود به . 
- قلنا : هذا ييطل بالمبيع في يد البائع يثبت له حق الحبس نظرًا له ويسقط 


#0 «# 


. ص ): [ ونظرا ] » وفي ( ع ) : [ ونظر ] ء وقد صححناه بحذف الواو‎ (٠ في (م)‎ )١( 


||| مسالة 4 
وضع الرهن عند العدلين وهو مما لا يقسم 


- قال أصحابنا : إذا وضع الرهن على يد عدلين » وهو مما لا يقسم 22 , 
جاز لأحدهما أن يسلمه إلى 27 الآخرء وإن كان ما يقسم أخذ © كل واحد منهما 
نصيبه (» عند أبي حنيفة » وإن ©© تركه عند صاحبه ضمن © . 

وقال الشافعي يله في أحد قوليه : لابد أن يكون في أيديهما يضعانه في حرز © 
لهما » سواء كان مما لا يقسم أو يقسم © . 

لنا : أنهما أمينان في حفظ العين 29 فلكل واحد منهما أن يحفظه » كالوصيين . 

4 - ولأنهما يستحفظان فكان لهما القسمة للحفظ ؛ كما لو قال : أودعت 
كل واحد منهما نصفه © . 


. ع ) : [ يدي عدلين وهو مما لا ينقسم ] » مكان المثبت‎ (١ ) في ( م‎ )١( 

(؟) لفظ : [ إلى ] ساقط من صلب ( ص ) ؛ واستدركه الناسخ في الهامش . 

(9) في (م ) : [ أخر ع » مكان : [ أخذ ع . 

(4) في (م ) :[ نصفه ] » وفي ( ع ) : [ نصيفه ] » مكان : [ نصيبه ] . 

(*9) قي (م)ء(ع):[فإد]. 

(1) لم نقف على هذه المسألة في كتب الحفيةٌ . قال القفال بعد أن ذكر مذهب أبي حنيفة كما ذكره المصئف : 
« وقال أبو يوسف ومحمد : يجوز أن يضعاه في يد أحدهما بكل حال 6 في حلية العلماء ( 470/4 ) . 
(7) الحرز - بكسر الحاء المهملة » وسكون الراء < : الموضع النصين الذي يحفظ فيه الشيء . يقال : 
أحرزت الشيء إحرارًا حفظته وضمنته وصتته عن الأخذ » والجمع » أحراز . راجع : المغرب « الخاء مع 
الراء ؛ ( ص ) ١١١‏ ء لسان العرب » مادة : ١‏ حريز » ( 99/9 ) ء المصباح امثير 9 الخاء مع الراء 
وما يثلئهما) ( ١١4/١‏ ). 

(8) قال القغال : ١‏ فإن اتفقا على وضع الرهن على يد عدلين » فأراد أحد العدلين أن يجعل الجميع في يد 
الآخر» ففيه وجهان , أصحهما : أنه لا يجوز » والثاني : يجوز ٠‏ . راجع المسألة في : المهذب مع تكملة 
المجموع الثانية 9 فصل : ويجوز أن يجعل الرهن في يد المرتهن » ( 7١5/17‏ - 77 ) ء حلية العلماء ١‏ باب 
ما يجوز رهنه وما لا يجوز ؛ ( 555/4 41١ ٠‏ ) ء المدونة » في ( الرجلين يرتهنان الثوب يبد من يكون 
منهما ؛ ( 1771/4 ) ء الكافي « باب الشروط في الرهن ) ( ١187/7‏ ) » المغني « فصل : فإن جعلا الرهن في 
يد عدلين جاز ) ( 7583/4 ) . 

(5) في (م)١(ع):‏ [العبد ع . )٠١(‏ ني(م)ء(ع):[بصفة]. 


وضع الرهن عند العدلين وهو مما لا يقسم للب بدح 8/6 1/5 


65 - احتجوا : بأن المالك رضي بيدهما 20 » ولم يرض بيد أحدهما . 
١4١4‏ - قلنا 29 : لما استحفظهما وقد علم أنهما لا يتفقان 9» على إمساكه » ولا 
3 8 
يمكن قسمته » دل على أنه رضي بكل واحد منهما على الانفراد . 


نا اننا فنا 


)١(‏ في ( م ) » ( ع ) : [ رضي بيدهما ] » وفي ( ص ) : [ رضي بأحدهما وبيدهما ] ؛ والصواب ما 
أثبتناه . 

. ] في (ع) : [ لناع مكان [ قلنا‎ )١( 

() في (م)ء (ع) :[لا يتفقا ] » مكان : [ لا يتفقان ] . 


سب بسب ب ب ب ببس سس يسح كتاب الرهن 


||| مسالة 
شرط الرهن الفاسد في عقد البيع 


4 - قال أصحابنا : إذا شرط في البيع رهنًا فاسدًا ؛ بطل البيع (© . 

46 - وقال الشافعي فى أحد قوليه : لا يفسد 29 . 

لنا : نهيه عَدِ عن ببع وشرط 9 . 

5 - ولأنه شرط في البيع رهما فاسدًا ؛ فصار كما لو شرط أن يرهن المبيع 
عنئده . 

1410 - ولأنه إذا شرط الرهن في البيع » وذلك آمام البيع على قوله » وما وقف 
على 9©© تمام البيع على قول قفسادٌه يوجب فساد البيع » كالثمن . واللّه وأعلم . 


# ا د 


. لم نقف على هذه المسألة في كتب الحنفية والمالكية بعد‎ )١( 

(1) راجع المسألة في : المهذب مع تكملة المجموع الثانية 7١5 » 7١1/11‏ ) » وفي المغني ١‏ كتاب الرهن » 
(4/١؟؛).‏ 

(؟) تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( .لاه ) . 

(4) حرف : [ على ] ساقط من ( م ) .2ع ) . 


ه68 ع وس هه 


موسوعه 
0ه سا 
ل 
و ف ضار ا ري ) ١0‏ هو سه ان 
المسََتنَاة 


ام 


ذلا م مى )م 
لد 
5 
تت 


> لاه 


فسخ البيع إفلاس المشتري بعد دقع السلعة إليه سسس سي سس سح 7859/6 
||ااا| مساله *" قتقة 


فسخ البيع بإفلاس المشتري بعد دفع السلعة إليه 


4 - قال أصحابنا : إذا دفع البائع السلعة إلى المشتري فأفلس المشتري 9© ع 
فسخ البيع » وكذلك إن مات المشتري مفلسًا فالبائع (© وسائر الغرماء في السلعة 


سواء 49) 1 


4 - وقال الشافعى كيف : إذا أفلس المشتري » وسأل 0" الغرمائٌ اناكم الجر 
عليه » حجر عليه 3 وكان للبائع بعد ذلك 29 الخيار » إن شاء كان أسوة الغرماء ) وإن 


شاء فسخ البيع » وكان أولى بالمبيع © ولا خيار له قبل الفلس . 


(1) التفليس » من باب تفعيل » متعد أي » حكم عليه بالإفلاس » وهو مفلس ء والمفلس في اللغة : هو الذي 
لا مال له ولا متاع يدفع به حاجته . وفلس من الشيء فلسا : خلا منه وتجرد » فهو فلس ٠‏ وأفلس الرجل 
إفلاسًا : صارت دراهمه فلوسًا » أي : صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم » فهو مفلس والفلوس : أدنى 
أنواع المال . قال الغيومي  :‏ وحقيقته : الانتقال من حالة اليسر إلى حالة العسرء وفلّسه القاضي تفليسا » 
نادى عليه وشهره بين الناس بأنه صار مفلسًا 6 » وجمع الفلس : فلوس » وجمع المفلس : مفلسون ومفاليس . 
وقال ابن رشد في المقدمات : ١‏ الفلس : عدم المال » والتفليس : لع الرجل من ماله لغرمائه » والفلس : 
المحكوم عليه بحكم الفلس » والمفلس : الذي لا مال له . قال ابن قدامة : 9 والمفلس في عرف الفقهاء : من 
( كان ) دينه أكثر من ماله » وخرجه أكثر من دخله » وسمّوه مفلسًا وإن كان ذا مال ؛ لأن ماله مستحق 
الصرف من جهة دينه » فكأنه معدوم » » وقال ابن رشد في بداية امجتهد : « إن الإفلاس في الشرع يطلق على 
معئيين » أحدهما : أن يستغرق الدين مال المدين » فلا يكون في ماله وفاء بديونه » والثاني : أن لا يكون له 
مال معلوم أَصِلا 6 . راجع : العين ١‏ باب السين واللام والفاء معهما » ( ١0/7‏ ) » مقابيس اللغة ‏ باب الفاء 
واللام وما يثائهما » ( 451/4 ) » المقدمات الممهدات ١‏ باب التفليس » ( ١5/7‏ ) » بداية مجتهد ١‏ كتاب 
التفليس » ( 07/7 ) ع المغني « كتاب التفليس 6 ( 451/4 ) » النهاية و باب الفاء مع اللام ‏ ( 7/ )41٠١‏ ) 
المصياح امثير الفاء مع اللام وما يثلقهما » ( ؟/55؛ ) » لسان العرب » مادة : 9 فلس ) ( 47/8" ) ؛ 
المعجم الوسيط ( ؟//ا١/‏ ) . 

(؟) في جميع النسخ : [ البائع ] » مكان : [ المشتري » الصواب ما أثبتناه . 

(7) في ( ص ) : [ والبائع ] . (4) ساقطة من ( ع ) . 

(0) في ( ع ) : [ ويسأل ] . 

(5) في ( م ١)‏ (ع) : [الحجرع]ء مكان : [ ذلك ] . 

(7) في ( م)ء (ع) [ بالبيع ] . 


كتاب التفليس 

٠».‏ - فإن مات المشتري مفلسًا ثبت 29 للبائع الخيار إذا وجد عين ماله ولا 
يحتاج إلى الحجر » ويأخذ المبيع بزيادته المتصلة ء ولا يأذ الزيادة المنفصلة 9© . 

) وإن أفلس الزوج بالمهر ؛ ثبت للمرأة الخيار في فسخ العقد قبل الدخول‎ - ١4 
. فإن أفلس بعد الدخول ففيه قولان‎ 

ك١‏ - لنا : قوله تعالى : « إِلَه أل تكرت يتنر عَن يض يكم # 29 , 
ظاهر الآية يمنع من تصرف البائع في المبيع من غير رضا المشتري . 

لل - وقال عليه [ الصلاة و ع السلام : ١‏ لا يحل مال امرئُ مسلم إلا بطيب 
نفس منه ) (4) 5 

64 - فإن قيل : عندنا لا يحل للبائع مال المشتري » وإنما يفسخ العقد » فيصير 
المبيع ملكه فيتصرف فيه . 

ه5١‏ - قلنا : ظاهر الخبر يمنع جواز التصرف بالفسخ » لأنه تصرف في مال 


اقيق 


.] في (ص):[يثبت‎ )١( 

(1) راجع المسألة في : مختصر المزني 9 كتاب التفليس » ص7 ٠١‏ » المهذب ( باب التفليس ) ( ٠ ) 711/١‏ 
قال مالك : يكون البائع أحق بالسلعة لو أفلس المشتري » وفي موته مفلسها يكون أسوة الغرماء » وبه قال أحمد 
وأصحابه » قال ابن الجلاب في التفريع : ومن باع من رجل سلعة ثم أفلس مشتريها قبل أن يقبض البائع 
ثمنهاء فوجدها البائع عنده » فهو بالخيار » إن شاء أخذها بالشمن الذي باعها به وإن شاء تركها » وخاص 
غرماءه بثمنها ٠‏ وقال ابن جزي 6 من باع سلعة ثم أفلس المشتري أو مات قبل أداء الثمن » فله ثلاثة أحوال 
الأول : يكون البائع أحق بساعته في فلس المشتري وموته » وذلك إذا كانت الساعة باقية بيد البائع . الثاني : 
يكون البائع أحق بالسلعة في فلس المشتري دون موته » وهو إذا كانت السلعة باقية بيد المشتري » وقال 
الشافعي : و هو أحق بها في اموت والفلس » وعكسه أبو حيفة » الثالثة : يكون البائع فيها سواء مع سائر 
الغرماء في الموت والفلس وهذا إذا كانت السلعة » قد فاتت أو ذهبت » . وقال علي بن سليمان المرداوي 
الحنبلي : «إن من وجد عنده عيئًا باعها إياه فهو أحق بها » بشرط أن يكون المفلس حيًا » ولم ينقد من ثمنها 
شيقًاء والسلعة بحالها » » ثم قال : ٠‏ فلو مات كان صاحبها أسوة الغرماء مطلقًا على الصحيح من المذهب 
وعليه الأصحاب » . راجع تفصيل المسألة في : المدونة » في 9 فيمن باع سلعة من رجل فمات المشتري إلخ » 
( 175/4 ) » التفريع ١‏ باب القضاء في المداينات والتفليس » » فصل 195 » الكافي لابن عبد البرء « كتاب 
التفليس » والحجر ] ( 877/7 ) » المنتقى ( 85/5 ء 1١‏ ) » بداية امجتهد و كتاب التفليس » ( 1١/1‏ » 
1" ) » قوانين الأحكام الشرعية ص "7" المسائل الفقهية 9 كتاب الرهن » والتفليس » والحجر إلخ » ( 711/1 ) ) 
الإفصاح و باب الحجر على المفلس » ( 1/7/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( 11/4/1 ع 17/5 ) » المغني « كتاب 
المفلس » . ( 487/4 2 185 ). () سورة النساء : الآية 75 . 

(4) تقدم تخريجه . 


فسخ البيع يإفلاس المشترعي بعل دفع السلعة إليه سس ست ١/5‏ /اا/ ا 


المشتري وفسخ الملك فيه . 

5 - ويدل عليه : ما روى معمر » عن الزهري » عن عبد الرحمن بن كعب 
بن مالك ء قال : ( استدان معاذ بن جبل حتى أغلق (2) ماله » فأتى النبي يلت ليكلم له 
غرماءه » فلو تركوا لأحد من أجل أحد لتركوا لمعاذ من أجل رسول الله يكتر » قال : 
فباع لهم النبي عقر متاعه حتى قام معاذ بغير شيء ) (© . 

ولم يرد يِكَِوٍ على أحد عين ماله ؛ ولا بين لهم ثبوت الخيار » ومعلوم أن من أفلس 
بمتاع ابتاعه لا يخلو أن يكون 27 فيه ما لم يدفع ثمنه » فلو كان لمالك المتاع ) الخيار 
لذكر يَِترٍ ذلك له . 

7 - ويدل عليه : أن كل عين إذا قبضت ملك التصرف فيها من جميع الوجوه ؛ 
فلا يكون للمقيوض منه حق الفسخ فيها بسبب الفلس » وإن حكم به » كالهبة . 

4 - قالوا : الواهب إذا سلم انقطع العَلّق بينه وبين الموهوب ”© » وفي 
مسألتنا : علقة الثمن قائمة » قَورَانُ الهبة من المبيع أن يدفع المشتري الثمن ثم يفلس . 

64 - قلنا : لا نسلم أن علقة الواهب انقطعت » لأن له حق الرجوع عندنا . 


- وقولهم إن علق البائع لم ينقطع 27 : يبطل بالراهن إذا رد عليه الرهن ) 
فعلقة الرهون له لم تنقطع بينهما ولا يغبت 27 له استرجاع الرهن . 
ولأنها عين لا يجوز الرجوع فيها "© قبل الفلس » فلا يجوز بعد الفلس والموت » أو 


. في ( ص ) : [ أعور ] » وفي ( م ) » ( ع ) : 1 أغزر ] » مكان : [ أغلق ] » المثبت من كتاب الحديث‎ )١( 
» » كتاب التفليس‎ ١ (؟) هذا الحديث رواه أبو داود و باب ما جاء في التجارة ؛ ص١ ”7 » والبيهقي في الكبرى‎ 
باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه » ( 48/5 ) » والمنتقى « كتاب التفليس » » 3 باب الحجر على‎ « 
) وأخرجه البيهقي في 9 كتاب البيوع 6 » ( باب المفلس والمحجور عليه‎ » ) ١491 ( المدين » ص 414 الحديث‎ 
ء الهداية في‎ ) ١5717 ( كتاب التفليس » ( //ا"7 )ع الحديث‎ ١ ) ١15١ الحديث (/اا‎ ) ١15 78/89 
.) 1١١415 ( تخريج أحاديث البداية ( موه » 50 ) الحديث‎ 

(؟) في (م)١‏ (ع):[ إما أن يكرن ]ء بزيادة [ إما ] . 

(5) في (م) ٠(ع):[البتاع‏ ]. 

(5) في ص : [ المعلق ] مكان : [ العلق ع » وفي ( م ) » ( ع ) : [ بنية الموهوب ] ؛ مكان : [ ينه وبين 
الموهوب ] . (1) في (م)(ع)1لا ينقطع ] . 

(1) في ( م ) [ لم ينقطع ] » مكان : [ لم تنقطع ] » وفي (م ) » ( ع ) : [ ولا ثبت ] » مكان : [ ولا يغبت ] . 
(8) في ( م ) ء ( ع ) [ عين مال ع » بزيادة : [ مال ] » وقوله [ فيها ] ساقط منهما . 


مقيكن 


بعد الفلس والحكم به كالرهن . 

5 - قالوا : إذا رد الرهن وفسخ العقد ارتفع العقد » فلم يحز أن لا يعقد آخرء 
وتسليم المبيع ليس بفسخ للبيع » فإذا نقص محل (2© حقه » ثبت له الخيار . 

- قلنا : رد الرهن فسخ للعقد » فلا يعود حق المرتهن إلا بعقد . كذلك 
تسليم المبيع ويستقر به البيع ولا يعود الملك إلى البائع إلا بعقد » ونقصان محل الحق 
بالعكس كنقصانه بالجنون . 

ولأنه سلم المبيع برضاه ؛ فوجب أن لا يقبت له فسخ البيع من غير عيب » إذا أفلس 
ولم يحجر الحاكم عليه ولم يمت . 


كتاب التفليس 


١4١٠١‏ - ولا يلزم : البيع بالخيار إذا باع عبدًا بجارية ؛ / لأن الأصل والفرع 
يستويان فيه . 
4 - ولا يلزم : إذا سلم 29 المبيع [ ثم وجد الثمن وسلّمه لأنه يفسخ القبض » 


- ولايلزم إذاسلم المبيع] 27 مكرمّاء لأناقلنا: سلم برضاه ولأن هنا لايفسخ 9 . 

5 - ولا يازم إذا باع المريض بممعاينة الشهود ثم مات وعليه ديون في المرض » 
لأن البائع لا يفسخ البيع » وإنما نقدم على ديون المرض . 

١5‏ ؛ ١‏ - ولأنه أثبت البيع © بثمن في الذمة » فلم يكن له فسخه . أصله : قبل 
الحكم © بالحجر . 

4 - احتجوا : بما روى مالك » عن يحيى بن سعيد » عن أبي بكر بن محمد 
بن عمرو بن حزم » عن عمر بن عبد العزيز » عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
بن هشام » عن أبي هريرة وه : أن النبي يه قال : ( أيما رجل أفلس » فأدرك الرجل 
متاعه بعينه » فهو أحق به من الغرماء » 9© . 


. ] في (م)٠(ع)[ على ]ء مكان : [ محل‎ )١( 

)١(‏ في (ع):[أسلم]. 

() ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسسخ في الهامش . 
(؟) في (م)ء(ع):[لا يشخ ]. (0) في رم)٠(ع):‏ [ لبيع ]. 

(5) ني رمع 2 (ع):[الحاكم]. 

(/1) أخرجه مالك بهذا الإسناد واللفظ , في الموطأ و كتاب البيوع 6 » ( باب ما جاء في إفلاس الغريم ) ( 17/8/17" ) 


"اب 


فسخ البيع يافلاس المشتري بعد دفع السلعة إليه للسللسلبببببابس ١‏ 


8 - قالوا : روى ابن خزيمة : أن النبي عَقِقَدٍ قال 20 : ( إذا أفلس الرجل فوجد 
غريمه ماله بعينه » فهو أحق به من الغرماء » 9© . 

ل - قالوا : روى اين جرير » عن أبي كريب 22 ؛ عن أسامة » عن سفيان » 
عن يحيى أبن سعيد » عن أبي بكر بن محمد [ بن عمرو ] 29 بن حزم » عن "© عمر 
بن عبد العزيز » عن أبي بكر ذه : ( أن النبي عد قال : ( من باع سلعة © فأفلس 
صاحبها فوجدها » فهو أحق بها دون الغرماء » © . 

09 - قالوا : وروى الشافعي » عن أبي قُديك » عن ابن أبي ذئب » قال : 
أخحبرنا أبو المعتمر بن عمرو بن رافع » عن أبي خخلدة الزرقي (© وكان قاضي المديئة قال : 


- الحديث (88 ) » والشافعي في المسند ١‏ كتاب التفليس » ( ١117/9‏ ) » الحديث ( 517 ) » وعد الرزاق 
في المصنف ( كتاب البيوع » » ١‏ باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها » ( 554/8 ) » الحديث 
»)١517 (‏ وأبو داود في السنن و كتاب البيوع 6 » ٠‏ باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عئده ) 
780/٠ (‏ ) » والبخاري بألفاظ متقاربة في الصحيح » في ١‏ الاستقراض » ؛ ١‏ باب إذا وجد ماله عند مفلس » 
( ؟/8ه ) » ومسلم في الصحيح ٠‏ كتاب المساقاة 6 » 9 باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس » 
1191/75 )» الحديث ( 1553/19 ) ء والترمذي في السنن « كتاب البيوع 6 » ١‏ باب ما جاء إذا أفلس 
للرجل غريم ) ( "/لاهه . 4هه )ء الحديث ( ١757‏ ) ء والنسائي في امجتبى 9 كتاب البيوع ؛ » في 
« الرجل يبتاع فيفلس 6 ( 7١1/17‏ ) » وأحمد في المستد » في مسند أبي هريرة # ( 55/1 ) » راجع 
تخريجه أيضا في الهداية في تخريج أحاديث البداية (51//8 » 58 ) » الحديث ( 15417 ) . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (م ) ؛ ( ع ) . 
(1) أخرجه مسلم في الصحيح » كتاب المساقاة و باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس 6 ( 1154/7 ) 
الحديث ( 1555/94 ) » وأحمد نحوه في المسند » في 9 مسند أبي هريرة # 4 ( 41١/1‏ ) » والطحاوي في 
المعاني « كتاب القضاء » ( 155/4 ) . (1) في (م)٠(ع‏ ):[ أبي كربت ] . 
(4) الزيادة : من كتب الحديث . (5) لفظ : رعن ] كرر في (ع ) ٠‏ 
(1) في جميع النسخ : [ متاعه ع » مكان : [ سلعة ع » والمثبت من سان الدارقطني . 
(1) أخرجه الدراقطني من طريق زيد بن أبي الورقاء » و الفريابي » عن سفيان بهذا الإسناد واللفظ » في السان 
3 كتاب البيوع ‏ ( 73/9 ) » الحديث ( ٠١8.‏ ) » وفي [ كتاب في القضية ع ؛ [ باب المرأة تقتل إذا ارتدت ] 
( 17*./4 ) الحديث ( 1 ) » ومسلم من طريق أبي بكر ابن أبي شيبة » عن سفيان به » بمعناه في الصحيح » 
الباب السابق ( 97/0 ١١‏ ) ع الحديث ( ١585/717‏ ) » وابن ماجه في السئن [ كتاب الأحكام ] » [ باب 
من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس ] ( 70/17  )‏ الحديث ( 108 ) » والبيهقي من طرق مختلفة 
عن سفيان بنفس الإستاد » بمعناه » في الكبرى » الباب السابق ( 15/5 ) . 
(8) في سائر النسخ : 0 وروى الشافعي عن أبي وأثل عن ابن أبي ذئب قال أخبرنا المعتمر بن عمرو بن نافع 
عن جده أو عن أبي حازم الزرقي 6 مكان المثبت » وما أثبتناه من مسد الشافعي . 


كتاب التفليس 
جتنا أبا هريرة فى صاحب لنا قد أفلس » فقال : هذا (© الذي قضى فيه رسول الله 
يل : « أيما رجل مات أو أفلس » فصاحب اللمتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه » 9 . 

١١‏ ؛ذ - قالوا : وروى النيسابوري في الزيادات » عن الزعفراني » عن شبابة » عن 
ابن أبي ذئب » عن أبي المعتمر » عن عمر بن خلدة 9 الأنصاري » عن أبي هريرة 5ه 


قال : قضى رسول الله َك في رجل مات أو أفلس : أن صاحب المتاع أحق بمتاعه إذا 
وجذدهة بعينه إلا أن يترك وفاء ( 4 7 


2201/5 


9 - قالوا : وروى الدارقطني عن عبد الرزاق » عن معمر » عن أيوب » عن 
عمرو بن دينار "2 » عن هشام بن يحبى » عن أبي هريرة هه » عن النبي يِل أنه "© 
قال : ( إذا أفلس الرجل » فوجد البائع سلعته بعينها » فهو أحق بها دون الغرماء ) 9" . 

4 - الجواب © : أن مدار هذا الحديث على أبي هريرة #5 » وقد روي ما 
ذكروه » وروي ما يخالفه . 

- روى ابن وهب » عن يونس » عن ابن شهاب » قال : أخبرني أبو بكر 
ابن عبد الرحمن : أن رسول الله يي قال 9© : « وإن كان قضى من ثمنها شيمًا » فهو 


)١(‏ الزيادة : من ( م ) » (ع). 

(1) أخرجه الشافعي بهذا الإسناد واللفظ » في المسند و كتاب التفليس » ( 1517/5 ) » الحديث ( 5114 ) » 
وابن ماجه في السئن » الباب السابق ( 1/4/7 ) » الحديث ( 1775٠0‏ ) » وابن الجارود في المنتقى 9 أبواب القضاء 
في البيوع ») ص١١ ٠51٠‏ الحديث (4 )ع والحاكم في المستدرك و كتاب اليبوع ؛ ( ؟/ 2)5١ 0٠‏ 
وأبو داود » من طريق الطيالسي » بنفس الإسناد نحو هذا اللفظ ؛ « كتاب البيوع » » « باب في الرجل يفلس 
فيجد الرجل متاعه بعينه عنده » ( 7481/7 ) » وانظر : الهداية في تخريج أحاديث البداية ( 1/1/4 » ؟7) » 
ضمن الحديث ( ه١١‏ ). 

(؟) في جميع النسخ : [ عمرو بن خخالد ] » والمثبت من سنن الدارقطني . 

(4) أخرجه الدراقطني بهذا الإسناد واللفظ , في السنن [ كتاب البيوع ع ( ١9/1“‏ ) » الحديث .)١1١١5(‏ 
(5) في جميع النسخ : [ عمرو بن يسار ] » والمثبت من مصنئف عبد الرزاق . 

(5) الزيادة : من ( م ) » (ع) . 

(/1) أخرجه عبد الرزاق بهذا السند واللفظ ؛ في المصنف ١‏ كتاب البيوع » ؛ « باب الرجل يفلس فيجد سلعته 
بعينها » ( 775/8 ) ء الحديث ( 151517 ) » والدارقطني في السئن و كتاب البيوع » ( 7٠١/7‏ ) » الحديث 
( 117 )» والبيهقي في الكبرى 9 كتاب التفليس »؛ » ١‏ باب المشتري يفلس بالئمن 1 ( 45/1 ) » كلاهما 
من طريق عبد الرزاق . (6) في ( م ) » ( ع ) : [ الجواب ] بالعطف . 
(5) لفظ : [ قال ] ساقط من ( م ) ء ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 


فسخ البيع إفلاس المشتري بعد دفع السلعة إليه 


ل كن 


أسوة الغرماء » (© » قال أبو بكر : ٠‏ وقضى رسول الله كته أنه من تُوفيٌ وعنده سلعة 
رجل بعينها ؛ لم يقبض شيفًا من ثمنها » فصاحب السلعة أسوة الغرماء فيها © . 
11/5 - وكذلك رواه مالك عن ابن شهاب ©) ؛ ورواه إسماعيل بن 
عياش 27 » عن الزبيدي , عن الزهري » وذكر فيه : أبو بكر بن عبد الرحمن » عن 
أبي هريرة ها » فرق في هذا الخبر بين أن يدفع بعض الثمن ٠‏ أو لا يدفع شيا 
وت 4 8 
وفرق بين الحياة 0( والموت 2 وسوّى في خبرهم بين الآمرين » وهذا يدل على ضعف 
الخبر فلم يضبطه في الأصل » لأن الراوي واحد والخبر واحد » فإذا قصّاها © 
حكاية ملم أنها غير مضيوطة . 
7 - وروى أبو عصمة نوح بن أبي مريم ٠‏ عن الزهري ؛ عن أبى بكر بن عبد 
0 0 1 
الرحمن بن الحارث بن هشام ؛ عن أبي هريرة 5د قال : قال ( رسول الل كلد : ؛ إذا 
أقلس الرجل فوجد رجل متاعه » فهر بين غرمائه » © , 
ع ع 
6 - وروى ابن قيس عن أبي مليكة » عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله 


)١(‏ أخرجه أبو داود بهذا الإسناد واللفظ , في 9 كتاب الببوع ٠  »‏ باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه 
بعينه عنذه ) ( 181/7 ) . 

(1) قول أبي بكر : أخرجه الطحاوي في امعاني » ٠‏ كتاب القضاء » ؛ و باب الرجل بيتاع سلعة في قبضها ثم 
يموت وثمنها عليه دين » ( 155/4 ) . 

(5) رواه مالك » عن ابن شهاب » في الموطأ و كتاب الببوع ٠‏ ء 9 باب ما جاء في إفلاس الغرم » ( 712/1 ) 
الحديث ر لالم )ع وعبد الرزاق من طريق مالك نحوه » في المصنف » الباب السابق ( 14/8؟ ) , الحديث 
(1515 ) » وأبرداود في السنن ٠‏ كتاب البيوع ؛ » 9 باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده؛ 
( 7181/7 ) » والطحاوي في كتاب القضاء باب الرجل يبتاع سلعة في قبضها ثم يموت وثمنها عليه دين . 
راجع تخريجه أيضًا في الهداية ( 77/4 » 74 ) » ضمن الحديث ( 1١48‏ ) . 

(5) في جميع الدسخ : « إسماعيل بن عامر ؛ » المثبت من كتب الحديث . 

(0) أخرجه ابن الجارود بهذا الإسناد » في النتقى [ أبواب القضاء في الببوع ] ص0١15‏ » الحديث ( 588) ع 
وأبر داود في كتاب الببوح باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه عنده ( 81/9 ) » والدار قطني في السئن 
كتاب البيرع ) ( 7٠0/7"‏ ) » الحديث ( 1١١‏ )» والبيهقي في الكبرى ٠‏ كتاب التفليس 6 » و باب المشتري يمرت 
مفلسًا بالثمن ؛ ( 11/7 ) ؛ راجع تخريجه أيضًا في الهداية ( 0/8 » “//1) » ضمن الحديث ( 164/6 ) . 
(1) في زم )ء (ع ) : [ حال الحياة ] , بزيادة : [ حال ع . 

(9) في (م) 2 (ع) :[ قضاها ع . 

(8) أتخرجه ابن حزم في 9 كتاب المداينات والتفليس » ( 488/1 ) المسألة ( 1141 ) » وقال أبن حزم بعد 
أن أخرجه : 9 وأبو عصمة كذاب مشهور بوضع الحديث على رسول الله يله » . 


كتاب التفليس 


[ يكت ] 2 : ( من باع بيعا فوجده بعينه وقد أفلس الرجل » فهو ماله بين غرمائه ) © . 

6 - ذكر هذين الخبرين أبو بكر الرازي في الشرح » وإذا اختلفت الرواية عن 
أبي هريرة وجب التوقف حتى يعلم أصل الخبر . 

- ثم حديث عمر بن عبد العزيز » وحديث بشير بن نهيك © هما أصل 
الخبر » ولا دلالة فيهما ؛ لأنه قال : ١‏ من وجد متاعه بعينه ) » وحقيقة هذا تقتض ند 
متى وجد مال نفسه وما باعه , وملك © المبتاع ليس بتاع البائع » فلابد أن يحمل على 
ملك الواحد في الحقيقة » وهو ما يسلمه على وجه السوم » أو 2 لو باعه وشرط الخيار 
لنفسه أو © » لو كان وديعة عند المفلس »ء أو أمانة حتى يستعمل © حقيقة اللفظ » ولا 
يعدل إلى مجازه 29 . 

0 - فإن قيل : لو كان المراد ما ذكرتم » لم يكن لشرط الفلس ١7‏ معنى » لأن 
السلعة إذا كانت على ملك الطالب » فهو أحق بها » أفلس من هي في يده أو لم يفلس . 

- قلنا : هو كذلك » لكن حال المفلس يتعلق فيها 2١١(‏ حق الغرماء بماله » 
فتبين 22١(‏ أنه وإن كان كذلك فإن ما لغيره لا يتعلق حقوق الغرماء به وإن كان في ضمانه . 

1418 - فإن قيل : فلم شرط أن يجله بعينه ؟ . 

64 - قلنا : لأنه إذا لم يكن بعينه » صار ديئًا في ذمته » فصاحبه © وسائر 
الغرماء في المطالبة سواء . 


شين 


. ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 
. ] (؟) أخرجه ابن حزم في نفس المصدر السابق ( 488/1 ) » وقال : [ وعمر بن قيس ضعيف جدًا‎ 
(؟) في جميع النسيخ : [ بشير بن نهيك ] ؛ والمثبت من كتب الحديث » وقد تقدم تخريج حديثهما في هذه‎ 
» المسألة » ولأحمد بن علي الرازي شرح الجامعين لمحمد » وشرح مختصر الطحاوي » وشرح مختصر الكرخي‎ 
. لعل المراد هنا هو شرح الجامع الصغير » ويحتمل الكبير‎ 

(:) في (م)٠(ع):[‏ ستكمل ]. (5) في (م)2(ع)[وملكه ]. 

)١(‏ لفظ : [ أوع ساقط من ( م (٠)‏ ع ).2 (9) لفظ : [أوع ساقط من (م) 2( ع). 
(6) في (م)٠(ع):[يستكمل‏ ]. 

(5) في (م)ء (ع) :[عبارة ع » مكان [ مجازه ] . 

. ] في (ع ) : [ المفلس‎ )١( 

. في (م)ء( ع) :1 مال المفلس يتعلق بها ع » مكان المنبت‎ )١١( 

(؟١)في‏ (م)ء(ع):[فبين]. (؟١)‏ في رم)٠(ع):‏ [وصاحبهع]. 


فسخ البيع يإفلاس المشتري بعد دفع السلعة إليه لسلملس سس بابباباااااسسخة/ ١1‏ 


- قالوا : « أحق به ) 27 » ولفظة : ( أفعل 6 تفيد اشتراك الاثنين في الحق . 


65 - قله لمان وقد سي عدن الاق 49 الك لأجدمنا مم قلع عن الأخر + 
ليام : 9 وَأ وَرَسُولْك لَحَنٌ أن يُرَسُهْ # 27 » ويقال : محمد أحق بالنبوة 


ولأن المبيع المشروط فيه الخيار بائع يثبت فيه حق البائع وحق المشتري » والبائع أحق 
به » فيستحق أن يستعمل فيه لفظة : ( أفعل » على الاشتراك . ١‏ 

47 - فإن قيل : النبي عله بين ما يُشْكلْ » ولا شبهة في الأحكام , وإن كانت 
ظاهرة » كما تبين ما يشكل » ولو لم تَبَيّنْ أحكامٌ بماله لصارت مشكلة ؛ ألا ترى ل 
ماروى سمرة بن جندب قال : قال رسول اللّه َه : 9 من سرق متاعه فوجده 29 فهو 
أحق به » © » فإذا قال ذلك في المسروق لم يمتنع أن يقوله في الوديعة » والمقبوض 
بالسوم » والمشروط فيه الخيار . 

4 - فأما حديث أبي كريب » وفيه : « من باع سلعة فأفلس صاحبها 
فوجدهاء فهو أحق , بها دون الغرماء ) » فمحمول © على من باع بشرط الخيار » لأن 
النبي عَكلقَدٍ جعله أحق بها إذا وجدها » ولم يشترط أن يجدها في يد المشترى » وهو لا 
يكون أحق بها في جميع الأحوال إلا أن يكون الخيار له » فيأخذها من يد المبتاع ومن يد 
لمبتاع منه » وإذا لم يمكن 29 استعمال العموم إلا بتخصيص أول الخبر خصصناه . 

8 - وأما 9 حديث ابن أبى ذئب » عن أبى 29 المعتمر » فأبو المعتمر لا يُدري 
ان جو 013 ول شفع له بكري عدوة ببرى نهذ المديةا . 


)١(‏ في (م)(ع):[حقبه]. 

(؟) في (ع ) : [ تستعمل ] » مكان : [ يستعمل ] » وفي (م ) » ( ع ) : [ الابنان ] » مكان : [ الاثنان ] . 
(9) سورة التوبة » الآية ( 51 ) . (4) في ( ص ) : [ فوجد ] » بدون الهاء . 
(5) حديث سمرة بن جندب 5ه : أخرجه الطحاوي في المعاني » ( كتاب القضاء » » ١‏ باب الرجل بتاع 
سلعة في قبضها ثم يموت وثمنها عليه دين ؛ ( 178/4 ) . 

(5) في جميع النسخ : [ محمول ] » بدون الفاء » وما أثبتناه أصح . 

(0) في (م) »ع :1 لم يكن ] . (8) في (م)٠(ع):[فاع].‏ 

(9) لفظ : [ أبي ع ساقط من ( م ) » (ع) . 

» ) 2175/4 ( راجع ترجمته في : الجرح والتعديل ( 4417/5 ) » الترجمة ( 1114 ) » ميزان الاعتدال‎ )٠١( 
. ) 16 ( تقريب التهذيب ( 414/5 ) » الترجمة‎ » ) ٠١57١ ( الترجمة‎ 


8 سسسسس سس سسسسس سس تب التفليس 
- على أن فيه ..... (© فصاحب اللمتاع أحق بمتاعه ( وهذا معنى الكلام 
الأول » وقد بينا أنه لايتناول مازال ملك البائع عنه . 

5 - وأما (" الخبر الذي فيه : « فصاحب المتاع أحق بمتاعه إلا أن يترك © 
وفاء » فراويه 290 أيضًا أبو المعتمر » وقد بينا أنه ليس بحجة . 

5 - ولأنه مستحيل 0 أن يكون تكلم بهذه الألفاظ جميعًا 29 » وإذا أحسنا 
الظن فقد نقل الرواة المعنى » وزاد كل واحد منهم فيما حمل ”" المعنى عليه » ولا يجوز 
الرجوع إليه حتى يتحقق لفظ رسول الله يله » فكيف نقبل هذا الخبر ؟ . 

وأبو هريرة يروي الفرق بين الفلس 2 والموت » وفي هذا الخبر التسوية بينهما » وهل 
يكون في التضاد والاختلاف أكثر من هذا ؟ . 

ثم هو محمول على المريض إذا ابتاع شيعًا وعليه ديون أقر بها في مرضه ثم مات » فإن 
لم يترك وفاء فصاحب المتاع 2١9‏ أحق بأن تباع 2200 » وإن ترك وفاء حقّه وحقٌ غرماء 
المرض » فاستووا ("© جميعًا » ولم يكن 2١10‏ قضاء دينه من المبيع أولى من بقية التركة . 

- وأما 29 حديث هشام بن يحيى » عن أبي هريرة : ( إذا أفلس الرجل 
فوجد البائع سلعته بعينها » فهر أحق بها دون الغرماء » » فهذا محمول على من باع 
وشرط اخيار لنفسه حتى يصح أن يضيف السلعة إليه » وفائدة ذكر الفلس : أن بَنّ مله 
أن المشتري وإن ثبت له حق فيها » فلا يعتد بذلك مع بقاء ما يدل على الاضطراب . 

4 - وخبر معاذ بن جبل خبر ظاهر محكم . ونحن نعلم أن من ابتاع السلع 


. مكان النقط بياض في ( ص ) » وليس في الجملة انقطاع في المعنى‎ )١( 

(؟) في (م)ء(ع):[فماع, 

(؟) في ( ص ) ١»‏ (م) : [ أن يجد ]ء وفي ( ع ) : [ أن بترك ع . 

(4) في (م) : [فرراته ]» وفي ( ع ) : [ فرواية ع . 

(5) في (م)2(ع):[ يستحيل ]. (5) لفظ : و جميعًا ) ساقط من ( م) ٠‏ (ع) . 
(0) في الأصل [ حلم ] » والصواب ما أثبتناه . (8) في (ع ) : [المفلس ع]. 
(5)في رمع)ء(ع):[لمجبتاع]. 

. ] في جميع النسخ : [ بأن تباع ] , لعل الصواب : [ بمتاعه‎ )٠١( 

.] في (م)ء(ع):[ فاستونى‎ )١١( 

. لفظ : [ يكن ] ساقط من ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

)١(‏ في (م)ء(ع):[فأماع]. 
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حنى أفلس لابد أن يكون ما في يده هما ابتاعه وثمنه عليه أو بعضه » فلما سوى رسول 
الله [ يكت 29 ] بين غرماء معاذ في ماله ولم يبين لهم اختصاص من باع شيا بما باعه » 
كان الرجوع إليه أولى 29 . 

6 - قالوا : روي عن عمر » وعليع ها مثل قولنا 29 , ولا مخالف لهما © . 

5 - قلنا : إنما اعتمد أصحابنا في هذه المسألة » على قول علي » والحسن » 
وابن سيرين » والنخعي 29 . 

17 - وقالوا : العمل على خبر معاذ » وقد وافقه قول السلف » فهو أولى . 

4 - وروي حديث هشام الدستوائي 29 » وشعبة » عن خلاس » عن عليٌ ؛ 
قال : « إذا أفلس © الرجل أو مات والسلعة قائمة بعينها » فهو أسوة الغرماء » 9© ع 
ذكر هذا عيسى 20 في « الحجة » » وابن شجاع في ١‏ الآثار ) » فهذا قول السلف » 
عليه عملنا » وما حكوا عن عثمان ©١(‏ لا نعرفه » ولا يينوا ١‏ طريقه . 


)١(‏ الزيادة : من رم)» (ع). 

(؟) لفظ : [ أولى ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه التاسخ في الهامش . 
(1) لم نعثر على أثريهما بعد » وقد عزا البيهقي أثر علي إلى ابن المنذزء في مختصر الخلافيات » ورقة ( 4 1١‏ أ) . 
(4:) في (م)٠(ع):[لهمعء‏ مكان [ لهما ] . 

(0) في ( ع ) : [ هذا ] » مكان : [ هذه ] » ولفظ : [ المسألة ] ساقط من (م ) » (ع ) ؛ ومن صلب 
(ص)» واستدركه الناسخ في الهامش . 

(5) في ( م ) ؛ ( ع ) [ والحسن بن سيرين ] » مكان : [ والحسن وان سيرين ] » وسيأتي تخريج أثر عليٌ 
طله في المسألة . وأما قول الحسن : فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف « كتاب البيوع » ( 19/5 ) » 
والطحاوي في المعاني 8 كتاب القضاء ؛ ؛ ١‏ باب الرجل يبتاع سلعة في قبضها ثم يموت وثمنها عليه دين » 
( 177/4 ) : وأخرجه عبد الرزاق في المصئف « كتاب البير » ( 171/8 )» الأثر( 15158 ) . 
() في ( م ) » ( ع ) : [ الدستواني ] » بالنون بدل الهمزة . 

(8) في (م)ء(ع):[أسلفع. 

(1) أثر عل 5ه : أخرجه ابن أبي شيبة » في المصنف « كتاب البيوع » » الأثر ( 4 ) » وعبد الرزاق في 
المصنف « كتاب البيرع » ( 557/8 ) » الأثر ( 1510١‏ ) . 

. لفظ : [ عيسى ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ؛ ومن صلب ( صن ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٠١( 
) في (م)٠(ع ) : [ حكوه ] » مكان : [ حكوا ] » أخرجه الدارقطني في السئن د كتاب البيوع‎ )1١1( 
. ) 1181 ( وابن حزم في اللحلى بالآثار ( 486/1 ) » المسألة‎ » ) ١177 ( 10م ء لاع ء الأثر‎ 
في (م)(ع):[ولاسوا].‎ )١١( 
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8 - وقد رويّ عن عمر 5ه : ( أنه باع متاع أُسَيفع © في دينه » وقد كان 
اذان حتى أفلس » () ١‏ 

- والظاهر في مثله : أنه لم يدفع السلعة » وسوّى عمر بين الغرماء فيها / 
بحضرة الصحابة من غير نكير » وهذا إجماع سبق عثمان . 

9 - قالوا : معاوضة يلحقها الفسخ » فوجب أن يكون للمعاوض خيار الفسخ 
بخراب ذمة من عليه الحق » كالكتابة . 

.٠؟‏ ؛( - قلنا قلنا : المعنى في عقد الكتابة أنه لم يسقط حقه من 29 الرقبة » فوزانه إذا 
لم يسلم البائع المبيع ؛ وفي مسألتنا : أسقط حقه بالبيع 9 فصار وزانه العتق على مال . 

.8 - ويبطل ما قالوه إذا مات 20 المشترى عن وفاء » فذلمته قد 0©) خربت 
بموته» ولا خيار للبائع . 

4 - ولأن المكاتب 29 يثبت له حق الفسخ بخراب ذمته فلا يثبت يغبت 9" لبائعه . 

ما لاس ركه كن اسان كارك تهت 1د 
على عبده حق صحيح » ولا يقبت 227 للعبد على مولاه » فإذا لم يكمل أحكام العقد » 
صار كالبيع. المشروط فيه الخيار » فأما البيع فقد كمل الاستحقاق فيه » فصار كالعتق 
على مال . 

5 - قالوا : مبيع على [ صفته » لم يتعلق بحق الغير » فإذا أفلس يثمنه كان 
البائع أحق به . أصله : إذا لم يسلم المبيع . 

0 - قلنا : قولكم : 9 مبيع على ع 22١١‏ صفته ) لا تأثير له ؛ لأنه لم يؤثر بزيادة 
أو نقصان فكان أحق به . 
)١(‏ في ( ع ) : [ متاعًا ] » مكان : [ متاع ع » وفي سائر النسخ : [ أسقع ] » مكان : [ أسيفع ] والذي 
أثبتناه من موطأ مالك ( ١/١‏ علالا ) , 
(؟) سيأتي تخريجه بهذا المعنى مطولًا في مسألة ( 1١ل‏ ) » هامش ( 81 ) . 
5) في (م)ء(غع):[عن]. (4) في (م) 2( ع)1[ بالمبيع ] 
(5) في (م)٠(ع):[‏ باع عء مكان : [ مات ]. 
(5) الزيادة : من ( م ) ٠‏ (غع) . 
(0) في (ع ) : [ الكاتب ] . (0) في (م)٠(ع):[فلا‏ ثبت ]. 
(5) في (م)غ(ع):[لاثبت]. )في (م)2(ع):[لاثبت]. 
)١١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 


ما 
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4 - وقولكم : « لم يتعلق حق الغير به » لا نسلم » لأن حق الغرماء بالموت 
تعلق به . 

8 - قالوا : نريد به حال الحياة . 

6 - قلنا لم يصح ؛ لأن الوصف وإن سَلِعَ فالبائع © لا يكون أحق به عندهم 
بالفلس . 

9 - فإن قالوا : بالفلس والحجرء لم نسلم لهم أن الحجر يثبت () في الفلس . 

5 - ولأنه إذا لم يسلم المبيع فلم يسقط حقه عنه » فكان أخص به من 
الغرماء» وإذا سلمه فقد رضي يإسقاط حقه ونقله إلى الذمة 9© » فساوى الغرماء . 

ولأن قبل القبض لا يكون البائع أحق به عندنا » وإفا يكلف 9 المشتري البيع وقضاء 
الثمن ؛ لأن تصرفه لا يجوز إلا بأمر البائع » وإذا لم يأذن إلا في تصرف لا يسقط حقه 

خن القن اسان ردج ورين القن تعرقة للحتي ا يكن على أرضا الباق 1 تجار 
مطلماء » فلم يختص بثمنه البائع دون غيره . 

- قالوا : ضرر إن لحق البائع في ماله قبل القبض كان أحق بالمبيع » وكذلك 
بعد القبض . أصله : إذا باع المريض عبدًا وقبضه وأقر بديون ثم مات » كان البائع أولى 
بثمن العبك . 

4 - قلنا > : يبطل إذا امتنع المشتري من دفع الشمن مع اليسار » فالبائع أولى 
يإمساك المبيع قبل القبض » ومثله لا يكون بعد القبض أولى به . 

والأصل غير مسلَّم ؛ لأن البائع لا يكون أولى بالمبيع » وإنما يقدم دينه على الديون 
التي أقر بها في المرض » ويساوي (2 ديون الصحة المقدمة على ديون المرض » والخلاف 
في ثبوت الفسخ بكون © البائع أولى من جميع الغرماء . 

6 - وعلى قولنا : يستوي الاك تُع مع غرماء الصحة [ في ثمن هذا العبد » فلم يسلم 


. ] في ا ص ) : [ وإك البائع ] » مكان : [ فالبائع‎ )١( 

)١(‏ في (م)ء(ع):[ثبت]. 

(3) في ( م ) ( ع ) : 1 الرقبة ع » مكان : [ الذمة ع . 

(4) في (م)ء(ع)1 وإن لم يكف ] »ء مكان : [ وإما يكلف ] . 

(0غ في (م)ء (ع) :[قلنا له ع » بزيادة : له ] . 

(5) في (م)ء(ع):[ وساوى ]. (90) في (م)2»(ع):[يكورن ]. 
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أنه أولى به منهم ] (2 ؛ ويسلم غرماء الصحة في ثمن هذا العبد . 

5 - ولأن مخالفنا لا يمكنه التصريح (© بالحكم » لأن عندنا يباع هذا العبد 
في دين البائع » فأما أن وجود ملك البائع فيه » فلا . 

7 - وقوله : « كان أحق بلمبيع » يريدون حق تمليكه » وهذا غير مسلم . 

4 - قالوا : عقد يلحق الفسخ بعجز (" أحد المتعاقدين عن تسليم العوض 
المستحق عليه » ووجد الآخر عوضه قبل التصرف فيه » فوجب أن يثبت الخيار » أصله : 
ا ل ا ل 

8 - قلنا : الوصف لا تأثير له في الأصل » ؛ لأن الرطب لو انقطع وقد تصرف 
اد لال د الس 

- ونقلب فتقول : فكان يقول الحاكم : حجرت وعدمه في ثبوت حق 
الفسخ . 

60 - ولأن الانقطاع يوجب تعذر تسليم المبيع » والفلس يوجب تعذر قبض 
الثمن » وفرق في الأصول بينهما ؛ بدلالة : انقطاع الرطب يثبت ©© الفسخ من غير 

ولأن الرطب إذا انقطع أوجب تأخير تسليم ابيع » وذلك يفسد العقد إذا شرط فيه » 

فجاز أن يفيد الفسخ ع » والفلس يوجب تأخير قب قبض الثمن » وذلك معنى لا يفسد شرطه 
ع لو 

ا اي 

17 - قلنا : الكتابة لا تفسخ بالإفلاس 7( ؛ لأن القادر على الاكتساب مفلس 
الي 0 يفسخ بالعجر عن الكسب » وهنا معنى 


. ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
. في (م )2( ع):[ الصريح ] . (") في (م )2( ع ) : [ عجرعء بدون الباء‎ )( 
(ه5)في (م)ء(ع): [ثبتع.‎  .) في (ع)ء(ع):[إذالم سلم‎ )9( 

(1) في (م ٠)‏ (ع )[ ثبت ] » وقوله : [ حجرت وعدمه في ثبوت حق الفسخ ع فيه سقطة » لأنه غير مفهوم . 
(1) في (م) : 1 لا يوجد شرطه العقد ] » وفي ( ع ) : [ لا يوجد شرطه في العقد ] » مكان : [ لا يفسد 
شرطه العقد ] . (0) في (رع):[بتع. 

(5) في ( م ) » (ع) :[ لا يفسخ الإفلاس ع . 
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زائد على الإفلاس . ولأن الكتابة لا ع (© تنفسخ بالعجز حتى يتراضيا بالفسخ » أو 
بحكم الحاكم » ومثله يفسخ البيع عندنا غير الفلس 29 » فلا فرق بينهما . 


ا 


)١١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش » ومن قوله : [ بفلسه ولا 
يفسخ ] إلى قوله : [ ولأن الكتابة ] ساقط من ( م ) ( ع ) ٠‏ 
(5) في ( ص ) : [ المفلس ] . 


||| مسالة © دن 


أمر المدين بقضاء الديون إذا ثبتت عند الحاكم 


64 - قال أبو حنيفة : إذا ثبتت الديون عند الحاكم » أمر المديون بقضائها 
وحبسه » ولا يحجر عليه ولا يبيع في الدين ما سوى الأثمان © . 

- وقال الشافعي : إذا ثبتت الديون » وهي مثل ماله » أو ماله أكثر وليس هناك 
أمارات الفلس » أمره بقضاء ديونه » فإن فعل وإلا حبسه » فإن فعل وإلا باع 29 عليه . 

5 - وإن كان له مال أقل من ديونه وطلب الغرماء الحجر » حجر عليه » وباع 
ماله لهم . 

فإن كان له مال وهو ينفق من المال ء ففي الحجر وجهان . 

- وإذا حجر الحاكم تعلقت حقوق الغرماء بماله » فمن 9© وجد عين ماله 
أخذها 29 وينقطع تصرفه في أعيان ماله . وهل تحل الديون التي عليه ؟ على قولين . فإن 
تصرف في أعيان ماله بالبيع والهبة والعتق ففيه قولان » أحدهما : تصرفه باطل » 

فإن تصرف في ذمته » فاشترى شيعًا أو استقرض جاز » ونفقته ونفقة زوجته وأقاربه 
في مدة الحجر في ماله إلا أن يكون له كسب » فيكون في كسبه ويبيع القاضي جميع 
أمواله من الدين إلا أقل ما يكفيه وأهله في مؤنة الطعام والشراب وثياب بدنه : منديل » 


) في (م)؛ (ع) :1 ما سوى] » مكان : [ ما سوى] . راجع المسألة في : ممختصر الطحاوي 9 كتاب الحجر‎ )١( 
0 كتاب الجر ) ( 7/؟؟‎ ١ صه 5 » 35 ء متن القدوري ( كتاب الحجر ) ص”"٠ 4 » الكتاب مع اللباب‎ 
الهداية‎ )265٠ - فصل : قاعدة التنفيذ جبرًا على المدين الممتنع 6 ( ١/ه "!4 ) » مسألة 4 7ه‎ ١ روضة القضاة‎ 
وما بعدها» الهداية مع العناية وتكملة فتح القدير»‎ ) 1176 » 117/٠١١ ( » مع البناية 9 باب الحجر بسبب الدين‎ 
. نفس الباب ( 711/9 ) وما بعدها‎ 

(؟) في جميع النسخ : [ فإن فعل وإلا حبسه , فإن فعل وإلا باع ع » إلا أن في (م ) » ( ع ) : [ يباع ] » 
مكان : [ باع ] » والمعنى أن للقاضي أن يحبس المفلس الممتنع عن بيع أمواله لقضاء حقوق الغرماء » وإثما 
يحبسه القاضي ليجبره على هذا البيع » فإن استجاب فبها » وإلا باع أمواله عليه ؛ ويقضي من ثمن البيع ما 
عليه للغرماء , 

(5) ني (م)؛(ع):[سنع. (4) في ( ص ) : [ أخذه ] . 
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وقميص وسراويل ‏ أو خميل 27 » وجبة في الشتاء » ورداء (» إن كان ممن يتصف 
برداء ) يكتسي برداء 3 فلا ب يبيعه إلا ياذنه ) © , 

والثاني : أنه ©» لا يحجر عليه في التصرف © , 

8 - والدليل على الفصل الأول : قوله تعالى : 9 إِلَد أن ككرت تحارة عَن 
أضِ يدك 4 © , 

وقال مِلِثْرٍ : « لا يحل مال امرئ مسلم [ إلا بطيب نفس منه ) 299 , 

وذكر الدارقطني حديث أنس 5ه : أن النبي علد قال : ( لاي يشترين أحدكم مال 
امرئّ مسلم إلا بطيب نفسه ) © , 

58 - الرضا معتبر بالعقد , فلا يبيع 99» الحاكم على المدين لغرمائه إلا يإذنه » 
كالرداء . 


٠‏ - ولا يلزم : ( إذا عاب ) المشتري ( ثمنه أو قطعه ) والمبيع © في يد 
البائع » لأنه لا يشتري ١١‏ الرداء ( إلا يإذنه » 09 , 


ولأنه لاا نيجه لغزماقة > وزقا ييفه كباله خاضة . 


. في (م)ء(ع):[جمسك ]. (؟) في ( ع ) : [ رداء ] بدون الواو‎ )١( 

(1) ما بين القوسين بدل ما جاء في النسخ جميعها بلفظ [ يتصف برداء إلا بإذنه ] . 

(5) في (ع ) : 1 أن ع بدون الهاء . 

(5) راجع تفصيل المسألة في : مختصر افلافيات و كتاب الرهن والفليس » » ورقة ( 4 7١1‏ أ ب) » المهذب مع 
تكملة المجموع الثانية و باب التفليس » ( 11//11؟ ) وما بعدها ع حلية العلماء و كتاب التفليس ؛ ( 484/4 » 
هم ) التنبية و باب التفليس ) ص ١‏ » رحمة الأمة و كتاب التفليس والحجر؛ ص ١51‏ » بداية الجتهد و كتاب 
التفليس » ( 5//ا. - "١3‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية ١‏ الباب الثالث في التفليس ) ص95 , ."ا" » 
الإفصاح « باب الجر على المفلس » ( 2/1/١‏ ) ء الكافي لابن قدامة ( 168/5 119 )» المغني ( 484/4 » 
هم؛ )» الإنصاف ( 181/0 ) . (7) سورة النساء » من الأية ( 59 ) . 

() تقدم تخريجه في مسألة ( 4.5 ) ؛ هامش ( 7 ) . ش 

0 أخرجه الدارقطني بلفظ : [ لا يشرين أحدكم ماء أخيه إلا بطيبة من نفسه ] » في السنن « كتاب البيوع ‏ 
١5/9 (‏ ) الحديث ( 88). (9) في (م)ء(ع):[لايعه]. 

) في (ع ) :[ والبيع‎ )٠١( 

)1١(‏ في (م)22(ع) :1 الله يشري » يدون زلاع. 

)١1(‏ ما بين الأقراس في هذه العبارة أبدال لما ثبت في النسيخ على النحو التالي : [ إذا غاب ] بدل من [ إذا 
عاب ] و [ ثمنه أو قطعه ] بدل من [ عينه مقطعة ] و [ إلا يإذنه ] بدل من [ رغيره ] . 
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809 - قالوا : قولكم : - 9 ما تعين » - لا تأثير له » لأنه لو كان ماله وديونه 
عروضًا ( لم يمنع 

- قلنا : إذا كان ماله دراهم فقد يباع في دينه إذا كان دنانير» وقد لا يباع 
إذا كان عروضًا » وما يتغير لا يباع بحال » فقد أيدت العلة . 

. ولأن ما لا يجوز بيعه قبل المنع والحبس » لا يجوز بيعه بعده (2 » أصله : ثيابه‎ - ١490# 

4 - قالوا : المعنى فى ثياب بدنه : أنه لا يلزمه بيعها في الدين » وعروضه 
يازمه 29 بيعها في الدين » فإذا امتنع قام القاضي مقامه . 0 

هم - قلنا : لا نسلم أن المدين © يلزمه بيع ماله » وإنما يلزمه قضاء الدين » 
ويجوز أن يستدين ويستقرض ويقضى الدين © » فالقاضي يقوم مقامه في القضاء 
الواجب عليه » والقضاء لا يكون إلا وقد حبس حقه . 

147 - ولا يلزم : الأثمان ؛ لأنه © لا يجوز بيعها قبل الحبس . 

1490 - ولأن القاضي يحبس في الدين » فلو كان يجوز أن يبيع مال الممتنع لم 
يجز الحبس ؛ لأنه © يؤدي إلى الإضرار بالغرماء والمديون . أما الغرماء : فيؤخر عنهم 
حقهم مع إمكان دفعه إليهم » وأما المديون : فلأنه يقدر أن يقضي دينه من غير حبسه » 
فلا معنى للإضرار به ؛ ألا ترى : أن ديون الميت لا يحبس القاضى الوصى فيها ؛ لأنه 
كدر على التضاء حوتة: :اقلم كك أن له ,رسيي ذل على : آنه لا خرن البيع: 

8 - فإن نازعوا في جواز الحبس » فالدليل عليه : ما روى أبو هريرة #ه : « أن 
زد لل كلقا لال مدر عيمة. جيه درن اليل لجن ب 0 . 


ودف 


: في ( م ) ء ( ع ) : 1[ لو كان له ودينه ع » مكان : [ لو كان ماله وديونه ] » وفي جميع النسخ‎ )١( 
. [عروض] » والصواب كما أثبتناه‎ 

(1) قوله : [ بعده ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(؟) في (م)ء(ع):[ فلزمه ] . (5) في (م ) :1 الدين ] 

(5) لفظ : [ الدين ] ساقط من ( م ) » ( ع ). (5) قوله : [ لأنه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
(7) في ( ص ) : [ لأن ع » بدون الهاء . 

(8) لم نعثر على هذا الحديث من وجه أبي هريرة ضيه -بهذا اللفظ بعد » وقد أخرجه البيهقي في « كتاب 
التفليس » , « باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه » » وأورده ابن حزم في امحلى بالآثار و كتاب 
المداينات والتفليس » ( 475/5 ) ء المسألة ( 17/5؟١‏ ) ؛ تلخيص الخبير 9 كتاب التفليس » ( /40 ) » 
الهداية في تخريج البداية ( 4//ا ) الحديث ( ١981‏ ) . 
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وم ١‏ - ولأن الحكام يفعلون ذلك في سائر الأعصار (2 من غير نكير » فالإجماع 
بالقول . 

4 - والدليل على أن الحجر لا يجوز : قوله تعالى : 38 بَلٍ لشن عل تسوه 
بَسِيْدٌ 4 «2 : يعني شاهدًا » وهذا يقتضي أنه إذا أقر بأعيان ماله بعد الحجر » جاز . 

ولأنه معنى لا يؤثر في الشهادة ؛ فلا يستحق به الحجر » كالدين القليل » وعكسه : 
الصغر 9 والجنون . 

49 - ولأن تصرفه يجوز في ذمته ؛ فجاز في أعيان ماله » كمن لا دين عليه . 

95 - ولأن من صح نكاحه وطلاقه » جاز تصرفه في ماله » كمن عليه دين غير 
مستغرق . 

م494١‏ - ولأن من جاز إقراره بالحد والقصاص ؛ جاز بأعيان ماله » كالمريض . 

4 - احتجوا : بما روي : ١‏ أن النبي علق باع على معاذ ماله في دينه » © , 
وروي : ( أنه حجر عليه في ماله وباعه ) © . 

ه4؟؛ ! - الجواب 22 : أن هذا مرسل 29 ء رواه الفقهاء عن معمر » عن الزهري » عن 
عبد الرحمن بن كعب » عن أيه » وزاد : 9 فقال : إن النبي عَلَدٍ باع على معاذ ماله ) . 

5 - وذكر هذا الحديث 29 » فقال : حدثنا عمر بن أحمد بن علي » عن عبد 
الله بن أبي جبير "2 المروزي » عن أبي إسحاق إبراهيم بن معاوية بن الفرات » عن هشام 
ابن يوسف قاضي اليمن عن معمر . 


. قوله : [ في سائر الأعصار ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(؟) سورة القيامة » الآية ١4‏ . (9) في ( ع ) : [ الصغير ] . 

(4) تقدم تخريجه مطولا مسنداً ومرسلًا في مسألة ( 1/١1‏ ) . 

(5) رواه الدارقطني في السنن و كتاب في الأقضية » » « في المرأة تقتل إذا ارتدت » ( 1:/4؟ + 111 ) » 
الحديث ( 5 ) » المستدرك « كتاب البيوع » ( ؟/8ه ) » والبيهقي في 9 كتاب التفليس ؛» ٠‏ باب الحجر على 
المفلس وبيع ماله في ديونه » ( 48/7 ) » الهداية في تخريج أحاديث البداية ( 70/8 ) ؛ الحديث ( 1941) . 
)١(‏ في (م)٠(ع):[‏ والجواب ] » بالعطف . 

(7) في ( م )ء ( ع ) : [ غير مرسل ] » بزيادة : [ غير ] . 

(4) في جميع النسخ : [ وذكر هذا الحديث ] بحذف الفاعل » الصواب يإثباته » وهو : [ الدراقطني ] » 
تكون العبارة هكذا : [ وذكر الدارقطني هذا الحديث ] . 

(9) في سائر النسخ : [ حسين ] » مكان : [ جبير ] » والمثبت من سنن الدارقطني . 


وهذا إسناد لا يعرف » لأن مَنْ دون هشام ابن يوسف مجاهيل 27 / لا يثبت بقولهم 
حجة » فكيف يظن 20 أن النبي يك يحجر على معاذ ؟ ومزلته © من الدين معروفة » 
وهو قاضي رسول اللّه َه » والحجر إنما يكون حتى 29 لا يتصرف ويسقط © حقوق 
الغرماء » ومتى أعلمه النبي عَكلهِ أنه يصرف ماله إلى الغرماء ثم يظن بمعاذ أن يتوصل 
بالتصرف | إلى مخالفة فعل رسول الله مَك . 

يبين 29 ذلك أنه قال : و حجر على معاذ ماله ؛ » معناه : صرفه إلى الغرماء فقطع 
حقه عنه » ولم يقل : حجر عليه في ماله . 

5 روى جابر 5ه فذكر فيه بيع المال » ولم يذكر الحجر © » وإذا لم 

يقبت الحجر عليه لم ب ببق إلا بيعه لما له » فيحتمل أن يكون باعه يإذن معاذ . 

نا حتيين (الادلك : اناه عليه يكرد اناجم يل لدان + ولا يظن بمعاذ 
أنه يأمره بقضاء دينه فيمتنع » فعلم أنه أذن للنبي في بيع ( ماله . والفائدة في ذلك : أن 
يبارك 20 في ماله فيفي بالدين » كما روى : أن جابر 5ه « لما أصيب بأبيه طالبه غرماء 
أبيه بديونهم » فسألهم أن يأخذوا ما في حديقته » ويمهدوه بالباقي إلى أن يدرك الغلة من 
العام القابل » فأبوا ذلك ء فسأل رسول الله َك أن يكلمهم فيه (11© ؛ فكلمهم فأبوا أن 
يجيبوه » فأمره النبي يكو أن يجذَّ ما في الحديقة من الثمرء » ثم دخل الحديقة » فبارك 
عليه وأمره أن يكيل عليهم حقوقهم , فكال '" لهم » وبقي بعد قضاء حقوقهم من 
الكمر مثلّ ما كان في الأول للف 77 


. تقدم تخريجه بهذا السند آنا في هذه المسألة‎ )١( 

(5) في (م)ء(ع):[ نظن ]. (") في ( ص ) : [ منزله ع . 

(؟) ني رع):[حينعء مكان : [حتى ]. (0)في (م)ء(ع):[ وسقطاع]. 
)في (م)ء)(ع):[تبين]. 

(7) رواية جابر ده في الطبقات , القسم الثاني » في « ترجمة معاذ بن جبل ذه ) ( ١74 » ١77/7‏ ) » 
والبيهقي في الكبرى 9 كتاب التفليس » » ( باب لا يؤاجر الحرفي دين عليه ) ( 00/5 ) » في الهداية ( 1/4" ) » 


ضمن الحديث ( 1547 ) . (8) في (م)ء(ع):[ينع. 

(5) في (م) » ( ع ) : [ للنهي ] » مكان : [ للنبي ] » ولفظ [ بيع[ ساقط من ( م ) » ( ع ) ء ومن صلب 
(ص ) » واستدركه الناسيخ في الهامش . )٠١(‏ في (م) ٠‏ 2ع):[ أن يبرك ]. 
)١١(‏ قوله : [ فيه ] ساقط من ( ع ) . (١1)نفي‏ (م):[ككانع. 


(17) أخرجه البخاري بعناه » في الصحيح في 9 الاستقراض » » « باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو 
ثز؛ ( 5/1 ) » وأبو داود في السنن « كتاب الوصايا » » 9 باب ما جاء في الزجل يموت وعليه دين » 


/ب 
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فيجوز أن يكون معاذ أذن للنبي مَلتدٍ ني بيع ماله طمعًا في البركة (© ليوفي الدين 
كما بورك ابر . 

ولأن النبي علد لا يبيع لنفسه وإما أذن لمن يبيع ويضاف إليه البيع لأمره به » فيجوز 
أن يكون أمر معادًا بذلك » فباعه بأمر رسول الله يك فأضيف البيع إلى رسول اللّه َه 
لأمره به » وهذا موضع الاتفاق . 

4 - احتجوا : بما روي أن عمر بن الخطاب 5ه خطب » فقال : « ألا إن 
الأسيفع أسيفع جهينة ('© رضى من دينه وأمانته بأن يقال : سبق الحاج » فادٌان معرضًا 
بح ري ا ررا باكر ارايو ا 11 

:6 ! - الجواب 27 » : أن الحجر لا يجوز حتى يخاصم الغرماء فيقبت © الفلسٌ 
وتغال ار » ولم ينقل ("© ذلك ؛ فيحتمل أن يكون أسيفع مات 29 » فولى الإمامٌ في 
قضاء ديونه » ويحتمل أن يكون رأه يبتاع الرواحل فيها ماله . 

9 - وقوله : - ( إنا بائعو ماله » - إنا نأمر بذلك فيما هو من جنس الأثمان » 
وعندنا : يبتاع كل واحد من الثمنين في الآخر . 

- قالوا : يلزمه بيع ماله لقضاء دينه © » فإذا امتنع باعه الحاكم » كما لو 


(؟14/1١1)ء‏ والنسائي في امجتبي « كتاب الوصايا » » ( باب الوصية بالفلث ) ( ١44/5‏ ) » وابن ماجه في 
السنن ١‏ كتاب الصدقات » ء ١‏ باب أداء الدين عن الميت 6 ( 8١/5‏ ؛ 4 الم)ء الحديث ( 744 )) 
وأحمد مطولا في المسند » في 9 مسند جابر بن عيد الله د » ( 92/1" ) + راجع تخريجه أيضًا في : 
الهداية في تخريج أحاديث البداية ( 51/8 » 578 ) » الحديث ( 1544 ) , 

. ] ع ) : [ للبركة فيه ] » مكان : [ في البركة‎ (١) في ( م‎ )١( 

» ] في (م ) ء ( ع ) : [ الأسقع أسقع ] » مكان [ الأسيفع أسيفع ] » وفي سائر النسخ : [ حسنة‎ )١( 
. مكان : [ جهيتة ] » وما أثبتناه من كتب الحديث‎ 

(1) أثر عمر 5ه : رواه مالك عن عمر ين عبد الرحمن بن دلاف المزني » في الموطأ ‏ كتاب الأقضية » » 
وباب جامع القضاء وكرامته 6 ( 7771/1 ) » والبيهقي من طريق مالك ٠‏ في الكبرى ١‏ كتاب التفليس » » 
وباب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه » ( 44/1 ) » وابن حزم في الحلى بالآثار ١‏ كتاب المداينات 
والتفليس 6 ( 4174/5 ) » المسألة ( 1/1؟١‏ ) ؛ راجع تتخريجه في : تلخيص الحبير ١‏ كتاب التفليس 6( 50/7 4١ ١‏ )» 
ضمن الحديث (175؟1 ) .. (4) في ( م ) ١‏ (ع) : [:والجواب ع » بالعطف . 
(5) في ( م ) :[ فتبت ] . (5) في (م)2(ع):1 وم يقل 
(1) في (م ) : [ استفع ] » مكان : [ أسيفع ] » وفي جميع النسخ : [ مال ] ؛ لعل الصواب : [ مات ] . 
(8) لفظ : [ دينه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 


نظ» كتاب التفليس 


كان دراهم وعليه دنانير . 

١4! 98‏ - قلنا : لا نسلم أنه يلزمه ببع (© ماله » وإنما يلزمه قضاء دينه » وهو مسخير 
إن شاء باع » وإن شاء اقترض » وإن شاء أجر (© نفسه وماله . 

4 - فإن قيل : إن القاضي يحبسه إذا كان له مال » ولا يحبسه إذا لم يكن له 
شيء » وإنما يحبسه ليبيع المال فيقضي منه . 

هه؟ - قلنا : غلط » بل يحبسه لأنه يقدر على قضاء الدين منه أو تأجيله » لأنه 
إذا ملم أن له مالا 29 أقرضه الناس ٠‏ فيحبسه لهذا المعنى . 

- قالوا : إذا لم يكن له طريق إلى قضاء دينه إلا من بيع المال ؛ وجب 
باتفاق . 

61 - قلنا : وإذا قدر على الاستقراض لم يجب البيع باتفاق » ولا فرق عندكم 
بين الأمرين . وأما 2 الدراهم والدنائير فمفارقة © للعرض » لأن كل واحد منهما بدل 
عن الآخر . 

4 - وفي الفقهاء من يقول : إن القاضي (© يقضي بأحدهما عن الآخرء وهو 
ابن أبي ليلى . وإنما قلنا : إن كل واحد منهما بدل الآخر» لأن من له دين من أحدهما 
إذا كسد 99 قضي له بالآخر » فلذا كان كل واحد منهما بدلا عن الآخر . 

8 - وفي الفقهاء من جوز في القضاء » أن يكون القاضي مخيرًا : إن شاء 
قضى الدراهم عن الدنانير » وإن شاء باعها في الدين » لأنها بدله » وهذا المعنى لا يوجد 
في العروض » لأنها ليست ببدل الأثمان . 

ولا قال أحد من الفقهاء : إنه يقضي عنها » فلذلك 29 لم يملك بيعها . 


. ع ) : [ أن بع ]ء مكان : [ أنه بيع ] » والزيادة : أثبتناها لمفتضى السياق‎ (١) في (م‎ )١( 
.عرخأآ[)ع(2)م(يف)؟١(‎ 

(9) في جميع النسخ : [ مال ع ء الصواب ما أثيتناه . 

(4) في (م)٠(ع):[فأماع.‏ (5) في (م)ء(ع):[ فمقارنة ] . 

(5) قوله : [ إن القاضي ] ساقط من ( ع ) . 

(1) في ( م ) (١‏ ع) : [ كسب ] . وفي المعجم الوسيط : [ كسد الشيء كسادًا : لم يرج لقلة الرغبة فيه ] » 
ويقال : سلعة كاسدة . راجع في مادة : [ كسد ع ( ؟/55/ا ) . 

(6) في (م)٠(ع):[‏ فكذلك ]. 
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١52‏ 0 : من بيع عليه دراهم بيعت يجت عيةعروضة كاليت» 

59 - : اميت سقطت 9 ولايته بموته » فول عليه في بيع ماله » والحي 
ولايته باقية وتصرفه جائر ثر 29 فلم 5: تثبت الولاية . 

ح- يبين 27 الفرق ببنهما : أن غرماء الحي إذا لم يطلبوه © بالحجر لم يبع 
القاضي ماله 29 » والميت يبيع ماله © من غير مطالبة » ولو رضى غرماء الميت بتأخير 
ديونهم ملك القاضي البيع » فبان الفرق بينهما . 


# #ا# 


. ] في (م)٠(ع )1 منعت ]ء مكان : [ بيعت‎ )١( 

. لفظ : [ سقطت ع ساقطة من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
, ] في (م)٠(ع ):[ دارع مكان [ جائر‎ )( 

(5) في'( م ) ٠‏ (ع) : [ ثبت ] » مكان : [ بيين] » وكذا في صلب ( ص ) ٠‏ وما ألبناه من هامش ( ص ) 
من نسخة أخرى . 

(ه) في (م)١(ع‏ ) : [ إذا يطلبوه ] » بحذف : [ لم ]. 

(؟) في ر(معء(ع):1من ماله ]» بزيادة : [ من ] . 

(1) قوله : [ والميت يبيع ماله ] ساقط من (م ) » (ع)؛ ومن صلب ( ص ) ٠‏ واستدركه التاسخ في الهامش . 


||| مسالة 
إقامة المدين البينة على إعساره أو تلف ماله 


2 - قال أصحابنا (2 : إذا أقام المديون البينة بالإعسار أو بتلف ماله قبل 
مضي مدة الحبس ؛ لم يسمع منه في إحدى ©(" الروايتين » وتقبل منه البينة في 
الأخرى 0 

64 - وهو قول الشافعي ©) . 

6 - لنا : قوله يلل « لصاحب الحق اليد واللسان » 29 » ولم يفصل . 

5 - وروى الهرماس بن حبيب بن زيادة » عن أبيه » عن جده » قال : « أتيت 
النبي يِه بغريم لي » فقال » ثم مر بي رسول الله م فقال : يا أخخا بني تميم ما الذي 


. ) قوله : [ قال أصحابنا ] ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١( 

(؟) في ( ص) : [ أحدع. 00 

(13) قال العيني : ( والبينة على الإعسار بعد الحبس تقبل بالاتفاق ٠‏ فيطالبه القاضي بعد ذلك » وأما إذا أقام قبل 
الحبس ففيه روايتان » في أحدهما : تقبل » وبه كان يفتي الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن فضل » وفي الأخرى : 
لا تقبل ما لم يحيس » وعليه عامة المشائخ » وإليه ذهب شمس الأئمة السرسي في [ شرح أدب القاضي [ وهو 
الأصح » . راجع المسألة في : مقن القدوري » نفس المصدرص41 » الكتاب مع اللباب » نفس المصدر ( 14/5 » 
© » روضة القضاة » 9 فصل : اليبنة على الإعسار » ( 45/١‏ ) » مسألة ( 2761١‏ 75117 )ع الهداية مع 
البناية ( ٠‏ )ء الهداية و كتاب أدب القاضي »ء 9 فصل في الحبس » ( 84/7 ) . 

(4) راجع المسألة في : مختصر المزني 9 باب حبس من عليه الدين ؛ ص؟ ٠١‏ » التنبيه » نفس المصدر ص١‏ » 
المهذب مع تكملة المجموع الثانية ( 715/8 ) » حلية العلماء » نفس المصدر ( 485/4 » 485 ) » رحمة الأمقء 
نفس المصدرص4 ١5‏ . قال مالك » وأحمد مثل قول الشافعي ورواية الحنفية الثانية : تقبل منه البينة بالإعسار قبل 
الحبس » ولا خخلاف بعد الحبس . راجع المسألة في : الإفصاح ( 1/4/١‏ ) » الكافي لابن قدامة و فصل : فإن 
ادعى الإعسار إلخ ؛ ( 175/7 ) ء المغني ‏ مسألة : ومن وجب عليه حق إلخ 6 ( 445/4 لله ). 
(5) هذا الحديث روي موصولًا ومرسلًا , أما الموصول : فقد أخرجه ابن عدي ( 7178/5 ) » الترجمة 
157/141 ) . وأما المرسل : فقد أخرجه الدارقطني في السنن و كتاب في الأقضية » » 0 باب في المرأة 
تقتل إذا ارتدت » ( 7127/4 ) ؛ الحديث ( 47 ) » وأخرجه البخاري من طريق أبي سلمة ( باب لصاحب 
الحق مقال ) ( 58/7 ) ؛ ومسلم نحوه في الصحيح ‏ كتاب المساقاة » » و باب من استسلف شيقًا فقضى 
خيرًا منه » ( ١575/8‏ )ء الحديث ( 1201/17١0‏ ) » راجع تخريجه أيضًا في نصب الراية « كتاب 
الحجر؛ » ١‏ باب الحجر بسبب الدين » ( ١155/5‏ ) . 


إقامة المدين البينة على إعسارة أو تلقف ماله سسسب ب ب ب ب سس( ؟ 
ترى أن تصنع بأسيرك » » 27 ولو كانت البينة بالإعسار تسمع أُولا لسأله عن البينة © , 

1499 - ولأن الإعسار لا يتوصل الشهود إلى حقيقته » وإنما يختبر © الحال 
بالحبس » فما لم يوجد لم يثبت الإعساره؛ فلا يسقط الحبس . 

لشفل - ولأنه إذا أقام ©) ينه الأعساز قبل اشتباز حاله بالحبس » لم تقبل © . 
أصله : إذا نكل عن اليمين وأراد أن يقيم البينة قبل يمين المدعى . 

ولأنها شهادة بالفقر ؛ فلا يغبت لها حكم بانفرادها . أصله : إذا شهدوا أن 
لا مأرب © لفلان . 


6 - ولا يلزم : بعد الحبس ل 
الاختبار © إليها » وغير ممتنع أن ينضم إلى الشهادة بالنفي معنى © آخر » فيحكم 
بالا كنا انار لا ررك يلالا لور جرد 

- احتجوا : بأن كل حق يقبت 220 بالبينة وجب أن يكون سماعه قبل 
الحبس وبعده . أصله : إذا ادعى القضاء . 

14 - قلنا : لا نسلم أن الأعيان تنبت ت بالبينة حتى ينضم إليها ©'١(‏ الاختبار . 
والمعنى في الشهادة بالقضاء : أنها شهادة بإثبات » فقبلت في جميع الأحوال » وفي 


)١(‏ هذا الحديث : أخرجه أبو داود في السنن و كتاب الأقضية » » ١‏ باب في الحبس في الدين وغيره » ( ؟//7”:01) ع 
وابن ماجه في السنن ١‏ كتاب الصدقات » » ١‏ باب الحبس في الدين والملازمة ) ( »)8١1/1‏ الحديث (14378؟)2 
المنتقى لمجد الدين ابن تيمية و كتاب الأقضية » » 9 باب ملازمة الغريم إذا ثبت عليه الحق ) ص 8117 : 817 » الحديث 
كلاة4 ١م9١ا).‏ 

(؟) في ( م ) » ( ع ) : [ ولو كانت البينة تسمع بالإعسار ابتدأ رسالته ع » مكان المثبت . 
(7)في (م)ء(ع):[يخبر]. (4) في (ص):[قم]. 

(5)في (م)2(ع):[ فلم يقبل ] . [' 

(7) في ( ع ) : [ أنه لا بارث لفلان ] » والمأرب : الحاجة » أو الحاجة الشديدة » والجمع : مآرب . راجع 
المغرب ص37 » المعجم الوسيط ( ١7/1١‏ ) . 

(/) في ( م ) ء ( ع ) : [ الاختيار ] » بالياء » وهو تصحيف . 

(8) في (م)٠(ع):[يعني‏ ]. 

(9) قاعدة : « إذا انضم إلى الشهادة بالتفي معنى آخر فيحكم بها » كما لو قالوا هذا وارث فلان ولا نعلم له 
وارثًا غيره » . 

(١٠)في‏ (م)ء(ع):1ثبت]. (١1)ني(م)(ع):[لليه].‏ 


؟ !ا ١‏ سس سس سجس تأ اب التفليس 
مسألتنا : شهادة نفي فتقبل ('© تيعًا لغيرها » ولا تقبل بنفسها كما بينا 9©» 

- فإن قيل : إذا 29 شهدوا بتلف ماله ؛ فهذه شهادة يإثبات 

17 - قلنا : قضاء الدين لا يختص بمال واحد » وهم يشهدون بتلف ما عرفوه 
من المال » ويجوز أن يكون هناك غيره . 


نا نبي نآ 


. ] في (م)2(ع):[ شهادة قبلت ع , مكان : [ شهادة نفي فتقبل‎ )١( 
. » شهادة النفي تقبل تبعًا لغيرها » ولا تقبل بنفسها‎ ١ : (؟) قاعدة‎ 
(9)نفي رع) : [فإذا].‎ 


إقامة المدين البينة على الفلس بعد حمس سس سييست ١496/6‏ 
||| مسلة 


إقامة المدين البينة على الفلس بعد حبسه 


4 - قال أصحابنا : إذا حبس المديون » ثم أقام يينة على الفلس » لم يستحلف 
بأنه لا مال له 0© , 

- وقال الشافعي في أحد قوليه : أستحلفه استظهارًا » وفي القول الآخر : 
على الوجوب ”© . 

17 - لنا : قوله يق  :‏ شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك » © » وقال : 
« البينة على المدّعى » واليمين على المدّعَى عليه » ©© . 


)١(‏ في ( م)» ( ع ) : [ لأنه ] » مكان : [ بأنه ] . راجع المسألة في : روضة القضاة 9 فصل لا يمين مع البينة 
على الإعسار )» ( 475/١‏ )ء مسألة ( "5811 ) . 

(؟) راجع المسألة في : مختصر المزني 9 باب جواز حيس من عليه الدين ) ص4١٠‏ ؛ ٠١١‏ . المهذب مع 
تكملة المجموع الثانية و باب التفليس » ( 71/0/17 ) » حلية العلماء و كتاب التفليس » ( 485/4 ) » رحمة 
الأمة » نفس المصدرص؛ ١5‏ . قال مالك مثل قول الشافعية : يستحلف إذا طلب الغرماء ذلك . راجع المسألة 
في : المنتقى » في ١‏ ما جاء في إفلاس الغريم » ( 87/0 ) ء شرح الزرقاني [ باب الفلس ] ( 778/0  )‏ 
الإفصاح ( 4/..ه ء 501 )»2 الإنصاف « كتاب الحجر ) ( 538/5 ) . 

() في ( ص ) : [ له ع » مكان : [ لك ] . أخرجه مسلم بطوله في الصحيح [ كتاب الإيمان ] » باب 9 وعيد 
من اقنطع حق مسلم بيمين فأجره بالنار » ( 151/١‏ ) » الحديث ( 18-5 )»ء وأحمد في المسند » في 
وحديث الأشعب بن قيس الكندي 5 ؛ ( ١١1١/0‏ ) » والبيهقي في الكبرى ( كتاب الدعوى » » ١‏ باب 
الرجل يجىء بشاهدين على رجل بحق » ( 711/٠١‏ ) » وأبو داود في السنن و كتاب الأقضية » » ١‏ باب 
الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه ) ( 707/9 ) : كما أخرجه بهذا المعنى البخاري في الصحيح و كتاب 
الشهادات ‏ ء و باب سؤال الحاكم المدعى له لك بينة قبل اليمين » ( ٠١1/7‏ ) » والترمذي في السئن « كتاب 
تفسير القرآن » » ١‏ باب ومن سورة آل عمران » ( 774/5 ) غ الحديث ( 1995 ) » وابن ماجه في الستن ( 
كتاب الأحكام » » ( باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه » ( 8/1/ا/ ) » الحديث ( 1111 ) » 
وراجع تخريجه أيضًا في : الهداية في تخريج أحاديث البداية ( 571/8 ) » الحديث ( 1741 ) » إرواء الغليل 
(51/8/ا)ء الحديث (98؟5؟). 

(4) في السنن و كتاب الأحكام ؛ باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمون على المدعى عليه » ( 711/1 ) ؛ 
الحديث ( 1184١‏ ) » والدارقطني « كتاب في الأقضية ؛ ( 5١18/4‏ ) » الحديث ( 8ه » 54 ) » والبيهقي من حديث 
ابن عباس ١‏ كتاب الدعوى »  »‏ باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ) ( ٠‏ )؛ء كما أخرجه 
البخاري من حديث ابن عباس مختصرًا في الصحيح ١‏ كتاب التفسير ) في 9 سورة آل عمران ؛ ( 111/1 ) ؛ ومسلم - 


كتاب التفليس 
اا( ١‏ - ولأنه حق أقام البينة عليه » فلا يُسْتَحْلَفُ فيه » أصله : إذا أقام البينة على 
ملك عين ‏ 

4 - ولأن الطالب يدعي البيان » فالدعوى لا يجمع في 2١١7‏ إسقاطها بين البينة 
واليمين » أصله : إذا ادْعَى © أنه أبرأه من الدين . 

4 - احتجوا : بأنه دعوى ما يجوز نحفاؤه على الشاهدين » فوجب عرض 
اليمين إذا طالب المدعى » فيما إذا شهد عليه شاهدان بدين فادعى المشهود عليه القضاء 
أو الإبراك . ١‏ 

- الجواب 27 : أن هناك ادعى معنى لم ينفه الشهود » فلا [ بد من نفيه 
باليمين إذا ادعى ؛ وفي مسألتنا : تنفى معنى قد نفاه الشهود » فلاع © يجمع بين النفي 
والبينة والنفي باليمين » كما لو شهدوا على إثبات معنى لم يجز أن يستحلف على إثباته 


11" 


مع الشهادة 
0١‏ - فإن قيل : الشهود ينفون المال في الظاهر » وقد يكون للإنسان مال 


6 - قلنا : لا يجوز حمل أمر ‏ » الشهود على أنهم 2 رجعوا إلى ظاهر 
النفي , لأن هذا قد علمه القاضي » وإنما يحمل أمرهم على (© أنهم خبروا حاله بامخالطة 


# ا 


في الصحيح ١‏ كتاب الأقضية » » راجع تتخريجه أيضًا في : تلخيص الخبير 9 كتاب الدعاوى ؛ ( 708/4 ) » الحذيث 
7١10 (‏ ) » الهداية في تخريج أحاديث البداية ( 544/4 - 5018 ) , الحديث ( ١1/87‏ ) 

.] في (م)2(ع):[ منعء مكان : [ في‎ )١( 

. في رم)ء(ع) : [ إذا أداها ع‎ )١( 

(؟) في (ع ) » ( ع ) : 1[ الإبرار القضاء والجواب ] ؛ مكان المثبت . 

(4) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(0) في (م )»2 (ع): 1 إبراء ]ء مكان : [ أمرع . 

(1) قوله : [ على أنهم ] ساقط من ( ص ) ». واستدركه الناسيخ في الهامش . 

() لفظ : [ على ] سساقط من صلب ( ص ) ء واستدركه الناسخ في الهامش . 


إخراج المدين من اميس يعد ثبوت إعسارة سس سبي ببسيس 8681//1؟ 


||| مسالة 


إخراج المدين من الحبس بعد ثبوت إعساره 


188 - قال أبو حنيفة : إذا ثبت إعساره أخرجه من الحبس » ولم يحل بينه وبين 
الغرماء 9 , 

4 - وقال الشافعي : يحول بينه وبين الغرماء » ولا يطالبوه إلي حين البيان © , 

لنا : قوله يكلم : « لصاحب الحق اليد واللسان ) ©© » فله الملازمة بالاتفاق 9) . 


6خ ١‏ - وروي : ١‏ أنه مَكَهِ : اشترى بعيرًا من أعرابي بأوسق من تمر فجاء الأعرابي 
وطلب الثمن » فقال رسول الله كد : دعوه » فإن لصاحب الحق اليد واللسان » ©© . 


)١(‏ قال القدوري في ١‏ المتن 6 » و « الكتاب » : 9 وإذا حبسه القاضي شهرين أو ثلاثة » سأل القاضي عن حاله 
فإن لم يتكشف له مال خلّى سبيله » وكذلك إذا أقام البينة أنه لا مال له » ولا يحول بينه وبين غرمائه بعد 
خروجه من الحبس » ويلازمونه » ولا يمنعونه من التصرف » والسفرء ويأخذون فضل كسبه فيقسم يينهم 
بالحصص » » وقال أبو يوسف ومحمد : إذا صح أنه معسر » فلا سبيل إلى لزومه » وقال إسماعيل بن حماد ليس 
للمدعي أن يلازمه » ولكن يأخذ كفيلا و هكذا ذكره العين نقلًا » عن الناصحي في أدب القاضي » وهو عن ابن 
كاس في أدب القاضي » وعن شمس الأثمة في شرح أدب القاضي للخصاف . راجع السألة في : مختصر 
الطحاوي (١‏ كتاب المداينات ) ص55 » متن القدوري « كتاب الحجر ) ص43 ؛ 414 ؛ الكتاب مع اللباب 
كتاب الحجر ) ( 54/1 » 56 ) » بدائع الصنائع و كتاب الحجر والحبس 6 ( فصل في بيان حكم الجر 
إلخ » ( 17/7 ) » الهداية مع البناية ( ١417 » ١517/١١‏ ) » الهداية مع تكملة فتح القدير والعناية ( 9//ا/ا؟ ) . 
(7) راجع المسألة في : مختصر المزني صه ٠١‏ » المهذب مع تكملة المجموع الثانية ( 17/1/11 ) » حلية 
العلماء ( 481/4 ) » رحمة الأمة و كتاب التفليس والحجر » ص ١5"‏ . وقال مالك » وأحمد مثل قول 
الشافعي : إذا ثبت إعساره عند الحاكم فيخرجه من الحبس ويحول بينه وبين غرمائه » ولا يجوز بعد ذلك 
حبسه ولا ملازمته . راجع المسألة في : بداية امجتهد و كتاب التفليس ») ( 11/7 ) » شرح الزرقاني 9 باب 
التفليس 6 '( 75/5 ) » الإفصاح ١‏ باب الحجر على المفلس © ( 777/١‏ » 717/4 ) » المغني « كتاب 
المفلس 4» ١‏ فصل : ومتى ثبت إعساره عند الحاكم ) ( 491//4 » 498 ) » الكافي لابن قدامة ١‏ كتاب 
التفليس » ( ؟/1517 ) » الإنصاف , نفس المصدر ( ه/9لا؟ 2 1758٠١‏ ). 

() تقدم تخريجه بهذا اللفظ في مسألة ( 6١لا‏ ) . 

(4) أي المراد بالحديث : الملازمة بالاتفاق » وفي ( م ) » ( ع ) : [ باتفاق ع » مكان : [ بالاتفاق ] . 
(ه) أخرجه أحمد من حديث عائشة ( ييا ) بمعناه» في 9 مسد السيدة عائشة ) ( صقْيها ) ع ( "/18؟ » 
5) ع والبيهقي في الكبرى و كتاب البيوع 6 » ( باب جواز السلم الحال » ( ٠ ) 7٠١/5‏ قال الهيئمي بعد أن - 


كتاب التفليس 
45 - ومعلوم أن إعسار النبي َك : ثبت يإخباره وهو (© أبلغ من ثبوته 
بالبينة » ومع ذلك أخبر أن لغريمه اليد » ندل على أن الإعسار لا يسقط الملازمة . 
م١‏ - ولأن دينه في ذمته » فكان له ملازمته بعد الحبس . أصله : | إذا اكتسب 
مالا . 
- ولأنه دين يجوز الملازمة به قبل حكم الحاكم بالفلس » فجاز بعده . 
أصله : إذا ظهر له مال 9© . 


ولاكن 


8 - ولأنه يتوصل بالملازمة إلى استيفاء / حقه » لأنه يقف على أكسابه فيأخذ 
منها » فصار كمن له مال . 

6 - فإن قيل : المعنى فيما ذكرتم أنه يملك المطالبة » فيملك الملازمة وفي 
مسألتنا : لا يملك المطالبة . 

0 - قلنا : لا نسلم » » لأن له ©© المطالبة عندنا . وهل تقبت © الملازمة إلا 
للمطالبة ؟ . 

5 - فإن قيل 9" : المعنى فيه : أنه يغبت 29 الحبس ؛ فجاز أن تثبت الملازمة » 
وفي مسألتنا بخلافه . 


4#؟؛ 1 - قلنا : إذا ثبت الحق فإن القاضي يأمر بالملازمة ولا يحبسه في الخال حتى 
يعلم امتناعه . ولأن الحبس إذا كان له مال يتوصل به إلى إخراجه » فكان في الحبس 
فائدة » وكذلك في الملازمة . 

4 - وإذا لم يكن له مال توصل بالملازمة إلى الأخذ من كسبه » وفي الحبس 
لا يقدر على الاكتساب ولا يستفيد بالحيس فائدة . 


ذكره : و رواه أحمد والبزار» وإسناد أحمد في صحيح » » في مجمع الزوائد » 9 كتاب البيوع » ؛ 9 باب حسن 
القضاء وقرض الخميرة وغيره » ( ١14٠ » ١79/4‏ ) . راجع تخريجه أيضًا في : الهداية في تخريج أحاديث 
البداية ( لارهة" - 899100 ) , الحديث ( /اه4١‏ ). 

. قوله : [ وهو ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 


(؟) في (رم)ء(ع):[مالهع]. (7) لفظ : [ له ] ساقط من ( ع ) . 
(4) في ( م ) (١‏ ع ) : [ عندهاع » مكان : [ عندنا ] » وفي (م ) : [ ثبت ] » وفي ( ع ) : [ ثبعت ] » 
مكان : [ ثبت ] . 


(5) في ( م ) (٠‏ ع):[ قاولواع » مكان : [ فإن قيل ] . 
(5) في (م)ء(ع):[ثبت ]. 


54 


إخراج المدين من المبس بعد ثوت إعساره سس سس سسحت 1199/5 


, 00 # احتجوا : بقوله تعالى : فآ ون كانت ذو عُسرّز كَنَظِرَة إل متسر‎ - ١11 

5م ١‏ - الجواب 29 : أن الأمر بالإنظار يدل على أنه لم يصر مُنْطَا © بنفس 
الفلس إذ الأمر لا يصح بما وُجِدَ » وكل من قال : لا يصير مُنْظًا بالفلس » قال : إن 
الأمر على وجه الاستحباب » وكذلك نقول : فإنه يسعحب أن يتركه ولا يازمه . 

107؟؛ ١‏ - قالوا : روى أبو سعيد الخدري 5ه : ( أن رجلا أصيب فى ثمار ابتاعها 
فكثر دينه » فقال : عليه [ الصلاة وع السلام : تصدقوا عليه » فلم ييلغ وفاء دينه » 
فقال: خذوا ما وجدتم » وليس لكم إلا ذلك » © . 

4 - الجواب : أن 7" معناه : ليس لكم أخذ غيره » ولم يرد نفي غير الأصل » 
بدليل : أن الدين ثابت في ذمته باتفاق » وذلك لهم » فعلم 29 أنه نفي الأخذ لنفي ما 
كان في ابتداء الإسلام من بيع المديون في دينه © © . 

ليل - قالوا : من لا مطالبة له بدينه » فلا تلزمه المطالبة » ثم المعنى في الدين 
المؤجل لأنه لا يلازم به إذا كان له مال » فلا يلازم إذا كان له كسب . 

- [ وفي مسألتنا : يلازم بهذا الدين إذا كان له مال » فجاز أن يلازم إذا 
كان له كسب ع © , 


. ؟8١ سورة البقرة » من الآية‎ )١( 

(؟) في (م)» (ع) :[ والجواب ] » بالعطف . 

(') لفظ : [ يصر [ ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش » وفي 
(م (٠)‏ ع): [ينظر ]ء مكان : [ منظرًا ] . 

(4) حديث أبي سعيد الخدري ( 5 ) : أخرجه أحمد بهذا اللفظ مع زيادة يسيرة في المسند » في [ مسند أبي 
سعيد الخدري ( ضه ) ] ( 5/7" ) » ومسلم في الصحيح [ كتاب المساقاة ] » [ باب استحباب الوضع من 
الدين ع ( 1191/7 )» الحديث ( 1505/18 )ء وأبو داود في السئن [ كتاب البيوع ] » [ باب في وضع 
الجائحة ] ( 771/7 ) » والترمذي في السئن [ كتاب الزكاة ع » [ باب ما جاء من تحل له الصدقة ] ( 9/7" ) » 
الحديث ( ه85 ) » والنسائي في امجتبى [ كتاب البيوع ] » في [ وضع الجوائح ] ( 175/1 ) » وابن ماجه في 
ال ا 
[ كتاب التفليس ] » [ باب لا يؤاجر الحر في دين عليه ] ( 50/7 ) . 

(5) في ( م ) » (ع) : [ والجواب لأن ‏ » مكان : [ الجواب : أن ] . 

(7) في ( ص ) : [ فلم ] » مكان : [ فعلم ] . (1) في (م) ٠‏ (ع):[ في ذمته ]. 

(8) فائدة : « نفى أخذ غير المال في الإفلاس لنفي ما كان في ابتداء الإسلام من يبع المديون في دينه ) . 
(9) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ٠‏ 


"١"‏ كتاب التفليس 


ا ا إلن السمو 0 
5 - قلنا : الدين حال ليس بمؤجل » بدلالة : أنه لا يتأعر على الكفيل » وإنها 
لا يستحق العقوبة بة بالحبس ء ولا يلحقه مأثم التأخير » فأما غير ذلك فإن المطالبة باقية » 
والملازمة ثابتة » وإذا وجد شيعًا استوفاه من الحال » فكيف نسلم التأجيل ؟ . 
."11 - قالوا : إذا جوزتم ملازمته لم يكن لإخراجه من الجنس فائدة . 
ايد الى لق تيضر هموما لبايك 
ء . والله أعلم بالصواب © 


يخ نط افنآ 


(؟) في (م) ٠(ع‏ ) :1 والله تعالى أعلم ع » مكان المثبت . 


نهنا 


سوك 
3 ا 5 


للا ع على م 
و- 
ب 


البلوغ بالسن 
||| مسالة 


الاين 


البلوغ بالسن 


ه."؟ - قال أبو حنيفة : مدة البلوغ بالسن في الغلام ثماني عشرة سنة » وفي 
الجارية سبع 9) عشرة سنة . 

5 - وقال أبو يوسف » ومحمد : في الغلام والجارية حمس عشرة سنة © . 

."1 - وبه قال الشافعي 9© . 

."1 - لنا : قوله تعالى : <[ يتأيُها ال اموأ إيستنزنم اين ملك انلق 
ل يوا الم نكا كلد يعْ 4 29 ثم قال تعالى : ط« بص غك َل مه 
جنَلم بِعَدَهُن وفيت عكر # 9 . 

8" - فأمر الإماء بالاستعذان في كل "© حال » ومن لم يحتلم بالاستثذان في 
وقت مخصوص ء دل على أن الاحتلام هو.حد البلوغ » ووجب تعلق الحكم به إلا في 


. في ( ع ) : [ والجارية خمس ] ء مكان المثبت‎ )١( 

(؟) في (م ) ١‏ ( ع ) : [ خحمس عشر سنة ] . راجع تفصيل المسألة في : أحكام القرآن للجصاص ( 711/7 » 
7 )ء شرح معاني الآثار و كتاب السير » » ١‏ باب بلوغ الصبي بدون الاحتلام » ( 11/7 ) » روضة 
القضاة و كتاب الحجر ) في مدة البلوغ » ( 41/١‏ ) » المسألة ( 1509 ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله 
العناية و كتاب الحجر ‏ ؛ « فصل في حد البلوغ ) ( 7170/5 ) » البناية مع الهداية و كتاب الحجر » ؛ 9 فصل في 
حد البلوغ »(١٠8/1؟71-1١).‏ 

() راجع المسألة في : الأم و كتاب البيوع » » في ( بلوغ الرشد وهو الحجر ) ( 115/7 ) » مختصر 
الخلافيات « كتاب التفليس والرهن والحجر ) » ورقة ( 7١‏ أ ء ب ) » المهذب مع تكملة المجموع الثانية 
وباب الحسجر » ( 855/11 ) وما بعدها ء حلية العلماء و باب الحجر ) ( 4/ 7ه ء 517 ) . وقال مالك : 
ليس للبلوغ من جهة السن حد » وقال أصحابه : تحمس عشرة سنة » أو ثمان عشرة سنة راجع تفصيل المسألة 
في : أحكام القرآن لابن العربي ( 75١/١‏ ) » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ه/ه" ) » شرح الزرقاني 
و باب امجنون » ( 751/5 ) . وقال أجمد في أظهر روايتيه مثل قول الصاحبين والشافعي : سن البلوغ في 
الغلام والجارية حمس عشرة سنة . وعن أحمد في الجارية خخاصة رواية أخرى : أنه لا يحكم ببلوغها إلا 
بالحيض . راجع تفصيل المسألة في : الإفصاح « باب الحجر » ( ١/هلا”‏ ) ء الكافي لابن قدامة « باب 
الحجر» ( 191/9 ) المغني و كتاب الحجر ) ( 509/4 » مله). 

(54 » ه) سورة النور : الآية 4ه . 

(5) في ( م)٠‏ (ع) : [ حكيم ] » مكان : [ حال ] . 


ار 


ا أن 


موضع ما دل الدليل . 
٠4"‏ - وليس لهم أن يقولوا : هذا استدلال بدليل الخطاب ؛ لأن الدليل من حيث 
الدين من المحتلم وغير امحتلم في كيفية الإذن » وهذا الاستدلال ا 
ويدل عليه : قوله تعالى : «( وَأتَثوا ليت عه إدا بها أليكحَ كَِنْ ممست عَتهُم 
0 قرغ كي وك > 20 » قال مجاهد : « إذا بلغ الحلم ) © . 

ويدل عليه : قوله يقد رُفِعَ القلم عن ثلاث : عن اجنون حتى يفيق » وعن الصبي 
حتى يحتلم » وعن النائم حتى يستيقظ » 29 » وهذا خبر مشهور رجعت إليه الأمة » 
وعملت به » واشتهرت روايته » وهو يقتضي إسقاط التكليف قبل الاحتلام » سواء بلغ 
حمس عشرة 9 أو تجاوزها . 

9 - فإن قيل : الخبر يقتضي رفع القلم عن الصبي » ومن له خمس عشرة 7©) 
ا 

5 - قلنا : الخبر يقتضي أنه صبي حتى يحتلم وإن تجاوز الخمس عشرة » وما 
دل ا بمذهبكم . 

ولأنها مدة لانتقال الصبي من حال إلى حال [ لها ] 2 معتاد ونادر » فإذا جاز أن 
يزاد على نادرها جاز أن يزاد على معتادها » كمدة الحمل 9 . 

موسو - ولأنها مدة © لا يستفيد بها غير الرشيد التصرف 292 في ماله » فلم 
تكن 20 مدة البلوغ كما دون الخمس عشرة . 


. 5 سورة النساء : الآية‎ )١( 

. ) 59/9 ( أورده الجصاص في أحكام القرآن‎ )١( 

() أخرجه أحمد » من حديث عائشة ( 5ه ) » عن النبي عَكلل بنحو هذا اللفظ » في المسنئد » في [ مسند 
السيدة عائشة ( ييه ) ] ( ٠١١ ٠ ٠٠١/5‏ ) » والدارمي في السئن [ كتاب الحدود ] » [ باب رفع القلم 
عن ثلاثة ] ( 17/1/79 ) . كما تقدم تخريجه في مسألة ( 11" ) » هامش ( 5 ) » وبألفاظ متقاربة في مسألة 
(89؟)عءهامش (ا١1).‏ (4 » ©6) في ( ص) : [ خمسة عشر ] . 
(5) الزيادة من ( م ) 2 (ع ) . 

(1) قوله : [ كمدة الحمل [ ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(6)في (م)2(ع):[ولاهدةع]. 

(5) في ( ع ) : [ يستفيد بها [ بدون [ لا ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ بالتصرف ] » بزيادة الباء . 
)٠١(‏ في (م)ء(ع):[1 فلم يكن ] . 


البلوغ بالسن 


ولأنها مدة لا تكون 20 سببًا لوجوب الزكاة في ماله » كأربع عشرة . 

م م4 ١‏ - ولأن الصلاة عبادة » فلا تكون الخمس عشرة سببًا في وجودها © 
كالزكاة . 

6م ٠‏ - ولأن الخمس عشرة عدد قدر به حكم غير البلوغ » [ وهو الطهر على 
لمذهبين » والحيض عندهم » وكل عدد قدر به حكم غير البلوغ ] 27 لم يتقدر به 
البلوغ , كالاربعين من النفاس » ومدة الحول في الزكاة والتلبية في مدة الخيار . 

١401‏ - ولأن التسوية بين بلوغ الذكر والأنتى خلاف العادة » لأن المعتاد أن بلوغ 
الجارية يتقدم » والعادة أمر مقطوع به » فإذا خالفه ما طريقه الظن لم يلتفت إليه . 

ولأنه إذا شرب الخمر فقد اختلف في تحريم هذا الشرب عليه » فلم يجب به حد ؛ 
كنبيذ التمر » وإذا ©» جامع فقد اختلف في كون فعله زنا مع العلم به » فلم يجب به 
حد » كالوطء بالمتعة » وهذا كلام في إبطال مذهيهم . 

8 - وأما الكلام في تصحيح مذهبنا فقوله تعالى 7" : 9١‏ ولا تمربأ مَالَ الي إل 
بن تخ ع يمر 4 09 . قال ابن عباس ؤله : ١‏ الأشد ثماني عشرة سنة) 90 . 

4 - وروي عن النبي ييه قال  :‏ أيما صبي حج عشر حجج ثم بلغ » فعليه 
حجة الإسلام ) 9 » فأضاف الحج عليه » وأقل ما يمكن الصبي أن يحج بنفسه إذا كان 
ال ا 
يتأخَر إلى ثماني عشرة 27 سنة 


ا ان 


)١(‏ في (م):[لايكون]. 

(؟) في سائر النسخ : [ في وجودها ] » لعل الصواب : [ سيا في وجوبها ] » بزيادة : [ سبها ] ٠‏ 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . (؛) في رم)ء٠(ع):[فإذا].‏ 

(ه) في (م) ء (ع ) : [ فأما الدليل على تصحيح مذهبنا بقوله تعالى ] » مكان المثبت . 

19) سورة الأنعام : الآية ١1‏ » وسورة الإسراء : الآية 4 . 

(/) لم نعثر عليه من قول ابن عباس بعد . قال الزيلعي بعد أن ذكره : [ غريب ] ؛ في نصب الراية ‏ كتاب 
الحجر 6 » 9 فصل في حد البلوغ ؛ ( 1157/4 ) ؛ وقال الحافظ ابن حجر : : و لم أجده » نعم في تفسير البغوي 
بغير إسناد غير أن ابن عباس قال : الأشد : نهاية قوته » وغاية شبابه » وهو ما بين ثماني عشرة سنة إلى 
أربعين » وفى الدراية و كتاب الحجر » ( 145/1 ) » ضمن الحديث ( 481 ) ؛ وقد أخرجه الطحاوي من 
قول سعيد بن جبير » في المعاني ٠‏ كتاب السير ؛ ؛ 9 باب بلوغ الصبي بدون الاحتلام » ( ؟/ ١3؟).‏ 
)8١‏ تقدم تخريجه . (9)نفي(م)ء(ع):[عشر]. 


0 رد 0 32 

6 - احتجوا : بما روى عبد الله بن عمر قال : « عُرضت على رسول اللّه عله 
عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة » فردني » ولم يرني بلغت » ثم عُرضت عليه عام 
الخندق » وأنا ابن خمس عشرة سنة » فأجازني في المقاتلة » 29 . فنقل الحكم 29 » وهو 
الإجازة فى المقاتلة 29 » والسبب هو أنه ابن خمس عشرة سنة » والحكم إذا نقل مع 
السبب فالظاهر أنه تعلق به © . : 

والثاني : أنه قال : « عُرضت على النبي يلت يوم أحد » وأنا ابن أربع 9 عشرة سنة » 
١ ٠. 6 ٠ 51 1 5 ٠ . 1 . -‏ 
فردني ولم يرني بلغت » » ومعلوم أنه لم يرد أنه من بلغ حذا يصلح للخروج ؛ لآن النبي 
يَكِيدٍ كان يخرج النساء والصبيان يستقون الماء » ففبت أنه أراد بلوغ التكليف . 


- قالوا : ولا يجوز أن يكون امراد به : أنه بلغ © حدًا يصلح للقتال » لأن 
الإجازة في المقاتلة © بمنزلة البلوغ » ولا يجوز أن يجاز © فيها إلا البالغ . 

0١‏ - قالوا : روي أنه قال : ١‏ عُرضت عليه وأنا ابن خمس عشرة سنة » فرآني 
بالغا قأجازنى » 20 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح و كتاب الشهادات » » 9 باب بلوغ الصبيان وشهادتهم » ( 1١5/9‏ ) ء 
ومسلم في الصحيح ١‏ كتاب الإمارة » » « باب يبان سن البلوغ ؛ ( ١450/9‏ ) » الحديث ( 1858/51) 2 
وأبو داود في السنن « كتاب الحدود ؛ » ١‏ باب في الغلام يصيب الحد » ( 445/1 ) » والترمذي في السنن 
« كتاب الجهاد » , و باب ما جاء في حد بلوغ الرجل ؛ ( 7١1/4‏ ) , الحديث ( 171١١‏ ) » واين ماجه في 
السئن « كتاب الحدود » » ١‏ باب من لا يجب عليه الحد ) ( 86٠١/7‏ ) » الحديث ( 7647 ) » كما أخرجه 
أحمد في المسند » في 9 مسند عبد الله بن عمر ( © ) » ( 17/1 ) » والشافعي في المسند د كتاب الجهاد » 
( 178/1 ) ء الحديث ( 45١‏ ) » والطحاوي في المعاني ( 5١18/1‏ ) » والدارقطني في السنن د كتاب 
السير» ( ١١١/4‏ 1) الحديث ( 1١‏ )»ء والبيهقي في الكبرى « كتاب الحجر ؛ » ١‏ باب البلوخ 
بالسن» (1/5ه , مه ). 

(؟) قوله : [ فنقل الحكم ] ساقط من (م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(؟) في (م) (١‏ ع):[ المقابلة ] . 

(4) في ( ص ) : [ خمسة عشر ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ خمسة عشرة ] » والصواب ما أثبتنا . 
(5) قاعدة : « الحكم إذا نقل مع السبب فالظاهر أنه تعلق به » . 

(1) قوله : [ يوم واحد ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص  )‏ واستدركه الناسخ في الهامش . 
ولفظ : [ أربع ع ساقط من (م ) » (ع ) . 

(1) قوله : [ أنه بلغ ] ساقط من ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(6) في (م)١(ع)‏ : [ المقابلة ع . (5) في (م)٠(ع):[‏ أن يجاوز ع . 
)٠١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي بالزيادة » ونقل عن ابن صاعد : أنه استغربها » في تلخيص الحبير ‏ 


البلوغ بالسن 


- الجواب 27 : أن هذا الخبر مداره على [ عبد اللّه بن عمر العمري 29 , 
عن نافع » عن ابن عمر 9م » وقد ضعف ع () مخالفونا عبد اللّهِ العمري فى رواية : 
أن © النبي يِل جعل للفارس سهمين » ”© » وصححوا نخبره ههنا ورجعا إليه في 
أصل من أصول الشريعة » هو أعظم من مقدار السهم » فاعترضوا بخبره على القرآن 
والأخبار المنفق عليها "© . 

143 - وكيف يظن أن حد البلوغ خمس عشرة سنة وخفي في 9 هذا الحكم على 
الأئمة الراشدين ومّن بعدهم حتى سأل © عمر بن عبد العزيز نافعًا عن حضور ابن عمر 
مع رسول الله عِكيَهِ المغازي » فروي له هذا الخبر » فيقول عمر : ( هذا حد بين الصغير 
0 ل ا لبلوع 20 وجوب الغيادات ٠‏ وثبوت 0 2 با 0 
ا نافع . 


ا ؟ 


«كتاب الحجر ) ( 41/9 )ء الحديث ( 4.0؟١).‏ 

)في (م)ء(ع):[ والجواب ] بالعطف . 

(؟) هو : عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ( يه ) : قال البخاري : كان يحبي بن 
سعيد يضعفه » قال النسائي : ليس بالقوي ؛ وقال أحمد : صالي » لا بأس به » وقال ابن المديني : ضعيف مات 
تنه في سنة ثلاث وسبعين ومائة » وقيل : قبلها . راجع ترجمته في : [ كتاب الضعفاء والمتروكين ] ص4١‏ » 
الترجمة ( 714١‏ ) » الجرح والتعديل ( ٠١5/0‏ ء 1١١‏ ) الترجمة ( 49؛ ) ء المجروحين ( 5415 لا)» 
الكامل ( ١41/4‏ ) » الترجمة ( 917/5 ) » تقريب التهذيب ( 4774/١‏ » "41 ) » الحديث ( 1950 ) . 
(1) ما بين المعكوفتين : مكرر في ( ع ) . 

(4) لفظ : [ أن ] ساقط من (م ) ؛ (ع ) » ومن صلب ( ص ) ء واستدركه اللصنف في الهامش . 
(0) الحديث : أخرجه ابن عدي » من طريق عبد الله بن عمر , في الكامل » » في ترجمة ( عيد الله بن عمر بن 
حفص ) ( ١41/4‏ ) » الترجمة ( 175/4 ) » وأورده ابن حبان في امجروحين » في ترجمة 9 عبد اللّهِ ين عمر 
ابن حفص ؛ ( 1/7 ) » كما أخرجه الدارقطني في السنن ٠‏ كتاب السير » ( ٠١1//4‏ )» الحديث ( 197 ) . 
راجع تخريجه أيضًا في نصب الراية 9 كتاب السير » » 9 باب الغنائم وقسمتها » ( 411/8 + 418 ) . 
(1) في ( م) ٠(ع‏ ) :1 متفق عليها ] بدون الألف واللام . 

(") في (م)(ع):[فخنفي ]. (8) لفظ : [ سأل ] مكرر في ( ع ) . 

(9) سبق تخريجه وأخرجه ابن أبي شيبة في اللصنف « كتاب الجهاد » في الغرر بالغلمان ومن لم 
ل ا 
الخطاب ( 88 ) ؛ ( ٠١١/4‏ ) ء القسم الأول . 

(١٠)ني(رع):[‏ تمتاج]. 


كما ؟؟ سس بسي سس سس سس سس سس كناب الجر 


4 - ثم هو خبر مضطرب ؛ لأنه روى فيه : « أن ابن عمر عرض يوم بدر وله 
ثلاث عشرة سنة () 

و" - [ وبين ع 29 يوم أحد والخندق سنتان 29 , هكذا رواه ابن إسحاق 
والواقدي ٠‏ فعلى هذا كان 9©» لابن عمر في المختدق ست عشرة *© سنة ؛ لأن بدرًا 
كانت في شهر رمضان من السنة الثانية من الهجرة » وأحدًا في شوال 29 من السنة 
الثالثة » والخندق كانت في ذي القعدة من السنة الخامسة . 

5 - فإن قيل : قد ذكر الزهري : أن الخندق 29 كانت سنة أربع © » فوافق 
ابن عمر #5 . 

اام ١‏ - قلنا : ابن إسحاق والواقدي أعلم بهذا من الزهري 27 » وقد كان يرجع 
إلى ابن إسحاق » والذي يبين 209 ذلك : أن بين بَدْر والختدق أَخحدًا الموعد 2١0‏ » وقد 
كانتت على سنة من أحد ء لأن أبا سفيان واعدهم يوم بدر لأحد 9" / من العام 


)١(‏ هذا جزء من حديث ابن عمر ( ا ) » أخرجه ابن سعد بطوله في نفس المصدر السابق » والبيهقي في 
الكبرى ١‏ كتاب الحجر » , ٠‏ باب البلوغ بالسن » ( 58/5 ) . 

(؟) الزيادة : أثبتناها لمقتضى السياق . 

(1) قال ابن إسحاق : كانت غزوة أحد في شوال سنة ثلاث » وغزوة الختدق في شوال سنة خمس من 
الهجرة . وقال الواقدي » وابن سعد : غزوة الختدق كانت في ذي القعدة سئة حمس من الهجرة . راجع : 
سيرة ابن هشام ( 50/1 » 7١5‏ ) ء المغازي للواقدي ( 45١ » 4 40/7 ( » ) 195/١‏ ) » الطبقات لابن 
سعد » القسم الأول في ذكر مغازي رسول اله يقر ( 7/ه؟ » 4٠‏ ) » البداية والنهاية ( 97/4 ء 84) . 
(4) لفظ : [ كان ] ساقط من ( م ) » ( ع ) : ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(5) في ( ص ) : [ سنة عشرة ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ ست عشر ] ء والصواب ما أثبتناه . 
(1) في ( ص ) : [ وأحد ] بالرفع » والصواب ما أثبتنا بالنصب » وفي ( م ) » ( ع ) : [ وأخذ في السؤال ] » 
مكان : [ واحدًا في شوال ] . 

(1) قوله : [ أن الخندق ع ساقط من ( ع ) . 

(8) أورده البيهقي من قول الزهري » ومالك بن أنس » في الكبرى » الباب السابق ( 55/5 ) » والحافظ ابن 
كثير في البداية والنهاية » في [ غزوة الخندق ع ( 51/4 ) . 

(9) قال ابن كثير بعد أن ذكر الاختلاف في تاريخ أحد والخندق : « والصحيح قول الجمهور : أن أحدًا في 
شوال سنة ثلاث » وأن الخندق في شوال سنة خمس من الهجرة » وفي البداية والنهاية ( 94/4 ) . 
(١٠)نفي(م)ء(ع):[‏ تبينع]. )١١(‏ في (م)ء(ع):[الوعدع. 

(11) في جميع النسخ : [ الخندق ] » مكان : [ أحد ] » وما أثبتناه من كتب التاريخ » وهو الصواب . 


645 ]ب 


البلوغ بالسن سس سس ل 4/1 1 9؟ 
المقبل 21 يبين () ذلك : أن أحمد ابن محمد 297 قال : حدثنا سفيان بن عيينة » عن 


ابن أبي 49 نجيح » عن مجاهد قال : « شهد ابن عمر الفتح وهو ابن عشرين 
سنة )229 والفتح كان في شهر رمضان سنة ثمان 9© . 


4 - وعند أصحاب 227 الحديث : أن شرط الصحيح لم يوجد في شيء من 
هذه الأسانيد إلا في هذا الحديث 29 » وهو يقتضي أن سن ابن عمر كان يوم الخندق 
تسع عشرة سنة . 

49 - وقد ذكر الواقدي في كتاب الطبقات » قال أخبرني أسامة بن زيد بن 
أسلم » عن أبيه » عن جده » قال : ١‏ سمعت عمر بن الخطاب [ ه ع 9© يقول : 
ولدت قبل عام الفجار الأعظم 7" بأربع سنين » وأسلمت في ذي الحجة السنة السادسة 
من المبعث » وأنا ابن ست وعشرين سنة © . 

وكان عبد الله ين عمنة وا ] 7" يقول : « أسلم عمر وأنا ابن ست سنين) 29 , 
فعلى هذا سنه من الهجرة ثلاث عشرة سنة ؛ لأن ابن عباس #5 روى : ١‏ أن النبي لله 


)١(‏ يراجع في ذلك المغازي للواقدي » في ١‏ غزوة بدر الموعد » ( 784/١‏ ) » الطبقات لابن سعد » في 
غزوة رسول الله يلد بدر الموعد » القسم الأول ( 41/7 ) . 

(9؟)في (م)(ع):[دين]. 

(") في سائر النسخ : [ أحمد بن حنيل ] » والمثبت من طبقات ابن سعد . 

(4) الزيادة : من (م ٠)‏ (ع) . 

(ه) أخرجه اين سعد من هذا الطريق بهذا اللفظ » في الطبقات » في ترجمة ‏ عبد الله بن عمر بن الخطاب 
ذه ) وء القسم الأول ( 175/4 1١١97‏ ). 

(1) لفظ : [ ثمان ع ساقط من ( ع ) . (1) لفظ : [ أصحاب ] مكرر في ( ص ) . 
(4) في (م ) ١(ع‏ ) : [ إلا في حديث ] » مكان الثبت . 

(9) في (م ) ١‏ (ع ) : [ رسول الل ييه ] » مكان : [ عمر بن الخطاب ] . 

»] (ع ) : [ حال الأول ] » مكان : [ عام الفجار الأعظم ] » وفي صلب ( ص ) : [ الأول‎ ٠ في(م)‎ )٠١ 
. مكان : [ الأعظم ] » وما أثبتناه من هامش ( ص ) من نسخة أخرى‎ 

٠ ) في جميع النسخ : [ ستة وعشرين ] » والصواب ما أثبتناه » ولفظ [ سنة ] ساقط من (م ) ؛ (ع‎ )١1١1( 
. الزيادة : من ( م ) » (عم)‎ )١1؟(‎ 

(11) أخرجه ابن سعد من هذا الطريق بهذا اللفظ في الطبقات في ترجمة [ عمر بن الخطاب ( #5 ) ] » 
القسم الأول ( 197/8 ) . 


كتاب الجر 


80 
أقام بمكة [ ثلاث ] عشر سنة (2 , فعلى هذا منه في الخندق ثمان ('© عشرة سنة . 

"#٠.‏ - فإن قيل : قد روي : أن النبي يكلو أقام بمكة © عشر سنين » وروي : أنه 
أقام خمس عشرة سنة ©© . 

لشضة ل 00 قلنا : الصحيح رواية اين عباس » وقد استدلٌ على ذلك بقول أبي قيس 
صرمة بن أبي أنس :+ 

ثوى في قريش بضع عشرة حجةٌ 20 يذكر لو يلقى صديقًا مواتيا 

ويعرض في أهل المواسم نفسه فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا © 

؟#م؛ك - على أن كل واحدة 29 من الروايات الثلاث 29 لو صحت تخالفت 
قولهم » إن كان أقام عشرًا فسن ابن عمر كان ببدر © إحدى عشرة سنة وشهور ؛ لأن 
الهجرة كانت في شهر ربيع الأول » وبدرًا "© في شهر رمضان من السنة الثانية » وإن 2٠١0‏ 
صحت رواية ابن عباس خرج منها أنه كان يوم بدر في الخامس عشر » وإن صح أن للنبي 
كير خمس عشرة سنة فله في بدر سبع عشرة 2١‏ , وفي الخندق عشرون . 

مم4١‏ - وهذا الاضطراب في الرواية "2 ولح امغر ان لمن بمضبوط » 
فلا يجوز الرجوع إليه . 


. في هامش ( ص ) : [ ست ع » مكان : [ ثلاث ] » الصواب ما أثبتناه من واقع الحديث‎ )١( 
. وحديث ابن عباس ( #5 ) : أخرجه ابن سعد في الطيقات‎ 

(؟) في هامش ( ص ) : [ ثلاث ] » مكان : [ ثمان ] » والصواب ما أثبتناه . 

() ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص  )‏ واستدركه الناسخ في الهامش 
(4) هاتين الروايتين : أخرجهما ابن سعد من وجوه مختلفة » في الطيقات » العنوان السابق ( ١181/١‏ ) » 
والطبري في تاريخه ( ؟/49؟ - 35١‏ ) . 

(0) ذكر البيتين الطبري في تاريخه ( 15١/1‏ ) » وابن كثير في البداية والنهاية ( 7١4/8‏ ) . 

(5) في ر(ص)ء(م):[ واحد]. () لفظ : [ الثلاث ع ساقط من ( ع ) . 
(6) في (م) ٠ع‏ ): [ هدر كانت ]» مكان : [ كان يدر ع . 

(9) الزيادة : من (م ) » ( ع ) » وفي ( ع ) : [ ندر] » مكان : [ بدرع . راجع تاريخ الطبري » في [ ذكر 
الوقت الذي عمل فيها التاريخ ] ( ؟/87؟ ) . 

.عنإف[:)ع(ء)م(يف)0٠١(‎ 

. في جميع النسخ : [ ست عشرة ] » مكان : [ سبع عشرة ع » والصواب ما أثبتناه‎ )١١( 

. في (م)١(ع):[ الروايات ع‎ )١١( 


لبلوغ بالسن 

4 - وقد تعاطى مخالفونا في هذا ما أبطلوا به الخبر» فقالوا : نحمل (') قوله - : 
( عرضت عليه يوم [ أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة ) - على أنه كان في أولها © . 

8 - وقوله : ( عرضت عليه يوم ] 9 الخندق 9) وأنا ابن خمس عشرةو - 
يعني في آخرها » فيصح ذلك على رواية أصحاب المغازي . 

مم1 - قلنا : فعلى هذا فمن الذي © بمنع أن يكون قوله : « وأنا ابن خمس 
عشرة( بمعنى استكملتها 29 , ويكون قد مضى صدر من السادس عشرة ولم يكملها ؛ 
فيكون حد البلوغ أكثر من خمس عشرة سنة © على هذا القول . 

/امام4 ١‏ - وهذا هو العادة أن © يقال للإنسان أربع عشرة سنة » يعني استهلها 29 
ويقال ذلك بمعنى : أكملها وإن كان قد طعن في التي تليها © ومضى بعضها . 

"1 - فإن اعتبروا الحقيقة لم تصح الرواية » وإن اعتبروا المجاز بطل تحديدهم . 

"م٠‏ - على أنه لم ينقل في الخبر أن النبي علد عرف سن ابن عمر » فعلق الرد 
والإجازة به » ولا سأل عنه حتى يكون الحكم تعلق بذلك » وقد كان يرد البالغ إذا لم 
يطق حمل السلاح » ويجيز 2١‏ غير البالغ إذا أطاق ذلك . 

٠‏ - يدل عليه 219 : حديث سعد بن أبي وقاص قال : ( رأيت أخي عمير بن 
أبي وقاص قبل أن يعرضنا رسول الله عَلِتَوِ فيستصغرني فيردني » وأنا أحب الخروج ؛ 


"11/5 


. في (م)ء (ع) :[ فقال يحمل ] » مكان المثبت‎ )١( 

(؟) في ( م ) ٠»‏ ( ع ) : [ أنه تكرر وأنا ابن حمس عشرة كان في أولها ] » مكان : [ أنه كان في أولها ] . 
("1) ما بين المعكوفتين : ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(4) في ( م) ١‏ ( ع ) : [ يوم المخندق وأنا ابن أربع عشرة سنة على أنه تكرر ] بزيادة ما بعد : [ يوم الخندق ] » 
وهو سهو من التساخ . 

(5) في ( م ) : [ فمن ذي الذي ع » وفي ( ع ) : [ فمن ذا الذي ] . 

(1) في ( ع ) : [ يعني ] ء مكان : [ بمعنى ] » وفي ( ص ) ؛ (م ) : [ أوليلها ] » وفي ( ع ) : [ أولها ] ؛ 
مكان : [ استكملتها ع » وما أثبتناه أقرب إلى الصواب . 

(/) لفظ : [ سنة ] ساقط من (م ) (٠‏ ع8). 

(8) في (م)ء(ع ) :[ أنه ]» بزيادة الهاء . 

(5) في (م)٠(ع):[‏ أسهلها ]. )٠١(‏ في (ع):[ييها ] . 

)١١(‏ في (ع):[وبيجير]. 

(؟1) في ( م ) : [ يدل على ع » وفي ( ع ) : [ يدل على ذلك ع » مكان الثبت . 


لعل اللّهِ أن يرزقني الشهادة » قال : فعض (2 على النبي يَيدٍ فاستصغره » وقال : 
ارجع » فبكي عمير فأجازه "2 رسول الله يِه قال : فكان سعد يقول : لقد كنت أعقد 
له حمائل سيفه من صغره » فقتل ببدر وهو ابن ست عشرة سنة ) 29 » فهذا قد رده 
النبي يَِيَهِ وقد تجاوز سن ابن عمر ء لأنه ظن أنه لا يقدر على حمل السلاح » فلما رآه 
يحب الحضور استدل على شجاعته وأجازه . 
0 0 ا 

0 - وقد روي عن ابن عمر أنه 7 قال : « أجازني رسول الله مَِلَهِ ورافتَ بن 
خديج يوم الخندق وسئنًا خمس عشرة سنة ) © . 

84 - وقد كان رسول الله يد أجاز رافعًا يوم أحد . وهو في سن ابن عمرء 
فدل 29 : على أن الإجازة 000 
ريده » قال ضيه لوم بواراة 000 00 
أفلا يرى أن رسول الله مكلت أجازه 20 لرميه » لا لسنه . 


١ "4‏ - وقد روي : ١‏ أنه يَكيهِ أجاز غلامًا في بعث ثم عرض بعده سمرة ة ابن 
جندب » فرده فقال سمرة : يا رسول الله أجزت غلامًا ورددتني » ولو صارعني 
لصرعته » فقال : فدونك فصارعه » فصرعته 2١0‏ فأجازني في البعث ) 29 . 


. في جميع التسخ : [ فعرض ] » المثبت من واقع الحديث‎ )1١( 

(؟) في (م)٠(ع):[‏ وأجاره ] 

() أخرجه الحاكم مختصرًا » في المستدرك [ كتاب معرفة الصحابة ع . 

(5) الزيادة : لمقتضى السياق » وقوله : [ أنه ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(0) أخرجه البيهقي في الكبرى [ كتاب الحجر ] » [ باب البلوغ بالسن ] ( */ده ) » وفي [ كتاب السير] » 
[ باب من لا يجب عليه الجهاد ] ( 51/5 ) .2 (1) في (م)ء(ع):[لأنهعء مكان :[فدل]. 
(1) قوله : [ على أن الإجازة ] ساقط من ( م ) » ( ع ) »ع و من صلب ( ص ) » واستدركه 
المصنف في الهامش . 

(5) في (م) ؛(غع) :[ خرج وحضر ] » مكان : [ فدل ] بزيادة : [ خرج و] . 

(9) أخخرجه الواقدي في المغازي » في [ غزوة أحد ] ( 7١5/١‏ ) » والحاكم بمعناه في المستدرك و كتاب 
معرفة الصحابة ؛ ( 7/؟75ه ) 
121207111110 
ماس بزو تر ا )1١(‏ قوله : [ فصرعته ] ساقط من (م ) » (ع). ' 
(15) أخرجه الواقدي بهذا المعني في المغازي » في 9 غزوة أحد » ( 117/7 ) » أوالطحاوي في المعاني د كتاب - 


! 


البلوغ بالسن 


4" - فهذه الأخبار تدل على أن النبي ميد كان يجيز من يقوى على حمل 
السلاح » ويرد من يضعف عن ذلك » وأن الحكم لا يتعلق بالبلوغ م » فيجوز رد اين عمر 
في أحد » لأنه كان (2 لا يطيق السلاح » » وأجازه في الخندق لأنه قويّ على حمله » ولا 
يصح مخالفنا التعلق بالخبر . 

ه؛م؟( - فإن قيل : الجهاد عبادة » فكيف يجوز فيها (© من لم يبلغ ؟ . 

4" - قلنا : كما يجوز في الحج والصوم والصلاة . 

4" - وقد روي في خبر خبر ابن عمر الذي احتجوا به : « أن النبي عَم رده في 
أحد » وجعله في حرس المديئة و والحرس عبادة كالجهاد , إلا أنه أخره وإن كان من 
أهل 27 القتال » كما يؤخر الضعيف ويقدم القوي . 


4 - وكيف يظن أن الحكم يتعلق بهذا السن » ولم يعلق النبي يلد حكمًا من 
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أحكام البلوغ » بل علق جميعها بغيره 29 » وقال : ١‏ رفع القلم عن الصبي حتى 


يحتلم ) 29 , وقال : غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) 7 ؛ وقال لمعاذ : و خحدذ 
من كل حالم دينارًا ) 29 » وقال : ١‏ لا يقبل اللّه صلاة حائض إلا بخمار ) © . 


8 - ولم ينقل 9© عن أحد من الصحابة أنه عمل على ذلك » ولا علق عليه 


السير ) » ( باب بلوغ الصبي بدون الاحتلام 6 ( 115/7 ) » والبيهقي في الكبرى 9 كتاب السير » » 9 باب من 
لا يجب عليه الجهاد » ( 7١/9‏ ) . 

. لفظ : [ كان ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١1( 

(؟) لفظ : [ يجوزع ساقط من ( م ) » وفي ( ع ) : [ ينهي ] » مكان : [ يجوز فيها ] . 

() لفظ : [ أهل ] ساقط من ( ع ) . (4) في (ع ) : 1 بغيرها ] . 

. تقدم تخريجه في هامش من هذه المسألة‎ )5١( 

(5) في (م)» (ع) : [ مسلم ] ؛ مكان : [ محتلم ] . والحديث أنخرجه البخاري في الصحيح 9 كتاب الجمعة » ؛ 
و باب فضل الغسل يوم الجمعة » ( ١58/١‏ ) » وفي ١‏ كتاب الشهادات ؛  ١‏ باب بلوغ الصبيان ؛ ( 1/1 )غ6 
ومسلم في الصحيح ١‏ كتاب الجمعة ) » وجوب غسل الجمعة ( ٠/1‏ اده 

. ) "1١ ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )٠7( 

() أخرجه أبو داود في السئن ١‏ كتاب الصلاة 6 » 9 باب المرأة تصلي بغير مار » ( 171/١‏ ) » والترمذي في 
السنن ( أيواب الصلاة » » 9 باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار ) ( 15/1١؟‏ ) ؛ الحديث ( /1390 ) » 
واين ماجه » في السنن و كتاب الطهارة ؛ » 9 باب إذا حاضت الجارية لم تصلٌ إلا بخمار» ( 116١‏ ) » 
الحديث ( 505 ) ؛ والحاكم في المستدرك و كتاب الصلاة » ( ٠ ) 715/١‏ 

(5) في (م) ٠(ع‏ ):[ ولا ينقل ]. 


لذ لمن كتاب الجر 


حكمًا من الأحكام فسقط الاحتجاج به . 

16 - وقد ذكر بعضهم حديًا زعم أنه أسند إلى أنس بن مالك ١‏ #5 » أن 
النبي يم قال : « إذا استكمل المولود '» خمس عشرة سنة كتب ماله وما عليه 29 , 
وأخذت منه الحدود » © . 

وهذا حديث موضوع لا يمكن أن يضاف إلى كتاب صحيح ولا فاسد » ولا يعرفه 
أحد من أصحاب الحديث » وكيف يسوغ التسامح بذكره ومبنى هذا الحكم مع 9©) 

١‏ - قالوا : يصح إيمانه ويلزم اعتقاده » ويعاقب على تركه ؛ فوجب أن يكون 
بالعًا © . أصله : من له تسع عشرة سنة . 

١ "7‏ - قلنا : لا نسلم أن الإيمان يلزمه ببلوغ هذا السن » ولا يصح إيمانه إلا مع 
إكمال العقل » فإن ضموا هذا الوصف إلى العلة فالحكم يتعلق به عندنا » ومن علق 
الحكم بوصف واحد فهو أولى ممن علقه بوصفين أو بأوصاف . 

#هم؛1 - ولا نسلم أن من أسلم في هذا السن يعاقب على ترك الإسلام » وما 
يجبر على العود » وأما 9) العقوية فلا . 

4" - والمعنى في الأصل : أنه فات وقت الاحتلام [ في العادة ] 0© نال 
الحكم عنه © إلى غيره » [ وفي مسألتنا : لم يفت وقت الاحتلام في العادة » فلم ينتقل 
الحكم عنه ع 9© , امو ا ا ا 
حكم مع توقت الأصل 2٠١١‏ » كالإبدال . 

8" - قالوا : من صح بيعه وتوكيله بالعقود كان بالعًّا » كابن تسع عشرة سنة . 
)١(‏ في ( ص ) : [ الرجل ع » مكان : [ المولود ] . 
(؟) في (م) (١‏ ع):[ كتب له ما له وعليه ع » مكان المثبت . 
(؟) ذكره البيهقي في الكبرى [ كتاب الحجر ] » [ باب البلوغ بالسن ع ( 8/لاه ) . 

(4) في (م) (٠‏ ع ) :[ فكيف يسوغ السمح بذلك وميني هذا الحكم على ] » مكان المثبت . 
(5) في جميع النسخ : [ بالبنا ] » لعل الصواب ما أثيتناه . 

(5) في (م)ء(ع):[فأماع. (7) الزيادة : من ( م ) » (ع ) . 

(8) لفظ : [ الحكم ] ساقط من صلب ( ص ) ؛ واستدركه المصنف في الهامش » ولفظ : [عنه ] ساقط من( ع) . 
(9) ما بين المعكوفتين : ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

. ] في (ص) : [ الأكل ] ؛ مكان : [ الأصل‎ )0٠١( 


البلوغ بالسن 0 


؟4"0 - قلنا : ينتقض على أصلنا بمن (2 لم يبلغ خمس عشرة سنة . 

ولأن صحة البيع لا تعلق لها 29 بالبلوغ 29 ؛ لأن امجنون بالغ ولا يصح بيعه » ولأن 
البلوغ حد تتعلق به الأحكام الشرعية » وجواز البيع والتوكيل يتعلق بالعقل ؛ لأنا 
نحكم9؟ قبل الشرع بصحة البياعات » والظاهر أن الحد الذي تتعلق به الأحكام 
الشرعية يغبت (*» بالشرع لا بالعقل » والمعنى فيما قالوه ما قدمناه . 

/ه"؛1 - قالوا : إنه معنى يتعلق به البلوغ يشترك فيه الذكر والأنثى ؛ فوجب أن 
يستويا فيه » كالاحتلام . 

4ه" - قلنا : هذا التعليل لإثبات حكم يخالف العادة ؛ لأن العادة : أن بلوغ 
الجارية يتقدم » والعادة دليل مقطوع به . 

وه" - ولأنهما يفترقان 29 فيما يقع به البلوغ , بدلالة : أنها تبلغ بالحيض 
. والحبل » ولا يوجد ذلك في الغلام » وكذلك لا يمتنع أن يختلفا في السن . 

ولأن بلوغ الجارية بالاحتلام » وليس 9© بمنصوص عليه عند أصحابنا » ومنهم من (8) 
منع ذلك وقال : لا تبلغ الجارية به . 

5" - قالوا : حكم يتعلق بمدة تريد 9 على العشرة » فلا يبلغ عشرين » فوجب 
أن يقف على خمس ©2١‏ عشرة كأقل الطهر . 

"١‏ - قلنا : نقلب فنقول : لا يقدر فيه مدة البلوغ » كمدة الطهر » ويبطل ما 
قالوه بمدة "١‏ العنة » لأنها تزيد على عشرة أشهر ولا تبلغ العشرين » ولا تقف 07 
على خمس عشرة سنة » وكذلك الزكاة . 


. ني (م)2(ع):[ممنع]. (1) في جميع النسخ : [ له ] ؛ والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
» قاعدة : « صحة البيع لا تعلق لها بالبلوغ‎ )( 

() في (م)ء(ع ) : [ لا بالحكم ] » مكان : [ لأنا نحكم ] . 

(5) في (م)ء(ع):[ثبت]ع]. (5) في (م (١)‏ ص) : [ يفرقان ] . 

(/) في ( م ) (١‏ ع ) : [ ليس [ بدون الواو . 

(8) لفظ : [ من ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 

(5) في (م)2(ع):[ به يزيد ] . )٠١(‏ لفظ : [ حمس ] ساقط من (م ) » (ع) . 
)١١(‏ في (م)2(ع):[لدة] 

(؟١)‏ قوله : [ ولا تبلغ العشرين ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش » وفي (م ) : 
[فلا يقف ] ؛ وفي ( ع ) : [ فلا تقف ] » مكان : [ ولا تقف ] . 


عاب ير 


ملاعلاف 


||| مسالة : 
الإنبات دليل البلوغ 


؟بم؛1 - قال أصحبنا ١‏ : الإنبات لا يدل على البلوغ 9© . 

م.م - وقال الشافعي : إذا نبت للغلام 29 أو الجارية الشعر القوي الخشن حول 
ذكر الغلام وفرج الجارية » كان بلوغا في أولاد / المشركين . | 

4 - وهل هو بلوغ » أو دلالة على البلوغ ؟ على قولين . 

ه.م؛ - فإن قالوا : بلوغ في المشرك » فهو بلوغ في المسلم © . 

5"؟ - وإن قالوا : يدل على البلوغ » ففي المسلم على وجهين 9 . 

لنا : قوله كلق : « رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتئ يحتلم ) 29 » وهذا 
يقتضي أنه ممن رفع القلم عنهم وإن أنبت 99 . 

م4١‏ - ولأنه شعر عضو » فخروجه لا يكون بلوغًا » ولا يستدل به على البلوغ ) 
كاللحية . 

ولأن كل حكم لا يتعلق بخروج النبات لا يتعلق بالإنبات » أصله : وجوب الزكاة 
في ماله » ووجوب صلاة العيد . 


. ] ع):[الغلام‎ (١ في (م)‎ )١( 

(1) راجع المسألة في : السير الكبير محمد و باب الحكم في أهل الحرب إذا نزلوا على حكم رجل من المسلمين ) 
9/.وه - اوه )ء أحكام القرآن للجصاص « باب اسعذان المماليك والصبيان » ( /787 ء 8190" ) 
روضة القضاة للسمناني 9 كتاب الحجر ؛ في ١‏ أمارات البلوغ » ( 451/١‏ ) » المسألة ( ١555‏ ) » البناية 
« كتاب الحجر ؛ » 9 فصل في حد البلوغ 6 ( ١55/١١‏ ) » حاشية ابن عابدين « كتاب الحجر ) ( ٠١١/8‏ ) . 
() في رم (١)‏ ع) : [الغلام ع . (5) في (م)ء(ع) : [ على المسلم ] . 
(ه) راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع المجموع ١‏ باب الحجر ) ( 705/17 ,8 1" 6 1854 )ع 
حلية العلماء و باب الحجر » ( 587/4 ) , نهاية المحتاج 9 باب الحجر ؛ ( 788/4 ) ؛ الجامع لأحكام 
القرآنء في 9 سورة النساء ؛ ( ه/ه" » 5" ) » شرح الزرقاني ١‏ باب الجنون » ( 551/0 ) ء الكافي لابن 
قدامة و باب الحجر » ( 198/1 ) المغني « كتاب الحجر » ( 509/4 ) . 

(7) راجع تمام الحديث وتخريجه في مسألة ( 7١1/‏ ) . 

(1) في جميع النسخ : [ وهذا يقتضي أنه من فرع العلم وإن انتبه ع » خخلا في ( ع ) : [ القلم ] » مكان : 
[ العلم ] » وما أثبتناه أقرب للسياق . 


الإنيات دليل البلوغ 


مم4 - ولا يلزم : استحباب الحلق ؛ لأن ذلك يتعلق بالشارب . 


"1 


. ولأنه موضع من بدنه » فخروج الشعر فيه وعدمه سواء » كسائر المواضع‎ - ١١8 

"عو - ولأن نبات الشعر حول الفرج يختلف باختلاف الناس ؛ فيتقدم فيي 
بعضهم 20 على البلوغ ويتأخر عنه في بعضهم » فصار كشعر سائر الأعضاء . 

ولام ١‏ - احتجوا : بما روي عن 27 عطية وه » قال : ١‏ عُرضت على رسول الله 
عند يوم قريظة فشكوا في (2 , فأمر النبي عِكقٍ أن ينظر إلى هل أنبت ؟ فنظروني فلم 
يعادواي اليك افغلى عي والحقتي بالسبي :5076 

١489‏ - وروي : أنه قال : 9 كنت فيمن حكم فيهم سعد بن معاذ » فشكوا إلى من 
الذرية أو من المقاتلة 29 ؟ » فقال النبي مكو : انظروا إن 2 كان قد أنبت وإلا فلا تقتلوه ) © . 

١ 00#‏ - وروى مجاهد عن عطية » عن رجل من بني قريظة ‏ أخبره : أن أصحاب 
رسول الله عََِهِ يوم قريظة جردوه » فلم يروا الموسي على شعره » وتركوه من القتل ) 9 . 

4 ا" ١‏ - الجواب 9 : أن عطية القرظي 27 قال أصحاب الحديث : لا يعرف بالرواية . 


.] ني (م)ء(رع):[ بعضهن‎ )١( 

(؟) لفظ : [ عن ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه المصتف في الهامش . 

(؟) في ( م ١)‏ ( ع ) : [ يوم فريضة فكراني ] . 

(4) أخرجه أحمد في المستد ( 81/4" ) » ( 811/0 » 17 ) » والبيهقي في الكبرى ١‏ كتاب الحجر ؛ ؛ 
باب البلوغ بالإنبات 6 ( 58/5 ) » والترمذي بمعناه في السن « كتاب السير 6 » ١‏ باب ماجاء في التزول | 
على الحكم 6 ( ١45/4‏ ) » الحديث ( 1585 ) » وابن ماجه في السنن 9 كتاب الحدود » ؛ 0 باب من لا 
يجب عليه الحد » ( ؟/845 )»2 الحديث ( ١4ه؟).‏ 

(5) في ( ع ) : [ أو المقاتلة ‏ بحذف [ من ع » وفي ( م ) : [ المقابلة ] » مكان : [ المقاتلة ] . 
(5) في (م)٠(ع):[نفأنع].‏ 

(1) لم نعثر على هذه الرواية بهذا اللفظ » وقد أخرجها أبو داود بمعناها في السنن و كتاب الحدود » » ( باب 
في الغلام يصيب الحد ؛ ( 437/7 ) » والنسائي في السنن و كتاب الطلاق » ؛ ١‏ باب متى يقع طلاق الصبي ) 
١155/5١‏ ) » والطحاوي في المعاني 9 كتاب السير » , « باب بلوغ الصبي بدون الاحتلام » ( 715/19 ) . 
(8) أخرجه الطبحاوي 3 كتاب السير ‏ » 9 باب بلوغ الصبي بدون الاحتلام » 111/1 » والبيهقي في الكبرى ) 
و كتاب الجر عء ١‏ باب البلوغ بالإنبات » ( 58/1 ) . (5) في ( م ) » ( ع ) : [ والجواب ] بالعطف . 
)٠١(‏ عطية القرظي : صحابي صغير» لا يعرف اسم أبيه » نزل الكوفة» روى عنه مجاهد» وعبد الملك بن عمير» وكثير 
ابن السائب . راجع ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة 9 باب عطية ) ( 47/1 ١‏ ) » اجرح والتعديل (1"1:4/5) » 
الترجمة ( ١197‏ ؟) » أسد الغابة ( 4١10/9"‏ ) » الإصابة ( 485/1 ) » تقريب التهذيب ( 5/١‏ ؟) » الترجمة (4 17 ) . 


كاب تلن 


1 


وقد اضطرب الخبر » فمرة يرويه عن نفسه » ومرة يرويه عن غيره » ومرة يرفعه "© 
إلى النبي عه . 

وذكر أهل المغازي : ( أن سعدًا حكم بذلك فيمن لم ينبت » 29 » وروي اعتبار 
الإنبات » وروي : أنه أمر بقتل من اخضر متزره © . 

هبام ؛ ١‏ - وهذا يدل على الإنبات حول الفرج ؛ ويقئضي اعتبار الإنبات من السرة 
إلى العانة . 

١40+‏ - وروي : ١‏ أنه أمر بقتل من جرب عليه المواسي » 9 وهذا يقتضي تكرار 
الحلق بعد الإنبات » وكيف يظن أن هذا حد في البلوخ » أمر به رسول الله َه فيخي 
قريظة بمشهد من أصحابه » ولم يروه © أحد منهم حتى رواه صبي من أولاد المشركين 
وغفل 29 عنه الجماعة » وهذا يوجب ©" الشك في الخبر » ويجوز أن يكون َه أمر 
برفع القعل عمن لم ينبت » استظهارًا في ترك القتل » إلا أن ذلك يذ البلوخ لا محالة ” 

بابام4 ١‏ - قالوا : روى محمد بن يحيى بن حبا : أن غلامًا من الأنصار من آل 
أبي صعصعة شيب © بامرأة في شعره » فرفع إلى عمر فلم يجده أنبت » فقال : لو 
أنببٌ الشعر لحددتك » ©©) . 

ا" 4 ١‏ وروقع اللاو عيدي 01" عييرة وأفكياة أن رمك قد مرق قال :: 


. الزيادة : أثبتناها لمقتضى السياق‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري » في الصحيح ١‏ كتاب المغازي » باب مرجع النبي عق من الأحزاب ] ( 41/7 4 
ومسلم في الصحيح ١‏ كتاب الجهاد » , « باب جواز قتال من نقض العهد » ( ١784/7‏ 8896١ا)2»‏ 
الحديث ( 4١/دهلا١‏ ). 

("1) لم نعثر على هذه الرواية بعد » وقد ذكرها الجصاص دون أن ينسبها إلى أحد » في أحكام القرآن 9 باب 
اسعذان المماليك والصبيان » ( 757/7” ) . 

(4) أخرجه الواقدي في المغازي « باب غزوة بني قريظة » ( 017/7 ) » وابن سعد في الطبقات » في « غزوة 
رسول الله يقد إلى بني قريظة » » القسم الأول ( ؟/4ه ) . 

(5) في (م)2(ع):[ فلم يروه ] . (5) في (م)ء(ع):[وعقل ]. 

(0) في ر(م)ء(غع):[ موجب ]. 

(8) في ( ص) : [ يشيب ]» وفي (ع ) : [ ثشبب ] . 

(9) أخرجه البيهقي » في الكبرى ١‏ كتاب الحجر » » ١‏ باب البلوغ بالإئبات » ( 85/5 ) » والدارقطني في 
التلخيص « كتاب الحجر » ( 44/7 ) » ضمن الحديث ( 148؟١‏ ). 

)٠١(‏ قوله : [ عبيد بن ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش 


الإنبات دليل البلوغ 
انظروا هل اخعضر متزره ؟ فإن اضر فاقطعوه » وإن لم يكن اخحضر فلا تقطعوه ) (© . 


و/ام4 ١‏ - وروى أبو نضرة الغفاري » وعقبة بن عامر الجهني أنهما قالا : 9 من أنبت 
فاقسموا له من الغنيمة » 9© . 

"1 - قالوا : وهذا إجماع » ومن أصل أبي حنيفة ترك القياس بقول © 
الصحابي الواحد » فكيف ينكر ©) لقول الجماعة » . 

9 - قلنا : روي عن علي بن أبي طالب و أنه قال : « رفع القلم عن الصبي 
حتى يحتلم ) 9 . 

5 - وعن ابن عباس 4 أنه كتب إلى نجدة الحرورى : ( إذا احتلم اليتيم فقد 
خرج من اليْدم » ووقع حقه في الفئ » "؟ . 

١4086‏ - وعن علي بن أبي طالب 5ه قال : ٠‏ حفظت عن رسول اله يكل 
لاوصال ولا رضاع بعد فصال 7(" » ولا يّنم بعد الاحتلام » ولا صمت يوم إلى الليل » 
ولا طلاق إلا بعد نكاح » ولا عتق إلا بعد ملك ) © . 

4 - فهذا اختلاف بعد 7© الصحابة على إبطال قولهم في خمس عشرة © 
لأن منهم من اعتبر الاحتلام » ومنهم من اعتبر الإنبات » ولم يقل أحد منهم باعتبار 
اليف 233 الذي ذكره الشافعي . 


. )111/15( 6 )115/1 ( ) باب بلوغ الصبي بدون الاحتلام‎ ١ » » أخرجه الطبحاوي و كتاب السير‎ )١( 
. ) 515/98 ( (؟) أخرجه الطحاوي بهذا المعنى « كتاب السير » باب بلوغ الصبي بدون الاحتلام‎ 
.] في (م)ء(ع) :[ لقول‎ )9( 

(4) في جميع النسخ : [ فالا ع مكان : [ فكيف ] » لعل الصواب ما أثبتناهء وفي (ع) : [يترك] » مكان : [ يدكر . 
(ه) أخرجه الحاكم مطولا » في المستدرك [ كتاب الحدود ع » في [ ذكر من رفع عنهم القلم ] ( 811/4" ) ؛ 
(1) أخرجه البيهقي في الكبرى و كتاب السير ؛  »‏ باب العبيد والنساء والصبيان يحضرون الوقعة ) ( 91/5 ) ٠‏ 
(1) في صلب ( ص ) : [ فطام ] » وامثبت من (م ) » ( ع ) » ومن هامش ( ص ) ومن نسخة أخرى . 
(8) في سائر النسخ : [ ولا صمت ع » لعل الصواب : [ ولا صوم ] . وهذا الحديث أخرجه أبو داود مختصرًا 
في السئن و كتاب الوصايا » , « باب ماجاء متى ينقطع الثتم » ( 114/1 ) » واين حزم و كتاب الحسجر) 
1١/0١‏ ) » المسألة ( ١854‏ ) . 

(5) في (م )»زع ) : [ خلاف : ؛ وفي سائر النسخ : [ بعد ] » لعل الصواب : [ بين ] » لأن امعنى 
لايستقيم ب : [ بعد ] . )٠١(‏ في ( ص) : [ خمسة عشر ] . 
)1١1(‏ في (م)٠(ع‏ ) :1 الشيء ] » مكان : [ السن ] . 


وامللف 


كات اكير 


لالركن 


||| مسالة 4ن 


الوقت الذي يدفع فيه المال إلى الغلام 


وم" ! - قال أصحابنا : إذا بلغ الغلام (© عاقلا مصلححا لاله فاسمًا ؛ دفع إليه 
ماله 29 , 

1488 - وقال الشافعي : إذا بلغ مصلحًا لدينه وماله غير مرتكب لمعصية 
تمنع 9) شهادته » دفع إليه ماله » وإن كان مرتكيًا المعصية تقدح في شهادته » لم 
يدفع إليه ماله ©2 . 

/اح"4 ١‏ - لنا : قوله تعالى : ل ونوا لبت حَوّه إذا بَلهُوا أليكاح فَإِنْ سكم متهم رشنا 
اذم ليم انوكم 4 , فذكر ( رشدًا » واحدًا ء لأنه نكرة في الإثبات » فظاهره 
يقتضي : أنه إذا كان رشيدًا في عقله وماله جاز دفعه إليه . 

8" - فإن قيل : أجمعوا على أنه لم يُرِدْ 29 رشدًا واحدًا ؛ لأنه إذا بلغ مسلمما 
فقد وجد رشد واحد » ولم يدفع إليه المال . 


. (ع)‎ ٠ ) لفظ : [ الغلام ] ساقط من ( م‎ )١( 

(؟) راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي ‏ كتاب الحجر » ( 91 » 18 ) ؛ أحكام القرآن للمصاص 
باب دفع المال إلى اليتيم » ( 77/1 ) » روضة القضاة « كتاب الحجر ) » ١‏ حالة الفساد مع حفظ امال ) 
(47/1: )ء المسألة ( 5554 ) فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية « باب الحجر للفساد » ( 7548/5 ) » 
البناية مع الهداية و باب الحجر للفساد » ( ١717/1١‏ » 4) »ء مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر « كتاب 
الحجر ) ( ؟/5؟: ) ء حاشية اين عابدين ١‏ كتاب الحجر ) ( 58/5 ) . 

(9) في (م) : [ يتنع ] . 

(4) راجع تفصيل المسألة في : الأم » في 9 بلوغ الرشد وهو الحجر » ( 5١5/7‏ ) » ممختصر المزني ‏ كتاب 
الوكالة ) ص١١١‏ ء المهذب مع المجموع (١‏ باب الحجر ) ( 57/1١‏ - 58" ) » حلية العلماء « باب 
الحجر» ( 4/ه » 4ه ) » نهاية النحتاج [ باب الحجر ع ( 710/4 ) : أحكام القرآن لابن العربي » في 
«سورة النساء ؛ ( 787/١‏ ) » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي » سورة النساء ( ه//"٠‏ » 8" ) » الكافي لابن 
عبد البر ١‏ باب الحجر ) ( 817/1 ) » بداية المجتهد و كتاب الحجر » ء ١‏ الياب الثاني ) ( "١8/5‏ ) » 
الإفصاح « باب الحجر ) ( 75/١‏ ) » المغني « كتاب الحجر ) ( 515/4 » 5١7‏ ) » الكافي لابن قدامة 
وباب الحجر) ( ؟/154ء ١ .)1١156‏ 

(ه) سورة النساء : الآية * . (5) في ( ص ) : [ لم يردا ع . 


الوقت الذي يدفع فيه المال إلى الغلام بس سس سح 5171/5 


8 - قلنا : لا يقتضي الظاهر إلا رشدًا واحدًا ؛ لأن الآية خوطب بها (© 
المسلمون في أبنائهم » فعلم أن المراد بالرشد معنى زائد على الإسلام » أو على ضم 
الإسلام إليه لوجب 227 أن يثبت جنس الرشد » أو لأثبتنا 7» رشدًا واحدًا مع الرشد 
الذي هو الإسلام . 

"9٠‏ - قالوا : روي عن ابن عباس ذه في قوله تعالى ©2 : <( قِِنْ َكنم مَنْهُ 
يُشْدَا # » قال : ١‏ إذا أدرك اليتيم بحلم وعقل ووقار ) © . 

9" - وقال الحسن البصري  :‏ صلاحا في دينه وحفظًا ماله ؛ . 

9" - قلنا 29 : روي عن ابن عباس أنه قال في الرشد : « الصلاح في 
العقل وحفظ المال ) 9 » وقال النخعي . ومجاهد : ١‏ العقل » " . 

م#وم4 ١‏ - وما رووه عن ابن عباس #ه : « إذا أدرك بحلم ووقار ) » فلا يدل على 
صلاح الدين ؛ لأن الحليم 29 الوقور قد يرتكب المعصية » فقول ابن عباس دلالة لنا . 

١ "4‏ - وما ذكروه عن الحسن يقابل بقول (' 2١‏ النخعى » وبقى لنا الظاهر الذي بيناه . 

هوم؛٠‏ - ولأنه مصلح لاله ؛ فوجب أن لا يمنع من ملكه » أصله : إذا كان رشيدًا 
في ديئه 01١١‏ 1 
(1) في جميع النسخ : ١‏ إلا أن الآية ‏ » مكان : 3 لأن الآية » » والصواب ما أثبتناه » وفي ( ص ) » (م ) : 
[بهعء مكان [ بها ع . 
(؟) في (م)٠(ع):[‏ لم وجب ] » مكان : [ لوجب ] . 
(") في : [ أو لا انا » وفي ( م ) : [ وإلا أنها ] » وفي ( ع ) : [ وزإلا أثبت ] » لعل الصواب ما اثيتناه . 
(4) في جميع النسخ : [ أنه قال ع » مكان : [ في قوله تعالى ع » المثبت من أحكام القرآن للجصاص . 
(ه) أورده الجصاص بهذا اللفظ » في أحكام القرآن [ باب دفع المال إلى اليتيم ] ( 110/7 ) ؛ وابن حزم نحوه » 
في المحلى « كتاب الحجر » ( ١45/9‏ ) » المسألة ( 184 ) . 

(1) أخرجه البيهقي في الكبرى ‏ كتاب الحجر ‏ ؛ د باب الرشد هو الصلاح في الدين وإصلاح الال ؛ 55/5 ) ) 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ( ه//0 ) » وفي سائر النسخ » [ لما ] » مكان : [ قلنا ] » وهو أوفق للمعنى . 
() في ( ص ) » ( م ) : [ والصلاح ] بالواو » هكذا ذكره الجصاص في الباب السابق ( 71/9 ) » 
والقرطبي في نفس المصدر السابق . 

(8) أخرجه ابن حزم في المحلى بالآثار و كتاب الحجر ) ( ١61/1‏ ) » المسألة ( ١1"94‏ ) . 

(9) في ( ص ) : [ الحكيم ] » مكان المثبت » والحكيم : نقيض السفيه . 

. قوله : [ بقول ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٠١( 

. في (م)ء(ع) :ماله ]ء مكان المثبت‎ )١١( 


قاب الجر 

9م4١‏ - ولأن من لزمته العبادات لا يمنع ملكه منه لدينه » كالكافر . 

و4١‏ - ولا يلزمه : المرتد أنه يمنع ماله منه » لأنه (© لا يملك ما في يده . 

4 - فإن قيل : الكافر تثبت له الولاية على ولده » والفاسق لا تثبت له الولاية 
على ولده . 

6 - قلنا : تصرفه في ماله لا يعتبر بولايته على غيره . ألا ترى : أن الفاسق 
يزوج نفسه عندهم ولا يزوج بنته » وعندنا يلي في مال نفسه » ولا يلي في مال ولده . 

ولأنه نوع 29 فسق ؛ فلا يمنع من دفع ماله إليه » كالكفر © . 

- احتجوا : بقوله تعالى : «( ولا تُؤْنوأ الشتهكة أمَوْككه # 29 » والفاسق 
سفيه » فوجب أن لا يجوز دفع ماله إليه . 

09 - الجواب 9 : أن ظاهر الآية منعنا من دفع مالنا إلى السفهاء » هذا حقيقة 
اللفظ . 

وقوله تعالى : 88 أل جَملٌ أَمَهُ لك قِيمَا # 22 » يعني : معاشًا » وقد فسر الآية على 
ذلك ابن عباس ذه » فقال : ١‏ لا يقسم الرجل ماله بين ولده وعياله » ويصير عيالا 
عليهم وهم عياله » والمرأة أسفه السفهاء » © . 

وروى الشعبي » عن أبِي بردة » عن أبي موسى قال : ١‏ ثلاثة يدعون الله فلا يستتجاب 
لهم : رجل له 09 امرأة سيئة الخلق فلا يطلق » ورجل أعطى ماله سفيهًا » وقد قال اللّه 
تعالى : 9 وَلَا تُوْثوا الشتهكة أَمُوَكَكْه © » ورجل دائنٌ لرجل فلم يُشهد عليه ) 29 . 

وروي عن مجاهد : السفهاء النساء 23 , فقد حمل الآية على حقيقتها صحابيان . 


ولفقف 


. في ( ص ) :1 ولا نوع ]ء مكان المثبت‎ )١( ١ (ع):[ ولأنه ع بالواو.‎ ٠ في (م)‎ )١( 
. ) في ( ص ) : [ كالكفرة ] . (4) سورة النساء » الآية ( ه‎ )"9( 
. في (م)٠(ع):[والجواب ]. (1) نفس الآية السابقة‎ )5( 


(7) أثر ابن عباس 5 : أورده الجصاص في أحكام القرآن [ باب دفع المال إلى السفهاء ع ( 50/9 ) . 
(8) قوله الأيعل 2 ]سطس و 

(9) هكذا ذكره الجصاص » دون أن ينسب إلى أحد ؛ في المصدر السابق . 

)٠ 2‏ قول مجاهد : ذكره الجصاص بهذا اللفظ في نفس المصدر السابق » والقرطبي في الجامع لأحكام 
القرآن » في [ سورة النساء ] ( 78/0 ) . وأخرج ابن حزم من طريق ابن نجيح » عن مجاهد في قوله تعالى : 
« ولا موا الشتهة أتولك الى عل أمّه لك يما # بلفظ : تُهي الرجال أن يعطوا النساء أموالهم » والسفهاء : 
من كن أزواججا » أو أمهات ‏ أو بنات , في المحلى « كتاب الحجر » ( ١5/1‏ ) ء المسألة ( ١834‏ ) . 


الوقت الذي يدفع فيه المال إلى الغلام لليف اق 


وروي عن سعيد بن جبير » أن امراد : ( ولا : تؤتوا السفهاء أموالهم » 2 » فأضافها 
إليهم » كما قال الله تعالى : « و لتلا أشي # © , أي لا يقتل بعضكم 
بعضًا 7" إلا أن التابعي لا يقابل قول الصحابة » لاسيما إذا حملوا اللفظ على الحقيقة . 

- فإن قيل : لو كان المراد به أموالنا لم يكن لتخصيص السفهاء معنى » لأنه 
لا يجوز لنا دفع أموالنا إلى السفهاء حتى نصير عيالا عليهم » ولا إلى غير السفهاء . 

40 - قلنا : تخصيص المذكور بالحكم لايلزم أن يكون © له فائدة أكد 
علم الله تعالى أن الصلاح في بيانه دون غيره . 

4 - على أن له فائدة ؛ لأنه منع من قسمة المال على السفهاء » النساء والصبيان » 
ويجوز أن يقسم المال على الرجال العقلاء المصلحين وإن صار عيالا عليهم ؛ لأنه يسومهم "© 
ويسكن إلى قيامهم به » بيين "© ذلك : أنه تعالى قال : « موا لد ملا َه 4 9 ؛ وهذا 
يجوز أن يقال في النساء والصبيان » ولا يقال في الفساق ؛ لأنه يجب أن يغاظ على الفاسق 
ويزجره ويتوعده » فعلم أن المراد بالآية من ذكرنا : وأنه لا يجوز حملها على الفساق . 

- قالوا : الفسق له تأثير في المنع من مال الغير » ولايتهم في مال نفسه » 
لهذا جوز له مخالفنا أن يزوج ابنته » والمعنى في لمجنون : أنه لا يقف على مصالح ماله » 
فلم يجز تسليمه إليه » والفاسق يقف على مصالح المال » كالعدل . 

- وتبطل هذه العلة © باختلاف الدين , لأنه لا يمنع "© من التصرف في 
مال الغير » ولا بمنع مال نفسه . 

7 - قالوا : ضبط الفاسق للمال وحفظه له 20 غير موثوق به ؛ لأن الفاسق 


. في سائر النسخ : [ أموالكم ] ؛ والتصحيح من أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(؟١)‏ سورة النساء : الآية 9؟ . 

. ) 50/6 ( قول سعيد بن جبير : ذكره الجصاص في أحكام القرآن » الباب السابق‎ )1١( 

(4) في ( ع ) : [ أن تكون ] . 

(5) سام فلانًا الأمر يسم سومًا : كلفه إياه وألزمه به . راجع : لسان العرب » مادة : [ سوم ] ( 7188/1 ) » 
المعجم الوسيط ( 158/١‏ ) . 

. في (م)ء»(ع):1تبين]. (/1) سورة النساء : الآية ه‎ )١( 

(8) قوله : [ هذه العلة ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الثاسخ في الهامش . 

(5) في (م)2(ع):[ بينع] بدون زلا ]. 

. ] الزيادة : من ( ع ) ؛ وفي ( م ) : : [ إياه ] » مكان : [ له‎ )٠١( 


“السب نايبسس سس كتاب الحجر 
يتبع الشهوة (©2 فلا يؤمن أن تعرض له شهوة يفسد ماله فيها » فكان بمنزلة المبذر . 

4 - قلنا : إن كان يقف على مصالح (2 ماله ويتمكن من -حفظه لم يجز منعه 
منه جواز أن تظهر عليه الشهوات » كما أن العدل يدفع إليه المال وإن جاز أن يطرأ عليه 
الفسق والسفه ء ولهذا لا يحجر على السفيه عندنا » لأنه عارف مصالح 9 المال » فإذا 
لم يستعملها » فهو المسقط لحق (©© نفسه . 


# # ا 


. في (عمع)ء(ع):[ للشهرة ع‎ )١ 

(؟) في (ص) : [ صلاح ]. 

(؟) في (م)؛(ع):[لصالح ع]: 

(5) في (م)؛(ع):[عنعء مكان : [لحق ع . 


يي 2 5151 ئيس لا 
||| مسالة 
دفع المال لمن بلغ غير رشيد 

5 - قال أبو حنيفة : إذا بلغ غير رشيد (' جاز تصرفه في ماله » ولا يدفع إليه 
حتى يبلغ خمسًا وعشرين سنة (© . 

- وقال الشافعي : لا يجوز تصرفه (© . 

6 - لنا : أن من جاز تصرفه إذا كان رشيدًا جاز وإن كان مفسدًا لاله . 
أصله : إذا طرأ السفه ولم يحجر الحاكم . 

- ولأن من توجه 9 عليه الخطاب يبلوغه استفاد التصرف فيما يملكنه 
بالبلوع . 

«١4؛ ١‏ - ولأن من وجبت الزكاة فى ماله جاز تصرفه فيه » كالرشيد . 

4 - [ ولأنه مكلف تصرف في ماله الذي ليس لأحد فيه حق فنفل تصرفه فيه 
كالرشيد ] © , 


46 - احتجوا 00 : هل فَإِنْ السام متهم ل سدًا فدهو لهم أ # © . 
5 - الجواب ”7 »: أن الحكم المعلق ده 


)١(‏ في رع):[راشد]. 

(؟) راجع المسألة في : أحكام القرآن للجصاص [ باب اختلاف فقهاء الأمصار في الحجر على السفيه ] ( 485/١‏ ) ؛ 
بدائع الصنائع و كتاب الجر والحبس » ( 1/1/1 ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية ( باب الحجر للفساد ؛ 
(7517551/5)ء البناية مع الهداية ١‏ باب الحجر للفساد ) ( ٠‏ للا عت ل) » مجمع الأنهر ١‏ كتاب الحجر) 
١؟/؟؟؛ء‏ +48 )ء حاشية ابن عابدين مع الدر الختار و كتاب الحجر ؛ ( 917/0 2 18) . 

() راجع المسألة في : المهذب ١‏ باب الحجر 6 ( "11/١‏ ) » حلية العلماء 8 باب الحجر ) ( 5178/4 ؛ 511 ) ) 
نهاية اححتاج و باب الجر ) ( /15 ) » أحكام القرآن لابن العربي » في 9 سورة النساء ؛ ( 711/١‏ ) » الجامع 
لأحكام القرآن » في « سورة النساء » ( 0/5 » "١‏ ) » الإفصاح « باب الحجر ) ( 1/1/١‏ ) » المغني « كتاب 
الحجر ؛ ( 508/4 ) ء الكافي لابن قدامة و باب الحجر» ( 151/9 ) . 

(4) في ( م ) (١‏ ع): [ يوجب ]ء مكان : [ توجه ] . 

() ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في هامش ( ص ) ؛ 
وييدو أن كلمة ما سقطت بعد قوله : [ لا لأحد فيه ] » لعلها : [ حق ] » أو [ تصرف ] . 

(5) سورة النساء : الآية 5 . (7) في ( م (١)‏ ع ) : [ والجواب ] . 


ثم لو قلنا به لم يدل ؛ لأنه يقتضى منع الدفع إليه » وعندنا لا يدفع إليه لكن تصرفه 
نافل فيه . 

7 - قالوا : من لا يدفع إليه ماله لعدم رشده ؛ وجب أن لا يصح تصرفه » 
كامجنون 3 والصبي 0 

4 - قلنا : امجنون والصبي لا يقع طلاقهما » ولا يصح إقرارهما بالحدود 
والقصاص » فلم ينفذ تصرفهما » والبالغ العاقل بخلاف ذلك . 

8 - قالوا : منع المال منه مع جواز تصرفه لا فائدة فيه 29 . 

- قلنا : غلط » لأن الإنسان يتمكن من إتلاف مال 20 نفسه إذا كان في 
يده ما لا يتمكن منه إذا كان في يد غيره » وهذا فائدته في المنع ليست بحجرء كما أن 
من رأيناه يلقي ماله في البحر لغير غرض خخلينا بينه وبين ذلك ولم يحجر عليه 49 » فإن 
تصرف جاز تصرفه في ماله » يبين > ذلك : أنا إذا لم نسلم المال إليه لم يتمكن من 
هبته وإنفاقه ولا يبعه » لأن الناس لا يرغبون في الشراء منه . 


# # ب 


. في ( ع ) : [ كالصبي وامجنون ] بالتقديم والتأخير‎ )١( 
. (؟) الزيادة : أثبتناها لمقتضى السياق‎ 

(؟) لفظ : ر مال ع ساقط من (م ) ؛ ( ع ) . 

(4) قوله : [ ولم يحجر عليه ] ساقط من ( ع ) . 
(©) في (م)٠(ع):[تبين].‏ 


دفع المال إذا بلغ غير رشيد وتمت له خمس وعشرون سة للب ]ا ؟؟؟ 


||||اااا| مسالة 


دفع ا مال إذا بلغ غير رشيد وتمت له خمس وعشرون سنة 


0١‏ - قال أبو حنيفة : إذا بلغ غير رشيد دفع ماله إليه » إذا تمت له خمس 
وعشرون سنة © . 

60 - وقال الشافعي : لا يدفع إليه ماله أبدًا © . 

١4 47‏ - لنا: قوله تعالى : « وكا قري أمَالَ ألتتِوِ 2< إل نت كنم عق يل أهدة24© . 

وقد روي عن عمر بن المنطاب 5ه أنه قال : الت 
وهذا يعلم من طريق التوقيف . 

64 - ولأنه يصلح أن يكون جدًّا 9 , [ ومن صار جدًّا ] © فقد بلغ أشده . 

1 - ولأنه مميز ؛ فلا يجوز منع ماله منه بعد خمس وعشرين سنة » كالرشيد . 

- فإن قيل : لا تأثير لذكر السن . 

7 - قلنا : هوفي الحكم » فلا يطالب بتأثيره0"©» وإن كان في الوصف أثر في المراهق . 

4 - ولأن ما اعتبر فيه الاحتلام جاز أن يتعلق بالسن » كوجوب العبادات . 


)١(‏ راجعالمسألة في : مختصر الطبحاوي و كتاب الحجر» ص/11 » أحكام القرآن للجصاص ( 418/١‏ )؛ ( 4/1 ؟ 
» 15 ) روضة القضاة و كتاب الحجر » » في 9 من يحجر عليه عند أبي حنيفة » ( 419/1 ) : المسألة ( “1010 - 
ه "اه ؟ )ع بدائع الصنائع و كتاب الحجر » » 9 فصل : في بيان حكم الحجر ) ( 177١/17‏ ) » فتح القدير مع الهداية 
وبذيله العناية » الباب السابق ( 751/9 - "711 ) » البناية مع الهداية » الباب السابق ( »2)١١١ - 1١8/١١‏ 
مجمع الأنهر ١‏ كتاب الحجر 6 ( 471/1 » 4717 ) » حاشية ابن عابدين مع الدر الختار ( 531/0 +18 ) . 
(1) راجع المسألة في : الأم و باب الحجر على البالغين » ( 118/8 ) » المهذب مع تكملة المجموع الثانية وباب 
الحجر » 2)1١15521755857571/١(‏ نهاية انحتاج و باب الحجر ؛ ( 50/4" ) ؛ أحكام القرآن لابن العربي 
في ١‏ سورة النساء ؛ ( 105/١‏ » 117 ) ؛ الجامع لأحكام القرآن » في ١‏ سورة النساء » ( 4/0" ) » الإفصاح 
« باب الجر ) ( ١///ا"‏ ) » المغني ( كتاب الجر ؛ ( 01/4 ه - 5.8 ) » الكافي لابن قدامة و باب الحجرع 
.)١955/5(‏ 

() سورة الأنعام : الآية ١6!‏ ء وسورة الإسراء : الآية 4" . 

(4) في (م ) (١‏ ع ) : [ صار جدًا ع » بزيادة : [ صار ] . 

(5) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(1) في (م) ٠(ع‏ ) :[ بتأثره ] 


سيف كاب الجر 


ولا عبرة بالبلوغ © فاختقص بحكم © من الأحكام » كالعشر © الأول يختص 
بالآمر بالصلاة والصوم . 

6 - ولأنه قد ثبت من أصولنا أن السفه لا يوجب الحجر » وإنما يمنعه من ماله 
عقيب البلوغ انتظارًا ©) لصلاحه » لأنه قد يبلغ وهو [ على ] أخلاق © الصبيان » ثم 
ينتقل 2 عن ذلك » فإذا بلغ هذا السن فقد © أيس من صلاحه » فلو منع منه المال 
كان حجرا عليه » والحجر عندنا لا يجوز 9 على البالغ العاقل . 

,144 - احتجوا : بقوله تعالى : «3 كن َاكْسَم مُتهُمَ دُشْدًا دمر تيم أوطع # : 
والفاء "© للتعقيب » فاقتضى دليل الشرط أن المال لا يدفع إليه عقيب البلوغ إذا لم 
يؤنس رشله . 

- وكذلك نقول : وهل يدفع إليه بعد ذلك الحال » موقوف على الدليل . 

9 - قالوا : لأنه غير مصلح للمال (220 » فوجب أن يمنع ماله منه » كما قبل 
خمس وعشرين سنة 1"© . 

مومع ١‏ - [ قلنا : ما قبل ذلك صلاحه منتظر » فكان في المنع فائدة لجواز أن 
يصلح » وبعد الخمس والعشرين ] لا يننظر 17" الصلاح في الغالب » فلم يكن في المنع 
إلا الحجر عليه » والحجر على العاقل البالغ لا يجوز ؛ لأن من بلغ غير ... © مأمون 
على نفسه ضمه الولي إليه » فإذا كبر ضمه إلى نفسه » كذلك المال مثله . 


نا كنا تنا 


. في ( ص ) : [ ولا يزيل البلوغ ] » مكان المثبت‎ )١( 

(؟) في (م (١)‏ ع) : [ حكم ] بدون الباء . 

) في ( م ) : [ كالمفسر ‏ » وفي ( ع ) : [ كالغشر ] بالغين المعجمة . 

(:) في رم)٠(ع):[‏ انتظامًا ] . 

(ه) الزيادة : من ( م ) ء ( ع )» وفي ( م ) ء ( ع ) : [ اختلاف ] , مكان : [ أخلاق ] . 

(5) في (م)2(ع):[ يقل ]. (0) في (م)(ن)(ع):[بعد]. 

(8) قوله : [ عليه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » و 1[ لا يجوز عندنا ] بالتقديم والتأخير . 

(9) سورة النساء : الآية ” » وقوله : [ فادفعوا إليهم أموالهم ] غير موجود ب ( م ) » ( ع ) » وفي ع : 
[والتاءع » مكان : [ والفاء ع . 

.) لفظ : [ سنة ] ساقط من (م ) 6( م‎ )١١( في ر(ص):[لالع].‎ )٠١( 
. ] (؟1) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) »2 وفي ( م ) » (ع ) : [ لا ينظر‎ 

(1) في ( ص ) مكان النقط يياض »ء إلا أن المعنى مستقيم . 


الحجر عليه بعد بلوغه رشيدًا وطروء السفه والتبذير عليه 


١: مسالة‎ ||| 


الحجر عليه بعد بلوغه رشيدًا وطروء السفه والتبذير عليه 


5/5 


4 - قال أبو حنيفة : إذا بلغ رشيدًا » دفع إليه ماله (2 » فإن طرأ عليه السفه 
والتبذير لم يحجر عليه 0 : 
©" 6 - وقال الشافعي : يحجر الحاكم عليه (" » وتصرفه قبل الحجر جائر 9) . 


م سك سراي 


4 - لنا : قوله تعالى : (إ فَإن كن ألَِى عَليْهِ لحن سَفِيها أو صَعِينًا # (*© بعد 
ذكر 9) المداينة » فأجاز مداينة السفيه ولم يفصل . 

١4 4"‏ - يدل عليه ما رُويّ : ( أن حبان بن منقد أصابته آمَةٌ © في رأسه وأثرت 
في عينيه » قكان يغبن في البيع » فجاء أهله إلى رسول يلتم » فقالوا : احجر عليه » فقال 


له رسول الله يِل : لا تبع » فقال : لا أصبر عن البيع » فقال : إذا بعت فقل : 
لا خلابة » ولك الخيار ثلانًا » 49 » فلو كان الحجر واجيًا للسفيه لم بمنع يم منه » لأنه 


. في ( ع ) : [ ودفع ] بزيادة الواو» وفي ( م ) » ( ع ) : [ ماله إليه ] بالتقديم والتأخير‎ )١( 

(؟) راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي و كتاب الحجر ؛ ص3 » أحكام القرآن للجصاص ء في 
وذكر اختلاف فقهاء الأمصار في الحجر على السفيه » ( 494/١‏ - 4878 ) » فتح القدير مع الهداية » 
وبذيله العناية الباب السابق ( 711/5 ) ء البناية مع الهداية ( ١١١/1١‏ ) » مجمع الأنهر ١‏ كتاب الحجر» 
( 4707/9 )ء حاشية ابن عابدين مع الدر الختار ه كتاب الحجر ؛ ( 45/5 » 15 ) ؛ روضة القضاة 9 كتاب 
الحجر ؛ » في 9 الحجر بطروء السفه ؛ ( 457/١‏ ) » المسألة ( 7908 ) . 

() لفظ : [ عليه ] ساقط من ( ع ) . 

(4) راجع تفصيل المسألة في : الأم ( 518/7 » 519 )»ع المهذب مع تكملة المجموع الثانية و باب الحجر» 
مولام , باباسر ‏ كلاسا م , حلية العلماء » الباب السابق ( 8/4ه , 5ه ) : نهاية اتاج » الباب 
السسابق ( 758/4 ) » أحكام القرآن لابن العربي » في ١‏ سورة النساء ؛ ( 771/١‏ ) » الجامع لأحكام 
القرآن» في 9 سورة النساء » ( ]88 » ٠‏ ) » بداية المجتهد و كتاب الحجر 6 ٠‏ الباب الأول في أصئاف 
المحجورين ؛ ( ؟/9:07 , 8.08 ) » الكافي لابن عبد البر 9 باب الحجر ) ( 811/1 ) ؛ الإفصاح ١‏ باب 
الحجر ؛ ( ١/5/ا9ء‏ لالالا )ء المغني « كتاب الحجر ؛ ( 5١5 ٠ 5١4/4‏ ) ء الكافي لابن قدامة « باب 
الحجر» ( ؟95/1١).‏ 

(5) سورة البقرة : الآية 181 . )١(‏ لفظ : [ ذكر ] ساقط من (م ) 2 (ع ) . 
(/01) آمّة : بالمد هي الشجة التي تبلغ أمّ الدماغ حتى يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق . انظر: مختار الصحاح ص7 . 
(8) أخرجه أبر داود في السنن و كتاب البيوع ) » ١‏ باب في الرجل يقول عند البيع : لا خلابة ؛ ( ؟/لالا؟ ) » 


ا ااام 01 1 الجر 


ليور عن التشور قي 

"44 - فإن قيل : سؤالهم الحجر عليه يدل على أنهم عرفوا ذلك من الشرع . 

8 - قلنا : قد عرفوا الحجر للمجنون » فظنوا أن ما أصابه بلغ به حد الجنون 
الموجب للحجر . 

- فإن قيل : إنما لم يحجر عليه لأنه لما (© قال : ١‏ لا أصبر عن البيع » دل 
على أنه يقصد التجارة » ولا يقصد تضبيع © المال . 

69 - قلنا : من قصد التجارة وهو غير عارف بها . ويتلّف ماله فيها ‏ 
فيحجر2© عليه وإن لم يقصد تضييع © المال © . 

65 - قالوا : قَلِمَ 29 قال يلقَوٍ : « لا تبع » ؟ . 

144 - قلنا : إن المبذر نهاه الحاكم عن البيع طلبًا لمصلحة لا على وجه الحجر . 

4 - ولأنه مكلف © ؛ فلا يحجر الحاكم عليه في ملكه » كالمصلح . 

ه44 - ولأنه لم يستفد © التصرف من جهة غيره ؛ فلا يجوز الحجر عليه في 
ماله » كسائر الناس . 

1445 - ولأن من جاز إقراره فتصرفه في ماله » كالمصلح . 

144 - ولأنه إذا جاز تصرفه في نفسه وحرمة المال تابعة الحرمة النفس فجواز 
تصرفه في المال أولى . 

4 - فإن قيل : العاقل [ لا يُنهم في الإقرار بما يهلك نفسه » ويتهم في تضبيع المال . 


والترمذي في السنن ١‏ كتاب البيوع 6 ء 9 باب ما جاء فيمن يخدع في البيع ؛ ( 47/9 ه ) , الحديث ( 1١18٠١‏ )» 
والنسائي في السئن 9 كتاب البيوع ؛ » في ١‏ الخديعة في البيوع ؛ ( 701/1 ) » وابن ماجه في السنن « كتاب 
الأحكام ؛ » 9 باب الحجر على من يفسد ماله ) ( ؟/1/8) : الحديث ( 1004؟ ) , وأحمد في المسند ( 719/9 ) . 
)١(‏ لفظ : [ لا ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه في الهامش . 

(؟) في (م)ء(ع):[يضيع ]. 

(1) قوله : [ يتلف ماله بها ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) » واستدركه في الهامش » وفي 
(م) ٠(ع)1‏ فحجرع., مكان : [ فيحجر]. (4) في (م)2(ع): [يضيع ]. 

(0) قاعدة : ٠‏ من قصد التجارة وهو غير عارف بها ء ويتلف ماله فيها فيحجر عليه وإن لم يقصد تضييع امال » . 
(5) لفظ رفلم ] ساقط من ( م (٠)‏ ع). (") في (م)2(ع): [تكلفاع. 
(8) في ( ص ) : [ يستفيد ] » مكان : [ لم يستفد ] . 


الحجر عليه يعد بلوغه رشيدًا وطروء السفه والتبذير عليه سس ست سس سيت 1/6" 9؟ 


6 - قلنا : إنما يتهم العاقل ع (© في صرف المال في الشهوات » فأما أن يتهم 
في أن يقر بماله فيتلفه بغير عوض فلا . وإن (2 جاز أن يقر في ماله بغير حق فيتلفه جاز 
أن بيقر على تفشه هالا أضل له" فتلفها : ْ 

اكه رموه ام طوس ايل 
لا يسَتَِيعٌ أن يُمِلَّ هو و1 َْعمِْلَ َلِيّهُ الئل » 22 , فأثبت موقا + ندل قلى خواز 
الحجر عليه . 

144 - الجواب 99) : أن الله تعالى قد ذكر في أول الآية : المداينة » ثم ذكر 
السفية المديون فدل "© على جواز مداينته » وهذا ينفي الحجر . وأما ذكر الولي فقد 
قيل : إن المراد به : ولى الدّين ؛ لأن السفيه إذا عجز أن يمل أملى ولي الدين لقدرته على 
الإملاء » فإذا سمع السفيه فاعترف با عليه لزمه 29 » ويحتمل : أن تكون الكناية © 
راجعة إلى السفيه » فأثبت عليه الولاية » ويحتمل أن يكون المراد به : ولئ الدين » 
وهو © الذي تولى العقد بأمره . ١‏ 

- وإذا احتملت الولاية 9» هذه الوجوه » لم يكن ما ادّعوه من أن المراد بها 
ولي 20 السفيه بأولى هما ذكرنا . بل ما قلنا 2'١(‏ أولى ؛ لأنه ذكر السفيه » والضعيف » 
ومن لا يستطيع الإملاء » ثم ذكر الولاية » ولا يجوز أن يكون المراد فيمن لا يقدر على 
الإملاء ولاية 2 الحجر » فلم يبق 29 إلا أن يكون المراد بها ما ذكرناه ؛ يبين 29 


. ) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١( 

(5؟) في (م)ء(ع):[فإن]. (") سورة البقرة : الآية 5815 . 
(5) في (م)ء ( ع) :[ والجواب ] بالعطف . 

(5) في ( م ) ء ( ع ) : [ المديون السفيه يدل ] » مكان المثبت . 

(5) في (م)ء(ع):[لزمته ]. (7) في ( ع ) : [ الكتابة ] . 
(8) في (م)ء(ع):[ وهذا هو]ء بزيادة [ هذا ] . 

(4) في هامش ( ص ) : [ الآية ] » مكان : [ الولاية ] من نسخة أخرى . 
)٠١(‏ لفظ : [ أن ] ساقط من صلب ( ص ) غ واستدركه الناسخ في الهامش » وقوله : [ أن المراد ] ساقط 
من (م) »+ (ع)»ء وفي (م+)٠(ع‏ ): [ وأن]» مكان : [ ولى ]. 

. في ( م)ء ( ع ) : [ ذكرناه بل ما قلناه ] » بزيادة الهاء في الموضعين‎ )١١( 
. (م)ء(ع):[ولأنهع‎ يفن)1١(‎ 

. ) الزيادة : من ( م ) » ( ع‎ )١7( 

(*١)في‏ (م)ء(ع):[تبين]. 


كتاب الحجر 


ذلك : أن السفيه يعبر '» عن خفة العقل » وعن السفه باللسان والتبذير © والفساد , 
فإذا حملنا الولاية على ما ذكرناه كان ذلك عامًا في وجوه السفه كلها » وإذا حملوه 
على ما قالوا خصوه (© بنوع من السغه دون بقية أنواعه » وفيما ذكرناه ... ©» أولى . 

مه ١‏ - وين" ذلك : أن إقرار السفيه عليه لا يقبل إلا فيما وليه من العقود 
عندهم » والآية ثقة تقتضى الإملاء بكل حال » فإذا حملناها على ما قدمنا جوزنا الإقرار 
ولم نخصص » فكان (© ذلك أولى من حمله على ما يؤدي إلى التخصيص . 

4 - فإن قيل : ذكر الله تعالى المدين الذي (© عليه الحق ووصفه » فالكناية 8) 
ترجع إليه لا إلى صفته . 

هه؛؟ - قلنا : قال الفراء : إن شعت 27 جعلت الهاء راجعةٌ إلى الحق » وإن شكت 
إلى المديون » فدل ذلك على جواز الرجوع إلى كل واحد منهما . 

» احتجوا : بما روي ( أن عبد الله بن جعفر ابتاع أرضًا بستين ألف درهم‎ - ١4465 
فغين فيها » فقال علي ذه : لين (" أمير المؤمنين عثمان 5 أن يحجر عليك » فذ كر‎ 
يه إلى عثمان ظله‎ ١7 ابن جعفر ذلك للزبير » فقال : أنا شريك فيها » فجاء عليع‎ 
, 29 ) فذكر ذلك له ء فقال : كيف أحجر على رجل شريكه الزبير ؟‎ 


لضا كن 


. في (م ) : [ يغير] » وفي ( ص ) بدون نقط » لعل الصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(1) في ( ص ) : [ السفيه ] » مكان : [ السفه ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ التديير ] » مكان : [ التبذير ] . 
(31) في (م)» (ع) : [ما قالوه خصوهاع » لعل الصواب : أن تكون العبارة هكذا : [ وإذا حملوها على ما قالوه خصوها] . 
(4) في (م ) ١‏ ( ع ) : [ فما ذكرناه ] بدون الواو» توجد عبارة في ( م ) بعد قوله [ وفيما ذكرناه ] إلا أنها 
غير مقروءة » فلذلك نستطع أن نثبتها . 

(5) في ( م ) ء ( ع ) : [ وتبين ] » غير أن الواو العاطفة ساقطة من ( ع ) . 

(5) في ( م (١)‏ ع) : [ فلم يخصص] » مكان : [ ولم نخصص] » وفي ( ع ) : [ كان ] يدوب الفاء . 
(7) في ( م ) » ( ع ) : 1[ الدين ] » مكان : [ المدين ] » ولفظ : [ الذي ساقط من ( ع ) . 
(8) في ( ع ) : [ فالكتاية ] . 

(5) لفظ : [ شكت ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 
)٠١(‏ في (م)2(ع):1لاتبين] وهوخطأ. 2 )١١(‏ لفظ : [ علي ] ساقط من (ع ). 
)١7(‏ أخرجه الشافعي بألفاظ متقارية في المسئد « كتاب البيوع » » ٠‏ الباب الثالث في الربا » ( 150/7 )1١51‏ 
الحديث ( 51ه ) ء وعبد الرزاق في المصنف ١‏ كتاب البيوع ؛ » ١‏ باب المفلس والمحجور عليه » ( 551/8 2 718 ) 
الحديث ( 15105 ) » والدارقطني في السنن ١‏ كتاب في الأقضية والأحكام » ( 1/4"؟ ) » الحديث (15) » 
والبيهقي في الكبرى ١‏ كتاب الحجر » » ١‏ باب الحجر على البالغين بالسفه » ( 51/5 ) . 


15 


الحجر عليه بعد بلوغه رشيدًا وطروء السفه والتبذير عليه سلللساييايااسسس ةا ؟ 


اه ١4‏ - قالوا : وقال (2 ابن الزبير : 9 لثن لم تنته عائشة لأحجرن عليها » © . 

8 - الجواب : أن توصل ابن جعفر إلى إسقاط الحجر يدل على أنه لا يرى 9 
ذلك واجبًا » وما عدّه الزبير لَهُ يدل على أنه يراه جائرًا ؛ إذ لو كان حكمًا واجبًا لم يجر 
له التوصل إلى إسقاطه » ولوجب أن يحجر عثمان على الزبير أيضًا ؛ لأنه تساوى ©) 
مع ابن جعفر في تضبيع المال © . 

4 - فإن قيل : إنما لم يحجر لأن الزبير كان مشهورًا بحفظ ماله وبمعرفة "© 
التجارات » فعلم أنه لم يغبن فيما شاركه فيه الزبير " 

- قلنا : روي أن عثمان 5ه قال : « ما يسرني أن تكون لي هذه الأرض 
بنعلين » 00 , 

فهذا يدل على أنه تحقق الغبن » إلا أنه استعظم أن يحكم على مثل الزبير © 
بخلافه . 

وأما 29 خبر عائشة يها فقد روي : أنها حلفت أن لا تكلم ابن الزبير 9 » وهذا 
إنكار منها لقوله » ولو كان ما قاله حكمًا ثابئًا لم يجز أن 0" تنكره . 

25 - فإن قيل : إنما أتكرت أن يكون ما فعلته / موجب الحجر . 


. ع ) : [ وقالوا قال ] » مكان المثبت‎ (١ ) في ( م‎ )١1( 

(؟) أخخرجه البخاري في الصحيح ‏ كتاب الأدب » ؛ 9 باب الهجرة وقول الرسول عَل : لا يحل لرجل أن 
يهجر أخاه فوق ثلاث 6 ( 51/4 » 57 ) ؛ وأحمد نحوه في المسند ( 171//4" ) » وعبد الرزاق في المصئف 
وكتاب الأيمان والنذور » » ١‏ باب لا نذر في معصية الله » ( 444/8 » 445 ) » الحديث ( 15861 )؛ 
والبيهقي في الكيرى « كتاب الحجر » , ١‏ باب الحجر على البالغين بالسفه ) ( 5 2 5١‏ ؛ 15 ). 
(5) في (م)١(‏ ع):[ لا عدى ]ء مكان : [ لا يرى ] . 

(؛) في (م)٠(ع):[يساوي‏ ] . (ه) في (م)ء(ع):[ماله ]. 

(1) في ( م ) (١‏ ع ) : [ بمعرفة ] بدون الواو . 

(/) في ( ص ) : [ ابن الزيير ] » بزيادة : [ أبن ] » وهو سهو . 

(8) أخرجه بين حزم في الى بالآثار و كتاب الحجر » ( 141/1 ) » المسألة ( 1844 )» وعزاه ابن حجر لأني 
عبيد في كتاب الأموال » في تلخيص الحبير 9 كتاب الحجر ) ( 41/5 » 44 ) ؛ ضمن المحديث ( 1148 ) ٠‏ 
(؟)ني(م)2)3(2(غ) : [ ابن الزبير ] . )1٠١(‏ في (م ) » (ع) : [ فأما ] . 

(11) راجع تخريجه في هذه المسألة . 

(؟١)‏ لفظ : [ أن ع ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 


ا تت نا في لي 

5 - قلنا : لو كان (© كذلك ثبت » فلما لم يبين دل على أن 29 إنكارها 
انصرف إلى جميع الكلام . 

1445 - قالوا : قال الله تعالى : 9 إنَّ لْمَدينَ كثْوَا يون الشّمْطِيق © 29 ولم 
يمكن 27 المنع من ذلك إلا بالحجر . 

4 - قلنا : بل يمكن 7" المنع منه بالنهي والإنكار » كما يفعل في المعاصي . 

8 - قالوا : روي أن النبي علد قال : « إن الله كره لكم ثلاثًا : القيل والقال » 
وكثرة السؤال » وإضاعة المال » 29 , وبالحجر يتوصل ©" إلى المنع من ذلك . 

15 - قلنا : الخبر يقتضي النهي » وكذلك نقول » والقاضي يزجر © عنها 
وينكر على فاعلها » ولا يحجر عليهم فإنه 29 منع الحجر بها . 

40 - قالوا : لأنه معنى إذا قارن البلوغ منع دفع المال 209 إليه » فإذا طرأ 
بعده ©01١0‏ أوجب انتزاعه من يده » كالجنون . 

4 - قلنا : ييطل بالشك في حاله » هل هو رشيد أم لا ؟ ولو قارن البلوغ منع 
من تسليم المال » ولو تجدد الشك لم ينزع ماله من يده . 

64 - ولأن الجنون لما تعلق الحجر به لم يقف على حكم الحاكم » ولما لم يقبت 
الحجر على المبذر من غير حكم 29 , لم يثبت بالحكم 29 . 

44٠‏ - قالوا : كل من كان في الحجر عليه نظر له » صح أن يجب 9 الحجر 
عليه » كالمراهق . 


)١(‏ الزيادة : من (م) » (ع). 
(؟) لفظ : [ أن ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 


(1) سورة الإسراء : الآية ١17‏ . (5) في (م)٠(ع):[‏ ولم يكن ] . 
(5) في (م)٠(ع):[‏ ينع ع]ء مكان : [ يمكن ] . 
(5) تقدم تخريجه في المسألة ( 5195 ) . 0) في (م)١(ع):[‏ والحجر يتوصل به ] . 


(8) في (ع) : [ والمعاصي ] » مكان : [ والقاضي ] » وفي (م) : [ والعاصي يرجو: » مكان : [ والقاضي يزجرع . 
(9) في سائر النسخ : [ فإن ع » لعل الصواب : [ وإن ] . 

. لفظ : [ المال ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش‎ )1١( 

)١١(‏ في رع) :1عليه ]ء مكان : [بعدهع. )١١(‏ في (م)ء(ع): [ حاكم]. 
(1) قاعدة : « لا لم يثبت الحجر على المبذر من غير حكم لم يثبت بالحكم » . 

. ] في (م)2(ع):[ أن يكون يجب ع » بزيادة : [ يكون‎ )١14( 


الحسجر عليه بعد بلوغه رشيدًا وطروء السقه والسذير عليه سس سس طخس هم ١‏ 


0 - قالوا : ولأن المراهق كالسفيه في تضبيع المال ولا إثم عليه » فلن يحجر 
على من يبذر ويأثم أولى . 

١4 9‏ - قالوا : ولأن المراهق يحجر عليه خوف التأذي 7( » فلن يحجر بنفس 
التبذير أولى 

١4 40‏ - الجواب : أن المراهق لا يجوز تصرفه في نفسه فلا يجوز في ماله » والمبذر 
يجوز تصرفه في نفسه حتى يجوز إقراره بالقصاص والحدود » ولذلك 29 يجوز تصرفه 
في ماله 

4 - ولأن الغالب من أمر الصبيان أنهم يضيعون المال ولا يهتدون إلى 
المصالح» فأجرى حكم الأغلب على الجميع » فحجر على من لا يبذر 29 منهم » 
والغالب من حال البالغين أنهم يهتدون إلى حفظ المال ويحفظونه » فالتبذير نادر فيهم » 
فأجرى حكم الأغلب على النادر ولم يحجر عليه . 

41 - قالوا : شهوات البالغ أعظم من شهوات المراهق » فهو أشد لتضييعه ؛ 
فالحجر عليه أولى . 

١4 415‏ - قلنا : الأمر وإن كان كما ذكرتم إلا أن المراهق في الغالب لا يهتدي إلى 
المصالح فيحفظ ماله عليه » والبالغ يهتدي إلى مصاحه ويقدر على حفظ ماله » فإذا أحب 
أن يضيعه لم يحجر 9) عليه ؛ ألا ترى : أن الصبي يولى عليه لحفظ ماله وإصلاحه » لآن 
ماله لوكان محفوظا بنفسه كالعقار » فإن الحاكم يولي من يحفظه ”» ويعمره ويستغله 
لعجزه 29 عن القيام بذلك » ثم البالغ الذي ليس ممبذر إذا لم يثمر ماله لم يل 9 الحاكم 
من يثمر © ماله » لأنه قادر على ذلك بنفسه » كذلك في الحفظ مثله . 


# #ا# 


. في ( م ) » (ع) :[ البادي ] بدون لفظ‎ )١( 

(")ني (م)ء»(رع):[وكذلك ]. (؟)نفي (م)ء(ع):[1لم يذر]. 
(5) في (ع) :[ فلا يحجر ] . 

(0) في جميع النسخ : [ لببهه ] بدون نقط » لعل الصواب ما أثبتناه . 

(5)ني (م)ء(ع):[بعجزه ]. (7) في ( ص )2 (م):1 لم يلي ] . 
(4) في رع ) :[ تتثمير]. 


فلضلف كان الجر 


||| مسالة 


. ©( قال أصحابنا : إذا طرأ الفسق لم يحجر على الفاسق‎ - ١4410 
. قال المروزي : مذهب الشافعي : أنه لا يحجر عليه‎ - 4 


4 - وقال ابن سريج : إنه يحجر عليه © , 

- لنا : قوله تعالى : «إ وَلِْينَ يَبُونَ ألْمْحْصَمَتٍ # 29 » فأوجب الحد بالقذف 
ولم يوجب الحجر . 

١‏ - ولأن النبي يَِتدِ أقام الحدود ولم يحجر على محدود » وكذلك الصحابة 
بعده » فلو وجب الحجر بطريان الفسق الحجروا . 

- ولأن كل معنى لا يوجب الحجر من غير حكم لا يوجب الحجر بحكم » 
أصله : إذا أنفق من ماله في ملاده 9» من غير معصية . 

1448 - احتجوا : بقوله تعالى : 9 كن كن الى عََيِهِ ألْحَقّ سَفِيهًا أو 
صَعِيهًا # © » والفاسق سفيه . 

44 - الجواب 2١‏ : ما بينا أن الآية اقتضت جواز مداينة السفيه بالولاية 
المذكورة » فالآية محتملة فسقط التعلق بها . 

6 - قالوا : كل معنى لو قارن البلوغ استديم الحجر عليه » فإذا طرأ بعد زواله 
أعيد عليه » كالمفسد لاله . 


)١(‏ راجع المسألة في : روضة القضاة و كتاب الحجر ٠  »‏ في هل يحجر بطروء الفسق ؛ ( 447/١‏ ) » المسألة 
755125870 )ء فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية و باب الحجر للفساد » ( 7548/5 ) » البناية مع 
الهداية و باب الحجر للفساد » ( 178/٠١‏ » 114 ) ء مجمع الأنهر و كتاب الحجر ) ( 16/9" ) . 
(1) راجع المسألة في : الأم و باب الحجر على البالغين» ( 119/7 )» المهذب مع المجموع (باب الحجر» ( "11/4/11 
3/1 ) ؛ حلية العلماء و باب الحجر ) ( 575/4 » 54٠‏ ) » نهاية المحتاج 9 باب الحجر ) ( 55/4" ) . 

(؟) سورة النور : الآية 4 . 

(؟) في (م)٠(ع):[‏ بلاده عء مكان : [ ملاذه ] . 

(5).سورة البقرة » الآية ( 7815 ) . 

(5) في (م ) » ( ع) : [ والجواب ] بالعطف . 


الجر على الفاسق بعد طروء الفسق عليه سس سس //ا "1 79 
١ 5‏ - قلنا : هذا غير مسلّم » لأن الفسق لا يؤثر في الحج » كما قدمنا © ع 
وإذا ثبت أن الفسق الطارئٌ لا يؤثر وهو إجماع قبل هذا القول . 
١ 7‏ - قلنا : كل معنى طارئٌ لا يوجب الحجر فأصله لا يوجبه » أصله : إذا 9» 
تعلق في الملاذ المباحة » وعكسه : الجنون . 


# ا 


.] في (م)(ع): [ على ما قدمنا‎ )١( 
(؟) في رمع)ء (ع) : [إلاعء مكان : [إذا].‎ 


كاب اير 


يكن 


سهد تمه )نيه 


أكل الوصي من مال اليتيم 
4 - قال أصحابنا - : لا يجوز للوصي أن يأكل من مال اليتيم على طريق 


الأجر ولا القرض 

4 ونال الاي : إن كان غتيًا ؛ لم يجز له » وإن كان فقيرًا » ومتى 
تشاغل (» بحفظ مال اليتيم للنظر فيه انقطع عن الكسب الذي مادته منه » كان له أن 
يأكل من مال اليتيم بقدر أجرة مثله قولا واحدًا » و 27 فيما أكل على قولين » أحدهما : 
لا ضمان عليه » قالوا : وهو الأصح ء والثاني : عليه الضمان يؤديه إليه إذا وجد » 
كالمضطر إلى طعام الغير ©» . 

- لنا : قوله تعالى : <( وك تَأكوَا أنوكخ إك أَنويمم »* © . 

. © # وقال : 8 وأنت تَفُومُوا ليت يلفس‎ - 0١ 

5 - وقال : « كَِنْ عَاكَنثم مَنيُمَ مُشْنَا كدعوا لتم # 9" . 

1444 - وقال الله تعالى : 7٠‏ ا لوت ءَامَنوا لا تَأحكلُوَا أنوالكم يكم 
َيل إل أن تكرت يجدرة عن راض يكم # 9 . 

64 - ولأن من يجوز له أخخذ الأجرة على مال الصبي مع الغناء لم يجز مع الفقر . 


)١(‏ راجع المسألة في : كتاب الآثار و باب المضاربة بالثلث والمضاربة بمال اليتيم ومخالطته ) ص 17١‏ » الأثر 
(1/) » مختصر الطحاوي 9 كتاب الوصايا » ص7١‏ » أحكام القرآن للجصاص « باب أكل ولي اليتيم 
من ماله » ( 54/9 - 58 )ء حاشية ابن عابدين « باب الوصي » ( 4170/0 ) . 

] في (م ) : [ يشاغل‎ )١( 

(9) الزيادة : من (م ) » (ع ) . 

(4) راجع المسألة في : المهذب مع تكملة المجموع الثانية و باب الحجر 6 ( 17/لاه ما - 05" ) » حلية العلماء ( 
باب الحجر 6 ( ٠/4‏ "٠ه‏ » ١ه‏ ) » نهاية اخختاج و باب الحجر ؛ ( 270/4 ) » البيان والتحصيل ( كتاب الوصايا 
الأول » ( ؟١455/1‏ 451 ) » المنتقى » في 3 جامع ما جاء في الطعام والشراب » ( /ا/ )١ » 55٠‏ أحكام 
القرآن لابن العربي » في [ سورة النساء ] ( 4/١‏ ؟ - 785 ) » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي » في ( سورة 
النساء » ( 41١/0‏ - 44 )ء الكافي « باب الحجر » ( 185/9 ) . 

(5) سورة النساء : الآية ؟ . (5) سورة النساء : الآية 1١١17‏ . 

(1) سورة النساء : الأية " . (8) سورة النساء : الأية 79 . 


6 - ولأنه تصرف في (2 مال الصبي » فلا يجوز له أخذ الأجرة » كالغني . 

5 - ولأنه لما قبل الوصية بغير عوض مشروط فقد تبرع بمنافعه عليه » فلا 
يجوز أن يقوقها عليه » كامودع . 

7 - ولأنه يتصرف في مال بأمر » كالوكيل . 

4 - فإن قيل : المعنى في المودع : أنه يمكن موافقة المالك على الأجرة » 
والوصي يلي في مال (© من لا يمكنه موافقته على الأجرة . 

6 - ولأنه يقدر”" أن يرفع أمره إلى الإمام حتى يفرض له أجرة أو يَسْتَئدِل به 9) , 

٠‏ - احتجوا : بقوله تعالى : ل وَمَن 36 عا لسْتَعفِفٌ ومن كن ميا ليا كل 
متيف 4 © . 

9 - قلنا : روي عن الضحاك : أنها منسوخة 29 , وهي إحدى الروايتين عن 
ابن عباس 5ه" » وقد روي عن ابن عباس : « أنه يأكل منه » ولا يكتسي ) 4 , 

فهذه الآية 9» محتملة للوجوه » والآيات التي ذكرناها محكمة » وقد أمر الله بحمل 
المتشابه على الحكم ورده إليه . 

؟. 4 - قالوا : روى ١‏ أن أبا بكر لما اسلف جمع (" المهاجرين والأنصار 
وقال : إن خخليفة رسول يِل ناظر في أموركم » وقائم بأحوالكم » وأنه من المسلمين 
بمنزلة ولي اليتيم فافرضوا له » 2١0‏ فهذا يدل على أن ولي اليتيم يفرض له ء وكذا 
نقول» والخلاف أنه هل يجوز أن يأكل من غير فرض . 


(١)ني‏ (م)ء(ع): 1 إلى ]ء مكان : ني ]. 

(؟) في (م)٠(ع):[مله].‏ (*) في (م) : [ مقدارع . 

(4) في ( م ) » (ع ) :1 يفرض أجرة أو يستدل به ] » بحذف : [ له ] . 

(ه) سورة النساء » الآية ( 5 ) . 

(1) أخرجها الجصاص في أحكام القرآن 9 باب أكل ولي اليتيم من ماله » ( 57/1 ) . 

() أخرجها أيضا الجصاص في « باب أكل ولي اليتيم من ماله » ( 15/7 ) . 

(8) في ( ص ) : [ ولا بحسي ] بدون نقط » وأثر ابن عباس 5 هذا : أورده الجصاص بلفظ : [ الوصي إذا 
احتاج يده مع أيديهم » ولا يكتسي عمامة ] في أحكام القرآن » [ باب أكل ولي اليتيم من ماله ] ( 15/7 ) ٠‏ 
(5) في (م)(ع):[آية]. )٠١(‏ في (م)ء(ع):[جميع ]. 
)١1١1(‏ لم نعثر على هذا الأثر بعد » وقد أخرجه ابن سعد في الطبقات » في [ ذكر استخلاف عمر ] » القسم 
الأول ( ١91/98‏ ) . 


0 سلب سس ببببببببببحححب كأ الحجر 


«.ه؛١‏ - قالوا : يلي في مال من لا يمكنه موافقته على الأجر: ة 2 » فكان له منه 
قدر أجرته » كالعامل في الصدقات . 

4+.ة:! ‏ 5 قلنا : العامل ا لم همتع من أذ الأجرة مع الغِتّي لم يت مع الفقرء ولما 
كان الوصي لا يجوز له أخحذ الأجرة [ مع الغني كذلك مع الفقرء والاصول له على 
هذا : أن من جاز له أخذ الأجرع 27 إذا كان فقيرا جاز له 29 [ إذا كان غنيًا » [ ومن لا 
يجوز له مع الغنى ] 29 » كذلك لا يجوز له مع الفقر © . 

ه.ه؛! - فإن قل : إذا جاز أن يعمل فى ماله 29 مضاربة ويستحق حقه من 
الربح » جاز أن د يستحق الأجر . 

كدهة؛!ذ - قلنا " : | إذا عمل مضاربة بقدر ما يستحقه من الربح لم يملكه الصبي » 
وإما يحدث على ملك المضارب 4 

/اءه؛ ١‏ - ولهذا قالوا : إن المريض لو دفع مالا مضاربة وشرط للمضارب تسعة 
أعشار الربح جاز )» وإث كان ذلك أكثر من أجرة المثل 4 ولو كان مقدار نصيب () 
المضارب مستحقًا من مال رب امال لم يجز إلا أجر المثل . 

مدة4ؤ - و الشارب» ا جاز له عمل المضاربة استوى فيه الوصي 04 والغنى 4 

00 


. ع ) : [ مرابته على أجرته ] » مكان المثبت‎ (١ ) في ( م‎ )١( 

(1) من قوله : [ مع الغني كذلك ] إلى قوله [ أخذ الأجر ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

. ما بين الأقواس : ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(4) ما بين الأقواس : ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(0) قاعدة : 9 من جاز له أخخذ الأجر إذا كان فقيرًا جاز له إذا كان غتهًا ومن لا يجوز له مع الغنى كذلك لا 
يجوز له مع الفقر » . (5) في (م)برع):[ ماله ]). 

(7) لفظ : [ قلنا ] ساقط من ( م ) + (ع ) . 

(8) في ( م )ء ( ع ) :1 وإما يحذف على ملك الضارب ] . 

(5) في (م)ء(ع):[ نصيبه ] . 

)هرو : بشر بن الوليد بن خخالد الكندي القاضي : أحد أصحاب أبي يوسف » روي عنه كتبه وأماليه » 
وولي القضاء ببغداد في زمان المعتصم باللّه مات سنة ثمان وثلاثين ومائتين ٠‏ راجع ترجمته في : الجواهر 
المضية ( 487/١‏ - 454 )ء الترجمة ( "الا" ) » الفوائد البهية ص4ه . هه . 


أكل الوضي من مال البتيمث ببس -بيبي-بيبيببببييبيب-يِييبي ١841/8‏ 


لا يأكل من مال اليتيم إذا كان مقيمًا » وإن خرج في قضاء دين لهم أو إلى 20 ضياع 
لهم» فله أن يكتسي وينفق ويركب » فإذا رجع رد الثياب والدابة إلى اليتيم » © . 

- وذكر 23 الطحاوي : أن مذهب أبي حنيفة : أنه إذا احتاج أخذ قرضًا ثم 
يقضيه () , 

9ه - قلنا : هذا مذهب أبي يوسف خاصة أجراه مجرى 2 المضارب » والذي 
غيره . 

وقد روى إسماعيل بن سالم 29 » عن محمد بن الحسن 29 , قال : ( أما نحن فلا 
نحب ”2 للوصي أن يأكل من مال اليتيم شيئًا : قرضًا ولا غير قرض ) © . 

وذكر في كتاب الآثار عن ابن مسعود » قال : ١‏ لا يأكل الوصي من مال اليتيم قرضًا 
ولا غيره » 9غ قال محمد : وهو قول أبى حنيفة . 


#* # 


. لفظ : [ إلى ع ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(؟) هكذا ذكره الجصاص في أحكام القرآن » 0 باب أكل ولي اليتيم من ماله » ( 59/1 ) . 

(5؟) في (م)٠(ع):[‏ ذكر] بدون الواو . 

(4) ذكره الجصاص في [ باب أكل ولي اليتيم من ماله ] . 

(5) في ( ع ) : [ أجره ] » مكان : [ أجراه ] » ولفظ : [ مجرى ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ٠‏ 
(1) إسماعيل بن سالم : أحد أعلام الحنفية » تفقه على محمد بن الحسن . راجع ترجمته في : الجواهر المضية 
4١٠4/١١‏ )ء الترجمة ( 7*٠‏ )ء الطيقات السنية برقم ( 498 ) . 

(1) في سائر النسخ : [ محمد بن سالم ] » والصواب ما أثبتناه . 

(8) في ص : [ نجب ] بالجيم المعجمة . 

(9) في (م ) » (ع ) : [ ولا غيره ] ؛ مكان : [ ولا غير قرض ] » وهذه الرواية أوردها المجصاص في نفس 
المصدر السابق . 

)٠١(‏ أثرابن مسعود 5ه : رواه محمد في 9 كتاب الآثار ‏ » ٠‏ باب المضاربة بالثلث » والمضاربة بمال اليتيم 
ومخالطته ؛ ص١/11١‏ » الأثر ( الالا ) . 


- 
هت 
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يلغا |1 و 
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أ 
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الصلح مع الإقرار » والسكوت » والإنكار 
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ا< 


الصلح مع الإقرار» والسكوت » والإنكار 


- قال أصحابنا : لا يجوز الصلح مع الإقرار» والإنكار» والسكوت 27 . 

١01‏ - وقال الشافعي : إذا ادعى عيئًا أو ديئًا ؛ لم يصح الصلح , إلا أن يقيها 
المدعي عليه » فإن جاء أجنبي إلى المدعى فقال : المال الذي ادعيته على فلان هو مقر 
لك في الباطن » فصا حني منه » فصالحه صح الصلح » أذن © له المدعى عليه أو لم 
يأذن . ولو قال : أنا أعلم أنك صادق وأنه ظالم في جحود الدين فصالحني » صح 
الصلح . وإن قال : العين التي 29 ادعيتها أنت صادق في دعواها وأنا أقدر على انتزاعها 
فصالحني ففعل » صح الصلح » فإن 29 لم يقدر على انتزاعها » اتفسخ الصلح . 

4 - وقال في الإملاء : إذا بنى رجل مسجدًا فادعى مدع 9 أنه له فجحد 
الباني 29 » فقال قوم من أهل المسجد : نحن نعلم أن الأرض لك وقد بناها © مسجدًا 
فصا حنا منها فصالحهم جاز © . 


» » كتاب الصلح ؛ ص18 » ررضة القضاة « كتاب الصلح‎ ١ راجع المسألة في : مختصر الطحاوي‎ )١( 
+ ) ١45/9 ( » المسألة ( 11ه ) ء تحفة الفقهاء ه كتاب الصلح‎ » ) 751١/5 ( » «فصل أضرب الصلح‎ 
» ) 10/1 ( كتاب الصلح ؛‎ ١ بدائع الصنائع‎ » 4٠١ - طريقة الخلاف في الفقه و كتاب الصلح ) ص8 ؟4‎ 
ء البناية مع الهداية 9 كتاب‎ ) ١5 - 4٠١/8 ( 6 فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية 9 كتاب الصلح‎ 
. ] الصلح » ( 5/5" ) . (؟) في (م) : (ع):[ ادعى ع» مكان : [ أذن‎ 
.] في درم)ء (ع) :[الذي‎ )9( 

(4) لفظ : [ فإن ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه في الهامش . 

(5) لفظ : [ مدعى ] ساقط من (م ) ٠.) (٠‏ 

(5) في (م)ء (ع) :1 الثاني ] . 

(1) في سائر النسخ : [ بناها ] » لعل الصواب : [ بني عليها ] . 

(8) راجع تفصيل المسألة في : الأم » في 9 الصلح 6 ( ١11/1‏ ) » المهذب مع تكملة المجموع الثانية ١‏ كتاب الصلح » 
8/1" ) وما بعدها » نهاية امحتاج و باب الصلح 6 ( 817/5 ؛ ٠81‏ ) ؛ الكافي لابن عبد البرة كتاب الصلح » 
( 1/8/1 )ء بداية المجتهد و كتاب الصلح » ( "١/7‏ ) : قوانين الأحكام الشرعية ٠‏ الباب الثالث عشر في الصلح » 
ص ٠١0 ١‏ » شرح الزرقاني 3 باب الصلح 6 ( 4/5 ؛ ه ) ؛ المغني 9 كتاب الصلح » ( 511/4 - 014 ) » الكافي لابن 
قدامة و كتاب الصلح » ( ؟/؟١٠‏ ) ء العدة مع العمدة و كتاب الصلح » ص51؟ , 


كتاب الصلح 

هه - لنا : قوله تعالى : «9 وَإِنِ أمرَةٌ حَافتْ نا بَمَلِها مشُورًا أو إِعَرَاسبًا قلا صا 
َم أن يُِحَا يما صلا للح حي # 20 » فذكر الله تعالى خوف النشوز بين 
الزوجين وجوز الصلح » وقد يكون عَرَضٌ النشوزٌ والإعراض يسبب دعوى تدعيها 
عليه» ويكون لغير ذلك » وقد جوز الله تعالى الصلح عامًا » ولم يفصل . 

5 - فإن قيل : هذه الآية نزلت 27 في رافع بن خخديج وزوجته خولة بنت 
محمد بن مسلمة (© الأنصاري » وكان رافع قد تزوج عليها أشب 9©) منها » فخافت 
امرأته منه الإقامةٌ على النشوز والإعراض » فنزلت هذه الآية © . 

لاؤه؛٠‏ - قلنا : قد روي أنها نرلت في شأن سودة » وهبت يومها لعائشة 9© , 

وروى [ عروة » عن عائشة ] (" : « أنها نزلت في المرأة تكون عند الرجل فيريد 
طلاقها ويتروج عليها ؛ فتقول : امسكني ولا تطلقني ثم تزوج وأنت © في حل من 
النفقة والقسم لي © ©© . 

وروي عن على » وابن عباس ©  :‏ أن الله / تعالى أجاز لهما أن يصطلحا على 
رد بعض مهرها » أو بعض أيامها تجعلها لغيرها ع © . 

8 - وقال عثمان #5 : ( ما اصطلحا عليه في شيء » فهو جائر » 2 , 


ا أن 


. 114 سورة النساء : الآية‎ )١( 

(5) في (م) ١‏ (ع) :1 نزلت هله الآيةع . 

(؟) في (م) » ( ع ) :[ محمد بن سلمة ] » وهو خطأ . 

(4) في ( م) (١‏ ع) : [ محمد بن سلمة ] » وهو خخطأ . 

(5) أخرجه الشافعي في المسند 9 كتاب النكاح 8 » ١‏ الباب الخامس فيما يتعلق بعشرة الدساء والقسم بينهن » 
(18/1) » الحديث ( 87/85 ) » والئيسابوري في أسباب النزول في ١‏ سورة النساء ») ص/7١‏ » والحاكم 
في المستدرك و كتاب التفسير » » في تفسير ١‏ سورة النساء » ( 9/م." ) #١94‏ ) . 

(5) هذه الرواية أخرجها أبو داود الطيالسي في المسند ص48 الحديث ( 5817 ) » والترمذي في السئن 
١‏ كتاب تفسير القرآن ؛ ‏ 9 باب ومن سورة النساء ؛ ( ١45/8‏ ) » الحديث ( "١ 4٠‏ ) ؛ وأبر داود في السئن 
١‏ كتاب النكاح ) , ( باب في القسم بين النساء » ( ١/8"4ه‏ ع هثزه ) . 

(1) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش 
(6) في (م) 2(ع):1تزوج فأنت .2 (9) لفظ :[ لي ] ساقط من (م)٠(ع).‏ 
)٠١(‏ في (م ) » ( ع ) : [ فجعلها ] » مكان : [ تجعلها ] » وانظر : تفسير القرآن العظيم ( 555/١‏ ) . 
اال ال ل لل ل ل ا 
المسألة . 
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الصلح مع الإقرار » والسكوت 5 والإتكار سسسب ب ست //1غ 9؟ 


4 - وإذا اتيف في تأويلها وجب الرجوع إلى عموم اللفظ 2 وإن نزل على 
سبب خاص . 

86 - ويذل عليه : قواء تعالى : وو لاحم في حترتير ين ع م هُمْ إِلَامَنْ 1 

بِصَدَقَةِ كَوَِ أَوَ مَعَروٍ 5 إصللج بترت ترب ألتَّابم بن # 29 غ ولم يفصل . 

ف د ال الى ل سر لاجد اك القن يدا عاق عر الزن 
أصواتهما » فقال للمدعي : ١‏ هل لك إلى الشطر » قال : ٠‏ لا ؛ » قال : ٠‏ هل لك إلى 
الثلئين ) ؟ قال : ( نعم ). 

وهذا يدل على جواز الصلح على الإنكار . 

0 - فإن قيل : يجوز أن يكون الثوب في أيديهما . 

5 - قلنا : لو كان كذلك لم يتعين المدعى منهما ؛ ويدل عليه : ما روى أبو هريرة 
له : أن النبي عد قال : ( المسلمون على شروطهم » والصلح جائز بين المسلمين ) 29 . 

8 - وروى أبو رافع عن أبي هريرة 5ه : أن النبي كم قال : « الصلح بين 


المسلمين جائر ) © . 
4 - فإن قيل : هذا بعض الخبر » وتمامه : ( إلا صلححا أحل حرامًا أو حم 
حلالا, © , 


6ه - قلنا : حديث أبي هريرة ضه ليس فيه استثناء » وإنما هذا رواه كثير بن 
عيذ الله وم عمرو بن عواقن “ع أيه + عن يزرة 00م يفهنما يران راوي كل وانحد 


. 1١١4 في (م)ء(ع):[لنفظها]. (1) سورة النساء : الآية‎ )١( 

(7) أخرجه الدارقطني في السنن ٠‏ كتاب البيوع » ( 517/8 ) » الحديث ( 15 ) » والحاكم في المستدرك 
« كتاب البيوع ؛ في « المسلمون على شروطهم ؛ ( 11/5 ) » وابن الجارود في المنتقى « أبواب القضاء في 
الببرع » » ص 15١‏ » الحديث ( /ا1” ؛ 718 ), وأحمد مختصرًا في المسند ( 15/19" ) . 

(54) لفظ : [ جائز ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش » 
والحديث أخرجه الدارقطني » الحديث ( 31 ) » والحاكم في المستدرك « كتاب البيوع » ( 5/7 ) . 
(5) في (م)ء(ع): [ أو أحرم حرامًا ] » مكان : [ أو حرم حلالا ] » وهو سهو . 

(1) أخرجه الترمذي في السنن 9 كتاب الأحكام ؛ ؛ ١‏ باب ما ذكر عن رسول الله يك في الصلح بين الناس » ( 1/9" » 
5 ) » الحديث ( 11"007 ) » والحاكم نحره في المستدرك و كتاب الأحكام » ( 1١1/4‏ ) ؛ وابن ماجه ما عدا قوله : 
[ وامسلمون على شروطهم ] إلى آخره » في السنن و كتاب الأحكام و  »‏ باب الصلح ‏ ( 1/84/1) : الحديث ( 18"1) » 
والبيهقي في الكبرى ١‏ كتاب الصلح » » و باب صلح المعاوضة » ( 19/5 ) . 


6ل كتاب الصلح 


منهما غير الآخر » ولو ثبت أنه خبر واحد لم يمتنع الاستدلال ؛ لأنه يد حكم بجواز 
الصلح وهذا عام » ل ات يغبت أن الصفة موجودة فيه 
لم يخرج من الخبر . وقد اخحتلفنا "2 في العتاي. خلى الإنكارة اهل وجيت فيه حيار 
الاستثناء » فلم يجز إخراجه من الخبر . 

2 - فإن قيل : الدليل على وجود الصفة فيه : أن المدعي | إما أن يكون صادمًا 
أو كاذًا ؛ فإن كان صادثًا وقد حرم عليه العقد أخذ بقية حقه » وكان حلالا له » فقد 
حرم عليه حلالا » وإن كان كاذبًا فقد أخذ ما لتصمه » » وهو حرام عليه » فأحل العقد 
له 9© حرامًا . 

0ه - قلنا : لا يجوز حمل الخبر على تحريم أوجبه العقد » أو تحليل أوجبه » لأنه 
لو كان كذلك لم يجز الصلح بعد الإقرار أيضًا . ألا ترى : أنه إن صالحه على غير 
جنس حقه فقد أحل له الصلح ما كان حرامًا » وهو 27 العين المعقود عليها » وإن وقع 
على جنس الحق فقد حرم حلالا » وهو الباقي ©» من حقه » فعلم أن المراد بالخبر غير ما 
ظنوه » وهو تحليل حرام لا يجوز استباحته بالعقد » أو تحريم » حلال لا يجوز تحريمه 
بالعقد الأول » مثل : أن يصاحه المدعي على قطع يد المدعى عليه » أو 29 أن يدعي 
قصاصًا في اليد فيصالحه على قطع عضو آخر » أو يصالح على خمر أو خنزير » أو 
يصالح المطلقة ثلانًا » على أن يتزوجها » أو يصالح المرأة على أن يزيدها في القسه 4ع 
هذا كله لا يجوز استباحته بالعقد . 

64 - النوع الثاني : إذا صالحه على عبد لا يييعه » أو دار لا يسكنها » فهنا 
صلح حرم حلالًا لا يجوز تحريمه بالعقد » فأما المال فيجوز تحليله وتحريمه بالعقد ء» فيجوز 
الصلح عليه . 

6 - وأما قولهم : - ١‏ إن المدعي إذا كان كاذبًا فقد أحل الصلح حرامًا » -» 
فههنا "© الصلح باطل عندنا » ويدل عليه : إجماع الصحابة . 


. في سائر النسخ : [ اختلفا ] » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(؟) لفظ : رله ] ساقط من (م) 2( ع). ‏ (7)في (م)»(ع):[وهي]. 
() في ( م ) (١‏ ع ) : [ الثاني ع » مكان : [ الباقي ] . 

(5) في (م) : [ أو يحرم ] . (5) لفظ : ر أو ساقط من ( م ) » (ع ) . 
(0) في ( ع ) : [ غشاعء مكان : ر ثلاثا ] . 

(6) في ( ع ) : [ فالقسم ] . (5) في رم)ء(ع)::[ضيها هنا ] . 


بولاف 


الصلح مع الإقرار » والسكوت » والإنكار 


٠‏ ! - وروى عن عمر #5 أنه قال : ( ردوا (© المخصوم إلى أن يصطلحوا » فإن 
فصل القضاء يورث الضغائن ) 29 , 

وروي راي انها إلى على له في قلا فتبار تن بشاهدين » وجاء 
3 نف فقالن امعان : ما تقولون » قالوا : يقضى © لأكثرهما شهودًا » فقال : 


لعل الشاهدين خير » 08 شإ 
عدد شهودهما ) 29 » فلم يشترط الإقرار » وروي : « أن حذيفة 5ه أصاب ناقة في 
يدي رجل » فاستحقها بالبينة » فقال خصمه : ملكتها منك وأطلب يمينك » فقال 
حذيفة : خذ مني عشرة ولا تحلفني » © . 

له - ولأنه صلح عن مال لم يحكم يبطلانه في الظاهر » فصار كالصلح عن 
المال المقر به . 

!"اه ١4‏ - فإن قيل : المال المقر به للعقد 29 وجه صحيح » لأن المدعي يأخذ عوضًا عن 
وفك سنا واد و بي ال الور يود 

"اه 4 ١‏ - قلنا : المال المقر به غير محكوم به إلا بظاهر الإقرار » فجواز © الصلح 


. ] الزيادة : من ( م ) » ( ع ) » وفي ( ص ) : [ ردد ] » مكان : [ ردوا‎ )١( 

)١(‏ في (م ) (١‏ ع ) : [ التغاين ] » وأثر عمر له أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١‏ كتاب البيوع ؛ » 9 باب في 
الرجلين يدعيان السلعة يقيم كل واحد منهما البينة ؛ ( 7/1/8 » 778 ) » البيهقي في الكبرى 9 كتاب الدعوى 
والبينات ؛ » ١‏ باب المتداعيين ما لم يكن في يد واحد منهما ويقيم كل واحد منهما بينة بدعوأه ) ( 189/1١‏ ) . 
(7) في ( م ) : [ يقولون ] » مكان : [ تقولون ] » وفي ( ع ) : [ تقضى ] » مكان : [ يقضي ] . 
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف « كتاب البيوع ؛ » 3 باب في الرجلين يدعيان السلعة يقيم كل واحد منهما 
البينة ) ( 71/8 » 1/8؟ ) » الحديث ( 157٠0177‏ ) » والبيهقي في الكبرى ١‏ كتاب الدعوى والبينات » » 
ذياب التاعية ما لم يكن فى :زلا اعد مههينا ويقيع كل والعد منهنا هلة يدعو 6و ٠ل/وه؟).,‏ 
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١‏ كتاب الأيمان والنذور » » ٠‏ باب من يجب عليه التكفير ؛ ( 501/8 ) + 
الأثر ( ه100 ) » والدارقطني في السنن « كتاب في الأقضية والأحكام » ( ١41/4‏ ) » الأثر ( 119 ) ء 
والبيهقي في الكبرى ‏ كتاب الشهادات » » ١‏ باب ما جاء في الاقتداء عن اليمين ومن رخص فيها إذا كان 
محا (١٠/و/اا)‏ . 

(5) لفظ : [ مال ] ساقط من ( ع ) » وفي ( م ) (١‏ ع ) : [ العقد ] » مكان : [ للعقد ] . 
(7) في ( م ) : [ عوض ] » وفي ( م ) (١‏ ع ) : [ من مال الحكوم به ] » مكان المثبت . 

(6) في ( ص)١(م)‏ :1 لم يحكم به بشئ ] , بزيادة : [ به ] . 

(5) في (م)2(ع):[ججبواز] 


01 سسسب سس سبج ببس حبببييبيبببجب ليس كأ الصلح 


إنما هو لتجويز أن يكون الأمر كما قال المقر » لا للحكم به 2 » ألا ترى : أن عيئًا لو 
علمناها ملكا لزيد فرأيناها في يد غيره بييعها » وزعم أنه وكله بيبعها ‏ فإن عقده (© 
يجوز عليها جواز أن يكون صادقا © وإن لم يحكم بالوكالة . ولو تبرع رجل 
فصدق 7 المشتري فصالحه جاز الصلح وإن لم يغبت بتصديقه المال على المدعي عليه » 
بل جاز الصلح لتجويز أن يكون كما قال . 

464 - ولأنها دعوى دين لم يحكم ببطلانه في الظاهر ؛ فوجب أن يجوز 
الصلح عنه . أصله : إذا شهد شاهد واحد وحلف المدعي مع شاهده ثم صالح . 

مه - فإن قيل : إذا اعترف العاقد بالدين فقد ثبت في حقه . بدلالة : أنه لو 
ورث المدعى عليه طولب بالدين » ولو كانت الدعوى في عين يملكها 9» وجب 

+"ه؛ ١‏ - قلنا : اللُصَالِحُ إنما يأخذ عوضًا عما ادعى في ذمة ّمه » وسقط 
اعد با ل سسا خلال ار دا ا 
الأجنبي حى في ذمة المدعى عليه حتى يؤخذ 29 عنه العوض » ومع هذا جاز الصلح » 
فعلم أن العلة في صحته كا لم يحكم ييطلانه . 

460 - ولأن كل صلح جاز مع إنكاره ؛ أصله : إذا صالح الأجنبي وإذا حكم 
بصحة المال . 

4 - ولا يمكن القول بموجب العلة » وإذا حكم عليه بشاهد ويمين © » لأن 
هذا أصل العلة , 

8 - ولأنه أحل () جوابي الدعوى ؛ فجاز الصلح مع وجوده من المصالح » 
كالإقرار . 

- ولأن اللقصود بالصلح إسقاط الحق , والتمليك تابع » بدلالة : أن من 
أراد إيفاء ما عليه لم يصالح » وما يصالح ويحط عنه » والإنكار لا يمنع إسقاط الحقوق » 


.] لفظ : [ به ] ساقط من ( ع ) . (؟) في (م)ء»(ع):[عنده‎ )١( 
في رم)ءرع):[صدقاع. (5) في رع ) : [ فصدقة ع.‎ )9( 
. في (م)ء (ع) :[ في دين مملكها ع » مكان المبت‎ )5( 

(1)نفي رم)ء»(ع):[وعين]. (؟) في رع ) :1 وعين ] . 


(8) في ( ع ) : [ أجد ] بالجيم المعجمة . 


الصلح مع الإقرار » والسكوت » والإنكار لياف 


كالبراءة » والعتاق » والطلاق . يبين ذلك : أن من أبرأ من حق مجحود ثم اعترف به 
من هو 20 عليه » سقطت المطالبة به . 

60 - قالوا : المقصود بالصلح المعاوضة © , 

16 - قلنا : لو كان كذلك لكان بيعًا © » فلما سمي باسم آخر دل على 
اختصاصه بعنى ليس هو المعاوضة » فهو جائز عندنا » ولم يجز أن يصالح من المائة على 
خمسين وإن كان معاوضة » كما لم يجز أن يعاوض بذلك » فلما صح علم أن المقصود 
به : الإسقاط 229 » والمعاوضة تابعة . 

*4ه؛١‏ - قالوا : لو كان إسقاط حق لصح لصاحب الحق وحده » كالبراءة » 
والطلاق . 

4 - قلنا : في مضمونه تمليك بعوض » وإن كان المقصود منه الإسقاط . 

8 - قالوا : البراءة تصح من المدعي © وحده ؛ ففي زعمه أن حقه ثابت » 
وكذلك العتاق والطلاق 29 يصح بقول المدعي وحده » وفي زعمه أن ملكه ثابت . 
وفي مسألتنا : يصح الصلح بهما » وفي زعم الباذل © أنه لا شئ عليه يصح بدل 
العوض عنه . 

- قلنا : يبطل هذا إذا ‏ أقر الرجل على غيره بالعتق ثم اشترى ذلك العبد 
منه ففي © زعم المشتري أنه لا ملك للبائع يصح بدل العوض عنه 2 » ومع ذلك 
يصح العقد . 

417 - فإن قالوا : المشتري يفتدي الحر من ظلم البائع . 

24 - قلنا : والمدعى عليه يسقط عن نفسه اللخنصومة واليمين 29 , 


)١(‏ لفظ : زهو ] ساقط من (م )»2 (ع). 

(؟») في (م ) » ( ع ) : [ المعاوضة الصلح ] » بزيادة : [ الصلح ] . 

9) في رم)ءرع):[منعاع. 

(4) لفظ : [ به ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » وفي ( م ) : [ بالإسقاط ] » بزيادة الباء . 

(5) في ( م ) : [ يصح بالدعي ] » مكان المثبت » وفي ( ع ) : [ بالمدعي ] » مكان : [ من المدعي ] . 
(5) لفظ : [ الطلاقر ساقط من ( م ) ٠‏ (ع) . 

(7» في ( م ) ١‏ ( ع ) : 1 السادس ع ء مكان : [ البادل ] . 

(8) لفظ : رإذاع ساقط من رم )2)(ع). (5)في (م)2)(ع):[دني]. 

. في (م) 2 (ع) :1 والعين] » مكان المثبت‎ )١1١( . ) لفظ : [ عنه ] ساقط من ( ع‎ )٠١( 


كتاب الصلح 

49 - ولأن الصلح مع إنكاره عقد لو عقده أجنبي جاز » فإذا عقده (') بنفسه 
جاز » كالبيع » والصلح مع الإنكار تبع 9© الإقرار . 

٠ه‏ - ولأن الأجنبي لو عقد الصلح بغير أمره © جازء فإذا عقده بأمره كان 
أولى بالجواز » كالكفالة . وإذا ثبت أنه يجوز أن يعقده بأمره [ جاز للآمر أن يعقده » 
كالبيع » والصلح على الإقرار » وإذا ثبت أنه لا يجوز ©) أن يعقده بأمره ] © ثبت أنه 
لا يجوز للآمر أن يعقده ؛ لأن أحدًا لا يفصل بينهما . 

وده؛! - ولأن العقود 29 اختلفت أسماؤها لاختلاف معانيها » بدلالة الكفالة 
والحوالة » كل واحد منهما عقد ضمان », إلا أن © اسمهما يختلف لاختلاف 
معناهما 9 . وكذلك النكاح » والإجارة » وإن كان كل واحد منهما عقدًا 9» على 
المنافع » فلما فرقوا بين الصلح والبيع دل على اختصاص الصلح 27 بمعنى يخالف 
البيع» وما ذاك إلا جوازه مع الإنكار . 

7 - ولأن معنى الصلح : أنه وضع لقطع الدعوى والمنازعة » وذلك يوجد مع 
الإنكار » فأما مع )١(‏ الإقرار فصاحب الحق يبرئٌ 25 أو يستوفي » فلا توجد حقيقة 
الصلح » لهذين الوجهين . 

#وه؛١‏ - قال أبو حنيفة : أجوز ما يكون الصلح عن الإنكار,. 

4د - ولأن الإقرار سبب لثبوت الحق ؛ فلا يعتبر وجوده في صحة الصاح » كالبينة . 

وهه؛ ١‏ - ولأن اليمين تفضي 29 إلى مال » فجاز الصلح عنه بمال » كدم العمد . 


١ 


. ع) : [ عقد] بدون الهاء‎ (١ في (م)‎ )١( 

. ) قوله : [ الإنكار تبع ع ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١( 

() قوله : [ أمره ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(4) في سائر النسخ : 1[ يجوز ع » والصواب : [ لا يجوز ع » بزيادة : [ لا ] . 

(5) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(56) في رمع (ع) : [العقد ] . 

(17) لفظ : [ أن ] ساقط من صلب ( ص ) ء واستدركه الناسخ في الهامش . 

(8) في رع ) : [ معانيهما ] . 

(5) في جميع النسخ : [ عقد ] » والصواب بالنصب » كما أثيتتاه . 

)٠١(‏ في سائر النسخ : [ دل على اختصاص الصلح والبيع ع » بزيادة : [ البيع ] » حذفناها من الصلب 
لاستقامة العنى . )1١(‏ الزيادة : من رم )2 ع). 

. في (ع ) : [ يفضي ]ع‎ )١19( .]يرس[:)ع(٠)م( في‎ )1١( 


ما 


الصلح مع الإقرار » والسكوت ؛ والإتكار سس تت تس ب سس 5981/6 
دده؛ ١‏ - احتجوا : بقوله تعالى : <( لا تَأكُلوًا ولك يبتكم بالطل إل أن 
تكرت جره عن راض يكم # 20 . 

اوه ١‏ - والجواب : أن الله تعالى أجاز أكل المال بالتراضي على وجه التجارة » 
والمرجع في التجارة إلى العادة » ومن عادة التجار أن يتنازعوا في المعاملات » ثم 
يصطلحوا » فيجوز ذلك بظاهر الآية . 

مده ؛ ١‏ - احتجوا : بقوله يكل : إلا صلحاً أحل حرامًا أو حرم حلالًا » © : وقد 
جعلنا هذا الخبر دلالة لنا . 

48 - قالوا : المدعي عاوض على ما لم يثبت له » فوجب أن يكون له » وهذا 
المعنى يقتضي أن يملك بعوضه في الظاهر » كمن باع شيمًا في يده مَلَّكَ في الظاهر 
عوضّه » لأنه يجوز أن يملكه / . 

- فإن قيل : هناك يقتضي 29 الشرع أن المرجع في ملكه إلى قوله 299 » فقد 
كنك له 

9 - قلنا : الأمر كذلك إلا أن هذا لا يوجب ثبوته » فلزم *» على الوصف . 

5 - ويبطل بالأجنبي إذا اعترف بدين ثم صالح المدعي فإنه جائر» ولم يثبنت 
الدين له » بدلالة : إنه إنما صالح عليه لو استحق رجع بالدعوى لا بالدين . 

“.ه4١‏ - ولأن حق المدعي وإن لم يثبت فقد وجب بالدعوى حقٌ على خصمه ) 
فجاز أن يسقط عن نفسه ذلك الحق بعوض إذا كان المدعي يجوّرٌ أخذ العرض عنه . 

4 - والمعنى فيمن باع ملك غيره : أن المشتري لم يستحق بهذا العقد شيًا » 
ولا يملك عليه عوضًا "© » وفي مسألتنا : اسشّحِقٌ بهذا العقد قطعُ الخصومة » فجاز أن 
يستحق عوضًا عليه . 

وده ٠»‏ - ولأن هناك عَقّد على مالا يملك وههنا عد على ما يجوز أن يكون 
ملكه ؛ فاستحق عوضه ؛ ألا ترى : أن العقود على الصحة مع التجويز ولا تصح إذا لم 


. سورة النساء : الآية 9؟‎ )١( 

(؟) قوله : [ أو حرم حلالا ] ساقط من ( م) » ( ع ) » هذا جزء من الحديث الذي سبق تخريجه في هامش 
)١(‏ » من هذه المسألة . (5) في رع):1 يفضي ]. | 

(4) قوله : [ إلى قوله ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(5) في ( ص) : [يلزم ]. (5)في(م):[عوض ]. 


اوناك كتاب الصلح 


يكن لها وجه في الجواز . 

ككة4 | - قالوا : صلح عن جحود أو صلح (') عن دعوى مجردة ؛ فوجب أن لا 
يصح 2 . أصله : إذا ادعى عليه أنه قذفه . 

/اه؛١‏ - قلنا : المعنى فيه : أنه لو كان عن إقرار لم يصح الصلح » كذلك عن 
إنكار . وفي مسألعنا يجوز الصلح © عن المدعي مع وجود الإقرار » فجاز (9) مع 
إنكار المدعى عليه » كصلح الأجنبي . 

4 - قالوا : عاوض على ما لا يجوز أخذ العوض عنه و لا يصح له أو لا 
تملك © العوض » أصله : إذا باع مرا ء أو خنزيرا » أو دما » أو ميتة » أو حد القذف » 
أو حق الشفعة » أو خيار الشرط . 

8 - قلنا : الوصف عي امسا » فإن المدعي أخل العوض عن المال الذي 
اأدعاه» والمدعى عليه بذل الى العوض لإسقاط الخصومة في حق المعاوضة عليه 4 وكل 

٠ه‏ - فأما الخمر والخنزير فلا وجه لصحة العقد عليهما » فلم يصح » والصلح 
له وجه © فى الصحة 3 وهو : أن المدعى يجوز أن يكون صادقًا في دعواه 5 

ؤلاه؛1 - وأما حد © القذف » وخيار الشرط » والشفعة : فحقوق ليس فيها معنى 
المال » فلا يجوز أخذ المال عنها » واليمين » حق يفضي إلى مال » فجاز الصلح عنه . 

7 - قالوا : مال أخذه على سبيل المعاوضة ؛ فوجب أن لا يلزم مع الإنكار . 
أصله : إذا ادعى رجل على رجل دارًا فأنكره فجاء أجنبي إلى المدعي فصدقه » وقال : 
صالحني منها على كذا » أو بعينها بكذا » فإن الصلح صحيح لكنه غير لازم » لأنه 21١‏ 
إذا لم يقدر على الدار رجع عليه . 

#لاه؛١‏ - قلنا : إذا عقد الصلح على أن يسلم الدار للعاقد فلم يسلم له» لم 
يستحق عليه عوضها » وفي مسألتنا : الحق مسلم في يد الخصم أو ذمته » فقد سلم له ما 
)١(‏ في (م)2(ع):[ وصلح ]. (1) في (م) 2 (ع) :[أن يصح] » بحذف :[لا] . 
(*) لفظ : [ الصلح ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . (5) لفظ : [ فجاز ] ساقط من ( م ) » (ع ) . 
(0) في (م)٠(ع):[يملك‏ ]. (5) في ( ع ) : [ بذل ع بالذال المعجمة . 
(1) لفظ : [ وجه ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(6) في (م)٠(ع):[تأما‏ حداع]. (9) في (م)2(ع): [والثمن ع]. 
)٠١(‏ في (م+)ء(ع):[لأنه ع مكان : [ لكنه ع . 


الصلح مع الإقرار 8 والسكوت 5 والإكار لل للب ل سس لل يس ١98/1‏ 
عقد عليه » فلذلك (©2 استحق عوضه عليه . 


4 - قالوا : أَخْدُ ('» عوض الصلح واجب أن لا يصح حتى يكون محكومًا 
بملكه لباذله » كامال 29 المصالح به . 

هلاه ؛ ١‏ - قلنا : لا فرق بين البدلين عندنا » لأنه لو ادعى كل واحد منهما على 
صاحبه حقًّا فتصاحا على أن أسقط كل واحد دعواه جاز الصلح وتساوى حكم عوضه . 
فأما إذا صالح على مال يأخذه فمتى لم يكن محكومًا به لم يسلم لخصمه شئ فلا يصح 
الصلح » والمدعي ( معارض ) 9') ذمة المدعى عليه » وإنما يستفيد بالعلم سقوط المنازعة 
فيه» وهذا معنى قد سلم له ء فلذلك 29 صح العقد فيه وإن لم يحكم به للمدعي . 

5لاه4 ١‏ - قالوا : لا وجه لاستحقاق الال المبذول » فإنه لا يخلو من أن يكون 
عوض امال المذّعي 5 و لترك الدعوى والخصومة » أو لافتداء اليمين » فلا يجوز أن 
يكون عوضا عن الال المدعي » لأنه لم يثبت له ولم يملكه فلم يجز أن يملكه ما في 
مقابلته » ولا يجوز أن يكون في مقابلة ترك الدعوى والخصومة » لأن ذلك يقتضي. 
صحة الصلح من دعوى القذف ودعوى النكاح ولا يجوز عندكم فيهما » ولا يجوز أن 
يكون في مقابلة ترك اليمين » [ لأن الصلح يمنع الرجوع عن دعوى المال وإقامة البينة 
عليه » وسققوط حقه في اليمين لا يمنع من سماع البينة على المال المدعي ؛ فدل هذا على 
أنه ليس في مقابلة ترك اليمين ] » فلم يبق إلا بطلان 29 الصلح . 

/الاه؛ ١‏ - وربما قالوا : لو كان عوضًا عن إسقاط اليمين لم تجب 22 الشفعة في 
عوضها » قلما وجبت الشفعة في الدار المصالح بها دل على أنها عوض عن الحق . 

هلاه ١»‏ - الجواب 22 : أن المال المبذول في حق المدعي في مقابلة حقه الذي زعم 
أنه له وفي حق خصمه لإسقاط الخصومة وافتداء اليمين » فالعقد حكم من كل واحد 
من جنبته بخلاف الجنبة الأخرى » ومخالفنا يعتبر حكمه بكل واحد من الأمرين على 
الانفراد » وهذا لا يصح . يبين 29 ذلك : أن الشاهد على غيره في عتق عبد إذا ردت 
)١(‏ في.(م)٠(ع):[فكذلك‏ ]. (؟) في ( ص ) : [ أحد] . 
(7) في ( م ) (١‏ ع ) : [ لنا وله كمال ] » مكان الثبت . 
(4) ما بين القوسين بدل [ سالم ] المثبتة في النسخ . (2) في (م)2)(ع)2٠(ن3):[‏ كذلك ]. 
(1) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش ؛ وفي 
(م) ١(ع)‏ :[ابطالع ء مكان : [ بطلان]. 2 (7) في (م):[لم يجب ]. 
(6) في ( م )2( ع): [ والجواب ]»ء بالعطف . (5) في ( ع ) : [ تبين ] . 


ا ا 0 الصلح 


شهادته ثم ابتاع العبد جاز العقد واستحق البائع البدل » وحكم هذا العقد في حق البائع 
لساري ١‏ رن بادا لجرل عايو .وى عق الجترى كه تاليف لالت » فلو 
اغتيرنا حكم البيع من الطرفين لم يضح الغقذا مع اختراف امشتزي بفساذه :+ ولو اعتيرنا 
حكم المفاداة (2 لم يصح أن يأخذ البائع عوضا عن الحر » فاعتبر (© في حق كل واحد 
منهما ما صح معه العقد » كذلك في مسألتنا . 

8 - فأما قولهم : كيف يأخذ العوض عما لم يحكم بملكه له » قلنا : هذه 
مسألة الخلاف فكيف يجعل © دليلا ؟ . 

- ولأنه قد ادعى الملك ويجوز أن يكون الأمر كما قاله » فيصح أن يأخذ 
العوض في ظاهر الحكم » كمن في يده عبد لا يعلم أنه ملكه إذا باعه » فقولهم : لا 
يجوز أن يكون عوضًا عن إسقاط الخصومة واليمين ؛ لأنه لو كان كذلك لصح الصلح 
في حد القذف ء فهناك عندنا لا تجب 7 اليمين والحق لله تعالى » فلا يسقط بعوض » 
والخصومة إنما يتعوض عنها إذا كانت فيما يصح أخذ العوض عنها » فأما دعوى التكاح 
فيجوز الصلح عنها 2 , وإن كان الزوج أذ المال كان خخلعًا في حقه » وإن أخذته المرأة 
كان ذلك 20 زيادة في المهر . 

١‏ - فأما قولهم  :‏ لو كان لإسقاط اليمين لقبلت البينة بعده © » كما لو 
استوفى اليمين ثم أقام البينة ؛ فغلط ؛ لأن المدعي لم يتعوض عن اليمين » وإنما تعوض عن 
المال المدعى » وكيف يصح أن يطالب به » بعد ذلك ويستوفيه ؟ وإنما الشبهة على مخالفنا : 
أنه يعتبر الحكم في إحدى جنبتي © العقد مما يقتضيه 29 الحكم في الأخرى مع اختلافهما . 

- قالوا : ماكان معاوضة في إحدى 2١‏ جنبتي العقد كان معاوضة في 
الجنبة الأخرى 0 , 


)١(‏ في (رم)ء (ع) : [الفاداة ع. 

(؟) في ( م ) » ( ع ) : [ فلما اعتبرنا ] » مكان : [ فاعتبر ] . 

9) في (م)2(ع):[ يجعل ]. (5) في (م):[لايجب ]. 

(5) في (م)»(رع):[عيها]. (5) لفظ : [ ذلك ] ساقط من ( ع ) . 

(7) لفظ : [ بعده ] ساقط من ( م ) » ؛(ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(8) في جميع النسخ : [ أحد ] » الصواب ما أثبتناه » وفي ( ع ) : [ حيثيتي ] » مكان : [ جنبتي ] . 
(؟) في (م) 2( ع):[ فما يقبضه ] . )٠١(‏ في سائر النسخ : [ أحد ] » والصواب ما أثبتناه . 
)١١(‏ في (م)٠(ع)‏ :1 الأخرى ع . 


الصلح مع الإقرار » والسكوت » والإتكار سسب سس ا//اه 9 ؟ 


ه4١‏ - قلنا : يبطل بمسألة دعوى العتق » فإن العقد بيع في حق البائع » وليس 
يبيع عند المشتري . 

4 - قالوا : العقد مبني على قول من جعل القول قوله في الشريعة » بدلالة : أن 
المودع إذا ادعى هلاك الوديعة ثم صالح لم يصح الصلح » وبقي العقد على قول المودّع 
الذي جعلت 27 الشريعة القول قوله » وقد جعلت الشريعة القول قول المدعى عليه » فيمجب 
أن يبني العقد على قوله » ولا يصح أخذ العرض عنه » ولهذا قلنا في مسألة العتق : - إذا 
اشترى العبد يدعي العتق - إن الشراء جائز » لأن الشريعة جعلت القول قول المدعى عليه ؛ 
ولم تجعل <2 القول للأجنبي » [ ثم بني العقد على قول الأجنبي ] 7 وصح الصلح » فدل 
على أن العقد يبني على قول من يدعي صحة العقد دون من يدعي فساده . 

زه ؛ ١‏ - وأما 9©» مسألة المودّع : فهي خلاف بين أبي يوسف ومحمد » وقد قال 
محمد : إن الصلح بعد دعوى هلاك الوديعة صحيح » وليس لأبي حنيفة قول » فلم 
نسلم © لهم » فأما على قول أبي يوسف : فلأن الموّع أمين قائم مقام صاحب 
الوديعة » فقوله كقول صاحب الوديعة . 

مه ١4‏ - فإذا قال : مَلَكَتْ » فكأن صاحب الحق اعترف 29 بهلاكها » ولو اتفتا 
على الهلاك لم يصح الصلح . 

مه 4 ١‏ - فإ قيل : إذا ادعى غاصب العبد أنه هلك أو أبق » ثم صالح مالكه على 
مكيل في الذمة لم يصح » ولو بنى العقد على قول امالك لم يتضمن صحة العقد 
[ ولوجب أن يصح الصلح . 

4 - قلنا : يجوز » وإن بنينا العقد على قول المالك » لم يتضمن صحة 
العقدع © ؛ لأن العبد ليس بقائم في يد الغاصب » فلابد من أن يكون في الذمة » 
والصلح عما في الذمة على طعام في الذمة لا يصح © . 


(١)ني‏ (م)ء(ع):[جعلته ]. (؟) في (م) : [ لم يجعل ] . 

() ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش 
(:)ني رم)ء(ع):[فأماع. 

(8) في ( ص ) : [ فلم يسلم ] » وفي ( ع ) : [ فلا نسلم ] . 

(5) ني (م)ء(ع):[أعرف ]. 

() ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش 
(8) في ( ص ) : [ لم يصح ] . 


كمه" كتاب الصلح 


||| مسالة 


نقض ما شرع من أحجنحة في طرق المسلمين 


8 - قال أبو حنيفة : إذا أشرع جناحا إلى طريق المسلمين فلكل واحد ©١(‏ منعه 
من إحداثه » وإن أحدثه فلهم المطالبة بنقضه 9 . 

6 - وقال الشافعي : إذا كان لا يضر بالطريق » بأن كان عاليًا 29 تجتاز تحته 
الجمال بأجمالها ولا يتعلق ©) به » لم يكن لأحد قلعه . 

0١‏ - ومنهم من قال في الطريق الذي لا ينفذ : مثل ذلك : إذا كان لمن أحدث 
الروشن "» الاستطراق فيه » فإن أخرج روشئًا من ظهر داره في درب لا طريق فيه » لم يجز . 

5 - ومنهم من فرق بين الدرب الذي لا ينفذ له وبين الشارع » فقال : 
لايجوز في الدرب » ويجوز في الشارع 29 . 

باوه؛١‏ - لنا : ما روي « أن عمر بن الخطاب مر بدار العباس » فرأى ميزاباً يقطر 
منه الماء فقلعه فخرج إليه العباس » وقال : قلعت ميزاباً نصبه رسول الله مقي » فقال : 
واللّه لارددته إلا على عنقي » فصعد العباس على ظهر عمر حتى رده » © . 


. ] ع) : [ فلك واحد منهم ] » بزيادة : [ منهم‎ (١) في (م‎ )١( 

(؟) راجع المسألة في : مختصر الطحاوي ( كتاب الصلح ؛ ص59 » ٠٠١‏ » روضة القضاة ١‏ كتاب 
الصلح» ١‏ فصل الروشن على الطريق العام » ( ؟/الالا ) ء المسألة ( 887.7 ) . 

(*) في (م) 6( ع) :1 بل كان غالها » مكان المثبت . (4) في ( م ) » ( ع ) : [ وما يتعلق ] . 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ لمن أحد الروشين ] » مكان المثبت » والروشن : الشرفة . راجع المعجم الوسيط » 
مادة َ رشن ع ( 748/١‏ ) . 

(7) راجع تفصيل المسألة في : الأم » في 9 الصلح » ( 551/7 » 771 ) » المهذب ١‏ كتاب الصلح » ( 784/١‏ ) » 
نهاية المحتاج و ياب الصلح ؛ ( 45/4" » ١1‏ ) » المنتقى « كتاب الأقضية ) » في ( القضاء في المرفق » ( 45/1 ) » 
الكافي لاين عبد البر و باب جامع الأحكام والأقضية ؛ ( 44/1 44١ ٠‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية ١‏ الكتاب 
المخامس في الأقضية ؛ » 9 الباب الخامس عشر في المرافق » ص05" » المغني 9 كتاب الصلح ) ( 11/4ه + هه ) ع 
الكافي لابن قدامة و باب الصلح فيما ليس بمال » ( 7١١/9‏ ) . 

(/1) أخرجه أحمد بمعناه » في المسند ( 7١١/١‏ ) » والحاكم في المستدرك 9 كتاب معرفة الصحابة » 
في ( محاكمة العباس وعمر بن الخطاب إلى حذيفة » ( "1/٠‏ » 837" ) » والبيهقي في الكبرى 
« كتاب الصلح » » ١‏ باب نصب الميزاب وإشراع الجناح » ( 55/5 , لا ) .. 


نقض ما شرع من أجنحة في طرق المسلمين لان 


© وجه الدليل : أن عمر قلعه » فلو كان حمًا على صاحب الدار لم يرده‎ - ١4 

فلما أخبره أن رسول الله كد نصبه رده © , ؛ لأن الإمام له أن يإذن في ذلك » ويقوم 
11/ب إذنه مقام / إذن جميع الناس © , 

ا 0000 
هوائه ؛ أصله : إذا أشرع في درب لا ينفذ » فإن سووا يينهما جعلنا أصل العلة من أشرع 
من ظهر داره في درب لا طريق له فيه . 

- ولأنه بناء في هواء © أرض مشتركة » فصار كاليناء في هواء دار مشتركة . 

/اوه ١4‏ - ولا يلزم : إذا أذنوا ؛ لأته يستوي فيه الأصل والفرع . 

قد لني إن يترا اكه ير لضي كاد كبرل يتن 
منفعة 29 ء كما لو بنى في دار مشتركة » أصله 29 : إذا كان البناء يضره . 


8 - احتجوا : ياجماع أهل الأعصار في ترك الأجنحة 0 من لدن النبي عل 
إلى يومنا هذا » وإن كان يسوغ المنع لما اتفِقَ على تركها . 

- قلنا : عندنا يجوز إخراجها "» ويحل الانتفاع بها حتى بمنع مانع منها , 
ولم ينقل أن أحدًا من المسلمين اعترض على ذلك فمنع من الاعتراض . فلم يكن في 
مجرد الفصل ” ''» حجة . وهذا كبناء الدكاكين في الأفنية » والناس يغطونها 2١9‏ في 
سائر الأعصار وإن كان للحاكم أن ينقضها يإجماع » وكذلك الأجنحة ا 


مرتفعة لا ينكرونها "© وإن لم تجر ياجماع . 


. في سائر النسخ : [ لم يقلعه ] » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

. واستدركه الناسخ في الهامش‎  ) قوله : [ رده ] ساقط من صلب ( ص‎ )١( 

(') في ( م ) (١‏ ع ) : [ المسلمين ع » مكان : [ الناس ع . 

(5 ) في ( ع ) : [ بنى ] » مكان [ بناء ] » وفي ( م ) (٠‏ ع ) : [ هرى ] ء مكان : [ هواء ] . 
(5) فير ص)ء(م):[لايفرد ]. 

(7) في ( م (١)‏ ع): [ لمن ع » مكان : [ كمن ] » وفي ( ص ) : [ منعه ] » مكان : [ منفعة ] . 
(0) في (م)2(ع):1 وأصله ] . (8) في ( ع ) : مكان [ جنحة[ يياض . 
(9) في سائر النسخ : [ احابها ع » بدون نقط » لعل الصواب ما أثبتناه . 

. في ( ص ) : [ الفعل ] » بدون نقطة‎ ) ١ 

. ] في ( ع ) :1 الأقبية ] » مكان : [ الأفنية ] » وفي ( ص ) ؛ (م) : [ يعطونها ] » وفي (ع ) : [ يغطونها‎ )١1١( 
: ) في ( ع ) : [ بمرتفة ] » بزيادة الباء ؛ وفي ( ص ) » ( ع ) : [ ينكروها ] بغير نون الجمع » وفي ( م‎ )١11( 
. يتكررها ] » والصواب ما أثبتناه‎ [ 


5 ااا الصلح 


١‏ - قالوا : الهواء تابع لقراره ؛ لأن من ملك القرار ملك الهواء » ثم يغبت له 
أن يتتفع بالقرار على وجه لا يضر بالمارة وامجتازين ؛ فوجب أن ينتفع بالهواء على وجه 
لا يضرهم » هذه علة من سوّى بين الطريق النافذ وغير النافل . 

5 - قلنا : ييطل بالمساجد ء فلكل واحد من المسلمين الانتفاع بقرارها على 
وجه لا يضر أحدًا بها : 

- ولأنه ينتفع بتراب الطريق على وجه لا ينفرد به ولا يقطعه عن غيره » ولو 
أراد أن يقتطعه لم يجز وإن لم يضر (2 » كما لو بنى في الطريق الواسع » كذلك ليس 
له أن يقطع الهواء عن غيره فينفرد به وإن كان ذلك لا يضر . 

4 - قالوا : ارتفق (© بما لا يتعين ملك أحد عليه من غير إضرار ؛ فوجب أن 
لا يمنع منه . أصله : الاجتياز في الطريق والجلوس فيه والاحتساب » وهذه علة من فرق 
بين الشارع والدرب الذي لا ينفذ (© » وهي فاسدة أيضًا ؛ لأنها تبطل إذا بي في 
الطريق الواسع مالا يضر ء أو بني في هواء ©) المساجد . 

- فإن قيل : قد يعتبر © أن المساجد حق الله تعالى . 

5 - قلنا : المساجد حق لجماعة المسلمين » وحق الله تعالى يتعلق بها » 
كالشوارع . وأصلهم : الاجتياز في الطريق » وقد ثبت الفرق بينهما . 

0 - ولأن ما يثبت 27 فيه حق الغير لا يجوز أن يُعْقَطّع عن حقه » سواء 
كان (غير معين أو ) © معيئًا » كمال بيت المال © » فلما ثبت أن الحق إذا ثبت 
في الطريق لمعين لم يجز أن يقتطع » وهو الطريق 9© الذي لا ينفذ » كذلك ما 
يثبت 27 لغير معين . 


)١(‏ قوله : أن يقعطعه [ أي أن يأخذ لنفسه وينفرد به » راجع : النهاية ] باب القاف مع الطاء ( 4).ء لسان 
العرب » مادة : [ قطع ] ( 7171/9 ) . وفي ( م ) » (ع ) : [ وإن لم يعتبر ] » مكان : [ وإن لم يضرع . 


. ] ع ) : [ التي لا تنفذ‎ (١) قوله : [ ارتفق ] أي : انتفع . (") في ( م‎ )١( 
. في (م ) * (ع ) : [ إذا بنى ] » مكان : [ أو بنى ] » وفي سائر النسخ : [ هوى ع » والصواب ما أثيتناه‎ )5( 
في ( ص ) : [ تغير] . (0) في (م)ء(ع):1ثبتع.‎ )5( 


(7) ما بين القوسين زيادة » يقتضيها السياق . 

(8) يبدو أن عبارة ما سقطت بعد قوله : [ كمال بيت المال ع , لعلها : أو غير معين . 

(5) في ( ص ) : [ وهواء الطريق ] . 

. ] ع ) : [ ثبت ع » مكان : [ يثبت‎ (١ ) في (ع) :[ كذعء مكان [ كذلك ع » وفي ( م‎ )٠١( 


نض ها شرع من أجفحة في طرق السلمين سببببيبيبيبي سح 5951/85 
- قالوا : أخرج جناحا » يجوز له إخراجه » فلا يجوز 27 قلعه بغير إذنه » 
[ كما لو أخرج ] 29 روشا إلى ملك نفسه . 
لل - قلنا : إنما يجوز الإخراج عندنا إذا صح عدم المانع » ولو لم يقصد لم يجز 
له » فإذا طولب 22 في الثاني فقد زالت علة الجواز » فصار كما لو كان المنع ابتداء . 
لل - ولأنه إذا أشرع في ملك نفسه لم يقتطع حم لغيره » فلم يعترض عليه » 
وفي مسألتنا : قد اقتطع 29 حقًا لغيره » فجاز أن يمنع منه . 


ا نا نآ 


. ] في (م)؛(ع): [ فلا يجوز له ] » بزيادة : [ له‎ )١( 
. (؟) الزيادة : أثبتناها لمقنتضى السياق‎ 

(*) في ( م )ء ( ع ) : [ طول ]» مكان : [ طولب ] . 
(54) في (م)»(ع):[أقطع ]. 


2553/ 


||| مسالة 4 


التنازع في ملكية الحائط بين دارين 


كتاب الصلح 


)( قال أصحابنا : إذا كان الحائط بين دارين ولأحدهما عليه جذوع‎ - 0١ 
وليس للآخر اتصال ولا جذوع »؛ فتنازعاه » فصاحب فى الجذوع أولى » وإنث كان‎ 
لأحدهما جذع ف واحد وليس للآخر الجذوع . ذكر الطحاوي في ممختصره أنه إذا‎ 
كان لأحدهما عليه حمولة خشب © فهو أولى به » وهذا يدل على أن صاحب الجذع‎ 
الواحد أولى به . وقال في كتاب الصلح : إذا كان لأحدهما جذوع كثيرة ولآخر جذع‎ 
واحد » فلكل واحد منهما ما في يده » فجعل الجذع الواحد يدا » وهنا يقتضي أن‎ 
. © صاحب الجذع الواحد أولى‎ 

5 - وقال الشافعي : الحائط بينهما ولم يرجح بالجذوع , » وقال : إن كان 9) 
لأحدهما اتصال أو كان عليه أزج 29 ؛ فصاحب الاتصال والأزج أولى . 

- واتفق أصحابه : أن راكب البعير أولى من المتعلق بخطامه 9 , إلا 
المروزي فإنه قال : إنهما سواء ©© . 

4 - لنا : أنهما لو تنازعا حائطًا 1 ادها عليه ما ييني له الحائط » 


00 - بالكسر- : ساق النخلة ونحوها » ويسمي سهم السقف جذعا ‏ والجمع جذوع » وأجذاع . 
جع : المصباح المثير » مادة : [ جذع ع ( 11/١‏ ) ء المعجم الوسيط ( ١١8/١‏ ) . 

0 : [ فينارعاة ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ لصاحب ع . 

)في (م)؛(ع):[ جذوع]. (؟) في (م)2٠(ع):[‏ خشبة ]. 

(5) راجع المسألة في : مختصر الطحاوي [ كتاب الصلح ع ص 545 . 

(1) قوله مر ارم في الهامش . 

ااي اشح جبيدها : [ أرح ] » والصواب 57 تأزيججا إذا بنيته 

كذلك . ويقال : الأزج : السقف » والجمع آزاج » مثل سبب وأسباب . راجع : لسان العرب » مادة : 

[أنج] (, 36/١‏ ) » المغرب ص؛4؟ ء المصباح المثير ( 15/١‏ ) . 

(8) الخطام : حبل يجعل في عنق البعير » ويلني في خطمه ١‏ أي أنفه . 

(5) راجع السألة في : الأم» في [ الصلح ع ( ه71 ) » » نهاية احتاج [ باب الصلح ع ( 4117/4 ) » قوانين 

الأحكام الشرعية ص؛ 90 ء المغني [ كتاب الصلح ع ( 5519/4 , لاذه ) . 

. (ع) :[ تنازعا في الحائط ].. أي في حائط‎ ٠ في (م)‎ )٠١( 


التنازع في ملكية الحائط بين دارين 


اتيف 
فوجب أن يكون أولى ممن له جرد الاستظلال 2 , كما لوكان لأحدهما عليه أزج . 

6 - ولا يلزم : [ إذا كان لأحدهما اتصال توسع ء لأن له معنى زائدًا على 
الاستظلال . 

5 - ولا يلزم : ع 29 الجذع الواحد ؛ لأن صاحبه أولى . 

0 - ولا يلزم : الهوادي 27 ؛ لأن الحائط لا يبني لأجلها © . 

4 - ولا يقال : إن الأزج لا يمكن إحداثه إلا بعد كمال البناء » لأن الأزج 
يحدث بعد تمام البناء قبل *» حد التعويج ؛ كما أن الجذوع توضع 29 بعد إكمال البناء 
إلى حد الوضع ‏ ثم توضع 9 الجذوع ويتمم البناء فوقها . 

89 - ولأنه حمل مقصود على ما يتنازعانه © ؛ فكان صاحب الحمل أولي 
من 29 لا ترجيح معه : كمن نازع في جمل لصاحبه عليه حمل 

- ولا يلزم : إذا كان الآخر راكبه » أو كان لأحدهما اتصال » لأن له 
ترجيحا وا" 


01 - احتجوا : بقوله يِه : 0 البينة على المدعي » واليمين على المدعى عليه ) 117 . 
5 - قالوا : وكل واحد منهما مدعى عليه 2659:, 


. ] في (م) : [الاستقلال‎ )١( 

. ما بين المعكوفتين : [ ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه في الهامش‎ )١١ 

() في جميع النسخ : [ العراري ع » لعل الصواب ما أثبتناه . والهوادي جمع الهادية » وهي : العصا » 
والصخرة النابته في الماء . راجع : لسان العرب مادة : [ هدي ع ( 5541/5 ٠‏ 4547 ) ؛ المعجم الرسيط 
.)184/[١(‏ 

(4) في ( ص ) : [ لأجل ما ع » مكان : [ لأجلها ] . 

(5) في (م (١)‏ ع) :[ الذي قبل ] » بزيادة : [ الذي ] . 

(5) في (م+)٠(ع):[‏ موضع ]. (0) ني (م) : 1 مرضع ] . 

(8) في ( ص ) : [ ينازعائه ] » وفي ( م ) : [ نتازعانه ] . 

(؟) في (م)ء(ع):[فمن]. ٌْ 

. في سائر التسخ : [ ترجيح ] » والصواب ما أثبتتاه بالنصب‎ )٠١( 

)1١1(‏ في (م ) (١‏ ع ) : [ واليمين على من أنكر ] » مكان المثبت . الحديث : تقدم تخريجه في مسألة 
( 7" )» بلفظ ؛ [ البينة على المدعي » واليمين على من أنكر ] » وفي مُسألة ( ٠ ) 7١‏ بلفظ : [ اليينة 
على المدعي » واليمين على المدعى عليه ] . 

. ] في (م)٠(ع):[يلعى عليه‎ )١١١ 


كتاب الصلح 


١49‏ - الجواب 21١‏ : أن المدعى عليه من شهد له الظاهر © » وصاحب الجذوع 
شهد له الظاهر » فهو المدعى عليه » والآخر لا ظاهر له فهو المدعي . 

4 - ولأن مخالفنا سلم لنا أن صاحب الجذوع مدعى عليه 2 » فاقتضى الخثبر 
أن القول قوله » ثم زعم أن الآخر مثله » ونحن لا نسلم هذا . 

ملل - قالوا : معنى حادثٌ فى الحائط بعد بنائه ؛ فوجب أن لا تقوم به دعوى 
أحدهما قياسًا على التحصيص والتزويق 20 على الجذع الواحد . 

5 - قلنا : الترجيح أبدًا يقع في الأملاك بمعنى حادث © 29 ؛ ألا ترى : أنا 
نرجح في الدار بالسكنى وفي مدعي الدابة بالحمل » وكل ©" هذه المعاني حادثة . 

17 - وقال الشافعي : بالأبرج ©© و بالأزج » وهو حادث بعد البناء » [ لأنه 
يبني الحخائط أولا إلى حد التعويج ثم يحدث التعويج عليه » كما يبني الحائط ثم يوضع 
الخشب ء ثم يتمم البناء ] (9) بعد وضع الخشب 2©9 . 

4 - ولأن التجصيص والتزويق معني لا يبني الحائط لأجله © فلم يقع به 
الترجيح . والخشب معني يبني الحيطان لأجله في الغالب » فالظاهر أن صاحب الخشب 
هو الذي بناه فلذلك رجح به . 

8 - قالوا : لو كان له ساباط )١(‏ على حائط بينه وبين الطريق وادعى أنه له » 
كان صاحب الدار أولى به » وإن كان له حمل بيني له الحيطان . 


نا 


. في (م)؛(ع):[والجواب ]. (؟) قاعدة : « المدعى عليه من شهد له الظاهر ؛‎ )١( 
. ] ع ) : [ يدعي عليه‎ (٠) في ( م‎ )3( 

(4) في ( م ) : [ التخصيص ] ؛ مكان : [ التجصيص ] » والتجصيص : الطلاء بالجص » والتزويق : 
التحسين والتزيين » الجمع : تزاويق . راجع : المصباح المنير» مادة : [ جص[ و[ زوق ] ( 9/4/١‏ 45؟)2 
المعجم الوسيط ( ١/4؟١‏ 2 5405 ). (5) في (م)ء(ع):1لعني حادئه ] . 
(5) قاعدة : ( الترجيح يقع في الأملاك بمعنى حادث » . 

(0) في (م)ء(ع):[فكل ]. 

(8) في ( ص ) : [ انر آرح ] بدون نقط » وفي ( م ) » ( ع ) : [ اترراج ] » ولعل الصواب ما أثيتناه . 
(5) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

. قوله : [ بعد وضع الخشب [ ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه في الهامش‎ )٠١( 

. ] في (م)ء(ع): [أصلهعء مكان : [ لأجله‎ )١١( 

١؟١)‏ الساباط : سقيفة تحتها ممر نافذ » والجمع : سوايط وساباطات . 


التنازع في ملكية الخائط بين دارين سسسب ب ببس 795/6 


.8 - قلنا : هذا غير مسلّم » ويجب أن يكون الحائط لصإحب الساباط ؛ وقد 
قال في الأصل : إن صاحب الجذوع أولى من صاحب الاتصال )١١(‏ ؛ وهذا هو الحائط 
بملكه © , 

0 قالوا : كل مالا يكون © القليل منه يدا 29 » لا يكون الكثير منه‎ - 2+١ 
ٍ . © يدّاء كالترويق‎ 

9 - قلنا : إن أردت الجذع الواحد فهو غير مسلم على ما بينا » وإن أردت 
الهوادي فليست محمولة على الحائط » ولا هي من عمل الحائط في العادة » وعندنا أن 
الحمل على الحائط يد » وقليل ذلك وكثيره سواء , فأما القليل الذي ليس بحمل فلا 
يلزمنا . 

#م؟4 9 - قالوا : الحائط قبل وضع الجذوع كان بينهما » وإذا وضع الجذوع جاز أن 
يكون وضعها لق » وجاز أن يكون ظلمًا وتعديًا » وجاز أن يكون القاضي قضى عليه 
بوضع جذوع جاره عليه , لأن من الناس من يقول : ١‏ إن الجار يجبر على تمكين جاره 
من وضع © الخشب » فإذا كان كذلك لم يقع به ترجيح حتى يعلم على أي وجه 
وضعتث . 

١ 4‏ - قلنا : الراكب أولى من غيره » والركوب معني حادث يجوز أن يكون 
بحق » ويجوز أن يكون بغير حق » ويجوز أن يكون بغصب © وتعدٌ » ويجوز أن 
يكون اضطر إلى الركوب » ومع ذلك لا يمنع أن يع فيه الترجيح » كذلك وضع 
الخشب . يبين ذلك أن : الخائط إلى حد التعويج لو تنازعاه كان بينهما » ثم يحدث 
الأزج فيجوز أن يكون حدث بحق » ويجوز أن يكون حدث باطلا وغصبًا "© » ثم وقع 
الترجيح بيد باتفاق » كذلك ههنا . 


كد د 
)١(‏ في ( م ) : 1 الإيصال ] . )١(‏ في (م): [يملكه]. 
(3) في ( ص ) : [ ما يجوز » وفي (م ) » ( ع ) : [ ما لا يجوز] » مكان : [ ما لا يكون ] » وما ألبتناه أصح . 
(4) في سائر النسخ : [ يد ] . (5) لفظ : [ منه رَ ساقط من ( م ) 2( ع ). 


(5) قاعدة : و كل ما لا يكرن القليل منه يدا لا يكون الكثير منه يدا ) . 
(0) الزيادة : من ( م ) » (ع ) . 

(8) في (م)ء (ع) : [ بعضهعء مكان : [ بغصب ] . 

(4) في سائر التسخ : [ باطل وغصب ع ء والصواب ما أثبتناه بالنصب . 


/ 


||| مسالة 4 


وضع خشبة على حائط الجار دون إذنه 


كتاب الصلح 


ه "+ - قال أصحابنا : ليس للرجل وضع خشبة على حائط جاره إلا يإذنه 29 . 

155 - وقال الشافعي في قوله القديم : له ذلك بغير إذنه 

0م45١‏ - قال (© أصحابه : يعتبر فيه شرطان » أحدهما : أن يكون خشبًا خفيفًا 
لايضر بال خائط ضررًا بينا » والثاني : أن لا يصح في ملكه حائطان 29 يضع عليهما » 
مثل أن تكون أرضه مداعلةً 9 لدار جاره » فلأنه حيطان منها للجار © . 

- لنا : حديث ابن عباس ذه أن النبي يلقم قال في خطبته في حجة الوداع : 
« ألا وإن المسلم أخو المسلم ‏ لا يحل دمه ولا شيء من ماله إلا بطيب نفس منه ) 9© . 

- ولأنه يبني 7" لنفسه على حائط لا حق له فيه ؛ فوجب أن لا يجوز إلا 
يإذن مالكه ؛ أصله : إذا قدر على © أن يضع الخشب على حيطانه . 

- ولا يازم : صاحب العلو ؛ لأن له حقا في حائط صاحب السفل » 


(1) راجع المسألة في : روضة القضاة 9 كتاب الصلح ؛ » 9 فصل وضع خشبة على حائط الجار » ( 1/4/7 ) » 
المسألة ( 516ه ) . 

(؟) في ( ع ) : [ وقال ] » بزيادة الواو . 

(1) في سائر النسخ : [ حائطين ] » والصواب ما أثبتناه مرفوعا بالألف . أي لا يصح وضع الخشب في ملك 
غيره حال كونه يملك حائطين يضع عليهما . 

(4) في ( ص ) » ( م ) : [ مداخله [ بالهاء المهملة . 

(5) في سائر النسخ : [ فلأنه ] . راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع تكملة المجموع الثائية ١‏ كتاب 
الصلح ؛ ( 105/1١1‏ - 405 )ء نهاية المحتاج « باب الصلح » . ١‏ فصل في التراحم على الحقوق 
المشتركة » ( 104/4 » 6 ) ء المنتقي ( كتاب الاقضية 4 ؛ 9 فصل القضاء في المرفق » ( 47/5 ) » 
الكافي « باب جامع الأحكام والأقضية » ( 141/7 ) قوانين الأحكام الشرعية » 9 الكتاب الخامس » في 
الأقضية » » ١‏ الباب الخامس عشر في المرافق » ص4ه"م . 

(1) في (م) (١‏ ع ) : [ إلا بطيب ] مكان : [ إلا بطيبة ] . والحديث أخرجه الدارقطني بهذا اللفظ في 
السئن ‏ كتاب البيرع » ( 55/7 ) » الحديث ( 47 ) » والبيهقي نحوه في الكبرى ١‏ كتاب الغصب »© » 
وباب لا يملك الغصب »ء ١‏ باب لا يملك أحد بالجناية شيقًا ) ( 51/5 ) . 

(7) لفظ : [ بيني ] ساقط من ( ع ) . () لفظ : ر على ] ساقط من (م ) » (ع ). 


ا 


وضع خشبة على حائط الجار دون إذنه نبب ب بيب ١951/6‏ 
بدلالة : أن له أن يمنعه من فتح باب فيه . 


: ولأنه ملك لجاره ؛ فلا يجوز أن يشغله بخشبة ”© [ بغير رضاه » أصله‎ - ١55١ 
, © إذا كان الخشب يضر به ع‎ 


١54‏ ع ولآن ين الأ تيجو له وضع الخشب على حائط غيره إذا / أضر به » لم 
يجز وإن لم يَصُّدِ به » أصله : إذا كان له حائط آخر . 

م44١‏ - ولأنه لا يجوز أن يبنى إذا وجد حائطا غيره ؛ فلا يجوز وإن لم يجد 27 
كالجار الحاذي إذا كان بينهما الطريق . 


4 - احتجوا : بما روى أبو هريرة 5ه أن النبي يَكلَمٍ قال : 9 من منع فضل الماء 
ليمنع به الكلاٌ منعه الله فضل رحمته يوم القيامة » 29 . 


6 - قلنا : الماء غير مملوك لصاحب الري » بل حق جميع الناس فيه » والكلاً 
لا يمنعه صاحب الأرض » فيمنع الناس حقهم من الماء خوفًا على ما لا يملكه من الكلأ ؛ 
وفي مسألتنا : يمنعهم من الحائط الذي في ملكه » وليس أحدهما من الآخر في شيء . 

5 - قالوا : روى مالك » عن الزهري » عن عبد الرحمن الأعرج "2 . عن أبي 
هريرة 5ه أن النبي مد قال : ١‏ لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره » 
فنكس القوم رؤوسهم » فقال أبو هريرة : مالي أراكم عنها معرضين » والله لآرمينها بين 


أكتافكم 7 انلق ) 


٠ ) في (م)2(ع):[ بخشب ]. (؟) ما بين المعكوفتين : ساقط من (م ) » (ع‎ )١( 
ٍ . ] في (م) 2( ع):[ لم يوجد‎ )5( 

(4) أخرجه الشافعي بهذا اللفظ في المسند و كتاب البيوع 6 » ١‏ الباب الأول فيما نهي عنه من البيوع ؛ ( 191/1 ) ؛ 
الحديث ( ٠ه‏ ) » والبخاري بلفظ : [ لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكل ] في الصحيح ١‏ كتاب المساقاة ؛ » 9 باب من 
قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتي يروي 6 ( 51/7 ) » ومسلم في الصحيح 9 كتاب المساقاة ؛ ‏ ( باب تحريم فضل 
بيع الماء » ( 1154/9 )ء الحديث 1555/81 ) . 

(ه) في (م ) ١‏ ( ع ) : [ عبد الرحمن بن الأعرج ] ؛ وهو خطأ . 

(1) أخرجه مالك بهذا الإستاد باختلاف يسير في اللفظ » في الموطأ و كتاب الأقضية ؛ » 9 باب القضاء في 
المرفق » ( 4/7 ) ء الحديث ( ١8‏ ) » والبخاري في الصحيح ١‏ كتاب المظالم » » « باب لا يمنع جار جاره 
أن يغرز خشبة في جداره » ( 15/1 ) » ومسلم في الصحيح « كتاب المساقاة » » 9 باب غرز الخشب في 
جدار الجار » ( ١77"./‏ ) » الحديث ( 15 / 1505 ) . كما أخرجه أحمد في المسند ( 140/5 ) ؛ 
وأبو داود في السئن « كتاب الأقضية » » ١‏ أبواب من القضاء » ( ٠١١8/7‏ ) وابن ماجه في السنن ( كتاب 
الأحكام ؛ » ٠‏ باب يضع خشبه على جدار جاره ؛ ( 81/7/ ) » الحديث ( 7178 ) . 


برو سس ص سد كتاب الصلح 


40؟؛؟ - الجواب (2 : أن معناه لا يمنعه من وضع خشبة على حائط نفسه ‏ 
وتكون فائدته أن الجار لا يعارض جاره 29 في ملكه وإن كان يعلو عليه » وهذا أولى ؛ 
لأنا رددنا الكناية إلى أقرب المذكورين . 

4 - ولأن هذا يحتمل أن يكون في بدء الإسلام » فنسخ © بقوله عليه 
[الصلاة و السلام : ٠‏ لا يحل مال امرئُ مسلم إلا بطيب نفس منه 0 9 . 

48 - ولأنه خيد واحدٍ ورد مخالقًا 7» للأصول ؛ فلا يجوز قبوله على ظاهره . 


ع # 


.] في (م)ء»(ع): [والجواب‎ )١( 

(؟) في رع): [الجارع]. 

: في ( ص ) » ( ن ) : [ بدءع ء مكان : [ بدو ] وهما بمعنئ إلا ( البدو) هو الظهور وفي ( م ) » (ع)‎ )١( 
. نسخ ] » بدون الفاء‎ [ 

(4) تقدم تخريجه في هامش ( 5 ) من هله المسألة . 

(5) في ١‏ م)١(‏ ع) : [ مخالفونا ] . 


اختلاف صاحبي العلو والسفل في السقف 


||| مسالة 59 


اختلاف صاحبي العلو والسفل في السقف 


ا" 


ه؛؛؟ - قال أصحابنا : إذا اختلف صاحب العلو (» وصاحب السفل في 
السقف :فهو لصتاحب: السنفل 29 . 

١ه5*؛‏ - وقال الشافعي : هو يينهما © . 

ك1 - لنا : حديث ابن عباس و أن النبي يِه قال : ٠‏ لو أُمْطِي الناس 
بدعواهم : لادعى 7) قوم دماء قوم وأموالهم » لكن البينة على المدعي » واليمين على من 
أنكر » © » فأسقط باليمين الدعوي ؛ ومعلوم أن صاحب السفل يجب عليه اليمين » 
فوجب أن يدفع بها صاحب العلو » وهذا يمنع أن يستحق شيئا . 

م«ه؟؛١‏ - ولأنهما تنازعا محمولًا على ملك أحدهما ؛ فوجب أن يكون أولى به 
إذا لم يكن مع الآخر ترجيح » كما لو اختلفا في متاع محمول على بعير أحدهما . 
4 - ولا يازم : إذا كان الآخر راكبًا فوق المتاع ؛ لأن معه ترجيححا . 

هه:؛ ! - ولا يلزم : بناء العلو ؛ لأن صاحب السفل سلم بناء العلو لصاحب العلو . 

5ه ١‏ - فإن قيل : إذا اختلفا في المتاع المحمول » فليس للآخر يد ولا تصرف » 
فكان صاحب البهيمة أولى » وفي مسألتنا : لصاحب العلوٌ يد على السقف وانتفاع 
يساوي صاحب السفل » فصار 9 وزانه من الحمال أن يكونا راكبين فوق المتاع . 


. في (م ) : [ العلق ] » مكان : [ العلو]‎ )١( 

6 راجع المسألة في : روضة القضاة و كتاب الصلح 6 » في ٠‏ التزاع على السقف » ( ؟/11/1) » المسألة 
(لاث5ه). 

(*) راجع المسألة في : الأم » في [ الصلح ] ( 117/1 ) » نهاية لمحتاج [ باب الصلح ] ( 415/1 ) » 
قوانين الأحكام الشرعية » [ باب جامع الأحكام والأقضية1 ص هه" » الإفصاح [ باب التنازع في المجدار ] 
9/1" )ء المغني [ كتاب الصلح ] ( 514/5 ) . 

(4) في ( ص ) : [ لا أدعى ] » وهو خطأ . 

(9© حديث ابن عباس ( ضيه ) : أخرجه البيهقي بنحو هذا اللفظ ‏ في الكبرى 9 كتاب الدعوى 6 » ١‏ باب البينة على 
المدعي واليمين على المدعى عليه ؛ ( 1617/٠١‏ ) . كما تقدم تخريجه . 

(1) في (م)(ع):[وصار]. 


لس كتاب الصلح 


/إه45 ١‏ - قلنا : لا نسلم أنه لا يد لأحدهما في المتاع » لأنهما إذا كانا عنده واقفين )١‏ 
فيدهما عليه » بدلالة : أن الحمل لو لم يمكنهما تناوله » ونازعهما أجنبي كانا أولى به منه . 

وعلى طريقة » من يقول من أصحابنا : إن البناء لصاحب العلو يقول : تنازعا 
محمولًا على ما هو ملك لأحدهما باتفاق » فإذا لزم بناء العلو » قال : ذلك محمولة 
على السقف » وقد اختلف في كونه لأحقهما . 

8 - ولأن يد صاحب السفل أسبق إلى السقف » لأن الإنسان يبني ويسقف 
ثم يبني عليه علوًا » فإذا كان يده أسبق كان أولى » كالحائط المداخل لأحدهما . 

58 - ولا يلزم : صحن الدار إذا كان تحته سرداب (© لرجل فتنازعا في 
الصحن ؛ لأنه ملك لصاحب السرداب عندنا » ولهذا قال أبو حنيفة : لا يكون 
لصاحب العلو نقضه لتعلق صاحب السفل بالسقف . 

- ولأنه سقف ببيته ؛ فوجب أن يكون أولى به عند التنازع » كما لو اخحتلفا 
في السقف الثاني الذي فوق العلو أن صاحب العلو أولى . 

8 - احتجوا : بأنه حاجز بين ملكيهما غير متصل ببناء أحدهما اتصال 
البنيان» فوجب أن يكون في أيديهما » أصله : الحائط بين الدارين . 

59 - قلنا : جذوع السقف مدايلةٌ لبناء صاحب السفلٌ سابقةٌ © لبناء العلو؛ 
فهو كاتصال بيناء أحدهما . 

: ولأن الحائط بين الدارين ليس بمبني على ملك أحدهما » وفي مسألتنا‎ - ١4+ 
الجذوع محمولة على بناء أحدهما » فوزان السقف من الحائط أن يكون مبنيا في عرصة‎ 
أحدهما » فصاحب العرصة أولي به وإن حجز بين ملكيهما » ووزان 29 الخائط في‎ 
. مسألتنا أن يكون حيطان السقف بينهما‎ 

4 - قالوا : إنه متصل بملكيهما اتصالا واحدًا » وكل واحد منهما يتصل به 
لأنه ظل صاحب السفل من الشمس والمطر » وقرار صاحب العلو يجلس عليه ويضع 


. في (ع ) : [ عبده ] » مكان : [ عنده ] » وفي سائر النسخ : [ واقف ] » لعل الصواب ما أثبتناه بالنصب والتثنية‎ )١( 
» السرداب : بناء تحت الأرض » يلجأ إليه من حر الصيف » والجمع : سراديب . راجع : المصباح المنير‎ )١( 
. ) 4758/١ ( مادة : [ سرد ] ( 7519//1 )ء المعجم الوسيط‎ 

(؟) في ( م ) ء ( ع ) : [ مداخلة سابقًا ع » مكان : [ سابقة ع . 

(4) في (م)2(ع): [ وزان ] بدون العطف . 


امختلااف صاحبي العلى والسفل فى لقوق ع حي 8171/1 
متاعه » فكانا سواء فيه . 

ه55١‏ جين تناع قياضي العار و لمكي ادك عار كربا لاا لاحي 
السفل » فكان الأولى على قول مخالفنا أن لا نرجح (2 بذلك » كما لم يرجع ملك 
الحائطا بوضع الجذوع الحادثة 29 بعد بنائه والحكم به لهما . 


# ا 


. في ( ع ) : [ أن لا ترجح ] بالتاء‎ )١( 
. ع ) : [ فوضع الجذوع الحادث ] » مكان المثبت‎ (١ ) (؟) في ( م‎ 


ا كتاب الصلح 


||| مسالة 


إحجبار صاحب السفل على بناء سقف بينهما قد تهدم 


5 - قال أصحابنا : إذا كان 20 السفل لواحد والعلو لآخر فانهدما » لم يجبر 
صاحب السفل على البناء » فإن بني صاحب العلو كان له ذلك ؛ ويمنع صاحب السفل 
من الانتفاع 9© حتى يرد عليه النفقة في إحدى 9" الروايتين » أو قيمة ©» ما عمل في 
الرواية الأخرى © . 

55107 - وقال الشافعي في قوله القديم : يجبر صاحب السفل على البناء » فإن أراد 
صاحب العلو أن يبني لم يكن لصاحب السفل منعه » فإن بني الحيطان بآلتهما فهي 
لصاحب السفل فله 20 الانتفاع بها » فإن بناها بآلة جددها 9 فالحيطان له » وليس له 
منع صاحب السفل من السكني » وله أن يمنعه من الانتفاع بالحائط » ولا يجوز أن يوق 
فيه وتدًا » فإن احتار صاحب العلو أن يهدمه كان له ذلك © . 

- لنا : حديث أبي سعيد ذه ( أن النبي عد قال : ٠‏ لا ضرر ولا ضرار من 
ضار ضاره 9 الله » ومن شاق شاقه الله » (2 » وهذاءقد شق وأضر » فوجب أن يشق 


. لفظ : [ كان ] ساقط من صلب ( ص ) »ء واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(؟) في ( م ) (١‏ ع ) : [ من الانتفاع بالحائط [ بزيادة : [ بالحائط ] . 

(9) في ( ص ) : [ أحد] . (5) في ( م ) »( ع ) : [ وقيمة ] بالواو . 
(5) راجع المسألة في : مختصر الطحاوي ١‏ كتاب الصلح » ص15 » روضة القضاة ١‏ كتاب الصلح » » 
«فصل اتهدام السفل والعلو » ( ؟/#لالا ) » المسألة ( 5١5ه‏ ) . 

(1) في ( ص) :[ وله ]. (0) في ر(م)2»(ع):[جددها ]. 

(8) راجع المسألة في : الأم » في [ الصلح ع ( ١75/7‏ ) » المهذب مع تكملة المجموع الثانية و كتاب الصلح » 
47١ - 418/1 (‏ )ء الكافي لابن عبد البر ه باب جامع الأحكام والأقضية » ( 445/1 » 45٠‏ ) » قوانين 
الأحكام الشرعية ١‏ الباب الخامس عشر في المرافق ومنع الضرر » ص هه" » الإفصاح ١‏ باب التنازع في الجدار ) 
"8١ 2» 58٠0/1١‏ ) ء المغني « كتاب الصلح 6 ( 518/4 ) »ء الكافي لابن قدامة و باب الصلح فيما ليس 
بمال» ( 5/9١؟‏ ). 

(9) في (م) (١‏ ع) :1 ولا إضرار] » مكان : [ ولا ضرار ] » وفي ( ع ) : [ ضره ] » مكان : [ ضاره ] . 
)٠١١‏ أخرجه الدارقطني بنحو هذا اللفظ » في السئن ١‏ كتاب البيوع » ( /لالا ) » الحديث ( 788 ) » 
والحاكم في المستدرك ١‏ كتاب البيوع » » في ١‏ النهي عن المحاقلة والتخاصرة والمنابذة » ( ؟/لاه » 8ه ) » 
والبيهقي في الكبرى « كتاب الصلح » » ١‏ باب لا ضرر ولا ضرار ») ( 19/5 ) . 


إجيار صاحب السفل على بناء سقف بيتهما قد تهدم سس سس /1/7# ١9‏ 
عليه بالمتع 0 من الانتفاع . 

8 - ولأنه يستحق الحمل على بناء غيره » فإذا أنفق عند الحاجة كان له أن 
يرجع عليه . أصله : إذا كان صاحب السفل أذن له القاضي في أن يستدين 27 عليه . 

14٠‏ - ولأنه حائط له حق © الوضع عليه عند امتناع صاحبه 29 » فكان له 
المنع من الانتفاع به » كما لو بناه بآلة نفسه . 

.1 - ولأن من جاز له البناء [ في ملك غيره » لم يكن متبرعا بالإنفاق © ع 
كالب » والوصي » ومن كان متبرعا بالإنفاق لم يكن مأذونا ع (© في البناء » كمن لا 
حق له في البناء . 

١451/9‏ - احتجوا : بأنه ملك لو انفرد به لم يجبر على الإنفاق » فإذا لم ينفرد به لم 
يجبر » كأرض بين شريكين أراد أحدهما بناوها أو زرعها فامتنع الآخر . 

م«/اب؛ ١‏ - الجواب 29 : أن هناك يمكن التخلص من ضرر الشركة بالقسمة ؛ فلا 
يحتاج إلى الإنفاق في ملك غيره . 

4 - وفي مسألتنا : لا يتمكن من التخلص من الضرر » فلذلك صار ما ينفقه 
ديئًا على شريكه . 


ن بن 


: ع ) : [ أن شق ] » مكان : [ أن يشق ] » وفي جميع النسخ : [ من المنع ] » مكان‎ (١ ) في (م‎ )١( 
. بالمنعع » والصواب ما أثبتناه‎ [ 

. ] في (ع ) : [ أن لمستدين‎ )١( 

("1) لفظ : [ حق ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(4) لفظ : [ صاحيه ] ساقط من ( ع ) . 

(0) قاعدة : 9 من جاز له البناء في ملك غيره لم يكن متبرعًا بالإنفاق ؛ . 

(5) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) © (ع ) . 

(0) في رم)؛»(ع) : [ والجواب ] . 


||| مسالة 
إجبار أحد الشريكين على إصلاح 
الدولاب وكري النهر المشتركين 


ه50 - قال أصحابنا في الدولاب المشترك » والنهر المشترك : إذا امتنع أحد 
الشريكين من كري (2 النهر وإصلاح الدولاب أجبر عليه » فإن أنفق الشريك [ كان 
ذلك دينا على شريكه ] 27 يأخذه منه © . 

1515 - وقال الشافعي في قوله © القديم : يجبر » وفي قوله الجديد : 0 

١51 /‏ - لنا : حديث أبي سعيد ذل « أن النبي يِه قال : « من ضار ضاره 359 
هونن ذاق ضاق الله هيه ) 09ل وهلااقد قد أضر » فوجب أن يشق ق عليه . ولأنه 

مشترك لا يفسخ © ؛ فوجب أن يجبر الممتنع منهما على الإنفاق 29 مع شريكه عند 

الحاجة » كالدار المشتركة » والعبد المشترك 00© , 


58 - فإن قيل : المعنى فيه : أنْ ©١(‏ يجبر على الإنفاق إذا انفرد به . 


00( لكر هنا بمعنى : الحفر : جاء في اللسان : كرا الأرض كروًا : حفرها وهو من ذوات الواو والياء راجع 
مادة م كرا ) ( 855/8؟ ) . 

(1) ما بين المعكوفتين : ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(1) راجع المسألة في روضة القضاة « كتاب الصلح » ار ل 
(4) الزيادة : من وم ) ٠‏ زع ) . 

(5) راجع المسألة في : الأم ع في الصلح ) (7/9؟7١)2‏ » نهاية المحتاج « باب الصلح » » و فصل ؤ في التزاحم 
على الحقوق الشتركة ؛ ( 11/4 ) . الكاني لابن عيد لبرء 9 باب جامع الأحكام والأنضية » و 440/٠‏ + 
75 )ء قوانين الأحكام الشرعية » ١‏ الباب الخامس عشر » في ١‏ المرافق ومنع الضرر ) ص "ه8٠‏ » الإفصاح 
١‏ باب التنازع في الجدار» ( ١ل‏ 8" )ء المغني 9 كتاب الصلح ؛ ( 55/4ه 2 0 ) الكافي لابن قدامة » 
وباب الصلح فيما ليس بال ؛ ( 9//ا١؟‏ 2 .)17١8‏ 

(1)الي (80 )0 [عرة ا 

(1) في (م ) » ( ع ) : [ شاقه الله عليه ] . والحديث : تقدم تخريجه في مسألة ( )/٠‏ هامش ( )1٠١‏ . 
(4) في ( ص ) ؛ (م ) : [ لا يفسح ] بالحاء للهملة . 

(9) في (م)٠(ع‏ ):[ فوجب أن ري يجبر المنع منهما عليه الانفاق ] » مكان المنبت . 

. ) قوله : [ والعبد المشترك ] ساقط من ( م ) » (ع‎ )٠١( 

. ن ) : [ أنهع بدون الهاء‎ (١) في رع‎ )١١( 


إجبار أحد الشريكين على إصلاح الدولاب وكري النهر المشتركين سسسب /ن/8؟ 


٠>‏ - قلنا : لا نسلم هذا في الدابة ؛ لأنا نثبته (© بالنفقة ولا نجبره » وأما العبد 
إذا انفرد أجبرناه لما في كونه ( الواجب ) (© الذي لا يتخلص منه إلا بالنفقة » وكذلك 
في حالة (© الاشتراك » فأما النهر فيوجد الإضرار بالغير بهذا الاشتراك ولا يوجد حال 
الانفراد » فلذلك اععتلفت 9) الحالات . 

- ولأن الإنفاق ينتفع به المطالب في ملك مشترك ©© » فجاز أن يجبر عليه 
في غير الحيوان » كالقسمة . 

ولا يلزم : إذا طلب أحدهما الزرع أو البناء » لأن هذا كله من جهة الإنفاق » 
والتعليل جملة الإنفاق » وقد يقبت الإجبار 29 على نوع منه » فلا يلزم أعيان المسائل . 

09 - احتجوا : بأنه ملك لو انفرد به لم يجبر على الإنفاق عليه » كذلك (© 
إذا كان مشتركا » كما لو طلب زراعة الأرض » أو إذا 9 اقتسما الدار المشتركة فطالب 
أحدهما يبناء حاجز بينهما . 

4 - قلنا : إذا انفرد بالنهر فإنه يسقط حق نفسه » وإذا كان مشتركًا فيسقط 
حق غيره » [ وليس إذا أمكن الإنسان من إسقاط حق نفسه ما يجب أن ينزل حتى يسقط 
حق غيره ] 29 . والمعني في الأصل : أنه يمكن التخلص من الضرر بغير الإنفاق » لأن 
الأرض تنقسم فيزرع المطالب في حق نفسه فييني المطالب لبناء الحاجز 207 حائطًا في 
نصيبه . وأما النهر فلا يمكن التخلص من الضرر بغير إنفاق ؛ لأن قسمته لا تجوز © , 


#6 


(1) في جميع النسخ : [ سته [ بدون نقط ‏ لعل الصواب ما أثيتناه » يقال : أثبت فلانا» أي حيسه . المعجم 


الوسيط ( 19/١‏ ) . 
(؟) في ( ص ) : [ لونه ] » مكان : [ كونه ] » وفي سائر النسخ : مكان ما بين القوسين بياض وقد قدرناه 
بهذا ليستقيم المعنى بأقل تغيير . (5) في (م)٠(ع):[حال].‏ 


(4) في ( م (١)‏ ع) ء(ن) : [اختلفت ] » وفي ( ص ) [ اختلف ] . 

() في (م ) » ( ع ) : [ الطالب ع » مكان : [ المطالب ] » وفي ( ع ) : [ مشتري ] » مكان : [ مشترك ] . 
(5) في (م ) »( ع ) : [ ثبت ع » مكان : [ يثبت ع » وفي ( م ) : [ الإخبار ] » مكان : [ الإجبار ] . 
(“7) في ر(م) 2 (ع): [ وكذلك ]. (8) لفظ : [ إذا ] ساقط من (م ) (٠2‏ ع). 
(98) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

. ] في (م)٠(ع) : [ لناعء مكان : [ لبناء ] » وفي ( ع ) : [ الحاح ] مكان : [ الحاجز‎ )٠١( 
(1كيفي (م)ء(ع):[1لايجرز].‎ 


لك 


||| مسالة 


تاب الصلح 


الصلح على المجهول 


458 - قال أصحابنا : يصح الصلح على المجهول (© . 

4 - وقال الشافعي : لا يجوز © . 

- لنا : ما روي ١‏ أن النبي عَِِيَهِ بعث علهًا إلى بني جذيمة © حين قتل خالد 
بن الوليد في مأمنهم » ودفع إليه مالا وأمره بأن يفدي لهم قتلاهم وما استهلك من 
أموالهم » فرد على وه( , كل ما أخذ منهم حتى ميلغة 7 الكلب » وبقي في يده 
بقية من مال » فقال 20 : أعطيكم هذا لما لا تعلمونه © ولا يعلمه رسول الله مكلت 
فأخبر به © النبي يقد » فسر به 29 » وقال : 9 ما يسرني بها حمر النعم » "2 وهذا 
صلح عن 2١0‏ مجهول وأجازه رسول الله / مَك . 


(1) مثال ذلك : لو ادعى حقًّا في دار إنسان في يده ولم يسم الحق فاصطلحا على أن يعطي المدعى عليه مالا 
معلومًا . راجع تفصيل المسألة في : معين الحكام [ الباب السادس والعشرون في القضاء بالصلح بين الخصمين 
ص4 ١1‏ ء بدائع الصنائع « كتاب الصلح » » « فصل : وأما الذي يرجع إلى المصالح عنه » ( 45/5 ) » 
مجمع الأنهر [ كتاب الصلح ] ( 598/9 ) . 

(؟) راجع المسألة ني : الأم » في [ الصلح ] ( ١11/7‏ ) » تكملة المجموع الثانية و كتاب الصلح » (98//17) . 
الكافي لابن عبد البر ه كتاب الصلح » ( 881/7 ) ؛ 9 فصل والصلح جائز باتفاق 6 » في هامش بصيرة الحكام 
141/1 ) » شرح الزرقاني « باب الصلح » ص767؟ . 

(1) في سائر النسخ : [ بني خخزية ] » والصواب ما أثبتناه كما تقدم قبلا بالإفادة ثما ورد في سسيرة ابن هشام . 
(4) في جميع النسخ : [ على الت ] » وما أثبتناه أننسب 

(5) الميلغة : الإناء الذي يلغ فيه الكلب . راجع النهاية ( 5/8؟؟ ) . 

(") في (م)ء(ع):[وقالع]. (0) في (م)٠(ع):[‏ يعلمونه ] . 

(6) في (م) ٠‏ (ع ) : [ فأخيره ع . ْ 

(5) قوله : [ فسر به ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) » و من صلب ( ص ) ٠‏ واستدركه الناسخ في الهامش . 
)١(‏ في (م) 2( ع):[1 ما سوي]ء مكان : [ ما يسرني ] » وفي ( ع ) : [ بهماع » مكان : [ بها ] . 
وقد أخرجه ابن هشام بألفاظ متقاربة » في السيرة » في 9 مسير نخالد بن الوليد بعد الفتح إلى بني جذهة » 
( 4148/7 ) » والطبري في تاريخ » في 9 ذكر الخبر عن فتح مكة ) ( 174/1 ) » وابن حزم في امحلي بالآثار 
١‏ كتاب الصلح » ( 471/5  )‏ المسألة ( 1171 ) » واين كثير في البداية والنهاية » في ( صفة دخحوله عله 
مكة و )1١( .)9١/4(‏ لفظ : رعن ع ساقط من ( ع ) . 


4/ب 


الصلح على المجهول 

45 - ولأنه إسقاط حق » فصح في المجهول » كالعتاق . 

. ولأنها جهالة لا تؤثر في التسليم فلا تؤثر في الصلح ؛ كجهالة القيمة‎ - ١1 
. ولأنه دين واجب » فجاز الصلح عنه » كما لو قال : صالحتك من درهم إلى ألف‎ 

4 - احتجوا : بأنه أحد عوضى الصلح » فوجب أن لا يصح حتى يكون 
معلومًا » كالمال المصالح به , 

8 - الجواب : أن المال المصالح به يجوز أن يكون مجهولًا إذا كانت الجهالة 
لاتؤثر في تسليمه » كما لو صالح على ألف 27 من الدراهم وعلى صبرة طعام 9© لا 
يعرف كيلها » وإنما تؤثر الجهالة متي أضرت في التسليم » وجهالة المصالح عنه لا تؤثر في 
التسليم » لأنه في يد المدعى عليه أو في ذمته 29 » فلا يفتقر إلى التسليم . 

5 - ولأنه لو صالح من حق له عليه مجهول على حق ©) يدعيه الآخر عليه » 
كذلك ما أسقط © كل واحد منهما جاز عندنا مع وجود الجهالة للطرفين في المعني 
الذي ذكرنا . 


ولفلضف 


د 


. ) قوله : [ على ألف ] ساقط من ( م ) 2( ع‎ )١( 

(5) في رم)٠(ع):[طعامًا‏ ]. 

(1) قوله : [ أو في ذمته ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه التاسخ في الهامش . 

(4) قوله : [ على حق ] ساقط من ( ع ) . 

(5) في ( ص ) ١‏ (م ) : [ ما سقط ع » وفي ( ع ) : [ فأسقط ] » مكان : [ ما أسقط ] ؛ لعل الصواب ما 
أثبتناه . 


كتاب الصلح 


كا" 
مد ب 
||| مسالة 


الصلح على أكثر من قيمة عبد أتلفه 

89 - قال أبو حنيفة : إذا أتلف © عبدًا قيمته ألف » فصا حه على ألف ومائة » 
جاز 9© . 

19 - وحكى أصحابنا عن الشافعي : أنه لا يجوز . وما وجدتٌ هذه لهم © . 

لنا : أنه متلف قيمته ألف ؛ فجاز أن © يصالح على أكثر منها » كما لو أتلف مكيلا . 

. ولأنه سبب يضمن به العبد » فجاز الصلح على أكثر من قيمته‎ - ١144# 

4 - ولأن ما جاز الصلح عنه على قيمته جاز على أكثر منها » كالرطب إذا 
انقطع من أيدي الناس . 


# عد 


.] في (م)ء(ع):[تلف‎ )١( 

» ) فصل على عبد مغصوب » ( ؟/١لا/ا ؛ "لاا‎ ١ » راجع المسألة في : روضة القضاة 9 كتاب الصلح »؛‎ )١( 
. ) المسألة ( 156ه‎ 

(1) راجع المسألة في : تكملة المجموع الثانية » « كتاب الصلح » ( 88/17 ) ؛ المغني ( كتاب الصلح » 
(4/ه:ه )ء الكافي لابن قدامة « كتاب الصلح » ( 7١5/9‏ ) . 

(4) لفظ : [ أن ع ساقط من (م ) » (ع ) . 


5 ه60 و2 
موود 


22 
١ 2‏ ان 
لز يا 
١‏ ضارا با ل / ل هو سه لفا مدنا 


1ن سر 
ههه ) ذلا 

0 
ألمسََّكَاة 


ذلا م مه , 
درل 
ل( 

2 * سكسا وه 


كتاب الحوالة 


يشترط رضا امحال عليه في صحة الحوالة ولذال 


||| مسلة © ني 


يشترط رضا المحال عليه في صحة الحوالة 


هو - قال أصحابنا : رضا امال عليه شرط في صحة الحوالة » وهذا ظاهر 
الأصل والمختصرات (23) . 

5 - وقال الشافعي : إذا كان على انال عليه دين » فرضاه ليس بشرط 9" . 

17 - لنا : أنها حوالة بدين » فاعتبر فيها رضا ا محال » كما لو لم يكن عليه دين . 

4 - ولأن من اعتبر رضاه في الحوالة إذا لم يكن على امحال عليه دين © ع 
اعتبر وإن كان عليه دين » كاخحيل . 

8 - ولأنه نوع ضمان ؛ فاعتبر فيه رضا الضامن » كالكفالة . 

٠‏ - احتجوا : بما روي أبو هريرة ( 5ه ) أن النبي عَكلقدٍ قال 29 : ( من أحيل 
على مليء فليحتل ) © . 


)١(‏ راجع المسألة في : مختصر الطحاوي ( كتاب الكفالة والحوالة والضمان » ص١٠‏ » روضة القضاة 
و كتاب الحوالة » » ١‏ فصل رضا المحال عليه » ( 519/١‏ ) » المسألة ( 1/77 ) » بدائع الصنائع 9 كتاب 
الحوالة » ( ١5/5‏ ؛ ١5‏ )ء قتح القدير مع الهداية » ويذيله العناية و كتاب الحوالة » ( /5/1 "51 ؛ 58١‏ ) » 
البناية مع الهداية و كتاب الحوالة » ( 571/90 ) » مجمع الأنهر « كتاب الحوالة » ( 18/5 ) . 

(؟) في سائر النسخ : [ إذا لم يكن ] » مكان : [ إذا كان ] » والصواب ما أثبتناه من كتب الشافعية . 
قال الشيرازي في المهذب : [ وهل تصح - أي ال حوالة - من غير رضا المحال عليه » ينظر فيه » فإن كان على 
من لا حق له عليه قلنا : إنه تصح الحوالة على من لا حق له عليه » لم تجز إلا برضاه » وإن كان على من له 
عليه حق » ففيه وجهان . راجع تفصيل المسألة في : المهذب ( كتاب الحوالة » ( "8/١‏ ) » نهاية امحتاج 
« كتاب الحوالة » ( 4770/4  )‏ المنتقي ١‏ كتاب البيوع 6 ؛ في 9 جامع الدين والحوالة » ( ه//117 ) ع بداية امجتهد 
و كتاب الحوالة » ( 71/5" ) » قوانين الأحكام الشرعية ‏ الكتاب السادس في الأبواب المشاكلة للأقضية » » 
« الباب السابع في ا حوالة ) ص8" » الإفصاح ١‏ باب الحوالة ) ( 181/1 ) » المغني ( كتاب الحوالة والضمان » 
( 88/4 ه ) ء الكانى لابن قدامة و باب الحوالة ) ( 5١١1/1‏ ) » العدة و باب الحوالة والضمان » ص44؟ . 
(؟) في (م )2( ع) : [ ومن ]ء مكان : [ دين ] . 

(4) لفظ : [ قال ع ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه في الهامش . 

(ه) في (م ) ء ( ع ) : [ أحتل ] » مكان : [ أحيل ] » وهو خخطأ » المليء : قال أبن كثير : المميء بالهمزة : الثقة 
الغني وقد ملو » فهو مليء بين الملاء والملاءة بالمد » وقد أولع الناس فيه بترك الهمزة وتشديد الياء . راجع : النهاية 
[ باب الميم مع اللام ] ( 017/4" ) » لسان العرب مادة : [ ملأ ] ( 4107/5 ) . وحديث أبي هريرة ( 46 ) : 5 


كتاب الحوالة 


ان 


٠».‏ - الجواب : أنه قال : تحول ذميّه إلى ذمة أخرى » وعندنا لا يتحول إلا 
بالتراضي » [ ومتى لم يوجد التراضي ع 27 فلم يتحول دينه » فلا يوجد الاسم (' 

65 - قالوا : لصاحب الحق أن يستوفي حقه بنفسه » وله أن يستوفيه بغيره » 
كالوكيل » كذلك ©© ههنا جاز أن يستوفيه بنفسه وبامحتال . 

١.‏ - قلنا : إذا وكل فحق القبض ثابت له » فالذي عليه الدين بالخيار إن شاء 
سلم 29 الحق إلى الموكل » وإن شاء إلى الوكيل » فلم يتعين موجب المطالبة التي اقتضتها 
المداينة إلا باختيار من عليه الدين » أو يسلم إلى الوكيل 

4 - فأما الحوالة : فإن مقتضى المداينة معتبر © بنقل الملك في الدين إلى 
امحتال » وتثبت المطالبة له خخاصة » وقد يكون أصعب استيفاءٌ من صاحب الحق » 
فيستضر المدين » وهذا لا يجوز . 


نا نط فنا 


35 ع ار ا ما او ل ا د ا 
ودفعه ؛ ( 7581//5 ) » والبخاري بلفظ : « مطل الغني ظلم ء فإذا أ تبع أحدكم على مليء فليتبع » » في 


الصحيح ؛ في ( الحوالات ؛ ء ١‏ باب في الحوالة وهو يرجع في الحوالة ؛ ( ؟//1؟ ) » ومسلم في الصحيح 
كتاب المساقاة » ء 9 باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة » ( ١١91/1“‏ ) » الحديث ( ١١514/8‏ ا 


. ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 


(؟) في سائر النسخ : [ الاسم ] . 799) في ( ص ) : [ لذلك ع . 
(4) في صلب ( ص ) : [ أعطي ] » مكان سند (٠‏ ع)» وهامش ( ص ) من 
نسخة أخرى . 


(©) في (مع)2(ع):[يعتبر]. 


رجوع الخال بدينه على اليل إذا هلك المال على الخال عليه سح 79/1/65 
لاسا بير 
ااا 


|| مسالة 4 


ه.ا - قال أصحابنا رحمهم الله : إذا توى 27 الدين على المحال عليه » رجع 
المحتال بدينه على المحيل 29 . 

5 - وقال الشافعي ّنه : لا يرجع » وإن أحاله عليه بشرط الملاءة » فبان أنه 
غير مليء » ففيه وجهان » أحدهما : يرجع » والثاني : لا يرجع . 

/اء./ا ١»‏ - قالوا : و لصحيح أنه يرجع )» وهو قول ابن سريج 6 , 

م.يا؛؟ - لنا : ما روي عن عثمان بن عفان 5 أنه قال - في الحوالة - : إذا 
مات اال عليه مفلسًا » عاد الدين إلى ذمة المحيل » لا توى على مال مسلم ) © . 


(1) توي المال : هلك وذهب فلم يرجع » والتوي : الهلاك . راجع : لسان العرب مادة : [ توا ] ( 4058/١‏ ) ) 
المغرب ص57 . 

(؟) راجع المسألة في : مختصر الطحاوي ( كتاب الكفالة والحوالة والضمان » ص”١٠‏ ؛ ٠١٠‏ » روضة 
القضاة و كتاب الحوالة » » 9 فصل إفلاس حال عليه » ( 47٠0 » 459/١‏ ) » المسألة ( /11؟ ) » تحفة 
الفقهاء و كتاب الحوالة » ( /7؟ ) » طريقة الخلاف في الفقه و كتاب الحوالة » ص09؟؟4؛ - 45117 » 
بدائع الصنائع و كتاب الحوالة » » « فصل : وأما بيان ما يخرج به المحال عليه من الحوالة ؛ ( 18/1 ) » فتح 
القدير مع الهداية وبذيله العناية و كتاب الحوالة » ١ 4/9/١‏ - ه4١‏ )ء البناية مع الهداية و كتاب الحوالة 6 
زازه" 2 5755)ء» مجمع الأنهر ١‏ كتاب الحوالة » ( ١5١/9‏ ). 

(1) ابن سريج : هو القاضي أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغداي » أحد أعلام الشافعية البارزين » صاحب 
المصنفات الكثيرة » وعنه انتشر فقه الشافعي في أكثر الآفاق » توفي يفره يبغداد في سنة ست وثلاثمائة . راجع 
ترجمته في : تهذيب الأسماء واللغات ( 11/1ه » 701 ) : الترجمة ( /ا/11 ) » طبقات الشافعية ( 115/1 ) ؛ 
الترجمة ( 5ه ) » في [ الحوالة ] ( ٠١10/70‏ ) ء مختصر المزني [ باب الحوالة ] ص/١٠ ‏ معالم السئن د كتاب 
البيوع 6 » ( باب في المطل » ( 8/0 ».5 )» المهذب مع تكملة المجموع الثاني » و كتاب الحوالة » ( 4174/11 - 
4107 )ع نهاية امحتاج و نكتاب الحوالة » ( 4/4 ) » المدونة و كتاب الحوالة » » 9 في الرجل الخختال يموت وعليه 
دين . . . إلخ » ( ١4/4‏ ) » المنتقي ( 31/0 ) » الكافي لابن عبد البر و كتاب الحوالة » ( 191/1 ) ؛ بداية 
المجتهد « كتاب ال حوالة » ( 7٠١/5‏ )ء الإفصاح ١‏ باب الحوالة » ( 4/١‏ ) » المغني 9 كتاب الحوالة والضمان ) 
(81/4ه ٠)ء‏ الكافي لابن قدامة و باب الحوالة ؛ ( ل ففضة * 

(4) أخحرجه ابن أبي شيبة في المصنف « كتاب البيوع والأقضية'ة » و في الحوالة أله أن يرجع فيها » » ( 84/0 ) ؛ 
الأثر ( ٠"‏ ) » والبيهقي في الكبرى ٠‏ باب من قال يرجع على اميل لا توي على مال مسلم » ( 11/1 ) ٠‏ 


لل كتاب الحوالة 


8 - فإن قيل : راوي هذا الحديث خليد بن جعفر » عن معاوية بن قرة » 
وخليد ضعيف 2١7‏ » ومعاوية بن قرة لم يلق عفمان (© . 

- قلنا : مجرد الطعن لم يمنع قبول روايته حتى تبين جهة ضعفه » وأما 
إرسال الخبر : فإن ثبت لم يضرنا » لأن المرسل 29 والمسند عندنا سواء » بل المرسل ©) 
أولى على قول عيسي بن أبان © . 

١‏ - قالوا : روي « أنه قال في حوالة أو كفالة » 2 » فشك الراوي » وعندنا 
في الكفالة يرجع فيها على الأصيل على شرط موت الكفيل مفلسًا . 

5 - قالوا : علي مخالف » روي ١‏ أن حزنًا جد سعيد بن المسيب كان له قبل 
على بن أبي طالب حق فأناه » فقال : أحلني به على فلان » فأحاله عليه فعاد إليه » 
فقال : قد مات فلان ‏ فقال له عل : اخترت علينا غيرنا أبعدك الله » © . 


(1) خليد بن جعفر : قال عنه شعبة : كان من أصدق الناس وأشدهم اتقاء » وقال ابن معين : ثقة » وقال ابن أبي 
حاتم : صدوق » وقال يحبي بن سعيد : بلغني أنه لا بأس به . راجع ترجمته في : الجرح والتعديل ( 8.19/8 » 
84 )ء الترجمة ( لاه/ا١‏ ) » تقريب التهذيب ( 75١5/١‏ ) » الترجمة ( /ا5١‏ ) . 

: معاوية بن قرة : هو أبو إياس المزني البصري » ثقة » ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية » وقال ابن حجر‎ )١( 
: من الثالثة ] » قال ابن التركماني : [ ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق : أن له رؤية » وحكي عن ابن سعد‎ [ 
: أنه عده في الطبقة الثانية » وحكي عن خليفة وغيره : أنه توفي سنة ثلاث عشرة ومائة » وعن يحبي وغيره‎ 
أنه بلغ ستا وتسعين سنة » فعلى هذا يكون مولده سنة سبع عشرة » فكيف لم يكن في زمن عثمان » ] » في‎ 
الجوهر النقي » بذيل السنن الكبري للبيهقي ( 7/1/1 ) . راجع ترجمته في : طبقات ابن سعد » القسم الأول‎ 
- ١ )»ء الجرح والتعديل ( 1/8/8 , 5/ا٠ ) » الترجمة ( 174 ) , سير أعلام النبلاء ( ه/"1ه‎ 170/7 
.) ١١49 ( )ء الترجمة‎ 57١1/79 ( )ء الترجمة ( هه ) ء تقريب التهذيب‎ 

(*) في رم (١)‏ ع) : [ الراسيل ] . (5) الزيادة : من (م ) ٠‏ (ع ). 

(0) هو الفقيه عيسى بن أبان بن صدقة » أبو موسي القاضي » تفقه على محمد بن الحسن » قال ابن سماعة : 
كان عيسي حسن الوجه » وحسن الحفظ للحديث » وقال أبو حازم القاضي : ما رأيت لأهل بغداد أكثر 
حدينًا من عيسي » وبشر بن الوليد » قال الذهبي في ميزان الاعتدال : ما علمت أحدًا ضعفه » ولا وثقه » 
مات كله بالبصرة » في سنة [حدى وعشرين ومائتين . راجع ترجمته في : ميزان الاعتدال ( "31١/8‏ ) » 
الترجمة ( 55817 ) » الجواهر المضية ( 7/8/1" - 58٠‏ ) الترجمة ( ٠١85‏ ) » الفوائد البهية ص١5١‏ . 
(1) الزيادة : من كتب الشافعية » والمغني لابن قدامة ( 58١/54‏ ) . ولم أعثر على هذه الرواية بعد » وإنما قال 
الشافعي : 9 واحتج بن الحسن : بأن عثمان ( 5 ) قال في الحوالة أو الكفالة : يرجع صاحبها » لا توي على 
مال مسلم 6 » في مختصر المزني 9 باب الحوالة ») ص/ا١٠‏ . 

(/1) أخرجه ابن حزم بمعناه» في 9 كتاب الحوالة 6 (4/1 1"5) » المسألة ( ١111‏ )» في المغني 9 كتاب اللحوالة 6 ( 5461/4 ) . 


رجوع المحال بديئه على لمحيل إذا هلك المال على المحال عليه عسسسسسسسسب ١916/5‏ 


#إباع ؤ - قلنا : لم يذكر أنه مات مفلسًا » وعندنا لا يرجع بمجرد الموت » والظاهر 
أنه مليء » لأن الإنسان لا يختار نقل الحق من ذمة ملىء إلى ذمة مفلس . 

4 - قالوا : روي عن شريح أنه قال : « لا يرجع » (" . 

قالوا : لم يبين الموضع الذي أسقط فيه الرجوع » فيحتمل أن يكون فيمن أفلس حال 
الحياة أو الموت (© غير مفلس » ولا يجب الخلاف بالشك . 

و٠‏ - ولأنه نقل دينه من الذمة إلى غيرها ؛ فوجب أن يكون العود في المطالبة 
بالسواء » كما لو اشترى به عيئًا فهلكت قبل القبض أو استأجره به . 

- ولأنه نقل الدين إلى استيفاء » فوجب أن يثبث الرجوع عند تعذره . 
أصله : ما ذكرنا . 

7 - ولا يلزم : إذا أفلس في حال 22 الحياة ؛ لأنه لم يتو 59) الحق » وإنما تأخر ٠‏ 

- ولا يمكن القول بموجب العلة إذا أحال ا محال عليه على المحيل لم يعد عند 
التوي "2 ولا عند التعذر » ولا يمكن القول بموجبه » وإذا شرط أنه ملىء » لأنا 9 عللنا 
الوجوب 3 0 

ولا يلزم : ذا مات المحيل واخحال عليه مفلسين » لأن الدين ( ") يعود ويتعذر استيفاؤه . 

69 - ولأن الأصل والفرع يستويان ‏ فيه » لأن العين إذا هلكت والإجارة إذا 
انفسخت وقد مات الذي كان عليه 219 الدين مه مفلسًا مفلسًا » فالحكم كذلك 0" هنا . 


. ) 84/8 ( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف » في العنوان السابق‎ )١( 

(؟) في ( م ١)‏ (ع) :[ أو من مات ع » بزيادة : [ من ] . 

() لفظ : [ حال [ ساقط من ( ع ) . 

(5) في ( ص ) : [ لم يتوي ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ لم ينوي ] بالنون » والصواب ما أثبتناه . 
(©) ني (م ١)‏ (ع) :[التواع] 

(1) قوله : [ أنه ] ساقط من ( م ) (١‏ ع ) » وقوله : [ لأنا ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ 
في الهامش . 

(7) في ( م ) » ( ع ) :[ الذي ] » مكان : [ الدين ] . 

(4 في ١‏ م)ء٠‏ (ع) :[ يستوفيان ] . 

(9) قوله : [ كان عليه [ ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه في الهامش . 

. ] في (م)ء(ع):[ كذلك فيه ]ء بزيادة : [ فيه‎ )٠١( 


لان كتاب اللخوالة 


- قالوا : لا تأثير لقولكم عند التوي من الأصل » لأنه لا فرق بين أن يملك 
المبيع ( وألا يملكه ) © إن يجد به عيبًا في أنه يجوز الرجوع . 

- قلنا : في مسألة الفرع لا يتصور العيب في المعقود عليه » وإثما يتصور 
التوي خخاصة ؛ لأن الذمة لا تصير © معينة وما فيها من الدين لا يصير ناقصًا في حال 
الحياة » فالعيب 20 لا يتصور فيها » ولو تصور النقصان بالعيب يثبت الرجوع أيضًا . 

- ولأنه نوع تمليك مال مال 29 » فجاز أن يلحقه الفسخ بالتوى © , 
كالبيع . 

479( - ولا يلزم : الصرف بما في الذمة ؛ لانه بعض النوع . 

4 - فإن قالوا : فوجب أن لا ينفسخ بموت المفلس . 

- قلنا : نقول 29 بموجبه ؛ لأن عندنا لا ينفسخ بالموت » وإنها يطالبُ الحاكم 
بالفسخ , فيفسخ بحكمه » وتنتقض 22 العلة على أصلهم بموت المستأجر مفلسًا 

- ولأنه أحد نوعي الضمان ؛ فجاز أن يقبت للمضمون له مطالبة الأصل 
بحكمه من غير شرط » كالكفالة . 

ولا يمكن القول بموجبه إذا شرط أنه مليء ؛ لأنا قلنا : من غير شرط » ويدل على أن 
الدين بالحوالة ليس بمقبوض للمحتال . والدليل عليه : أنه لو 9 أحاله بثمن الصرف [ أو 
رأس مال السلم ثم افترقا قبل قبضه من ا محال عليه بطل العقد في الصحيح من مذهبهم » 
ولو كان قبضًا لصح الصرف ] 29 به » كقبض الشاهد . 

ولأن ما في الذمة لا يكون مقبوضًا إلا لصاحب الدين 2١0‏ » فأما لغيره فلا 

١490‏ - ولأنه لو أحال المشتري البائع بالشمن [ ثم بان العبدٌ المبيعٌ حرا واستّحقٌ 


)١1١١‏ زيادة للسياق . (؟) في (م):[لايصيرع]. 

(؟) في (م)٠(ع)‏ :[ بالعيب ] 

(4) في ( ص ) » ( م ) : [ بحال ] » وهو ساقط من ( ع ) » لعل الصواب ما أثبتناه . 

(5) في ( م )ء( ع ) :1 بالنوي ع بالنون  .‏ (5) لفظ : [ نقول [ ساقط من ( م ) » ( خ ). 
(0) في (م ) : [ ينقض ] » وفي ( ع ) : [ تنقض ] . 

(8) لفظ : [ لو] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(5) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

. في (م)٠(ع )»ء وهامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ الذمة ع » مكان : [ الدين ع‎ )٠١( 


رجوع الال بدينه على انيل إذا هلك المال على الخال عليه +سسسسست //9/1؟ 


بطلت الحوالة » ولو كان الدين مقبوضًا وجب أن يرجع المشتري على البائع 
بالشمن] 27 » ولا تبطل الحوالة لهذا المعنى . 

4 - وقال أصحابنا : إن المحيل لو مات مفلسما والحوالة في الصحة فغرماء امحيل 
والمحتال في مال الحوالة سواء . 

- وقالوا 29 : لو أحال المشتري البائع بالشمن لم يكن له قبض المبيع . وإذا 
ثبت أن الدين ليس بمقبوض بال حوالة » والتوى حصل قبل قبض 292 العوض » فهو 
كهلاك العبد المبيع ©2 قبل القبض . 

» احتجوا : بما روي أبو هريرة وي أن النبي ع قال : « مطل الغني ظلم‎ - ١4". 
© » وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع‎ 

. وقوله : ( فليتبع » 20 أمر بالاتباع أبدًا‎ - ١» 

ولأنه حي إلى الاتبأع برط تالاه لاطا + إرروار يك رجز لم يكن اخرلا 
الملاء معنى . 

؟ما؛( - الجواب 29 : أن النبي ع أمر بالاتباع بشرط الملاء » والحكم © إذا 
تعلق بشرط لم يقطع بزوال الشرط عندهم » فصار دليل الشرط يقتضي سقوط الاتباع 
عند الفلس » فائدة شرط 25١‏ الملاء : فهي حتى يتمكن معه من الاستيفاء . 

ومن ١‏ - قالوا © : سبب يسقط المطالبة بالدين ويبدله عن مليء مكلف ع 
فوجب أن لا يرجع به بعد ذلك » كما لو أخذ بالدين عبدًا وقبضه . 

84 - قلنا : لا نسلم أن المطالبة بالدين وبدله سقطت ؛ لأن ما في ذمة ا محال 
عليه يدل على الدين والمطالبة بيدله ('" » ويبطل الرجوع إذا انهدمت الدار أو غصبت » 


. في ( ع ) : [ قالوا ] بدون العطف‎ )5( ٠.) ما بين المعكوفتين : ساقط من (م ) » ( ع‎ )١( 
. ] في ( ع ) : [ القبض ] . (4) في ( ع ) : [ للمبيع‎ )"( 

(ه) عزاه ازيمي بهذا الفظ إلى الطبراني في [ معجمه الأوسط] » في نصب الرلية [ كتاب الحوالة] 08/5 » 1١‏ 
وقد تقدم تخريجه ينحو هذا اللفظ في مسألة ( 74 ) . 

(7) قوله : [ وقوله : فليتبع [ ساقط من : (م)»(ع)ء ومن صلب ( ص ) » واستدركه في الهامش . 
(7) في ( م)» (ع) : [الملاء والجواب ] » بحذف : [ معنى ] . 

(8) في (م)٠(ع):[فالحكم‏ ] 

(5)ني(م)ء(ع) ٠‏ رقنا فهده حرط يفطاع زياف :11 بعر 1 

. في (م)8(2) : [ وبيدله ] » بزيادة الاو‎ )١١( . في (ع ) : [ قانوا [ بالنون » بدل اللام‎ )٠١( 


اا اببس سس سس كت أب الحوالة 


وإذا ابتاع بالدين عيئًا هي وديعة عند صاحب الدين على عين من الأعيان » فقد سقطت 
المطالبة بالدين ويبدله ؛ لأن العوض في الصلح يطالب به الأجنبي دون الغريم » ولو 
هلكت العين قبل التسليم عاد الدين » ؛ ثم أصلهم إذا ابتاع ثويًا وقبضه » وهو غير مسلم ؛ 
لأن الدين يجوز أن يعود إذا وجد به عيبًا فرده . 

هماا4؛ ١‏ - قالوا : فأصله : البراءة . 

5" - قلنا : يعود الدين برد البراءة . 

/ا/ا4١‏ - فإن قالوا : نقيس (2 على البراءة إذا قبلها . 

8"( - قلنا له : أنه © إذا أسقط حقه من غير ابتغاء عوض » فإذا تم 
لإ ا رو ل ل 

- وفي مسألتنا : أسقط حقه بعوض ابتغاه » فإذا لم يسلم له رجع الدين » 
كما لو أخذ به عيئًا » فلم يسلم له © . 

- قالوا : حول الدين من الذمة © إلى بدل كان يمكنه التصرف منه » فلم 
يعد حقه إلى الذمة » سواء كان ذلك البدل ( عينا أو دينا ) 2 » كما لو اشتري بالدين 

4١‏ - قلنا : يبطل إذا استأجر بالدين دارًا وقبضها » فإنه نقل الحق إلى بدل كان 
يمكنه التصرف منه » ومع هذا يثبت (© له الرجوع بالدين إذا انهدمت الدار . 

1 - قالوا : تقل حقه من ذمة إلى ذمة » فلم يجز له الرجوع إلى ذمة المكفول 
عنه » أصله : إذا أفلس في حال حياته وحكم الحاكم بفلسه وحجز عليه . 

174 - وربما قالوا : حق نقلته 9 الحوالة من ذمة المحيل إلى ذمة 9 الخال عليه » 
فلا يجوز له الرجوع إلى ذمة اميل متى مات على حالته هذه . 

والخلاف في المسألة في جواز الرجوع في الجملة » وليس الخلاف في الرجوع في 
حال معينة » ثم هذا الوصف لا معنى له ؛ لأن نقل الحق من ذمة إلى عين أقوي من نقله 


(١)في(م)2)(ع):[‏ نفس ]. (؟) الزيادة : من رم ) » رع ). 

(؟) في (م ) » ( ع ) : [ وإذا لم نسلم له رجعت الدين كما أخذ به عيًا بل نسلم له ع » مكان المثبت . 
(؟)ني رع):[ذمةع. (5) ما بين القوسين زيادة اقنضاها السياق . 
(5) في (م)(ع):1ثبتع]. (0) في رم)ء (ع) :[نقله] . 


(8) قوله : [ ايل إلى ذمة ] ساقط من ( م ) » (ع ) . 
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رجوع حال بدينه على المحيل إذا هلك المال على الخال عليه بست 9/89/6؟ 


إلى ذمة » لأن القبض في الأعيان أمكنٌ من الديون في الذثم » فإن 20 كان الدين ينتقل 
إلى العين ويقبض ثم يعود إلى الذمة الأولى » كذلك إذا انتقل إلى ذمة أخرى » والمعنى 
في الأصل : أن الدين بالفلس يتوى 29 بدليل : أن ذمة المفلس ذمة صحيحة يجوز أن 
يبتدئ فيها شبوت نقل ذلك الدين والمطالبة الثانية والدين يتوى متى ذهب محله » فأما 
مع بقاء امحل فلا يكون 22 تاويًا » ألا ترى : أن المديون لو مات غير مفلس فالدين غير 
تاو 9» وإن كانت الذمة قد بطلت لبقاء المال » وكذلك إذا ذهب ©( المال وبقيت 
الذمة» فله محل باق ولا يكون تاويًا » ولهذا المعنى قال أبو حنيفة وأبو يوسف : إن 
الدين على المفلس يجب فيه الزكاة » وإن كان مالا ناقصًا سقطت زكاته » وأما إذا مات 
مفلسًا قلم يبق للدين محل يوجد فيه التوى 29 ء فثبت الرجوع . 

464 - فإن قيل : فيجب أن لا يرجع إذا جحده وحلف » لأن محل الدين بحاله . 

48 - قلنا : قد روى عمرو بن أبي عمر 99 » عن محمد في الإملاء : أن التوى 
عند أبي حنيفة لا يكون إلا أن يموت مفلسًا . 

45 - ولو قلنا بالرواية الأخرى ؛ فبقاء محل الدين يعتبر ليتعلق به الدين » ومتي 
جحد ولا بينة له وحلف لم ببق 43 هناك دين في الظاهر » فلا معني لاعتبار محله . 

١474‏ - قالوا : الدين بالحوالة في حكم المقبوض ؛ بدلالة : أنه يجوز التصرف 
فيه » ويسقط المطالبة عن المحيل بكل حال » ولو كان دراهم بمثلها لم يعتبر فيها القبض 
في امجلس . 

4 - قلنا : أما جواز التصرف : فقد كان ثابئًا لصاحب الدين منها في الذمة 
الأولى ء ولم يكن الدين مقبوضًا » كذلك في الذمة الثانية جواز التصرف لا يدل على 


(١)في‏ (م)ء(ع):[فإذا]. 

(؟) في (م) » (ع ) : [ بالمفلس ساوي ] » مكان المثبت . 

() في ( ص ) : [ لا يكون [ بدون الفاء . 

(4) في ( م ) ٠‏ (ع ) : [ غير ناوي ] » بالنون » مكان : التاء . 

(5)نفي (م)ء(ع):[ وهب ]. 

(5) في (م)ء (ع ) : [ النوي ] ء بالنون . 

(0) في سائر النسخ : أبي عمر ] ؛ وكذلك في [ أخبار أبي حنيفة وأصحابه [ للصيمري » وذكره القرشي 
[أبي عمرو ] » بزيادة : [ و] » لعل تصويبه كما ذكره القرشي » وغيره . 

(8) في (م) 2(ع ) :1 فلم بيق ]. 


اا يلابب سس سس سس سس تاب الحوالة 
أنه في حكم المقبوض » وأما سقوط المطالبة : فيبطل إذا صالحه أجنبي على عين من 
الأعيان » وأما اعتبار التقابض : فلأن التمليك يثبت (2 الحوالة حكمًا » فلا يعتبر فيه 
التقابض في المجلس كالقرض . 


د # 


ص 


)١(‏ في(م)ء(ع):[ثبت]. 


ترط رضا المكفول له لصحة الضمان سس بس ببس ة/84841؟ 


مصمهه هده 
||| مسالة 


يشترط رضا المكفول له لصحة الضمان 


4 - قال أبو حنيفة » ومحمد : لا يصح الضمان 7( إلا برضاء المكفول له 29 , 

١/٠‏ - وقال الشافعي : لا يعتبر في الكفالة رضا المضمون 22 له » ولا المضمون 
عنه 29 , 

وهلا( - لنا : أنه عقد وثيقة ؛ فوجب أن يعتبر فيه رضا من له الوثيقة » كالرهن » 
أو نقول : فجاز أن يبطل لعدم رضا من له الوثيقة » كالرهن . 

ولأنه عقد فافتقر إلى القبول بحال » كسائر العقود . 

ولأنه أحد نوعي الضمان » فافتقر إلى رضا من له الضمان بحال » كا حوالة . 

6ه - ولا يلزم على ما ذكرنا : المريض إذا قال لوارثه : اضمن لغريمي دينه مع 
غيبة الغريم ؛ لأنا إن ©© عللنا الجواز سقط عنا 9 هذا » إذ التعليل وقع لاعتبار الرضا في 
الجملة لا في جميع الأحوال . 

#هنا4 ١‏ - وعلى العلة الأولى : لا يلزم » لأنا قلنا : فوجب أن يعتبر فيه رضا من له 
الوثيقة » وفي مسألة المريض : الرضا معتبر عند أبي حنيفة » وإنما استحسن من أن العقد 


. ) قوله : [ لا يصح الضمان ] ساقط من ( ع‎ )١( 

(؟) راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطلحاوي ‏ كتاب الكفالة والحوالة والضمان ؛ ص4 ٠١‏ » روضة 
القضاة و كتاب الضمان والكفالة » ( 451/١‏ ) » المسألة ( /91ه؟ ) » متن القدوري ( كتاب الكفالة » 
صلاه » يدائع الصنائع 9 'كتاب الكفالة ؛ ( 7/5 ) » فتح القدير مع الهداية » ويذيله العناية و كتاب الكفالة » 
(1/1١؟‏ - 8٠7)ء‏ البناية مع الهداية و كتاب الكفالة ؛ ( /9إلالاه - ١ه‏ ) » مجمع الأنهر « كتاب 
الكفالة » ١١9/9 ١‏ ع)» حاشية ابن عابدين و كتاب الكفالة » ( 780/4 » 1781 ). 

() في صلب ( ص ) : [ المكفول ] » مكان : [ المضمون ] » المثبت من ( م ) » ( ع ) » وهامش ( ص ) من 
نسخة أخرى . 

(4) راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع تكملة المجموع الثانية و كتاب الضمان » ( ١4 2 1١1/14‏ )؛ 
حلية العلماء و كتاب الضمان » ( ه/ه ) » نهاية امحتاج ١‏ باب الضمان الشامل للكفالة » ( 48/4 ) » 
المقدمات الممهدات « كتاب الكقالة » ( ؟/8/" ) » الإفصاح ١‏ باب الضمان ؛ ( 78/١‏ 2 85 ) ء المغني 
د باب الضمان » ( 511/4 ) » الكافي لابن قدامة و كتاب الضمان ؛ ( 558/1 ) . 

(5) لفظ : إن ع ساقط من (م)2»(ع8). (51)في (8):[عن]. 


كتاب الحوالة 


00/1 


ينعقد مع عدم حضوره في المجلس فأما أن يقول 29 : إنه يصح بغير رضاه فلا 

ولا يازم : الوصية ؛ لأن القبول قد اعتبر فيها في جميع الأحوال إلا في مسألة واحدة : 
إذا مات الموصى له بعد موت الموصي » وتعليلنا القبض ( لا يفيد عدم ) ( افتقار العقد 
إلى القبول بحال . 

4ه - قالوا : المعنى في الرهن ©2 : أن الدين يجوز أن يسقط بهلاكه وإذا ترافعا 
لام ا لله لماو 

وها ١‏ - قلنا قلنا : الرضا نما يعتبر في حق الراهن ©) » فكان يجب أن ينعقد من غير 
ات لدي 1 حي بماد جرت اعفد ع روكلا لفقا اناو ذا الم ابه 
القبض » والرضا معتبر حكما (© في العقد » فلم يجز أن يكون لما ذكروه من المعنى للعلة 
التي ذكرنا . 

- احتجوا : بما روي ١‏ أن علي ب بن أبي طالب 45 قال - في اليت 9 الذي 
امتنع رسول الل كد من الصلاة عليه لأجل دينه - هما على يا رسول الله © وأنا لهما 
ضامن » فصلى رسول الله َه » » ولم ينقل أنه شرط قبول المضمون له ء» وكذلك 9» 
روي في حديث أبي قتادة 5ه . 

باه/ا4؟ - الجواب : أنهما ضمنا القضاء : عِدَةٌ به لا كفالة » فوثق مَكَِوٍ بوعدهما 
وصلي عليه » كما نصلي على 2١0‏ من ترك وفاء لوجود جهة قضاء دينه » فأما أن يكون 
على طريق الكفالة فلا ؛ ألا ترى : أن المكفول له لو لم يقبل ١١7‏ لم يسأل عنه » ومعرفته 
شرط عندهم وإن لم يشترط رضاه . 

ولأن النبي يِه كان يقضي دين من يموت من المسلمين إذا وجد ما يقضي به ) 
)١(‏ في (ع ) : [ أن نقول ] . )١١‏ ما بين القوسين زيادة اقتضاها السياق . 
(1) في ( م ) (١‏ ع ) :1 الدين ] » مكان : [ الرهن ] . 
() في ( ص ) » (م) :[ الرهن ] . (5) في (ع ) : [ بغير رضا ] . 


(1) في ( م ) » ( ع ) : [ والراضي ع » مكان : [ والرضا ] » وفي ( ص ) » ( م ) : [ حكم ] » مكان : 
[حكما ] . 

(/) لفظ : [ الميت ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(8) في (م) : [ رسول الله ] بدون حرف النداء . (5) في ( ص) : [ ولذلك ع . 

. ) في ( ع ) : [ كما يصلي ] » ولفظ : [ على ] ساقط من ( م‎ ) ٠١١ 

. » في (م)ء(ع) :1 كمالويقبل ]ء وفي ( ص) : «لا لم يقبل‎ )١١( 


يشترط رضا المكفول له لصحة الضمان لجسلل بإب بياس /* ١99‏ 


ولهذا قال : « من ترك ديئًا أو كلا (© فعلئ » ومن ترك مالا فلورثته » 29 , 
8ه ١‏ - وإذا كان يلتزم القضاء قام مقام الميت » ويجوز أن يكون الميت لا وارث له 
فالمسلمون يرثونه » فصار خحطاب النبي علق لعلي في الكفالة كخطاب اميت لبعض ورثته . 

: قالوا : عقد ضمان ؛ فوجب أن لا يفتقر إلى قبول المضمون له » أصله‎ - ١8 
. إذا ضمن بعض الورثة عن المريض‎ 

- قلنا : يبطل بالحوالة » والأصل غير مسلم » لأن الوارث إذا ضمن وقف 
العقد عندنا على رضا صاحب الدين إلا أنه لا يعتبر وقوع الرضا في المجلس » والكلام 
في اعتبار الرضا لا في صفاته . 

9 - قالوا : وثيقة تؤمن (© سقوط الحق بنقله ©» » فوجب أن لا يعتبر فى 
ثبوتها رضا من له الحق » كالشهادة . ١‏ 

9 - قلنا : يبطل بالرهن 29 , 

م405 ١‏ - فإن قالوا : يجوز أن يسقط الحق بنقله إذا حكم حاكم . 

4 - 3 قلنا : وكذلك الكفالة ؛ لأن من الفقهاء من يقول : إنها تبرئ المكفول عنه » 
ثم ... ( قد لا) 20 لأن يموت الكفيل مسلمًا » ولا يرى الحاكم رد المطالبة فيسقط الحق 
بذهاب الوثيقة ؛ والمعنى في الشهادة : أن رضا الشاهد لا يعتبر في لزومها له » فلم يعتبر رضا 
الشهود » وفي الضمان 29 يعتبر رضا الضامن في لزومه » فجاز أن يعتبر رضا المضمون له 0 . 


)١(‏ في (م (١)‏ ع ) : [ أو دلاع » مكان : [ أو كلا ] » ولمراد بالكل هنا : العيال . راجع النهاية [ باب 
الكاف مع اللام ] ( 154/4) . 

(7) أخرجه البخاري ؛ بلفظ : [ أن رسول الله َيه كان يؤتي بالرجل المتوفى عليه الدين » فيسأل هل ترك 
لدينه فضِلا ؟ فإن حدّث أنه ترك لدينه وفاء صلى »ء وإلا قال للمسلمين : صلوا على صاحبكم » فلما فتح الله 
عليه الفتوح قال : أنا أولي بالمؤمنين من أنفسهم » فمن توفي من المؤمنين فترك ديًا فعلى قضاؤه » ومن ترك مالا 
فلورثته ] » في الصحيح » في الكفالة و باب الدين 6 ( 407/1 ) » ومسلم في الصحيح « كتاب الفرائض » » 
باب من ترك مالا فلورثته » ( 1//8؟١‏ ع 171708 ) » وأبو داود في السنن و كتاب الفرائض » » 3 باب في 
ميراث ذوي الأرحام ؛ : و ١‏ كتاب الخراج 6 » ١‏ باب في أرزاق الذرية » » » و 9 كتاب البيوع 6 » ١‏ باب في 
التشديد في الدين » ( ١/؟؟١١1‏ 23175 815؟7). (9) في (ع ) : [لزم ]» مكان : [ تؤمن ] . 
(4) قاعدة : ١‏ الحوالة وثيقة تؤمن سقوط الحق بنقله من ذمة إلى أخرى © . 

(0) في ( م)ء ( ع ) : 1 الرهن ع » بدون الباء . (1) ما بين القوسين بدل : « لأن » . 

(7) في ( م)ء ( ع ) : [ فالضمان ] . (8) لفظ : له ] ساقط من م ))(ع). 


كتاب الحوالة 


من 


||| مسالة : 


رجوع الضامن على المضمون له إن أدى بإذنه 


ا ١‏ - قال أبو حنيفة » ومحمد : إذا قال الرجل لغلان : اضمن ألما ء أو ادفع إلى فلان ؛ 
أو اتقد فلانا © » وَفَعل المأمور » لم يرجع على الآمرء إلا أن يكون خليطًا 9 أو في عياله 2 . 

5 - وقال الشافعي : إذا ضمن يإذنه وأدى يإذنه رجع » وإن ضمن يغير إذنه 
وأدى ياذنه ؛ فأكثر أصحابه على أنه 9) لا يرجع » وهو ظاهر مذهبه . 

. ومن أصحابه من قال : يرجع‎ - ١4/9 

وإن ضمن بإذنه وأدى بغير إذنه ففيه ثلاثة أوجه » أحدها : يرجع 2 والثاني : لا 
يرجع ء والثالث : إن كان مضطرا » مثل أن يكون المكفول عنه غائبًا لا يتوصل إلى إذنه 
رجع » وإن كان غير مضطر لم يرجع © . 

4 - لنا : حديث ابن عباس ذه أن النبي مله قال : « ألا وإن المسلم أخو المسلم » 
لا يحل دمه "2 ولا شيء من ماله إلا بطيب نفسه ) 9 » وهذا لم تطب نفسه بذلك . 


. في سائر النسخ : [ فلان ] » والصواب ما أثيتناه‎ )١( 

(؟) الخليط : الشريك في التجارة والغنم » وفي لسان العرب : الخليط : المشارك في حقوق الملك » كالشرب 
والطريق ونحو ذلك . راجع : لسان العرب مادة : [ خلط ] ١‏ 1715/7 ) ء المصباح المنير( 114/١‏ ) »2 وفي 
المغرب [ امخالطة ع ص١١١‏ . 

)1١(‏ راجع تفصيل المسألة في : بدائع الصنائع و كتاب الكفالة ؛ ( 11/5 ) » فتح القدير مع الهداية ه كتاب 
الكفالة ؛ ( /184/1 » 185 ) ء البناية مع الهداية ١‏ كتاب الكفالة » ( 516/19 ) ء مجمع الأنهر ٠‏ كتاب 
الكفالة » ( ؟/ه١١‏ ء ١١5‏ )ء حاشية ابن عابدين و كتاب الكفالة » ( 4/؟8؟ » 1١81‏ ). 
(4)في (ع):[إات]. 

(5) راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع تكملة المجموع الثانية و كتاب الضمان ) ( "١ - 8/١4‏ ) » 
حلية العلماء و كتاب الضمان © ( ه/9ه - )١‏ » فت العزيز مع الوجيز 3 كتاب الضمان »؛ » ١‏ الباب الثاني 
في حكم الضمان الصحيح » » بذيل المجموع ( 84/٠١‏ - 68" ) ء المقدمات الممهدات ( كتاب الكفالة ) 
( 0/8/1 ) بداية المجعهد « كتاب الكفالة » ( 1770/7 ) » قوانين الأحكام الشرعية 9 الكتاب السادس في 
الأيواب المشاكلة للأقضية ؛ » ١‏ الباب السادس في الحمالة » صم » 707 ء المغني « باب الضمان » 
:الال طحنت )هه الكافي لابن قدامة و كتاب الضمان ؛ ( 771/9 ) . 

(7) في ( ع ) : [ تحل ذمته ] » مكان : [ لا يحل دمه ] » وهو تصحيف . 

(/1) تقدم تخريج هذا الحديث . 


8/ب 


رجوع الضامن على المضمون له إن أدى يإذنه 


١/5 


8 - ولأنه غير حاضر ؛ فوجب أن لا يرجع عليه بما أمره » فضمانه مطلقًا 
كالصبي واللأذون إذا أمرا 9 . 

- ولا يلزم : من في عياله وأقاربه » لأنه خخليط في المتزل . 

١4‏ - ولأنه أمر أجنبيًا بضمان مال غيره » فضاف إلى نفسه » فلم يثبت له 
به" الرجوع وإن أذن له في الأداء » كما لو قال : أضمن عن فلان ألقّا . 

- ولأنه إذا قال : اضمن » احتمل الضمان عنه » واحتمل عن غيره ؛ 
وأحدهما يقتضي الرجوع » والآخر لا يوجب ذلك » فلم يثبت الرجوع بالشك . 

١ 4078‏ - ولا يلزم : الخليط ؛ لأن العادة أن يأمره ليرجع عليه » فصارت العادة 
كشرط الرجوع . 

64 - احتجوا : بأنه ضمن بإذنه ؛ فوجب أن يرجع عليه » كما لو قال : اضمن 
عي .. 

ه//ا4١‏ - الجواب 29 : أنه إذا قال : اضمن عني » فقد أمر 49 يإسقاط الدين 
المضمون عنه » فإذا قضي فقد ملكه ما في ذمته بأمره » فصار كمن ملكه عيئًا بأمره » 
وإذا "© لم يقل : عني » فلم يوجد التمليك » ولا شرط الرجوع نطقًا ولا عادة » فلا 
يرجع 29 » كما لو قال : اضمن عن فلان . 

5 - قالوا : كل من كان له الرجوع عليه بما يضمن إذا قال : اضمن عني » 
فإن له الرجوع وإن أطلق الضمان » كالخليط © . 

/الالا4 ١‏ - قلنا : الخليط بينهما عادة تقتضي © الضمان » فقامت مقام الشرط . 
الدليل عليه / : أن من فتح دكانًا في صناعة كان الظاهر أنه يعمل بالأجرة وإن لم 
يشرط » وقامت العادة فيه مقام الشرط » كذلك ههنا . 


# # # 


. ع): [ أمر [ بدون ألف التغنية‎ (١ في (م)‎ )١( 

.] في ( ع ) :1 به لمر بالتقديم والتأخير. 2 (") في (م)٠(ع):[ والجواب‎ )١( 
(؟) في (م)(ع):[أمرنا]. (5) في رم)»(رع):[فإذاع].‎ 

(5) في (م)١ء(ع):[‏ ولا يرجع ]. 

(7) قاعدة : و كل من كان له الرجوع عليه بما يضمن إذا قال : اضمن عني فإن له الرجوع وإن أطلق الضمان 
لكاي و (8) في (م ) : [ يقتضي ] . 


كتاب الحوالة 


ولشالل 


||| مسالة 


الضمان بالمجهول 


اا ١‏ - قال أصحابنا : يجوز الضمان بالمجهول » مثل أن يقول : تكلفت بمالك 
على فلان » وبما يخرج في حسابك عليه » ويجوز تعليق ('2 الضمان بخطر » مثل أن 
يقول : ما قضي لك على فلان وما بايعته © . 

8 - وقال الشافعي : لا يجوز ضمان المجهول » ولا ضمان ما لم يجب . 

قال ابن سريج 29 : وفيها قول آخر : إن ضمان امجهول جائز » ونص الشافعي على 
جواز ضمان الدرك 69 » وخرج ابن سريج فيه © . 

اليل - لنا : قوله تعالى : 99 وَلِمَن جه بي حمل بَمِيِرٍ وأتأ يوء رَعِيمدٌ # 229 فجوز 
ضمان المجهول » لأن ما يحمله البعير يزيد وينقص » وجوز تعليق الضمان بشرط امجيء . 


. لفظ : [ تعليق ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

)١(‏ راجع المسألة في : روضة القَضاة 9 كتاب الضمان والكفالة » ؛ 9 فصل ضمان المجهول ) ( 459/١‏ ) » المسألة 
5505 ) » بدائع الصنائع ١‏ كتاب الكفالة »  »‏ فصل : وأما شرائط الكفالة ) ( 4/5 ) » فتح القدير مع الهداية 
وبذيله العناية و كتاب الكفالة » ( 181/17 » 187 ) » البناية مع الهداية و كتاب الكفالة » ( /ا/لاده - 555 ) , 
مجمع الأنهر ١‏ كتاب الكفالة » ( ١17/5‏ ) ء حاشية ابن عابدين ١‏ كتاب الكفالة » ( 515/4 ١‏ 174 ) . 
(1) تقدمت ترجمته في مسألة ( هلالا ) . 

(4) الدرك - بفتح الراء وسكونها - : التبعة » وضمان الدرك هو : ضمان الثمن عند استحقاق المبيع » أو 
ضمان ابيع إذا لحقه آفة » ويسمي ضمان العهدة أيضًا . 

(0) راجع تفصيل المسألة في : الأم ه باب الضمان » » و ١‏ في اختلاف العراقيين في الكفالة و الحمالة والدين ) 
77١ » 559/7‏ )ء المهذب مع تكملة المجموع الثانية و كتاب الضمان » ( 218/١5‏ 219 5" ) » حلية 
العلماء و كتاب الضمان ‏ ( 55/0 » 54 ) » فتح العزيز ه كتاب الضمان ؛ ء ٠‏ الباب الأول في أركانه » بذيل 
المجموع ( 770/٠١‏ )ء نهاية امحتاج « باب الضمان الشامل للكفالة » ( 4105/4 » 447 ) » كفاية الأخيار 
(7/4/1؟ )» المنتقي « كتاب الأقضية » » في ١‏ القضاء في الحمالة والحول » ( 810/5 ) » الكافي لابن عبد البر 
١‏ كتاب الحمالة والكفالة ؛ ( 91/١‏ ) » المقدمات الممهدات ١‏ كتاب الكفالة » ( ؟/5/ا" ) » بداية المجتهد 
« كتاب الكفالة ؛ ( 771/5 ) ٠‏ قوانين الأحكام الشرعية الباب السابق ص75 » شرح الزرقاني ٠‏ 
باب الضمان » ( 5/5؟ » 55 ) » الإفصاح ١‏ باب الضمان » ( 785/١‏ ) ء المغني « باب الضمان » 
(4/؟ؤه )ء الكافي لابن قدامة و كتاب الضمان » ( 5/./9 , 7581 ). 

(1) سورة يوسف : الآية /الا . 


0 - فإن قيل : كان 2١(‏ حمل البعير معلومًا » وهو الوسق . 

- قلنا : حمل البعير ما يحمله » وهذا يزيد تارة وينقص أخرى . 

. قالوا : كيف تحل هذه (© الكفالة مع جهالة المكفول ؟‎ - ١48 

4 - قلنا : عندنا يصح الضمان إذا كان المضمون له يصير معلوما عند 
وجوب ”22 المال » كما لو خخاطب رجل جماعة فقال : من خاط منكم هذا الثوب فله 
درهم » وقال آخر : أنا كفيل به . 

- قالوا : قوله ١‏ وَأَنَا يوء رَعِيٌ # يحتمل : أن يكون المؤذن ضمن عن 
اللّكِ » ويحتمل : أن يكون حكى © قول الملك ‏ كأنه قال : شرط لمن جاء به حمل 
بعير وأنا له ضامن . 

١4785‏ - قلنا : ظاهر قوله : « زعيم » أنه ضمن ما يجب على غيره ؛ فأما من 
شرط الضمان على نفسه فعقده » فلا يقال 29 : إنه زعيم ٠‏ وإثما يقال ذلك فيمن 
خاطب عن غيره » ولهذا يقال : فلان زعيم القوم » بمعني أنه يتكلم عنهم » ويدل عليه : 
قوله ِل : « الزعيم غارم » 29 ء ولم يفصل . 

يبرا نات ولآن :اكال قارة يحت تملوتا بالعقوة 6 وتارة 'مجهولة بالإنلاف + قلا 
جاز ضمان أحدهما جاز ضمان الآخر © . وتحريره : كل ما يجب ضمانه جازت 


. ) لفظ : [ كان ع ساقط من ( ع‎ )١( 

(؟) في (م ) (٠‏ ع ) : [ يحمل ] » مكان : [ تحل ] » وفي سائر النسخ : [ هذا ] ؛ والصواب ما أثيتناه . 
() لفظ : [ وجوب ] مكرر في ( ص ) . 

(4) في ( م ) : [ خلا ]ء وفي ( ع ) : [ خلاف ]ء مكان : [ حكي ] . 

(0) في سائر النسخ : [ ولا يقال ] » وما أثبتناه أصح . 

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف « كتاب البيوع ؛ » ١‏ باب الكفلاء ) ( 117/8 ) الحديث ( ١41/51‏ ) ؛ 
وأبو داود في السنن و كتاب البيوع » » 9 باب في تضمين العارية » ( 590/1 ) » والترمذي في السنن و كتاب 
البيوع 4 » ٠‏ باب ما جاء في أن العارية مؤداة » ( 555/1 ) ؛ الحديث ( 17105 ) » وفي ( كتاب الوصايا » (١‏ 
باب ما جاء لا وصية لوارث © ( "٠/4‏ ) : الحديث ( 5١٠١‏ ) » وابن ماجه ١‏ كتاب الصدقات » » 9 باب 
الكفالة » ( ٠04/1‏ ) » الحديث ( ١4١5‏ ) » وأبو داود الطيالسي ص؛ ١5‏ » وأحمد في المسند ( 551/0 ) » 
والدارقطني في السئن ١‏ كتاب البيوع ؛ ( 41/٠‏ ) » الحديث ( ١15‏ )ء والقضاعي في مسند الشهاب 
١١/54)ء‏ الحديث ( 8# : ١م٠ه).‏ 

(9) فائدة : ف المال تارة يجب بالعقود وتارة مجهولًا بالإتلاف » فلما جاز ضمان أحدهما جاز ضمان الآخر) . 


١1|‏ سس سس تتاب التوالة 
الكفالة به » كالمعلوم 1 
- ولأنه نوع ضمان ؛ فجاز تعليقه بشرط يوجد في الثاني » كضمان 

الدرك » وإن شعت قلت : فجاز في المجهول » أصله : ضمان الدرك . 

- فإن قيل : إذا استحقت الدار ثبت إن كان 27 ضمن ما كان موجودًا . 

- قلنا : إلا 29 أنه عند العقد يجوز أن يكون هناك استحقاق » ويجوز أن 
لا يكون » فلولا أن الضمان يتعلق بالأخطار 29 لم يصح مع التجويز» كما لا يصح 
البيع مع التجويز ”© إذا قال : بعتك هذا العبد إن كنت ورثتةٌ لم يصح البيع وإن ثبت 0“ 
أنه كان ورثه . 

9 - ولأن 27 ضمان الدرك قد يكون فيما ليس بمستحق عند الضمان » ألا ترى : 
أنه يشتري دارًا فتجب الشفعة ثم يبيعها المشتري » فيضمن ضامن الدرك » فإذا أخذها 
الشفيع وجب على الضامن الثمن » وإن لم يبين البائع 2 » حتى لا يختص بما لا يستحقه . 

5 - فإن قيل : في ضمان الدرك إما أن تُستحق جميع الدار أو بعضها © ع 
فالضمان يتعلق بما هو مستحق منها » وذلك معلوم . 

- قلنا : فيجب أن يقولوا ففي الفرع مثله , إذا قال : ضمنت لك ما يخرج 
في حسابك عليه » فإن ذلك معلوم في نفسه وإن لم يكن معلومًا عنده © » ومع ذلك 
لا يجوز ضمانه . 

4 - فإن قالوا : في ضمان الدرك قولان . 

- قلنا : ضمان الدرك نص الشافعي عليه » وأجمع المسلمون أيضا على 
جوازه » حتى قال ابن سريج تخريججا لقول آخر » فلا تضرنا المنازعة © فيما ثبت 
ياجماع . 


. ) في ( ص ) ء (م) : [ سا] بدون نقط ؛ مكان : [ ثبت ع » ولفظ : [ كان ] ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١( 
. لفظ : إلا ع ساقط من ( ع ) . (؟) في (م)»(ع):[ بالإحصارع‎ )5( 
. ] (؟) في (م)2(ع):[التجوز‎ 

(5) في ( ص ) : [ ساع بدون نقط ء مكان : [ ثبت . 

(5) ني (م)٠(ع):[‏ ولاع» مكان : [ ولأن ع]. 

(“) في زم ) » ( ع ) : [ البالغ ع . (8) في (م)ء»(ع):[ وبعضها]. 

(؟) في (مع)ء(رع):[عندهم ]. 

. ] في (م):[ فلا يضرنا بالمنازعة ] » وفي ( ع ) : [ فلا يضر بلمنازعة‎ )٠١( 
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5 - فإن قالوا : ضمان الدرك جاز للضرورة في التوئق 7(" بالأيمان ؛ لأن البيع 
لايؤنس أن يستحق » ولا يجوز أخذ الرهن به » ولا تنفع الشهادة ؛ لأنه 9» ربما استتحق 
المبيع » وقد أفلس البائع » فلذلك جوزنا التوثق بالضمان ؛ لأن الجهالة والخطر يسامح 
فيهما بقدر الحاجة 29 » فإذا كان له عليه مالا يقفان ©» على مبلغه , فلا يمكن أنخذ الرهن 
به » ولا يقع التوثق بالشهادة » فيجب أن تجوز الكفالة قبل أجل " الحاجة على قولكم . 

١490‏ - ولأن كل دين لو ذكر مبلغه صح الضمان » [ فإذا لم يذكر صح 
الضمان] 9 , أصله : إذا قال للزوجة : ضمنت لك نفقتك 7(" اليوم » جاز بالاتفاق » 
لأن عندهم : أن النفقة مقدرة . 

4 - ولأنه عقد على ما ليس في مقابلته مال مشروط » فجاز © أن يتعلق 
تفلن 4 كالر في 

8 - ولا يلزم : الهبة ؛ لأنه يجوز تعليقها بالخطر إذا قال : وهبت لك 
الدين 29 الذي في ذمة فلان » صح العقد ووقف على قبض الدين منه . 

- ولأنه سبب لضمان ما ليس 2١0‏ في مقابلته بدل مشروط » فصح في 
المجهول » كالإقرار . 

احتجوا : بنهيه ('© يَْلئَمٍ عن الغرر 29 . 

9 - قلنا : روي ( أنه نهي عن بيع الغرر ) 2219 » وهذا مقيد » وخبركم مطلق » 
ومن أصلكم : بناء المطلق على المقيد » وقد عارضه قوله يد : « الزعيم غارم ) 29 . 


.] في (م)ء(ع): 1[ المتوثق‎ )١( 

(؟) في ( م ) : [ لا ينفع ] ؛ مكان : [ لا تنفع ] » وفي ( ص ) :'[ لأن ع بدون الهاء . 

(9) قاعدة : ١‏ الجهالة والخطر يسامح فيهما بقدر اللحاجة »6 1 

(4) في ( م ) : [ ما لا يقعان ] . (0) في (م)2(ع):[أصلع]. 

(1) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش 
(7) في ( م ) » ( ع ) : [ بعتقك ] وهو تصحيف . 

(8) لفظ : [ فجاز ] ساقط من ( ع ) . (9) في (م ) ؛ ( ع) : [ الرهن ع » مكان : [ الدين ] . 
١١٠)في‏ (م)ء(ع):1مال ليس ]. )١1١(‏ في ( م ) : [ نهيه ] بدون الباء . 
(؟١)‏ في (م)ء (ع) : [الغرورع . 

. ) 554 ( تقدم تخريجه في أول  كتاب البيوع ؛ مسألة‎ )١1( 

. راجع تخريجه في هذه المسألة‎ )١4( 


ا ل كتاب الحوالة 
فإن قيل : ذلك عام 0 
- قلنا : هو عام من وجه خاص في الكفالة » وخبركم خاص من وجه عام 
من وجه 200 . 


١م‏ - فإن قيل : قوله 29 : « الزعيم غارم ) يقضي أن يكون غارمًا في الحال 
الذي يسمى زعيمًا » ومتى علق الكفالة بشرط لم يكن غارمًا حتى يسمى كفيلا . 
4 - قلنا : قوله : ( الزعيم غارم ) » معناه ما يجب على المكفول عنه » فإذا 
علق الكفالة بالشرط فإن لزم المكفول عنه مال » فهو غارم عنه © . 
- قالوا : يغبت 9 مال في الذمة بعقد » فوجب أن لا يصح مجهولًا » 
كالثمن في البيع » والأجرة في الإجارة . 
- قالوا : ولا يلزم المهر ؛ لأنه ثبوت مال بعقد ليس يقبت © ( بدلا عن 
مال آخر ) . 
- قلنا : الكمن والأجرة كل واحد منهما بدل في عقد الإبدال » لا يقبت 0© 
- وفي مسألتنا : المال لا يقبت © بدلا ؛ وإفا الكفالة سبب من أسباب 
الضمان » وأسباب الضمان مبنية في الأصول على الغرر والخطر والجهالة © ؛ ألا ترى : 
أنه لو وكل إنسانًا بشراء شيء فإن الموكل يضمن مثل ما يلزم الوكيل » ويجوز أن 
يشتري » ويجوز أن لا يشتري » ولا يعلم مقدار ما يباع به » ( والكفيل ) 7 بالوديعة 
يضمن مثل ما يلحق المودّع من الضمان » وذلك خطر ومجهول » كذلك الكفالة 
)١(‏ قوله : [ من وجه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(؟) الزيادة : من ( م ) » ( ع). 
() في ( م ) (١‏ ع ) : [ ضمان فهر عارم له ] » مكان : [ مال فهو غارم عنه ] . 
(؟) في (م)(ع):[ثبت]. 
(5) في (م ) : [ في المهر ] » بزيادة : [ في ] » وما بين القوسين زيادة اقتضاها السياق . 
(9) في (م)ء(ع):[لاثبت]. 
(7) لفظ : [ امال [ ساقط من ( ع ) » وفي ( م ) » (ع ) : [ لا ثبت ] . 
(8) في (م ) (١‏ ع ) :1 الغرور ] » مكان : [ الغرر ] » وفي ( ع ) : [ الإباحة ] » مكان : [ الجهالة ] . 
(9) ما بين القوسين بدل ١‏ المودع » المثبتة في النسخ خخطأ » كما لا يخفى . 
)٠١‏ في (ع):[وكذلك ]. 


الضمان بالتجهول سس ب 1/1 
لما كانت من أسباب الضمان . 


89 - قالوا : ضمان مجهولٍ ؛ فلم يصح » كما لو قال : ضمنت لك بعض 


مالك على فلان . 
8٠٠‏ - قلنا : هذا يصح عندنا » والخيار فيه إلى الضامن يبين أي مقدار منها » 
كالراهن (© , 


0 - قالوا : وثيقة بالحق . فلم يصح () بالمجهول . 

65 - قلنا : يبطل بضمان الدرك » ثم قد يجوز الضمان بما لا يصح الرهن 
باتفاق » بدلالة : لو ضمنه ( أي الدرك ) جاز » ولو أعطى به رهنًا لم يجر . 

. قالوا : وثيقة بالمال قبل وجوبه » فصار كما لو قال : إن دخلت الدار‎ - ١48١“ 

١4‏ - قلنا : هناك لم يضف الضمان إلى سبب الوجوب » ولا إلى سبب 
يتمكن من المطالبة به » ولما أضاف الضمان في مسألتنا إلى سبب وجوب الحق » جاز 
كضمان الدرك . 


ا # 


)١1(‏ في ( ص): [منهاعء وفي (م)2(ع ): [ بهاعء مكان : [ منه ] ؛ وفي (م )» (ع): 
[ كالرهن ] » مكان : [ كالرامن ] . 
(؟) في ( ص ) : [ فلم نضح ] وهو تصحيف » وقوله : [ فلم يصح ] » أي فلم يصح الضمان بالمجهول . 


لل كن كتاب الحوالة 


زد 


الكفالة عن ميت لم يترك وفاء 


9 - قال أبو حنيفة : لا تصح (2 الكفالة عن ميت لم يترك وفاء ©© , 

5 - وقال أبو يوسف : تصح الكفالة © » وبه قال الشافعي 9©» . 

5 - والكلام في هذه المسألة يقع في فصول ثلاثة . أولها © : في نفس 
المسألة » والثاني : مبني © الكلام على سقوط الدين بالموت » الثالث : على طريقة © 
أخرى » أن انون رتطن: 

4 - أما الكلام في نفس المسألة فالدليل عليه © : ما روي أبو موسي 45 أن 
النبي يِه قال : « إن أعظم الذنوب عند اللِّ يلقاه بها [ عبد ع 9© بعد الكبائر التي نهى 
ال عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء » 0 ء ذكره أيو داود » ولو صح 


)١(‏ في (م):[لايصح]. 

(1) قوله : [ وفاء ] » أي مالا يفي بما كان عليه . راجع : المغرب » مادة : [ وفى ] ( ص ) . 
ف وبقول أبي يوسف قال محمد بن الحسن أيضًا . راجع تفصيل المسألة في : روضة القضاة و كتاب الضمان والكفالة » 
(54/1؛ ) . المسألة ( 4 1*1 ) . طريقة الحلاف في الفقة و كتاب الكفالة ؛ ص 4 - 484 المسألة ( 1971 ) » فتح 
القدير مع الهداية ؛ وبذيله العناية 9 كتاب الكفالة ؛ ( 4/1 ٠١‏ - /1١؟‏ ) ء البناية مع الهداية و كتاب الكفالة ) (/4.1/9/ه - 
5 ) ؛ مجمع الأنهر و كتاب الكفالة » ( 114/1 ) » حاشية ابن عايدين و كناب الكفالة » ( 11/4) . 
(4) راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع تكملة المجموع الثانية 9 كتاب الضمان » ( 1/١4‏ ؛ 4 ) » حلية 
العلماء ه كتاب الضمان ؛ ( 48/5 ) » شرح السنة للبغوي ١‏ باب ضمان الدين » ( 8/؟١؟‏ ) »؛ الحديث 
(1151 ) » فتح العزيز و كتاب الضمان » » « الباب الأول في أركانه ؛ ( هه" - مه" ) المنتقى 
(84/5 ) ء المقدمات الممهدات « كتاب الكفالة ) 8/5" )ء بداية المجتهد و كتاب الكفالة » 
557/1١‏ ع 015 )اء قوانين الأحكام الشرعية » الباب السابق ( 5 ) ء شرح الزرقاني 0 باب 
الضمان ؛ ( 1/5؟ ) » الإفصاح ٠‏ باب الضمان » ( "87/١‏ ) ء المغني « باب الضمان » ( 96/4ه ) ع 
الكافي لابن قدامة ١‏ كتاب الضمان » ( 5١8/5‏ ) » الإنصاف « باب الضمان » ( ١519/0‏ ) . 
(5) في (م ) : 1 أو لهذاع » مكان : [ أولها ع . (5) في (ع ) : [ مبني ] وفي غيرها : [ يبني ] . 
(0) في (م)١(ع):[‏ طريق ] . (8) لفظ : [ عليه ] ساقط من ( ع ) . 

(9) الزيادة : من كتب الحديث . 

] حديث أبي موسي ( له ) أخرجه أبو داود في السان [ كتاب البيوع ] » [ باب في التشديد في اللدين‎ )٠١( 
. ) 741/4 ( ] وأحمد في المسند » في [ حديث أبي مرسى الأشعري‎ » ) 147/1 ( 


الكفالة عن ميت لم يترك وفاءٌ 


الضمان عنه لم يكن لقوله : ( ولا يدع له وفاء ) معنى . 

- ولأن المطالبة سقطت بهذا الدين على التأبيد ؛ فوجب أن لا يصح 
ضماته كما لو أبرأه صاحب الدين » أو استرق ال حربي » أو وهب المولى العبد المدين 7" 
من غرمائه . 

.م - ولا يلزم : إذا ترك وفاء ؛ لأن المطالبة بالدين لم تسقط 27 ؛ إذ الوصي 
يطالب به الوارث . 

ووىم و - ولا يلزم : إذا استعا شيعًا فرهنه به ثم مات 29 مفلسًا ؛ لأن المطالبة 

و2 يرم ر شر دم , 

تسقط عندنا ويأخذ صاحب الرهن رهنه » ولا تصح الكفالة به » ذكر 9» محمد في 
الزيادات ما يدل على ذلك . 

9م14 - قالوا : لا نسلم سقوط المطالبة على التأبيد » لأنه يجوز أن يتبرع © 
إنسان بالكفالة فيطالب . 

م مم4 و - قلنا : هذه مطالبة تجددت 29 عندكم بعد أن كانت المطالبة ) سقطت 
عن المدين وعمن قام مقامه على التأبيد » فالوصف صحيح . 

١م ١‏ - فإن قيل : المعنى فى البراءة : أنها تمنع © استدامة الكفالة » فلا تمنع (") 
ابتداءها . 

ووم ؟ - قلنا : هذه المعارضة 007 لا نسلمها إذا استرق الحربي ؛ لأن الرق لا يمنع 
الكفالة له كانت عليه ديون في دار الحرب بها كفيل » فاسترق لم تبطل الكفالة . 

يول في دار ستر 

١ 49+‏ - ولأنه قد بمنع ابتداء الشيء ما لا منع استدامته 210 » ألا ترى : أن براءة 
لمحيل لا تمنع استدامة الحوالة » ولو وقعت الحوالة بعد البراءة لم تصح 29 . 
)١(‏ في (م (١)‏ ع ) : [ المدير ع ء مكان : [ الممدين ] . 
(؟) في ( م ) : 1 لم يسقط ع . (”) في ( ع ) : [ ثم لما مات ع » بزيادة : [ للا ] . 
(4) في ( م)ء ( ع) : [ ذكره ] » بزيادة الهاء . 
(ه) في ( م ) » (ع ) : [ لا يجوز أن ينزع ] ؛ مكان المثبت 
(5) في ( م ) : [ يحدث ]» وفي ( ع ) : [ تحدث ] . 
(07) لفظ : [ المطالبة [ مكرر في ( ع ) ٠‏ (6) في (م):[ بنع ]. 


(95)ني ر(م)ء(ع) :[1فلا يمنع ]. )٠١(‏ في (م ١)‏ (ع) : [العارضة ] . 
)١11(‏ قاعدة : و قد بمنع ابتداء الشيء ما لا يمنع استدامته ؛ . 


.] في (م)١(ع):[ لم يصح‎ )١1١( 


الل ين 


كتاب الحوالة 


ل تن 

97 - ولأن البراءة تسقط الدين في أحكام الدنيا » وتبقيه (© في أحكام 
الآخرة» فمنع الابتداء ولم يمنع من البقاء . 

ولأنه دين طرأ عليه ما بمنع ابتداء المداينة » وأثر ذلك في منع الكفالة » كالحربي 
يسترق 29 . 

04 - ولأن كل دين لا يصح ضمان المجهول منه لا يصح ضمات المعلوم » 
كمال الكتابة » ودين الحربي إذا استرق © , 

6 - وأما الدليل على سقوط الدين بالموت : أن الدين لا يثبت إلا في محل » 
إما فى ذمة أو عين » وليس ههنا عين مال يتعلق الدين بها 29 » والذمة قد بطلت 
بالموت » لأن الذمة عبارة عن التزام الشيء » والموت ينافي الالتزام . يبين هذا : أن أهل 
الذمة سموا بذلك لالتزامهم لنا الجزية والترامنا لهم ترك / القتال والسبي » ويقال : بيننا 
ذمام ) بمعنى أنه أمن تلترم أحكامه . 

8 - ولأن الدين يحل على الميت بالموت » ولو كانت ذمته باقية لبقي ©) 
الأجل » » لأنه يتعلق بما في الذهم ولا يتعلق بالأعيان » فلما سقط الأجل علم أنه سقط » لأن 
الذمة بطلت وانتقل الدين إلى عين التركة » فلم يجز أن يثبت 20 الأجل في الأعيان . 

. فإن قيل : إنما سقط الأجل ؛ لأنه يغبت لحق الدين » ولا حق له في تبقية تبقية الأجل‎ - 8١ 

8817 - قلنا : حقوق الميت تك تثبت لورثته إن لم يكن للميت حق في ثبوتها » ألا 
تري ل ارا ضوهيه رس ريمن اقلت ع ]3 مكلك 4 يخال الفيرقة فنما. رادها 
الثلث » وانتقل ذلك إلى ورثته 09 وإن كان من حقوقه لنفذ تصرفه » فلو صح ثبوت 
الأجل بعد موته انتقل إلى ورثته وإن لم يكن له في انتقاله إليهم حق . 

«مم 14 - ولأن ابتداء الدين لا يجوز أن يلزم © الميت بوجه » ولو كانت ذمته باقية 
لجاز أن تلزمه الديون البتدأة » كاحي . 


)١(‏ في (م)؛(ع):[ وييه ] . (؟) في (ع) : [استرق ع]. 

() قاعدة : ( كل دين لا يصح ضمان انمجهول منه لا يصح ضمان المعلوم ») . 

(4) في ( م ) » ( ع ) :1 العين منها ] » مكان : [ الدين بها ع . 

(5) في (م):[ لنفي ] . 

(1) لفظ : [ يجز [ ساقط من ( ع ) » وفي ( م ) (6١‏ ع ) : [ ثبت ] » مكان : [ يثبت ] . 
(9) في ( م (١)‏ ع ) :1 الورثة ] . (5) في (م)ء (ع): [ أن يلترمه ع . 
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الكفالة عن ميت لم يترك وفاءٌ اسسالنببببنب- -إي-إي-بإبيإي--ايبيبيبيبب ببس / 6 اا 


ولا يلزم : المجنون ؛ لأن الدين يلزمه تابعًا له وإن لم يلزمه بعقوده . يبين 20 ذلك : أن 
من كانت له ذمة في عين متعلق بها (') إذا تصرف للحقه من يملك التصرف يثبت 27 بذلك 
التصرف على الذي في ذمته » كتصرف الوكيل والولي 29 » فلما كان الوارث أو *» 
الوصي يبتاع الكفن لمنفعة اميت ولا يثبت ثمنه 29 في ذمته » دل على أنه لا ذمة له . 

4+ - ولا يقال : إن الميت تلزمه الديون المبتدأة إذا كان حفر بثرًا في الطريق 
قم 10 نالا بيد يون لد جنا ل يا يجا » رانيد إلى لتر ادال 
ويصير كالثابت من ذلك الوقت » ولهذا 2 تقوم على الميراث والوصايا » ولو كان حادثًا لم 
بيبطل ما تقدمه من المواريث والوصايا : 

همم؛ ١‏ - ولأن الموت معنى يسقط مال الكتابة عن المكاتب 9 » فجاز أن يسقط 
به سائر الديون » كالاسترقاق » وصحة العقد . 

اإحتجوا : في هذا الفصل بما روي في حديث أنس و » قال : ( شهدت 
رسول الله ميد قد أتي بجنازة » فقيل له : تصلي 99 عليها » فقال : أليس عليه دين ؛ 

قالوا : بلي » فقال عَكَِهِ : ما ينفعكم أن أصلي عليه وهو مرنّهَنٌ في قبره به » "© , 

بسمغ و - الجواب 2١١‏ : أن الدين عندنا يسقط في أحكام الدنيا بسقوط 01١١‏ 
المطالبة ولعدم محله » وهو باق في أحكام الآخرة » والعقوبة تلحقه للتفريط الذي كان 
منه » فلم يكن في الخبر دليل . 

م8 ١‏ - قالوا : لو برئت ذمته بالموت بر كفيله 09 الذي يكفل عنه 5 ولم 
يصح أن يتبرع متبرع بالقضاء . 

و8١‏ - قلنا : إذا كان له كفيل فالدين له محل يتعلق به » وهو ذمة الكفيل » 
)١(‏ في (مع)ء(ع):[1وتبين]. (؟) لفظ : [ بها ] ساقط من ( ع ) . 
)1١(‏ لفظ : [ يثبت ] ساقط من ( م ) »؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(5) في (م)2(ع):[والولى ]. 
(5) قوله : [ الوارث أو ع ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(5؟) في (م):[يمنه]ء وفي (ع) :[ ثمنه ]. (0) في (م)ء (ع) : [ عن الكتابة ] . 
(6) في (م)ء(ع):[ صلي ]. 
(9) أخرجه البيهقي بألفاظ متقاربة في الكبري [ كتاب الضمان ] » [ باب الضمان عن الميت ] 75/5 ) . 
)٠١(‏ في (م)٠(ع):[‏ والجواب ]. 013 ني (8)ء و ): [سترط يبوه الباد:. 
(؟١)‏ في (م ) : [ برئت ] » مكان : [ بريء] » وفي ( ع ) : [ برئت ذمة الكفيل ] » مكان : [ بريء كفيله ] . 


5 و« لابجللسبيب ل ل _ سس سح سس تاب الخحوالة 


فصار ذلك كالتركة في تعلق الدين بها فأما التبرع بقضاء الدين فمن أصحابنا من 
قال : لا يصح ص ادر مع عي للك الصاو وديا اج 
يسقط بالقضاء العقوبة © في الآخرة » فلا يدل ذلك على بقاء الدين . 

- قالوا : يصح أن يبرئه من الدين » ولو كان سقط لم تصح البراءة . 

4١‏ - [ قلنا : إنما تؤثر البراءة ] 29 في إسقاط حق الغريم عن المال الذي يجوز 
أن يظهر أو يسقط بها العقاب في الآخرة » فأما أن يسقط ©© الدين من ذمته فلا . 

5 - قالوا » : لو كان الموت يوجب بطلان الذمة ونقل الدين إلى التركة 
لوجب إذا أبرأ الغريمُ الميت ألا تصح براءته ؛ لأنه أبرأه بعد انتقال الدين » فصار كما لو 
أبرأ اميل بعد 0 » فلما صحت الحوالة دل على © أن الدين في ذمة الميت . 

841 - قلنا : الميت مطالب بالدين في أحكام الآخرة غير مطالب به في أحكام 
ا ل 0 العقوبة ببراءته » وسقوطها يوجب 
سقوط الحق عن التركة فلذلك سقط 2" . وإذا ثبت أن الدين سقط 9© لم تصح الكفالة 
به 9ع كما لا تصح من ديون الحربي إذا استرق » والعبد إذا © ملكه الغريم ‏ 
وكالكفالة بعد البراءة . 

4 - وأما الطريقة ة الثالثة : وهي نقصان الدين » فلن )١١(‏ سقوط المطالبة على 
التأبيد يدل على سقوط الدين » فلأن يدل على نقصانه أولى . 

6 - ولأن هذا الدين سقطت المطالبة به في أحكام الدنيا وبقيت في أحكام 
الآخرة » والمطالبة إذا ثبعت ثبتت في الدين من وجه دون وجه دل على نقصانه 29 » كدين 


. في (م)»(ع): [ والعقوبة ع بالعطف‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(؟) في (م)٠(ع):[إن‏ سقط]. (5) في (م)»(ع): [ قلناع » مكان : [ قالواع . 
(5) لفظ : [ على ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه في الهامش . 

(5) في (م) :1 فيسقط ] . 

(0) في ( م ) ١‏ ( ع ) : [ تركته فلذلك ] , مكان : [ التركة فلذلك ع » ولفظ : [ سقط ع ساقط من (م ) » 
(ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(6) في (رع) : [يسقط ]. (5) لفظ : ر به ] ساقط من ( ع ) . 

)٠١(‏ لفظ : [ إذاع ساقط من ( ع ) . )1١(‏ ني (م)2(ع):[ولأنتع. 

(؟6١)‏ في (ع ) : [ نقصان ع بدون الباء . 


الكفالة عن ميت لم يترك وفاٌ م 


المولى على عبده يثبت 27 من وجه دون وجه » وكذلك دين العبد على مولاه » وإذا 
ثبت أن الدين ناقص لم تصح الكفالة به » كدين الكتابة . 

وعلى هذا قال أصحابنا : إن الزكاة لا تصح الكفالة بها » لأنها دين ثابت من وجه 
دون وجه ء ألا ترى : أن الإنسان لا يحبس بها ولا يطالب مطالبة 9© الديون . 

44 - واحتج الخالف : بما روى أبو سعيد الخدري وه « أن النبي يَكَه قدم إليه 
جنازة ليصلي عليها 2 » فقال : هل على صاحبكم من دين ؟ قالوا : نعم يا رسول الله 
درهمان » فقال : صلوا على صاحبكم » فقال علي بن أبي طالب : هما على يا رسول 
لله » وأنا لهما ضامن » فصلي عليه » فلما فرغ من صلاته التفت إليه ققال له : جزاك 
ال عن الإسلام خيرًا » وفك رهانك كما فككت رهان أخيك » 9 . 

0 - وروى جابر بن عيد الله وه و قال : مات رجل ففسناه وكفتاه ؛ 
وقدمناه إلى النبي عَم ليصلي عليه » فقال : هل على صاحبكم من دين ؟ قالوا : نعم 
ديناران » فقال : صلوا على صاحبكم » قال أبو قتادة : هما علي يا رسول الله 0 
عليه النبي يلير » 7 » فدل هذا على ”2 أن الضمان عن اميت 7" الذي لا يخلف وفاء 
مت .. 

4 - والجواب : أن النبي يَلَدٍ كان يصلي على من ترك وفاءً » ولم يصل على 


.عتبث[:)ع(2)م(يف)١١‎ 

(5) في ( م)ء ( ع ) : 1[ ولا يطالبه ] » مكان : [ ولا يطالب مطالبة ] . 

(”7) لفظ : [ عليها [ ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه في الهامش . 

(4 ) أخرجه الدارقطني بألفاظ متقارية في السنن و كتاب البيوع » ( 8/7/ ؛ 75 ) ؛ الحديث ( 141 ؛ 
5 .» والبيهقي في الكبرى 9 كتاب الضمان » » ٠‏ باب وجوب الحق بالضمان » ( 7/5 ) . 

2 ه) أخرجه أبو داود في السئن « كتاب البيرع ) ٠‏ ( باب في التشديد في الدين ) ( 545/1 2 141 ) ؛ 
والنسائي في السنن ‏ كتاب الجنائز ؛ » في ( الصلاة على من عليه دين ) ( 10/4 6 ٠8‏ ) » وأحمد مطولا 
بألفاظ متقاربة في المسند ( 0/7 "7" ) » وأبو داود الطيالسي في المسئد ص 7101 » 114 ؛ الحديث ( 1711 ) ع 
والدارقطني في السئن « كتاب البيوع ؛ ( 8/7/) ؛ الحديث ( 1791 ) » والحاكم في المستدرك ١‏ كتاب الببوع 
» في ( التشديد في أداء الدين ) ( 58/7 ) » والببهقي في الكبرى « كتاب الضمان ‏ ؛ « باب ما يستدل به على 
أن الضمان لا ينقل الحق ‏ » 8 وباب الضمان عن اميت 6  /4/1(‏ 1/0 ) » كما أخرجه البخاري بهذا المعني 
في الصحيح » في ( الحوالات ؛ ؛ و باب إن أحال دين الميتث على رجل جاز ؛ ( 8/1 ) . 

(1) لفظ : [ على ع ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه في الهامش . 

(0) في ( م ) » ( ع ) : [ فدل على أن هذا للضمان على اليت ع » مكان المثبت . 


كتاب الخوالة 


لل ين 


من لم يترك وفاء . 

وجواب آخر 20 : أنه يحتمل أن يكون هذا ابتداء كفالة » ويحتمل أن يكون أخبر 
عن كفالة تقدمت الموت » واللفظ لفظ الخبر » وإذا احتمل أحد الوجهين لم يصح 
الاحتجاج به مع الاحتمال . 

648 - فإن قيل : روي  :‏ فتحملهما أبو قتادة » 29 » وهذا يدل على 7" أنه 
أبتداء كفالة . 

٠م‏ - قلنا : لم تكن 9) الكفالة معلومة ؛ فلما أقر بها صار بإقراره محتملًا كا لم 
يكن يُغلم 7 أنه حامل له » هذا كما نقول : أوجب على نفسه 20 يإقراره » فوجب 
عليه بالإقرار » والإقرار في الحقيقة إخبار عن إيجاب سابق » إلا أنه © لم يعلم تقدمه إلا 
باقراره . 7 

. قيل : أوجب على نفسه » فوجب عليه‎ - 9١ 

5 - قالوا : روي 9 حديث أنس ( 5ه ) « أن النبي علد قال : ما ينفعكم 
من صلاتي عليه 29 وهو في قبره مرتهن بدينه » فلو قام © أحدكم فضمن ما عليه 
صليت عليه » كانت صلاتي تنفعه ) 2 . 

261 - قلنا : هذه الزيادة لا تعرف » ولو ثبت كان معناه : ضمن أن يَقْضِيَ » بمعني 
أنه وعد أن يقضي » كما يقال : إنه ضمن فلان أن يعين فلانًا بكذا » أو يقرضه كذا 225 
وإذا وجد ذلك فالظاهر أنه يفي فيصلى عليه » كما يصلي 29 على من ترك وفاء . 

5 - قالوا : إذا كان اللفظ يحتمل معنيين وجب حمله على ما لا يؤدي إلى 


. في (م ) :1 والجواب ع » بزيادة : [ أل ] » ولفظ : [ آخر ع ساقط من (م ) » ( ح)‎ )١( 
. (؟) هذا جزء من حديث جابر » الذي تقدم تخريجه آنقًّا‎ 

(") لفظ : [ على ] ساقط من ( م ) ٠‏ (ع ) . 

(5) في ( م ) :1 لن يكن ] . (5) في ( ص ) : [ نعلم ] . 

(1) قوله [ على نفسه ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

() في النسخ زيادة [ إذا ] بعد إلا أنه ] . (8) الزيادة : لمقتضى السياق . 


(5) لفظ : [ عليه ع ساقط من ( ع ) . )٠١(‏ في (م)ء(ع):[أقامع 
)١١(‏ لفظ : [ صلاتي ] ساقط من (م ) » ( ع ) » وفي ( ع ) : [ ينفعه ] . هذا جزء من حديث أنس الذي 
سبق تخريجه . )١١(‏ الزيادة : من رع ) . 


(1) في ( م ) » ( ع ) : [ فالظاهر أنه يقر فيصلي عليه فيصلي ] ء مكان المابت . 


الكفالة عن ميت لم يترك وفاءٌ يبب ب ب 84/1 8 اموه 


تخطية النبي عَكِنهِ » [ وإنما يؤدي إلى تصويبه » وإذا حملناه على ابتداء الضمان كان 
امتناعه من الصلاة ع 2١(‏ عليه صرابًا فى الظاهر والباطن » وإذا حملناه على استدامة 
الضمان كان امتناع النبي يلد خطأ في الباطن (© , لأنه امتنع من الصلاة على من له 
ضامن ويجوز له الصلاة عليه » فكان حمل الخبر على ابتداء الضمان أولى . 

66 - 3 قانا : النبي َي لم يطلع على الغيب » فإذا امتنع من الصلاة » لأنه لا 
تركة له ولا ضامن (© في الظاهر » فقد عمل ما وجب عليه » فإذا كان الأمر في الباطن 
بخلاف ذلك ففعله فى الظاهر صواب وليس بخطأ ألا ترى : أنا إذا علمنا الدين على 
فيد فشهدنا :240 عليه كانت الشهادة معيكة :ون 0 نز أن يكون قضي 0© 
الدين » أو أبرأ عنه » فإن 9© ثبت أنه قضى لم يكن الشاهد بالدين مخطئًا في شهادته » 
بل كان مصيبًا فاعلًا لا وجب عليه » فلو لم يفعل 29 أثم واستحق العقاب . 

1865 - قالوا : فالنبي يَلَِهٍ لم يستفصل هل هذا ابتداء ضمان أو غيره » ولو 
اختلف الحكم لزمه أن يسأل . 

/اهم؛! - قلنا : إذا كان للضمان 9») جهة صحة وجهة فساد » حمل الأمر )1١(‏ 
على الصحة » ولم يحمل على الفساد © . 

وجواب آخر ل ا م ا ع 
الدين والقيام بأدائه » وقوله : و هما علع ) 29 , معناه : ( على القيام بأدائهما ) » كما 
نقول : عليع أن أحفظ مالك وأنفق عليه . يبين ذلك 9© : أن النبي يلقم قال لأبي 
قتادة : ( هما عليك وفي مالك ؛ وحق الرجل عليك والميت منهما بريء » فقال : 


. ) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » (ع‎ )١١( 

(5)ني (م)» » (ع ) : [ خحطأ في الظاهر والباطن وإذا حلمناه الباطن ] » مكان : [ خخطأ في الباطن ] . 
(؟) في (م)ع)٠(ع):[‏ ولا ضمان ]. (4) في (م)ء(ع): [ فشهد بأنه ] . 
(ه) في (م)٠(ع):[وإذا‏ ]. (5) في (م)ء(ع):[قضاءع]. 

(0) في (م)؛(ع):[فإذاع] . 

(8) في ( م ) (١‏ ع ) : [ فاعلا بما وجب عليه قلنا لو لم يفعل ] » مكان المثبت . 

(5) في (م) (١‏ ع):[ للضامن ] . )٠١(‏ لفظ : [ الأمر [ ساقط من (ع ) . 
)١١(‏ قاعدة : و إذا كان للضمان جهة صحة وجهة فساد حمل الأمر على الصحة ولم يحمل على الفساد ؛ . 
(؟١)‏ في (م)2(ع):[لتقضاء ]. 

. ] ع ) : [ وقولهم على ] » مكان : [ قوله : هما على‎ (٠) في ( م‎ )١17( 

)١5(‏ لفظ : [ ذلك ع ساقط من ( م ) »0 م). 


#15 ببسيس سس ججح كتانب الحوالة 
نعم ) 20 » والتأكيد إنما يكون في الوعد الذي لا يجب عليه الوفاء به » والأولى الوفاء 29 . 

4 - فأما الكفالة التى يجب حكمها ء فإذا © اعترف بها الكفيل لزمته » ولو 
رجع عنها قُضِي عليه بها وأجبر على أدائها » فلا يكون للتأكيد بالتكرار معنى » وليس يمتنع 
أن يتوقف يَِقوٍ / عن الصلاة ؛ لأنه لا وجه لقضاء الدين » فإذا وُعِدَ بقضائه كان الظاهر منه 
الوفاء » لأن الظاهر القضاء » كما أنه إذا ترك مالا صلى عليه [ وإن جاز أن © لا يقضي 
الدين بأن توي 9 التركة » إلا أن الظاهر لما كان القضاء صلى عليه ] 9 كذلك هذا . 

89 - قالوا : من صح الضمان عنه 9 إذا كان له وفاء » صح وإن لم يكن له 
وفاء » كالخحر . 

56 - قلنا : إذا ترك وفاء فقد ضمن الدين مع بقاء المطالبة به » فصح الضمان » 
فلم يصح ) كالمسائل التى بيناها . 

05١‏ - قالوا : « من صح الضمان عنه إذا كان حيّا صح الضمان عنه إذا كان 
ميئًا » كما لو كان له وفاء ) 9 , 

65 - قلنا : نقول بموجبه ؛ لأن الضمان عن الحي لا يصح إلا بدين ثابت » 
وبمثله يصح الضمان عنه بعد الموت . فأما في مسألتنا فلا ؛ لأن بعد الموت وبمثله لا 
يصح الضمان عن الحر » كما ذكرنا في الحربى إذا استرق » والعبد إذا وهب لغريه . 

ولأن من له وفاء المطالبة بدينه ثابتة » فصح ضمانه عنه » ومن لم يترك وفاء لا 
يطالب © بدينه في أحكام الدنيا ؛ وإإما يطالب به في أحكام الآخرة فلا ينتقل 200 إلى 
غيرهء كمن مات وعليه صلاة وزكاة وحج لا ينتقل إلى غيره عندنا في جميع 
)١(‏ أخرجه الدارقطنر, في السنن 0 كتاب البيوع ) (1/5/7) » الحديث (1410) » والحاكم في المستدرك ( كتاب 
البيوع » » في « التشديد في أداء الدين ) ( ٠. ) 58/١‏ (؟) قاعدة: والوعد لا يجب الوفاء به » وإن كان الأولى الوفاء) . 
(9) في ر(ص):[إذ]. 

(4) لفظ : [ أن [ ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(5) توي المال : هلك وذهب فلم يرجع » والتوي : الهلاك . راجع : لسان العرب » مادة : [ توا ] ( 458/١‏ ) » 
المغرب ص57" . (5) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
(") في (م) (١‏ ع ) : [ عليه ] » مكان : [ عنه ] . 

(8) قاعدة : و من صح الضمان عنه إذا كان حيّا صح الضمان عنه إذا كان ميئًا » كما لو كان له وفاء ) . 
(5) في (م) (١‏ ع):[ لا مطالبة ] . ١‏ )في (م)»(ع): [ فلا ينقل ]. 


]ب 


الكفالة عن ميت لم يترك وفاءٌ 1" 


الأحوال 22 » وعندهم إذا لم يترك 29 وفاء . 

88 - قالوا : من صح الضمان عن ضامنه إذا كان له ضامن » صح الضمان 
عنه إذا لم يكن له ضامن » كالحر ©© . 

4 - قلنا : إنما لا يجوز الضمان عن ضامنه مع بقاء الدين على 9 الضامن » فلذلك يصح 
مع بقاء الدين » ولا يصح عن الضامن بعد سقوط الدين» فلا[ يصح الضمان عنه مع سقوطه . 

هكم - قالوا : الموت لا يمنع استدامة الضمان » فلا ع 27 يمنع ابتداء الضمان » 
أصله : جنون 0 عنه وإتلافه 5 

8 - قلنا : الموت عندنا لا بمنع الابتداء ولا الاستدامة ؛ وإنما يمنع الضمانٌ 
ال ا 

1م ؟١‏ - وقولنا : بموجب العلة . 

- فإن قيل : ذكر فى الأصل » أنه إذا قال : إن مات قبل أن يقضي 
مالك 9" عليه فأنا ضامن 5 فإن ذلك جائر على الكفيل في قول أبي 1 

8 - قلنا : محمول عليه إذا ترك وفاء » أو نقول : إن هذا ليس بابتداء ضمان » 
وإفا يتعلق الضمان بسبب كان في حال الحياة » فلم يسقط الدين بالموت 7" لبقاء ذمة 
تتعلق المطالبة بها » وقد ذكر أبو الحسن » عن ابن سماعة » عن محمد : أنه قال : لو 
قال 9 : قد ضمنت لك مالك على فلان إن توي (* 9ع فذلك جائزء فإن مات 01 
فلان فلم يدع شينًا » فهو ضامن » وهذا على قول محمد صحيح » لأن من أصلنا : أن 
ابتداء الكفالة يجوز بعد الموت » فإذا تعلقت بشرط كان 257 في حال الحياة أولى . 


. ) لفظ : [ الأحوال ع ساقط من ( ع‎ )١( 

٠ ] لفظ : [ يترك ] ساقط من (م ) » ( ع ) : [ لم يكن ] » مكان : [ لم يترك‎ )١( 

. ) قاعدة : و من صح الضمان عن ضامته إذا كان له'ضامن صح الضمان عنه إذا لم يكن له ضامن‎ )٠( 
٠ ] في ( م ) » ( ع ) وفي هامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ عن ] » مكان : [ على‎ )4( 

(5) ما بين القوسين : ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش 
(5) في ( ع ) : [ وإتلافه عليه ] » بزيادة : [ عليه ] . 

(7) في (م ) » ( ع ) : [ بهالك ع » مكان : [ مالك ] . 

(8) في رم)١(ع):[‏ باليت ]. (5) في ( م)ء ( ع ) : ولو قال [ بالوار ] . 
)٠١(‏ في (م)ء(ع): [ إن يؤدي ] » مكان : [ إن توي ] . 

)١1١(‏ في (م)٠(ع):[‏ قال]ء مكان : [ مات ] . )١١(‏ لفظ : [ كان ] ساقط من ( م ) ٠‏ (ع). 


الل كن كتاب الحوالة 


0 
كفالة العبد بإذن سيده 


٠م‏ - قال أصحابنا : إذا تكفل العبد يإذن سيده ولا دين عليه » صحت 
الكفالة » وبيعت رقبته فيها © . 

41 - وحكى أصحاب الشافعى : أنه على وجهين » فى أحد الوجهين (2 : لا 
يجوز وإن أذن المولى . وفي الوجه الآخخر : يجوز إذا أذن . وامحجور 22 والمأذون في 
لله سواه 

ومن أين يقضي ؟ في أحد الوجهين : يلزمه بعد العتق في المحجور والمأذون » [ وفي 
الوجه الآخر : المحجور يلزم المولى أن يخليه حتى يكتسب ويؤدي » والمأذون ] 9 يؤدي 
ما في © يده . 


وإن قال له المولى : اضمن على أن تؤدي ”2 المال الذي في يدي صح »ء فإن كان 


عليه دين مستغرق شاركهم المكفول له في أحد الوجهين » ويؤخر عن ديونهم في الوجه 
الآخر ©" ؟ 
9 1(. 


175141 ( المسألة‎ » ) 401 » 455/1١ ( » راجع تفصيل المسألة في : روضة المضاة و كتاب الضمان والكفالة‎ )١( 
البناية مع الهداية‎ » ) 71١5 » )ء فتح القدير مع الهداية ويذيله العناية و باب كفالة العبد وعنه 6 ( /75/1؟‎ 
» ) 118/9 ( » وباب كفالة العبد وعنه 6 ( /11//9" 18 )ء مجمع الأنهر 9 باب كفالة الرجلين والعبدين‎ 
.) 96٠. 2 757/4 ( حاشية ابن عابدين 9 كتاب الكفالة ؛ » و ( باب كقالة الرجلين ؛‎ 

(؟) قوله : [ في أحد الوجهين ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(؟) في ( م ) » ( ع): [ المحجور ] بدون الواو . 

(4) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(5) في (م)ء(ع):1لافي]» بزيادة اللام . (5) في (ع):[يؤدي ]. 

(1) راجع تفصيل المسألة في : الأم 8 باب الضمان » ( 4/8 ٠١‏ ) ( طبع بولاق ) » المهذب مع تكملة المجموع 
الثانية و كتاب الضمان » ( ١7١ - 1/١4‏ ) ء حلية العلماء و كتاب الضمان » ( 48/0 - ١ه‏ ) » فتح العزيز د 
كتاب الضهان » ء « الباب الأول في أركانه » » بذيل المجموع ( 751/٠١‏ ) » نهاية امحتاج « باب الضمان 
الشامل للكفاية ؛ ( 415/54 - /459؛ ) . راجع : المدونة « كتاب الكفالة والحمالة » » « فى كفالة العبيد يإذن 
ساداتهم ؛ ‏ و في كفالة العبد المديان بإذن سيده ؛ ( 144/5 ) » المنتقى و كتاب الأقضية 6 » في ١‏ القضاء في 
الحمالة والحول ؛ ( 86/5 ) ء المغني ١‏ باب الضمان » ( 559/4 2 ٠‏ )ء الكافي لابن قدامة ه كتاب 
الضمان » ( ؟/8١؟‏ ) » الإنصاف « باب الضمان » ( 154/8 ) . 


كفالة العيد ياذن سبدة صجبببب------ببب-اإ إ بإب ب ييا 1# 

- فعلى هذا قد سقط الخلاف فى صحة الكفالة » فإذا صحت فالخلاف في 
ديون العبد عندنا تتعلق () برقبته » وعنده لا تتعلق » وقد © قدمنا الكلام في 
المسألة 29 , 


# ا 


.] في (م)»(ع):[يعلق‎ )١( 
. (؟) في (م) » (ع ) : [ لا يتعلق ] » ولفظ : [ قد ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه في الهامش‎ 
. ] في ( ع ) : [ في هذه المسألة ع » بزيادة : [ هذه‎ )*( 


١ 2/53‏ والاسعدبللللعللسببب ب ب يصب سس سح سس كتاب الحوالة 


ااا مسن _لتهع_اتني]ه 


#/ام ١4‏ - قال أصحابنا : الكفالة بالنفس جائزة 

وهل يجوز يبدن مَنْ عليه حد أو قصاص ؟ قال في الأصل : وإذا كفل رجل نفس 
رجل 2١‏ والطالب يدعي عليه دم عمد أو قصاص فيما دون النفس » أو حدًا في قذف 
أو سرقة » أو خصومة فى دار أو غير ذلك فالكفالة بالنفس فى ذلك جائزة » وقال فى 
الكتاب 29 : ولا ينبغي للقاضي أن يأخذ كفيلا بالقصاص في النفس ولا دونها ولا فى 

قال أبو بكر الرازي : هذا محمول على أن القاضي لا يطالب بكفيل » وإن بذل © 
المدعى عليه جاز ©) . 


4 - وقال الشافعي : في عامة الكفالة جائزة » وقال في الدعوى : هي عندي 
ضعيفة ؛ فمن أصحابه من قال #يتخوو قرلا والغنا + وقول : ضعيفة » يعني في القياس . 
ه10 - وقال المزني : فيها قولان » استخرج قوله : إنها ضعيفة قولا واحدًا © . 


. ) قوله : [ نفس رجل ] ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١( 

(؟) في (م+)٠(ع‏ ) : [ وقال يجوز في الكتاب ع » بزيادة : [ يجوز ] . 

(؟) في (م)١(ع):1‏ وإن بدل ذلك عء بزيادة : [ ذلك ع . 

(5) قال الكاساني في البدائع : 9 تجوز الكفالة بنفس من عليه القصاص في النفس وما دونها » وبحد القذف 
:1( تاها الوب لاست ها :ريد لدف لمجاام رسيس .رد لضا اليه 
الجامع الصغير ١‏ كتاب الكفالة 6 » 9 باب الكفالة بالنفس » ص55” » روضة القضاة و كتاب الضمان 
والكفالة » ( 451/١‏ ) ء المسألة ( 5555 ) » تحفة الفقهاء و كتاب الكفالة » ( 47/6 ؟ ) » طريقة الخلاف 
في الفقه د كتاب الكفالة ؛ » 9 فصل : وأما شرائط الكفالة » ( 6/5 ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية 
٠‏ كتاب الكفالة » ( 174/10 - 153 ء لا/ا١‏ » 1078 )ء البتاية مع الهداية » كتاب الكفالة » ( /ا//ا8ه » 
لامع زمه - وده ) , مجمع الأنهر د كتاب الكفالة » ( ١179 + 11١1//9‏ ) . 

(5) راجع المسألة في : الأم 9 باب الضمان » ( 4/7 7٠١‏ ) ( طبع بولاق ) » مختصر المزنى و باب الكفالة » 
ص5 ٠١‏ » مختصر الخلافيات » ورقة ( 7١1‏ أ ) ء تكملة المجموع الثانية مع المهذب ٠‏ كتاب الضمان » 
41/14 - 45 ) » حلية العلماء ه كتاب الضمان » ( 11//5 - 75 ) » شرح السنة للبغوي ( باب ضمان 
الدين ؛ ( ١١4/8‏ ) » نهاية احتاج و فصل في قسم الضمان الثاني » ( 44/4 - 447 ) » كفاية الأخيار 
ص ( 775 18٠١‏ ) » المدونة ٠‏ كتاب الكفالة ‏ » في 9 ما جاء في الحميل بالوجه يغرم المال) ( ١175/4‏ )2 


الكفالة بالنتفس اين 


5م ١‏ - لنا : قوله تعالى : «( تأي بيه إلَّه أن يا[ ْم 4 27 , فألزمهم رده وهذا 
معنى الكفالة بالنفس » قد روي عن 7(" ابن عامر في تأويل الآية : أنه كفلهم بنفسه ©© . 

١ 48197‏ - ولا يقال : إنما استحلفهم على رده إليه ؛ لأنه قال موثًا من الله » واليمين 
هي موثق من الله . حت 

7 - ولا يقال : إنه لم يجب عليه حق لأبيه حتي يكفلهم برده » لأنه كان 
يجب عليه طاعة أبيه وخدمته والعود إليه » فضمنهم ©) ذلك » كما يتكفل يإحضار من 
وجب عليه دين أو غيره » ويدل عليه : قوله يم « الزعيم غارم ) ©© » وهو عام . 

6 - فإن قيل : هذا دليل عليكم ؛ لأنه يكير حكم © بصحة الكفالة التي يلزم 
الكفيل فيها © الغرم » والكفيل بالنفس لا يغرم شيعًا © . 

- قلنا : المغرم الملزم مستوفي اللزوم » والكفيل بالنفس ملتزم . 

0١‏ - ويدل عليه : إجماع الصحابة » روي ١‏ أن رجلا أتى ابن مسعود طه 
فأخبره أنه سمع ابن نواحة © يؤذن ويقول : أشهد أن مسيلمة رسول الله » فدعاه 
فاعترف بذلك » فعرض التوبة عليه فلم يتب » فأمر عبد الله بن مسعود قرظة بن كعب 
الأنصاري 2١7‏ , فأخرجه إلى السوق فجز 2١7‏ رأسه » ثم استشار أصحاب محمد يله 


> النتقى » العنوان السابق ( 6١/5‏ ) » الكافي لابن عبد البر 9 كتاب الحمالة والكفالة ؛ ( ؟/91/ ؛ 1/814 ) » 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي » في « سورة يوسف ) ( 775/9 » 74" )ع المقدمات الممهدات ‏ كتاب 
الكفالة » ( 45/9" » .40 ) ء بداية المجتهد ‏ كتاب الكفالة » ( ١5/7‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية 
9 الباب السادس في الحمالة ‏ ص 7 » شرح الزرقاني 9 باب الضمان » ( 7/8 ) » الإفصاح « باب 
الضمان ؛ ( "81/١‏ ) » المغني 2 باب الضمان » ( 514/4 + 515 ) ء الكافي لابن قدامة و باب الكفالة » 
١؟/:"١؟‏ )ء الإنصاف « باب الضمان » ( ه/5.؟ )؛ ١١7ا).‏ 

)١(‏ سورة يوسف : الآية 55 . (؟) الزيادة : من رم ) 2 (ع). 

(1) لم نقف على هذه الرواية بعد . (4) في (م)ء(ع):[فضمهم ]. 

(5) تقدم تخريجه في مسألة ( 77 ) . 

(5) لفظ : [ حكم ] ساقط من ( م ) » ( ع ) : [ قال ] » مكان : [ حكم ] . 

() في ( ع ) : 1 تلزم ] » مكان : [ يلزم [ وفي ( م ) » ( ع ) : [ في هذا ] » مكان : [ فيها ] . 
(8) لفظ : [ شيعا ] ساقط من ( ع ) . (5) في (م)2(ع):[ ابن رواحة ] . 
)٠١(‏ في سائر النسخ : [ عبد الله بن قرضة بن كعب الأنصاري ] » والصواب ما أثبتناه . 
(١١)في‏ (م):[فجوز]. 


كلكا" كتاب الحوالة 


اتوم شال غدي يز سام تولول 21 الكثر اطلع راسة تاحسيجه + قلا يكو يعدم 
شيء ‏ وقال الأشعث بن قيس » وجرير بن عبد الله : بل استتبهم وكَفُلُهم عشائرهم ع 
فاستتابهم وكفلهم عشائرهم ونفاهم إلى الشام ) © . 
يي ع 

5 - فاتفق على جواز الكفالة : ابن مسعود » وجرير بن عبد الله » والاشعث 
بن قيس » وقرظة بن كعب ء وعدي بن حاتم (© , وغيرهم . 

وروي : ١‏ أن حمزة بن عمرو الأسلمي أراد أن يرجم رجلا قد زنا » [ فقيل له : 
أصلحك الله » إن أمره رفع © إلى عمر » فجلده مائة ولم ير عليه الرجم ] 2 » فأخذ 
حمزة بالرجل كفيلا حتى قدم على عمر » فسأله عن ذلك فصدقه) 29 » وحمزة من 
أكابر الصحابة » ولم ينكر عمر الكفالة . 

وروي : ١‏ أنه كان لعبد اللّه بن عمر على علي بن أبي طالب دين : فتكة فتكفلت أم 
كلثوم بنت على بعلي ) © . 

. ولا يقال : : تكفلت بالدين الذي عليه ؛ لآن المروي : أنها : تكفلت به‎ - ١488 


4 - ومن أصحابنا من حكى عن عثمان » وعمران بن حصين جواز ذلك 20 , 


)١(‏ في جميع النسخ : [ على بن حاتم ] » مكان : [ عدي بن حاتم ] ؛ والمثبت من السنن الكبرى للبيهقي » وا حلي 
لابن حزم . الفؤلول - بضم الثاء وإسكان الهمزة - : بثر صغير صلب مستدير ؛ يظهر على الجلد » كالخمصة أو 
دونها » والجمع : ثآليل . راجع : لسان العرب » مادة : [ ثأل ] ( 4517//1١‏ ) » المعجم الوسيط ( 519/١‏ ) . 
(؟) أخرجه ابن حزم في المحلي بالآثار ه كتاب الكفالة » ( 4١8/5‏ ) ء المسألة ( ١١117‏ ) » والبيهقي في 
الكبرى ١‏ كتاب المرتد » » ( باب من قال في المرتد : يستعاب مكانه فإن تاب وإلا قل » ( 7٠١7/4‏ ) » وأبو 
داود مختصرًا بمعناه في السنن « كتاب الجهاد ؛ » ( باب في الرسل 6 ( 84/7 ء 85 ) » وذكر البخاري اجزء 
الأخير منه بلا إسئاد » في الصحيح ١‏ باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان » ( 78/9 ) . 

(1) في سائر النسخ : [ عبد الله بن قريضة بن كعب وعلي بن حاتم ] » غير أن قوله : [ عبد الله ين[ ساقط 
من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش » والصواب ما أثبتناه كما سبق آنقًا . 

(4) في (م)ء(ع):[وقع]. 

(5) ما بين المعكوفتين : ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناشسخ في الهامش . 

:) أخرجهاللحاري مطولا عل هذ الفظ » في لاني 9 كاب الحدود 6 »ف باب الرجل تي بجاة 
امرأته؛ ( ١417/7‏ ) » وابن حزم بلفط آخخر ء في نفس المصدر السابق , وأخرجه البخاري معلقًا . 

(1) ذكره ابن الهمام » بلفظ  :‏ كان بين علي وعمر ( 2! ) خصومة » فكفلت أم كلثوم بنفس علي » » 
في فتح القدير ( /155/1 ) . 

(8) لم نقف على أثر عثمان وعمران ( © ) بعد . 


الال ا حم تج لت اا 


ولا يعرف له مخالف » وهذه المسألة فيها إجماع بعد الصحابة أيضًا » أنه لم يقل أحد من 
الفقهاء ببطلانها » ولا صرح الشافعي بذلك » وأهل الأعصار يعتقدونها © من غير مانع 
ولا نكير » فدل ذلك على جوازها . 

6 - فإن قيل : أصحاب ابن نواحة تابوا ؛ فلم يجب 20 عليهم شيء ؛ فكيف 
يصح الكفالة بها في حق من لا يجب عليهم ؟ . 

- قلنا : يجوز أن يكونوا أظهروا التوبة ولم يبطنوها 29 » ألا ترى : أن ابن 
مسعود 5ه قال لصاحبهم : ما فعل القرآن الذي كنت تقرأ ؟ قال : كنت أتقيكم 
به29» فلما جوزوا 29 ذلك يتحقق سقوط الحد عنهم » فكفلهم لهذا 9 المعنى . 

. فإن قيل : الكفالة في الحدود لا تجوز عندكم‎ - ١17 


- قلنا : قد بينا أنها جائزة » وإنما لا يطالب الإمام بها » فيجوز أن يكون . ٠‏ 


القوم بذلوها ولم ييتدئٌ بمطالبتهم . 
4 - ولأنه نوع كفالة ؛ فكان فيها ما يصح » كالكفالة بالمال . 
ولا يمكن القول بموجبها في الأعيان المضمونة ؛ لأن ضمان ماري 
فرع على هذه المسألة . 
٠و١‏ - فإذا قالوا : إن الكفالة لا تجوز » كذلك بالعين . 
ولأن كل عقد لا يفتق رإلى التأجيل إذا صح بما في الذمة » صح بالعين » كالبيع » والإجارة . 
09 - فإن قبلوا فقالوا : يصح على نفس الحر ؛ لم يكن للوصف في القلب تأثير . 
5 - ولأن كل ما يلزم المدعى عليه لا يجوز © فيه النيابة » صحت الكفالة به 


. ] في ( ص) » (م) : [ يعتقدوها‎ )١( 

(؟) في (م ) ٠‏ (ع ) : [ ابن رواحة ] » مكان : [ ابن نواحة ع . في جميع النسخ : [ لم يأنوا لم يجب ] » 
مكان : [ تابوا فلم يجب ] » والصواب ما أثبتناه » فقد ورد في صحيح البخاري » وفي رواية البيهقي : 
[ فاستتيهم فتابوا ] . 

(") في ( ع ) : [ ولم ييطلرها ] . 

(4) هذا جزء من حديث حارثة بن مضرب » أخرجه البيهقي بطوله » وفيه : [ فقال عبد الله بين مسعود لعبد 
اللّه بن نواحة : أين ما كنت تقرأ من القرآن ؟ قال : كنت أتقيكم به ] » في نفس المصدر السابق . 
(5) في (م)2)(ع):[جوز]. (؟) في رم)ع)ء(ع):[بهلذاع]. 

(0) في ( م ) : لما يجوز ] » وفي ( ع ) : [ لما تجوز ] . ش 


كن كتاب الحوالة 


مع القدرة على تسليمه » كالأموال . 

#وم ١4‏ - احتجوا : بأنه يثبت في ذمته عيئًا بعقد » أو ضمن بيعه عيئًا بعقد , 
فوجب أن يكون باطلا » كما لو أسلم في ثمرة نخلة ©١(‏ قائمة . 

4 - قلنا : لا نسلم أنه يقبت في ذمته عيئًا » وإنما ضمن الإحضار » وذلك 
0م 

ووم - فإن قيل : هذه المسألة عبر عنها الفقهاء بأنها كفالة بالنفس 9© . 

5 - قلنا : معناه : كفالة يإحضار النفس » وقد يحذف المضاف ويقام 
المضاف إليه مقامه © . 
19وم4١‏ - فأما السلم في الأعيان : فإن لم يشترط التأجيل جاز العقد وكان بيعًا » 
وإن ذكر التأجيل فسد العقد » لأن الأعيان لا يصح تأجيلها © . 

4 - فأما الكفالة : فالمضمون الإحضار وذلك يجري مجري المنافع » فيصح 
دخول عليه . 

6 - قالوا : كفالة بنفس من عليه حق ؛ فوجب / أن تكون باطلة » أصله : إذا ١7١/أ‏ 
كانت بيدن من عليه حد . 

- قلنا : هذا الأصل غير مسلَّم ء ويجوز الكفالة فيه بالإحضار على ما بينا . 

9 - قالوا : عقد على غير 29 شرط فيه تأخير التسليم ؛ فوجب أن لا يصح . 
أصله : إذا باع عيئًا وشرط أن يسلمها في وقت مستقبل © . 

- قلنا : لا نسلم أن العقد وقع على عين » وإثما وقع على منفعة . 

.9 - وقولهم 9© : - ( شرط فيها تأخير التسليم  -‏ 9 لا معنى له ؛ لأنه لو 
كفل بالنفس على أن يسلمها في الحال لم يصح ©١(‏ عندهم » ولا معنى لذكر شرط 


التأخير . 
)١(‏ في (م)ء(ع):[نخل ]. (؟) في (رم))رع): [بغيره ]. 
(") في (م (١)‏ ع ) : [ في النفس ] . (5) في (م ) » (ع ) : [ وقام مقامه المضاف إليه ] . 


(0) في (ع ) :1لا تصح ]ء وفي ( م ) (١‏ ع ) : [ بأجلها ] » مكان : [ تأجيلها ] . 
(5) في رع)عء (ن):[عينع مكان : [ غير ] . 

(7) في (م)2»(ع):[ مستقل ]. (6) في (ع ) : [ وقوله ] . 

(5) في (م) ١‏ (ع): [السلم ]. )٠١(‏ في رع):[لايصح ]. 


الكفالة بالنفس 


#اعلديان 

4 - ولأن الأعيان إذا شط تأخير تسليمها لم يكن في ذلك فائدة إلا مع 
موجب العقد فيها ؛ لآن المسلم في الثاني : هو الذي يسلم في الحال » وليس كذلك 
تسليم المكفول به ؛ لأن التسليم في وقتٍ غيدُ التسليم في غيره (© ٠‏ لأنه قد ينتفع 
ياحضاره في وقت مخصوص بإقامة البينة عليه » فصار ذلك كالأجل في الديون لما كان ' 
في ثبوته فائدة صح أن يثبت . 

6 - قالوا : كفالة بعين ؛ فلم تصح كالكفالة (© بالمال الذي في يد الموصي 
والمضارب » وكما لو تكفل بنفسه » بغير إذنه . 

- قلنا : قد بينا أن الكفالة ليست بالعين » والوصف غير مسلّم . فأما” 
الكفالة بامال إذا كان أمانة فإنها لا تصح 27 ؛ لأنه غير مضمون على المكفول عنه » فلا 
يصح أن يضمنه كفيله » وإنما يجب على الموتمن دفع يده » والتخلية بين المالك وماله » 
فإذا 7» ضمن ضامن هذا المعنى صح » كما أن ل ل 
فيه » فيصح أن يضمن عنه . 

17 - فإن قيل : الشاهد يلزمه أن يحضر لأداء الشهادة » ولا يتكفل بحضوره . 

4 - قلنا : ما يلزمه © عبادة لا يصح أن يخاصم فيها ولا يتكفل بها . كما 
لا تصح الكفالة 29 بالعبادات » فأما © إذا تكفل بالنفس بغير أمر المكفول عنه قتصح 
الكفالة عندنا » كما تصح الكفالة بالمال بأمره وبغير أمره . 

8 - قالوا : كفالة لا تجب في الذمة » فوجب أن لا تصح » كالكفالة بالأمانات . 

6 - قلنا : إذا جاز أن يلزم المدعى عليه مال في ذمته وجاز أن يلزمه حق هو 
الحضور © , ثم لو جاز أن يضمن أحد 9) الأمرين جاز أن يضمن الآخر . 

0 - والمعنى في الأمانات : ما ذكرنا : أن العين غير مضمونة على الأصيل 220 , 
(1) زيادة بين [ غيره ] و [ لأنه ] في هذه الجملة بلفظ : ٠‏ وعرض في كل واحد من المسلمين » ولم نشأ 


إثباتها لفساد المعنى بها ولخروجها عن السياق . 
(7) في ( م (١)‏ ع) : [ الكفالة ] » بدون الكاف . 


(9)نفي(م))(ع):[لايصح]. (؟) في (م)ء(ع):[فإن]. 
(5) في ( م (١)‏ ع) : [يلزمه ] » بدون [ ما ] . 
(7) في ( ع ) : [ لا تصح الكفالات ] . (7) في (م)٠(ع):[وأما].‏ 


(8) في (م)٠(ع)‏ : [ لهذا بخضور] » مكان : [ هو الحضول ]+ 
(9) فلفظ : [ أحد ع ساقط من (م) (٠‏ ع). )1١(‏ في (م)+(ع): 1 الأصلع . ٠‏ 


اولان كتاب الحوالة 
فلم يضمنها الكفيل » ولهذا جوزنا الكفالة بالأعيان المضمونة » فأما أن يكفل بتسليم 
الأمانة فيجوز فيما يلزم الأصيل (2 تسليمها 


6 - فإن قيل : إنما تثبتون كلامكم في هذه المسألة على أن الحضور يستحق 
على المدعى عليه » ونحن لا نسلم ذلك » لأنه إن كان المدعي صادقا لزم دفع الحق » 
وإن كان كاذبا لم يجب عليه الحضور » وكان له دفعه عن نفسه . 

1و4 - قلنا : غلط ؛ لأن المدعي ة قد يكون صادقًا » فلا يمكن (© الخروج من 
الحق إلا بالحضور » مثل أنَّ تدعي ©2 عليه العنّة » فلا يمكن إيفاء © الحق [ إلا بتأجيل 
الخاكم ووالدين عليه اعدف إذا > كان صادقًا لم يمكنه إيفاء 29 حقه إلا بالحاكم . 
ومن يدعي حا على اميت ولا يمكن الوصي دفع حقه وإن علم صدقه ؛ لأنه لا يصدق 
على الصغار » ولابد من الحضور ليحكم الحاكم » فعلم أن التقسيم الذي قسموه ليس 

64 - ولأن المدعي إذا كان كاذبًا فإن الحضور فيه 9© حق الله » ولهذا يطالب 
الحاكم به ويؤدب على الامتناع منه » فيجب عليه الحضور حق الله تعالى وإن كان يعلم 
أنه لا حق عليه » كما أن القاذف إذا © كان صادًا يجب عليه الحضور مع مدعي 
القدق عليه ؛ الأند تعلق عليه حق الله 'تغالى وهو الكلد ؛ قلؤمه اللتضؤر لأجل ذلك .. 

6 - قالوا : لو صحت هذه الكفالة لم يبرأ الكفيل منها إلا بالإيراء أو بالأداء » 
كالكفالة بالديون » فلما سقطت بموت المكفول عنه علم أنها لا تصح 

وربما قالوا : كل عين لم تكن مضمونة مع التلف لم تكن مضمونة مع السلامة » كالوديعة 9© . 

5 - قلنا : إذا مات المكفول به فموته يسقط 2١0‏ عنه الحضور » وسقوط الحق 
عن الأصيل يوجب سقوطه عن الكفيل . وبثله في الكفالة بالمال إذا وهب مولى العبد 
عبده من غريه بر كفيله » فلم يوجد هناك سقوط الدين عن كفيله . 


. في (م)٠(ع): [فلا يمكنه ع‎ )١( . علصألا[:)ع(٠)م( في‎ )١( 
. ] في (م)2(ع): [ أن يدعي‎ )"( 

(5) في (م ) » ( ع ) : [ إبقاء ع بالباء » والقاف المعجمتين . 

(5) في (م)ء»(ع):[فإذا]. (5) في رع ) : [إبقاء ع . 

(7) لفظ : [ فيه ع ساقط من ( ع ) . (8) في (رم)2»رع):[1إنع. 

(9) قاعدة : و كل عين لم تكن مضمونة مع التلف لم تكن مضمونة مع السلامة » كالوديعة » . 
(١٠)في(م)2(ع):[سقطع].‏ 


شرط الخيار في الكقالة سبببببببب ب بابب ب 1/1 ”م 
||| مسالة 4 
شرط الخيار في الكفالة 


0 - قال أصحابنا : إذا شرط في الكفالة الخيار » جاز 20 . 

6 - وقال الشافعي : لا يصح شرط الخيار فيها » وتبطل الكفالة 9© . 

8 - لنا : أنه شرط يجوز في المبيع » فجاز في الكفالة » كشرط الأجل . 

ولأن كل عقد لا يستحق فيه القبض فى حال المجلس لا يبطله خيار الثلاث © ؛ 
أصله : البيع . 

ولا يلزم : الصرف » والسلم ؛ لأن القبض في المجلس فيهما شرط . 

ولا يلزم : التكاح ؛ لأن خيار الشرط لا يبطله . 

ولأنه عقد يجوز بالدراهم المؤجلة ؛ فلا يبطله خيار الثلاث » كالبيع . 

١5‏ - فإن قيل :“جراز الخيار في الجع اسعححات + وعند كم : لا يجوز القياس 
على موضع ) الاستحسان . 

05 - قلنا : يجوز عندنا إذا كان غير المذكور أولى بالحكم من المذكور » 
والخيار فيه خخطاب » والكفالة تحتمل من الأخطار © ما لا يحتمله البيع » فإذا جاز في 
البيع ففي الكفالة أولى . 

5 - احتجوا : بأن الكفيل قد دخل على بصيرة بترك حظه » فلم يثبت 
حيار » كالولى في الكتابة . 

“4949 - قلنا : الأصل غير مسلّم » ويجوز شرط الخيار في الكتابة 5 

)١(‏ في ( ع ) : [ إذا شرط الخيار في الكفالة جاز ] » بتقديم : [ الخيار ] . راجع المسألة في : روضة القضاة 
و كتاب الضمان والكفالة » ( 450/١‏ ) ء المسألة ( 551/9 ) . 

» ) 77/0 ( » حلية العلماء و كتاب الضمان‎ » ) ٠١4/1 ( » راجع المسألة في : الأم  باب الضمان‎ )١( 
0 المغني‎ » ) "80/٠١ ( الباب الأول في أركانه ؛ بذيل المجموع‎ ٠ » » كتاب الضمان‎ ١ فتح العزيز مع الوجيز‎ 
.) "١١/4 ( باب الضمان ؛‎ 

() قاعدة : و كل عقد لا يستحق فيه القبض في حال انمجلس لا يبطله خيار الثلاث 6 . 

(5) في (م )2( ع):[ مراضع ]. 

(0) في ( م (١)‏ ع ) : [ يحتمل من الإحصار ] » مكان الملبت . 


لقان كتاب الحوالة 


4 - ولأن الكفيل يحتاج إلى الارتياء ؛ لأن من الناس من يكون مليًا بالدين » 
فإذا تكفل عنه بأمره قدر على الرجوع ‏ ومنهم من يكون بخلاف ذلك » وقد يتكفل 
ويكون الطالب سهل 22 المطالبة ولا يفسده على غريمه » وقد يكون بخلاف ذلك » وهو 
بشرط الخيار ليختبر 29 حالهما » كما شرط في المبيع 29 لينظر هل له حظ ©" أم لا ؟ . 

6 - قالوا : عقد يلزم بنفسه » فلم يدخله خيار الشرط » كالنكاح © . 

مكيل - قانا : خيار الشرط للفسخ » والنكاح لا يدخله الفسخ » والكفالة يدخلها 
الفسخ » ولا يعتبر فيها القبض في المجلس » كالبيع . 


# ا 


. ] في (م)ء»(ع):[ثمن سهل ]ء بزيادة : [ ممن‎ )١( 

(؟) في (م)١(ع‏ ) : [ شرط الخيار ] بدون الباء » وفي ( ع ) : [ لتخيير ] » مكان : [ لتختبر ] . 
(9) في رمغ (ع):[ البيع ] . 

(4) في جميع النسخ : [ حط ع » بالطاء المهملة » لعل تصويبه بالمعجمة . 

(5) في (م)١(ع):[‏ كالخيار ] » مكان : [ كالتكاح ع . 


0-1 مَوْسَوحَةُ 


لحك ١‏ 
ل اغأأ 1 ا 
لكت مه للم 


ألسَحَنَاة 


د ف مى )م 
را 
ب 

2 «* سسا هه 


شركة المفاوضة 


||| مساله ” لنتها 


لان 


شركة المفاوضة 


97 - قال أصحابنا : شركة المفاوضة (©2 جائزة » وحكمها : أن يتساوي 
الشريكان في الأموال » لكن يصح عقد الشركة عليها » ويتساويا في التصرف » ويكون 
كل واحد منهما وكيل الآخر وكفيلا عنه © . 

6 - وقال الشافعى : شركة المفاوضة © باطلة » وقال : إن كانت صحيحة 
فليس في الدنيا عقد باطل » ما القمار إلا هذا © . 


)١(‏ قال ابن الهمام  :‏ الشركة لغة : خلط النصيبين بحيث لا يتميز أحدهما » وما قيل : إنه اختلاط النصيبين 
تساهل » فإن الشركة اسم مصدر ء والمصدر : الشرك مصدر شركت الرجل أشركه شركا , فظهر أنه قعل 
الإنسان » وفعله الخلط 4 » في فتح القدير ١51/5‏ ) » وفي الشرع : قال الشيخ زاده في مجمع الأنهر( )/87/١‏ : 
٠‏ هي عبارة عن عمد بين المتشاركين في الأصل والربح » » وقال ابن قدامة في المغني ( ه/" ) : دهي 
الاجتماع في استحقاق أو تصرف » » وقال صاحب كفاية الأخيار ( ١ : ) 780/١‏ الشركة : عبارة عن 
ثبوت الحق في الشيء الواحد لشخصين فصاعدًا على جهة الشيوع » . 

)١(‏ المفاوضة لغة : المساواة والمشاركة » وهي مفاعلة من التفويض ؛ كأن كل واحد منهما رد ما عنده إلي 
صاحبه . راجع : النهاية 9 باب الفاء مع الواو » ( 41/4/7 ) » لسان العرب » مادة : 9 فوض » ( 5851/5؟ ) . 
وشركة المفاوضة هي : أن يشترك متساويان فأكثر تصرقًا وديدًا ومالا وربيحا» وتتضمن الوكالة والكفالة . راجع : فتح 
القدير مع الهداية )١57/5(‏ » مجمع الأنهر( »)715/١‏ المهذب ( 4/1 ؟).ء الكافي لابن قدامة ( 155/9 ) . 
(؟) راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطبحاوي 9 كتاب الشركة ) ص ( ٠١7 » ٠١5‏ ) » روضة القضاة 
«كتاب الشركة » » ١‏ فصل أنواع شركة العقود ؛ ( 5717/5 » 511 ) » المسألة ( 77771 ) ء بدائع الصنائع 
و كتاب الشركة ) ( 58/5 ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية و كتاب الشركة ) ( ١557/5‏ - 158 ) ) 
البناية مع الهداية و كتاب الشركة » ( 4717/1 - لم ) » مجمع الأنهر ١‏ كتاب الشركة ؛ ( 718/١‏ ) . 
(54) في ( م ) (١‏ ع ): [ العاوضة ] . 

)2( راجع المسألة في : الأم» في الشركة )٠١5/7(‏ » مختصر المزني ( باب الشركة ) ص5 ١ ٠‏ حلية الفقهاء :باب 
الشركة ؛ ص6 4 ١‏ المهذب مع تكملة المجموع الثانية » و كتاب الشركة ) ( 5 ٠/5 - 1/1/١‏ ) » حاية العلماء ه كتاب 
الشركة » ( 45/0 - ٠١١‏ ) » فتح العزير مع الوجيز 9 كتاب الشركة » » بذيل المجموع ( 411/٠١‏ ؛ 4١5‏ )» الكافي 
لابن عبد البر 9 كتاب الشركة 6 » 3 باب تصرف الشريك في مال الشركة ( ؟/1/877)» المقدمات الممهدات 9 كتاب 
الشركة ( “/ه "ا 4" )» بداية امجتهد « كتاب الشركة ؛ ( 775/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية « الباب الخامس في 
الشركة » ص 78٠‏ » البهجة في شرح التحفة ١‏ فصل في الشركة ) ( 1١١ » 7١5/5‏ )؛ المغني و كتاب الشركة ) 
٠/0 (‏ )ء الكافي لابن قدامة ف باب الشركة ) ( 157/9 ) » الإنصاف ١‏ كتاب الشركة ) ( 454/0 » 455 ) . 


كتاب الشركة 


لفك 


اليا ارس ا ا وار ا 
هذا . 

والدليل (© على ما قلنا : قوله 96 أ يمينا ل رح امبو د ُو بالْعفود لكثوو # 29 , 
اح ل ريك ٠‏ تفارضوا فإنه أعظم 
للبركة) 29 » وقال : ( إذا تفاوضتم فأحسنوا المفاوضة » فإنه 9© أعظم للبركة » ولا 
تجادلوا » فإن المجادلة من الشيطان ) © . 

.1498 - ولا يقال : إنه محمول على المفاوضة في الرأي ؛ لأن اللفظ عام في 
ا جميع . 

"44 - قالوا : هذا الاسم لهذا العقد لم يكن في زمن النبي عَي . 

9 - قلنا : غلط ؛ فإن العُشي 209 قال في « علوم الحديث » : المفاوضة لغة 
أهل الحجاز » وهذا يدل على "١١‏ أنهم يعرفون الاسم . 


. ع ) : [ المتعاوضين إذا وهب له ] » مكان المثبت‎ (١ ) في ( م‎ )١( 

0 : [ كرا ع » لعل الصواب ما أثبتناه بالهمزة » والكراء : الأجرة . راجع : المصباح المنير » 
ة:[ كري ](5008/1 ). 

0 

[ كتاب ما اختلف فيه أبو حنيفة وابن أبي ليلي ] » [ باب في الشركة والعتق وغيره ] ( 11"/1 ) ( ط ء دار 

المعرفة ) » مختصر الطحاوي [ كتاب الشركة ع ص7 ٠١‏ » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية [ كتاب 

الشركة ] ( 154/5 ) ء وفي ط : [ التابل ع » وفي ( ع ) : [ التأويل ع » مكان : [ والدليل ] . 

(4) سورة المائدة : الآية ١‏ . 

(5) تقدم تخريجه في المسألة ( /711 ) وفي مسألة ( 514 ) . 

(1) في ( ع ) : [ تعاوضوا ] » مكان : [ تفاوضوا ] » وفي ( م ) ١‏ ( ع ) : [ البركة ] » مكان : [ للبركة ] . 

(0) في ( ص ) : [ فإن ] » بدون الهاء . 

(8) قوله : [ ولا تجادلوا ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) » و من صلب ( ص ) » واستدركه في الهامش . 

(9) لم نقف على هذا الحديث بعد . 

)٠١(‏ في ( م ) : [ العببي ] بدون نقط . قال السمعاني : [ العتبي : بضم العين المهملة » وسكون التاء المنقوطة 

باثنتين من فوقها » وكسر الباء بواحدة من تحتها ] » ثم ذكر من اشتهر بهذه النسبة » ولعل المراد هنا بالعتبي : هو أبو 

الحسين » أحمد بن إبراهيم بن عبدوية بن سدوس الهذلي » العبدوبي » النيسابوري » والد الحافظ أبي حازم عمر» 

حدث عن أبي بكر بن خزيمة » وغيره » وحدث عنه ابنه أبو حازم » والحاكم » وغيرهما » توفي كله في رمضان » 

سنة عن اوتمالين وللاتغالة.. )١١(‏ لفظ : [ على ] ساقط من (م ) ٠‏ (ع ) ٠‏ 


شركة المفاوضة لللببيبيبيبينيبنيبيبنبب بيب يي يي حيبي أ /!9 7 ب 

. ©( ولأنه نوع شركة ؛ فكان منه ما يصح » كشركة العنان‎ - ١488# 

ولا يلزم : الشركة بالعروض » وشركة الاحتطاب والاصطياد ؛ لأنها ب بعض النوع » 
ألا ترى : أنها إما أن تقع (© مفاوضة ء أو عنانًا 9 . 

“1 - قالوٍ : هذه أ ةس لقان عليها » ولم تكن متنوعة (*) 
على زمن رسول الله يللد ؛ ؛ فكيف تكون © علة الحكم ؟ . 

ه"؟ ؛ ١‏ - قلنا : شركة المفاوضة : لغة أهل الحجاز على ما قدمنا » وشركة العنان : 9 
اسم موضوع في اللغة » ذكره أهل اللغة في كتبهم وبينوا اشتقاقه » وجاء ف في الشعر © : 

وشاركنا قريشًا في تقاها وفي أحسابها شرك العنان 60 

. وإذا كان هذا التنويع فى اجاهلية لم يصح ما قالوه‎ - ١495 

/ا ١291“‏ - فإن قيل : في الشرع عقود انفرد كل واحد منها باسم وجميعها فاسدة 


(1) في (م) » ( ع ) : [ العيان ] . وشركة العنان : هي أن يشتركا في شيء خاص دون سائر أموالهما » قال 
ابن السكيت : وشركة العنان كأنها مأخوذة من عَنٌ لهما شيء إذا عرض » فإنهما اشتركا في شيء معلوم » 
وانفرد كل منهما بياقي ماله . وقال بعضهم : مأخوذة من عنان الدابة » إما لاستواء الشريكين في ولاية 
التصرف والفسخ والريح بقدر المالين » ؛ كاستواء طرفي العنان » أو نع كل منهما الآخر التصرف كما شاء » 
كمنع العنان الدابة » أو منع الشريك نفسه من التصرف في المشترك » وهو مطلق التصرف في أمراله » كمنع 
الآخذ العنان ياحدي يديه من استعماله كيف شاء » ويده الأخرى مطلقة يستعملها كيف شاءء وقيل : : من 
عن الشيء إذا ظهر : لأنها أظهر الأنواع , أو لأنه ظهر لكل من الشريكين مال الآخر » وقيل : من المعانة » 
وهي المعارضة » لأن كل واحد من الشريكين عارض شريكه بمثل ماله ٠‏ راجع : المقدمات الممهدات و كتاب 
الشركة » ( //1" ) » المغرب في ( العين مع النون » ص . "ا" » تهذيب الأسماء واللغات » مادة : [ عن ] 
47/8١‏ )ء لسان العرب ( 51/4 ٠2١‏ ) » المصباح المنير ( ٠ ٠/19‏ 1).ء أنيس الفقهاء ص4 ١5‏ » مغني امحتاج 
و كتاب الشركة » ( )١( .) 5١7/9‏ في (م) : [أن يقع]. 
(؟) في ( ص ) : [ عنان ] » وفي ( م ) : [ عيان ] » وفي ( ع ) لسرت ا 
(4) في (م ) : [ لم يكن ] » مكان : [ لم تكن ] » وفي (م ) » ( ع ) : [ متبوعة ] » مكان : [ متنوعة ] . 
(0) في (م+)2(ع):[يكون ] . (5) في (م)ء (ع) :1 العيان ] . 
(1) في ( م ) » ( ع ) : [ فبينوا اشتقاه وحاب الشعر ] » مكان الثبت . 
(6) في ( ص ) : [ وشاركها قريشًا في بقاها ] » مكان الشطر الأول » وفي (م) ٠(ع)‏ :| وشاركها قريبًا 
من بقاها : وفي حسابها ترك العنان ] » مكان المثبت » والتصويب من لسان العرب . والقائل لهذا البيت هو 
النابغة الجعدي » ذكره ابن منظور في لسان العرب مادة : [ عنن ع ( ١41/4‏ ) » والكاساني في بدائع 
الصنائع ( 58/5 ) 


كبيع الجر 29 » والملامسة » والمنابذة 29 . 

44 - قلنا : هذا غلط ؛ لأن أنواع البيع مع الأعيان والصرف والسلم » فأما بيع 
الجر © فهو : عقد على عين مخصوص » كبيع الخمر والميتة » فهو بعض نوع يبوع © 
الأعيان » وأما بيع المنابذة والملامسة : فهما أيضًا » بعض نوع بيوع © الأعيان » وأا 
صفة الإيجاب والقبول فيهما تختلف . 

- فإن قيل : المعنى في العنان إذا تفاضلا في المال » فلا تصح المفاوضة © 
ثم التفاضل يبطل © بموضوع عقد المفاوضة 29 , لأن معناها التساوي » ولا ييطل 

- ولا يقال : لكا صح أحد 220 العقدين مع وجود معنى لا ينفي مقتضاه 
صح العقد الآخر معه وإن عين مقتضاه ؛ ألا ترى : أن بيوع الأعيان لا يعتبر فيها 
التقابض ويعتبر في عقد الصرف 2١‏ . 

ثم لا يصح أن يقال : لما جاز البيع مع ترك التقابض جاز كذلك بالصرف » لأن الصرف 


)١(‏ في سائر النسخ : [ المخير] » الصواب ما أثبتناه . والمجر - بفتح الميم وإسكان الجيم - : قال أبو زيد : هو 
أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة » وقيل : هو اشتراء ما في الأرحام » وقيل : هو المحاقلة والمزابنة . راجع : 
السنن الكبرى للبيهقي ١‏ كتاب البيوع 6 » 9 باب النهي عن يبع حبل الحبلة ؛ ( ه/41 ) » النهاية 9 ياب الميم 
مع الجيم ؛ ( 79/4 ٠‏ 159 ) » المغرب ص "!4 » تهذيب الأسماء واللغات » مادة : و مجر » ( 14/7 ) » 
لسان العرب ( 4١75/0‏ ) » المصباح المثير ( 517/7 ) » تلخيص الحبير ( 11/7 ) ء الحديث ( 7/ا١١1).‏ 
)1١(‏ اختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاثة أقوال » أحدها : أن يأتي بثوب مطوي » أو في ظلمة » 
فيلمسه المستام فيقول صاحب الثوب : بعتكه بكذا » بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ٠»‏ ولا خيار لك إذا 
رأيته » والثاني : أن يجعل نفس الملمس بيعًا بغير صيغة زائدة » والثالث : أن يجعلا اللمس شرطًا في قطع خيار 
المجلس . ولهم في المنابذة أيضًا ثلاثة أقوال » أحدها : أن يجعلا نفس النبذ بيعًا » بأن يقول : أنبذ إليك ثوبي 
وتنبذ إلي ثوبك على أن كل واحد مبيع بالآر » والثاتي : أن يجعل النبل يا بغير مبيغة » والثالث : أن 
يجعلا النبذ قاطمًا للخيار » والبيع على التأويلات كلها باطل . راجع : فتح العزيز ١‏ كتاب البيوع 6 » ١‏ الباب 
الثالث في الفساد من جهة النهي » بذيل المجموع ( ١51/8‏ ) ء البناية مع الهداية ١‏ باب البيع الفاسد » 
5١١6 77١/7(‏ )ء نيل الأوطار « باب النهي عن بيوع الغرر » ( 1١1/8‏ ) . 

(7) في سائر النسخ : [ انخير ] » والصواب ما أثبتناه . 


(؟) في ر(ص)ء(م):[سشرع ]. (5) الزيادة : لمقتضي السياق . 
(5) ني ر(ص))2(م):[سوع]. (/) في ( م ) »( ع ) : [ المعاوضة ] . 
(6) في (م ) : [ تبطل ] . (5) في رمع ء(ع): [ المعاوضة ] . 


.] في (م)٠(ع): [التصرف‎ )1١( في (م)ء(ع):[أخذع.‎ )٠١( 


با/1١1/١‎ 


شركة المفاوضة سس سس ببسب سب أ ا 


مأخوذ من صرف كل واحد منهما ما عقد عليه إلى الآخر / » فترك القبض ينفى 

60 - فإن قيل : المعنى في شركة العنان : أنها تصح مع اختلاف الدين » 
الاتفاق ] » أو 29 يقولون : المعنى في العنان : أنها تصح 27 بين الحر والعبد . 

0 - قلنا : أصل علتنا ©» العنان مع اختلاف الدين بين الحر والعبد » ثم المسلم 
والكافر » والحر "2 والعبد لا يتساويان في تصرفهما » وموضوع أحد التساوي » ولهذا تجوز 
في التصرف لا ينفي مقتضي العنان » وينفي مقتضي المفاوضة » فلم يجز أن يقال : لا صح 
العقد مع وجود معنى لا ينفي (© مقتضاه » صح مع وجود معنى ينفيه على ما قدمنا . 

١444#‏ - ولأن ما يعقد 9 عليه الشركة يجوز أن يشرط 29 فيه التساوي . الدليل 
عليه : أن التساوي في صفة المال مشروط في الشركة باتفاق عندهم في جميع الشركة ع 
وعندنا في المفاوضة إذا كان الاختلاف يوجد فلا يوجد في 20 اختلاف القيمة » 
كذلك التساوي في قدر رأس امال يجوز أن يكون 2١0‏ شرطا . 

4 44 - ولأن الشركة عقد يقصد به المال » فجاز أن يكون فيه ما شرطه التساوي 
في المال » كالصرف 29 . 

ه44 - [ ولأنه عقد يتناول ثمنين ؛ فجاز أن يكون التساوي فيهما شرطا » 
كالصرف ] . 

(1) في جميع النسخ : [إنما يصح مع اختلاف الدين وصحت مع الاتفاق ] » مكان المثبت » الصواب ما أثبتناه . 
(؟) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) ؛ و من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش » 
وفي (م)٠(ع):‏ [إذعء مكان : [ أو]. 

(9) في (م ) ء ( ع ) : [ الاعشارة إما يصح ] : مكان : [ العنان أنها تصح ] . 

(4) في ( م ) (١‏ ع ) : [ علنا [ بدون نقطة » لعل الصواب » [ علتنا ] . 

(5) قوله : [ والحر ع ساقط من ( م ) » ( ع ) . (1) قوله : [ لتساويهمار ساقط من (م ) ؛ (ع ) ٠‏ 
(0) في (ع ) :1 لا ييقى ] . 

(8) في (م ) ٠‏ (ع ) : [ ولازمًا] » مكان : [ ولأن ما ] » وفي ( ع ) : [ بعقد ] » مكان : [ يعقد ] . 
(5) في ( ص ) »2 (م) : [ أن شرط ] . )٠١(‏ في (م)ء(ع):[موجب]. 
)١١١(‏ لفظ : [ يكون ع ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

.] في (م)ء(ع):[ كالتصرف‎ )١١( 


5 لاسي | | سس سبي لل بيسح كتاب الشركة 

ولأن العنان © عقد شركة خاصضًا ؛ فجاز أن تنعقد شركة هي أعم منها » كالشركة 
في نوع من المال 0 

ولأن الكفالة نوع معاملة » أو عقد يوجب الضمان » أو عقد يتضمن تمليك دراهم 
بدراهم 29 » فجاز أن تتضمنه الشركة والإذن في التصرف بها , أصله : البيع ع 
والشراكة.. 

445 - ولا يلزم : النكاح ؛ لأن مضمون المفاوضة ©2 أن كل واحد من 
المتفاوضين يتزوج أيتهما شاء ©© . 

1 - ولأن عقود المعاملات أحد نوعي العقود ؛ فجاز أن يؤثر اختلاف الدين 
في فساده ع كالتكاح 0 

4 - احتجوا : بما روي « أن النبي عه نهى عن الغرر ) 29 » وفي هذه 
الشركة غرر : لأنه لا يدري ها يضمن 'صناحبة + وإنها يعرف قدره . 

64 - الجواب : أنا قد بينا © أن أصل الخبر  :‏ نهى عن بيع الغرر ») 9 
مطلق» والمطلق عند مخالفنا يحمل على المقيد . 

ولأن الغرر : ما كان الغالب 20 فيه عدم السلامة » وهذا لا يوجد في الشركة » 
لأن الغالب فيها )١(‏ السلامة . 

- قالوا : شركة لا تصح 20 مع اخعتلاف الدين ؛ فلم تصح مع اتفاقه © ع 
كالشركة في العروض والاحتطاب 


» ) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه في الهامش » وفي (م‎ )١( 
. (ع) : [ الأعيان ] » مكان : [ العنان ع‎ 

(؟) قوله : [ من لمال 1 ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(؟) قوله : [ بدراهم ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . (5) في ( م ) ء ( ع ) : [ المعاوضة ع . 

(5) في جميع النسخ : [ الشرك ] » ولا يستقيم به المعنى » لعل الصواب : [ شاء ع » مكان : [ الشرك ع . 
(5) في (م)١(ع):[‏ في التكاح ع . (0) في (م ٠)‏ (ع) : [الغرور ] . 
والمعروف : أنه عليه الصلاة والسلام نهي عن بيع الغرر . 

(6) في (م) ٠(ع‏ ):[ والجواب [ بالعطف » وفي ( ع ) : [ قدمنا ع » مكان : [ قد بينا ] . 
(1) تقدم تخريجه في مسألة ( 514 ) ء وفي مسألة ( هوه ) . 

١(‏ ) في (م ) : [الغايب ع . (١1)ني‏ (م)ء(ع):[مهاع. 
(١١)في(م):[لايصح]. )١9(‏ في (م)ء(ع): [ إتعابه ] . 


ار ل 62777777 اا 


) قلنا : إذا اختلفا في الدين تفاوت تصرفهما » فلم يوجد مقتضى العقد‎ - 05١ 
. وإذا اتفقا وجد مقتضاه‎ 

- ولا يقال : إن العقد إذا لم يصح مع فقد مقتضاه » كذلك مع وجوده» فأما 
العنان فمقتضي العقد يوجد مع اختلاف الدين واتفاقه » فصح كل الوجهين » كالبيع . 

يبين »١(‏ ذلك : أن النكاح لما كان مقتضاه الإباحة لم يوجد بين المسلم والمجوسية » 
وبين الكافر والمسلمة لم يصح العقد لفقد (© مقتضاه » وصح مع 22 اتفاق الدين 
لوجود 23 مقتضاه . ولهذا نقول : إن اختلاف الدين إذا لم يوجب اختلاف التصرف لم 
يمنع المفاوضة 29 » كالكافرين » وكذلك اختلاف الدين إذا لم يمنع الإباحة لم يؤثر في 
التكاح » كالمسلم والكتابية واليهودية والنصرانية . وأما الشركة 29 في العروض 
والاحتطاب » فلو عقداها خاصة وهي العنان لم تصح ١‏ كذلك إذا عقداها عامة وجب 
أن لا تصح © . 

6 ؛ ١‏ - قالوا : شركة لا تصح ©" مع التفاضل في جنس المال الذي اشتركا فيه » 
فكذلك مع اتفاقه ؛ أصله : إذا شرطا أن ينفرد أحدهما بشيء من الربح والباقي بينهما . 

١4‏ - قلنا : التفاضل فى المال يزول به مقتضى العقد » والتساوي فيه يوجد معه 
مقتضاه . ١‏ 

ولا يقال : لما لم يصح (مقتضى ) العقد 9 ( وهو البقاء ) إذا البقاء مقتضاه لم يصح 
إن وجد »ء أصله "2 : إذا [ شرطا التفاضل في الربح . 


)١(‏ في(م)2(ع):[تبين]. (١؟)‏ في رع):[لعقد]. 

(*؟) لفظ : [ مع ع ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(5) في ( ص ) : [ لوجوده ] . 

(0) في (م ) (١‏ ع ) : [ الصرف فلم يمنع ] » مكان : [ التصرف لم يمنشع ] » وفي ( ع ) : [ المعاوضة ] » 
مكان : [ المفاوضة ] . 

(5) في ( م ) » ( ع ) : [ واليهودية والنصرانية وإثما الشركة ] » مكان المثبت . 

(70) في ( م)ء (ع) : [ أن تصح ]» بدون : 1 لا] . 

(8) في (م): [ لا تصح ]. 

(9) لفظ : [ مقتضى ] زيادة » ولفظ : [ العقد ] ساقط من (م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه 
الناسخ في الهامش » وما بين القوسين : [ وهو البقاء ع زيادة اقتضاها السياق . 

(١٠)نفي‏ (م)(ع):[وأصله]. 


8 - والمعنى : أنه شرطّ لو صح أدي إلى التفاضل المفسد للعقد . وإذا ] 
شرطا (2 التساوي بخلافه » ولهذا نقول : إن شرط الربح في العنان © يصح ء لأنه لا 
يؤدي إلى إبطال الشركة بنفي مقتضاها (" . 

- قالوا : عقد لا يصح بين المسلم والذمي من غير أن يلحق بالمسلم صغار » 
فلم يصح بين المسلمين » كشركة الاحتطاب . 

/اهة؛! - قلنا : هذا الوصف الذي احترزتم به عن النكاح لعدم الإباحة للصّعَارٍ . ألا 
ترى : أن المسلم لم يتزوج الوثنية والمجوسية لعدم الإباحة 29 وإن لم يلحقه بذلك صغارء 
فثبت أن اختلاف الدين يؤثر في العقد إذا انتفى مقتضاه » كذلك الشركة إذا انتفي باختلااف 
الدين مقتضاها من التساوي في التصرف لم يصح » وإن وجد مقتضاها مع اختلاف الدين . 

4 - قالوا : عقد شركة على أن يشارك كل واحد منهما صاحبه في ضمان ما 
لا تفتضيه الشركة » فوجب أن تكون باطلة . أصله 29 : إذا شرطا أن يدخلا فى ضمان 
الجناية © على الآخر . ١‏ 

8 - قلنا 9 : عندنا يضمن كل واحد منهما عن الآخر ما يلزمه من الضمان 
فيما يتعلق بالتجارات وضمان البيع الفاسد » وكذلك الضمان المتعلق بالمغصوب () 
يتعلق بالتجارة » لان ضمانه موضوع للتمليك عندنا . 

- ولأن التجار قد يكون منهم التفريط في الأمانات » فلم نسلم أنه شط 
المشاركة في ضمان 29 ما لا تقتضيه الشركة . والأصل غير مسلم ؛ لأنها تقتضي 
مشاركة كل واحد منهما صاحبه فيما يكتسبه بصنعته (2 من غير مال الشركة 2١‏ ع 


» ) ما بين المعكوفتين : ساقط من (م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) ؛ واستدركه في الهامش ء وفي ( م‎ )١( 
. ) (ع):[ شرط]ء مكان : [ شرطاع]. (؟) قوله : [ في العنان [َ ساقط من ( ع‎ 
. ] (؟) في (م)ء(ع) :[ مقتاضاه‎ 

(4) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ الإباحة للصغار ] » بزيادة : 1 للصغار ] . 

(5) لفظ : [ أصله ] ساقط من (م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسيخ في الهامش . 
(5) لفظ : [ الجناية ] ساقط من ( ع ) . (9") في (م ) » (ع) : [ وإن قلناع » بريادة : [ وإن ] . 
(8) في ( ص ) : [ بالغصوب ] . 

(5) في (م)٠(ع)‏ :[ فيما في ضمان ع ء بزيادة : [ فيما ] . 

. ] في (م):[ بصيعته‎ )١( 

)١١(‏ في ( ص) :1 للشركة ع . وما أثبتماه من ( م ) » ( ن )6( ع). 


07 "110 أن 


والثاني : المشاركة في الضمان الذي يلزمه في غير مال الشركة بعقد (2 الكفالة 
وبالغصب وضمان ما يتقبله فل مخ الأغعمال 5 

9 - قالوا : بدل عمله لا يجوز أن يشارَكَ فيه ؛ لأن عمله ملكه » فهو كبدل 
ثوبه » وكمهر الشريكة . 

ك١‏ - قالوا : ولا تصح المشاركة في الضمان ؛ لأن المضمون له مجهول » فهو 
كما لو ©© قال ( أضمن شخصًا فلا يصح ) 9) : لأن عندنا ما يتقبله أحدهما من 
الأعمال يلزمهما جميعًا » وكأنهما9” عقّدا عليه . وما ابتاعه © أحدهما فكأنهما 
ابتاعاه » والعمل واجب عليهما والأجرة لهما 3 فكل واحد منهما يستحق بدل العمل 
الذي لزمه بالعقد » فإذا © انفرد بالعمل صار معيئًا لشريكه » فحكمه حكم من يقبل 
بعمل من الأعمال واستعان برجل حتي يعمله » فإن الأجرة. للعاقد وإن 9 كان العمل 
حصل من غيره فيكون مستحمًا بالعقد » وجاز فيها ما لا يجوز بالانفراد » ألا ترى : أن 
شركة العنان تتضمن الوكالة وتصح 69 مع جهالة ما وكله بابتياعه » ولو أفرد الوكالة 
بذلك لم تصح 20 , فإذا صارت تابعة للعقد جاز فيها ما لا يجوز على الانفراد . 
وكذلك المضارية 2١0‏ إذا قال : خذ هذه الألف مضاربة 2١‏ بالنصف جاز . 

١445‏ - ولو قال : وكلتك 29 » ولم يبين ما وكله لم يصح » ولو انفرد بالوكالة 
انعزل بالنهي » ولو نهي المضارب عن التصرف بعد الشرى لم يؤثر النهي في منعه من 


)١(‏ في (ع):[ بقصدع]. 

(؟) في صلب ( ص ) : [ ييلغه ] » وما أثبتتاه من ( م ) » ( ع ) » وهامش ( ص ) من نسخة أخرى . 
(") لفظ : [ لوع ساقط من ( م ) ء ( ع ٠.)‏ (4) ما بين القوسين زيادة . 

(ه) في (م)٠(ع)‏ : [ وكأنها ] . 

(1) في (م ) ء ( ع ) : [ وكان ما ابتاعه ] » بزيادة : [ كان ] » غير أن الواو العاطفة ساقطة من ( م ) ٠‏ 
(0) في (م)ء»(ع):[ فإن]. (8) ني رع) :1 فإن]. 

(9) في ( م ) : [ يتضمن الوكالة ويصح ] . )٠١(‏ في (م)ء(ع):[لميصح ]. 
)١1(‏ المضاربة في اللغة : مفاعلة من ضرب في الأرض إذا سار فيها » ومنه قوله تعالى : «[ وخر يرود في 
آلْْرْضِ # » يعني الذين يسافرون للتجارة ؛ وفي الشرع : المضاربة هي عقد على الشركة بمال من أحد الجانبين 
وعمل من الآخر . راجع : المغرب ص 184١‏ ء التعريفات ص6١؟‏ » تحفة الفقهاء ( 11/7 ) » فتح القدير مع 
الهداية ( 44/4 - 447 )ء أنيس الفقهاء ص/ا4؟ . 

. ] في (م)»(ع):[ وضاربه ] » مكان : [ مضارية‎ )١1١( 

.] في (م)ء(ع):[ وكيلك‎ )١1( 


م كك 


الببع » وبيع الشريك 27 على الانفراد لا يصح » ولو دخحل تابعا على الأرض جاز» ولو 
باع عبدًا بشمن مجهول لم يصح البيع » ولو باع عبدين بألف جاز العقد مع جهالة 
حصة 29 كل واحد من العبدين » فثبت أن الشيء يجوز فيه تبعًا © لعقد ما لا يجوز فيه 
إذا أفرده 29 بالعقد » كذلك الكفالة لمكفول له مجهول لا تصح © » وإن صارت تابعة 
لعقد الشركة جازت . 


دخ اننا ان 


. في ( ع ) : [ الشركة ع » وفي غيرها : [ الشرك ع‎ )١( 

)في (م)ء(ع):[ صحةع. 

(؟) في رع ) : [ بيعا ] . وفي غيرها : [ تباعًا ] . 

(؟) في (م)(ع): [أقررهع]. 

(5) في جميع النسخ : [ لا يصح ] , والصواب ما أنبتناه » لأنه راجع إلى الكفالة . 


حكم شركة الصنائع ومو 


| مسله قتقا_بإزي* 
حكم شركة الصنائع 

4 - قال أصحابنا : شركة الصنائع جائزة 29 . 

ه.ة؛ - وقال الشافعي : باطلة © . 

لنا : أن الناس يعقدون هذه الشركة في سائر الأعصار » وقد قال رسول الله يكم : 
وما ارآه السلفرة نننكا فهو عند الله حمسن .ونا وله المسليون ستعة فهو 99 تعيد:الله 
شيفة 3 

9 - ولأنها نوع شركة كان منها ما يجوز » كشركة امال . 

ولأن ما يستحق به الربح في المضاربة يجوز أن يستحق به الربح في الشركة ؛ كالأموال . 


)١(‏ شركة الصنائع : هي أن يشترك اثنات على عمل من الأعمال . مثل الخياطة والحدادة والصباغة » على أن 
يكون الكسب ينهما على ما شرطا » وتسمي شركة الأعمال » وشركة التقبل » وشركة الأبدان » ولا يشترط 
الحنفية في جواز هذه الشركة اتحاد العمل والمكان » خلاقًا لزفر . راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي 
وكتاب الشركة » ص ١٠١7‏ » روضة القضاة و كتاب الشركة 6 ( 511/1 ) » المسألة ( 710/١‏ ) » تحفة 
النقهاء و كتاب الشركة 6 ( ١1/7‏ ) » بدائع الصنائع و كتاب الشركة ؛ ( 1//اه :58 » "81 » 198 ) ؛ فتح 
القدير مع الهداية » وبذيله العناية و كتاب الشركة 6 ( ١85/5‏ » 187 ) » البناية مع الهداية ١‏ كتاب 
الشركة» ( 5/./الم - الام ) » مجمع الأنهر د كتاب الشركة ؛ ( 14/١‏ ) . 

(1) راجع المسألة في : المهذب ١‏ كتاب الشركة ) ( 41/1" ) » حلية العلماء 9 كتاب الشركة ) ( 41/0 - 
) ء فتح العزيز مع الوجيز ( كتاب الشركة ؛ ‏ بذيل المجموع ( ٠غ‏ - 4١١‏ )» كفاية الأخبار 
«فصل الشركة » ( 741/١‏ ) » مغني احتاج و كتاب الشركة 6 ( ١١7/7‏ ) » المدونة « كتاب الشركة ع 
في الصانعين يشتركان بعمل أيديهما » ( 11/4 ) » التفريع و كتاب الشركة ) ( ٠١5/1‏ ) » الكافي لابن 
عبد البر و باب شركة الذثم وشركة الأبدان في الأعمال » ( 784/7 ) » المقدمات الممهدات « كتاب 
الشركة » ( م//ا"اء م" )» بداية امجتهد « كتاب الشركة  )‏ في ( القول في شركة الأبدان) ( 511/5 » 111 ) » 
قوانين الأحكام الشرعية ؛ الباب السابق ص ١4.٠‏ » كتاب العقد المنظم بهامش تبصرة الحكام ( ؟/"1) » الإفصاح 
في باب الشركة 6 ( 4/1  ) ٠١‏ المغني ( كتاب الشركة 6 ( ه/ه - / ) » الكافي لابن قدامة و باب الشركة ) 
7/8 9 )ء العمدة مع العدة و باب الشركة غ ص0١‏ » الإنصاف و كتاب الشركة ) ( 40/9 ) » 
المحلى بالآثار و كتاب الشركة ) ( 411/5 ه ) » المسألة (1714 ) . 

(1) قوله : [ سيئة فهو ع ساقط من صلب ( ص ) ؛ واستدركه المصنف في الهامش . 


5 ) تقدم تخريجه . 


- ولأنها نوع (2 شركة ينعقد على مال من جنبة وعمل من الأخرى 29 ع 
وذلك مختلف ؛ فإذا انعقدت من الجنبتين 29 كانت أقرب إلى الجواز » لآن الاتفاق فيما 
تنعقد عليه الشركة أقرب إلى الصحة من الاختلاف » ألا ترى : أنهما إذا اشتركا ومال 
كل واحد منهما دراهم جازت الشركة باتفاق , فإذا ©» كان من أحدهما : دراهم ‏ 
ومن الآخخر : دنانير لم تجر مع الاختلاف في العقد © , فإذا جازت الشركة في المضاربة 
على مال وعمل » فلأن تجوز في مسألتنا على 29 عملين أولى . 

64 - فإن قيل : المضاربة تنعقد على المال » والعمل تبع » بدليل : أنها إذا 
فسدت كان جميع الربح لرب المال » وللآخر أجرة مثله . 

68 - قلنا : لا يجوز أن يكون المعقود عليه يه من إحدي الجنبتين تابعًا لما في 
الجنبة © الأخرى » وإنما يكون ما هو من جنبة واحدة بعضه تابع لبعض . 

٠/اة‏ 1 - فأما استحقاق الربح : فلأن التسليم يبطل في العقد الفاسد » فيستحق 
المضارب قيمة ما بذله 9 وهو أجر المثل . 
آلاةو؛١‏ - ولأن ما تصح فيه الوكالة تصح 9) فيه الشركة 2١7‏ » أصله : المال 

ولأن ما جاز أن يشرط في المضاربة من أحد جانبيها جاز أن تنعقد 9 © عليه الشركة 
من الجنبتين 9 , كلمال . 

؟/اة4١‏ - احتجوا : بأنهما عقدًا "© شركة على أن يشارك كل واحد منهما 
)١(‏ في ( ص ) : 1 كالأقوال ولا نوع ] » مكان المثبت . 
(؟) في (ع ) : [ من جنسه وعمل من الآخر] » مكان المثبت . 

(9) في ( ع ) : [ الجنسين ] . (9)في (رم)ء»(ع): [وإذاع]. 

(5) في جميع النسخ : [ اختلاف في العقد [ ولا يستقم بدون إضافة المعنى » » لعل تصويبه : اختلف في جواز 
العقد . وسيأتي رأي الأئمة الأربعة في حكم هذا العقد» في مسألة (45/) . 

(5) في (م)٠(ع):[‏ في»ء مكان : [على ] . 

() في ( ع ) : [ من [حدى الجنسين تابعًا لما في الجبسية ع » مكان المثبت . 

(6) في ( ص ) » (م ) : [ بدله ] بالدال المهملة . 

(5) في ( م ) : [ يصح ] » مكان : [ تصح ] » في الموضعين . 

. » قاعدة : « ما تصح فيه الوكالة تصح فيه الشركة‎ )٠١( 

]نيسجلا[:)ع(٠)م( في‎ )1١ في (م)٠(ع):[ أن يعقد].‎ )١١( 
. ] في (ع ) : [ بأنها ] » مكان : [ بأنهما ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ عقد ع ء مكان : [ عقدًا‎ )1( 


0 


حكم شركة الصنائع 
صاحبه في فائدة كسبه المنفرد به » فوجب أن تكون باطلة » كالشركة في الاصطياد . 

“ماو ١4‏ - ةق قلنا : الوصف غير سليم ؛ لأن كل ما يتقبله كل واحد منهما يازمه 
ل العمل اند ند سرح الأ لا ركه لي عزن اسل ما ار 
وال نوي مشدي: زالزلاء عكلة رقيو كسيد فاك الفرك | هيا بالعمل فقد أعان 
شريكه فيما يلزمه فوقع عمله » وكأن شريكه استعان بأجنبي حتى عمل . 

4 - فإن قيل : هذا يصح إذا تقبل العمل مطلقًا » فأما إذا استؤجر أحدهما 
ل ا بس ع 0 

ه/اة؛ ١‏ - قلنا : العمل وحده 22 لا يدخل في الشركة عندنا » وإنما يدخل فيها ما 
يتقبله 9» مطلقًا » فيلزم العمل لكل واحد منهما » وأما إذا أجر نفسه خاصة لم يصح 
ضمان هذا العمل ولا الوكالة فيه » فلا يدخل في الشركة . 

كما ١‏ - فإن قيل : لو أخذ أحدهما عملا على وجه الجعالة © فقيل له 
خحطت 27 هذا الثوب فلك درهم [ دخل في الشركة والعمل غير مضمون » فإنه مخير 


لضن 


إن شاء عمل وإن شاء لم يعمل . 


باباو 4 ١‏ - قلنا : الجعالة لا نعرفها » ومتى قال : إن خطت هذا الثوب فلك درهم ] 
فقيل 9© هي إجارة بالعرف » والعمل مضمون فيها . 

باو ؛ ١‏ - قالوا : عقد شركة عل*” ع0 بال أذ عد مل جير 371 الدرافم و 
الدنائير » أو على غير الأثمان » أو على 27 ما لا مثل له » فصار كالشركة في 


(١1)ني‏ (م)ء(ع):[لأنع. (1) لفظ : [ عنه ] ساقط من (ع ) ٠‏ 

() في ( ص ) ء ( ع ) : [ فريدًا ] » بدون نقط » وفي ( م ) : بالنقط » وما أثيتناه هو الأقرب للسياق . 
(4) في (م)2(ع) : [ يدخله ع » مكان : [ يدخل ] » وفي ( م ) : [ مقبلة » مكان : [ يتقبله . 
(5) الجعالة - بكسر الجيم » وقيل : يخلفيا - : ما يجعل للعامل على عمله ٠‏ راجع : المغرب ص 85١‏ » 
النهاية ( 7/1/١‏ ) » لسان العرب ( 7819/١‏ ) ؛ مغني امحتاج ( 419/7 ) » التعريفات ص1 . 

(5) في (م)ء(ع):[خيطت ]. 

() ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) ؛ وفي ( ص ) » [ ققبل ] » بالباء بنقطة واحدة » مكان : 
[ فقيل ] بالياء بنقطتين . (8) الزيادة : من كتب الشافعية . 

(9) في جميع النسخ : [ عين ] » والصواب ما أثتناه » لأن شركة الصنائع تتعقد على عمل من غير رأس 
مالع كما يدل عليه قول المصنئف : [ أو على غير الأثمان ] . 

. قوله : [ أو على ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) » و من صلب ( ص ) ؛ واستدركه في الهامش‎ )٠١ 


كتاب الشركة 


ليان 


الاحتطاب » والاصطياد » والعروض (© . 

56 - قلنا : إن قلتم : على غير مال لم يعلم الوصف في الأصل ٠‏ لأن 
الحطب 22 والصيد مال » وإن قلتم : ما لا مثل 29 له» لم يصح ؛ لآن العمل له مثل » 
ولهذا يلزم الضامن . 

- فإن قالوا : معنى قولنا : ١‏ أنه لا مثل لهو أنه لا يجب بالاستهلاك » 
وبضمان العقد الفاسد مثله . 

١‏ - قلنا : أما بالاستهلاك فالعمل لا يضمن عندنا » وأما ©) بالعقد الفاسد 
فإنما يلزم مثل العمل ؛ لأن معاوضة العمل بجنسه 9 لا يجوز عندنا . 

0 - وأما تقومه بغير الأثمان 29 أو بغير الدراهم والدنانير » فلا يصح ء 
لأن هذا العقد لو اختص من أحد جنبتيه © بالأئمان لم ينعقد حتى يوجد الأثمان 
من جنسه 9 كعقد الصرف » فلما جازت المضاربة وليس الثمن في أحد جنبيها ' 
دل على 29 أن العقد لا يختص بالأثمان © . ييين ذلك : أن كل عقد انعقد 
من أحد جنبيه على العمل » يفعل على تحمل جنبه 21 ( الآخر البدل ) 29 ع 
كالإجارة . 


)١(‏ اختلف الفقهاء هل تصح الشركة في الاحتطاب والاصطياد , فأجازها مالك وأحمد » ومنع منه أبو حنيفة 
والشافعي . راجع بدائع الصنائع ( 118/1 ) » فتح القدير مع الهداية ( ١11/5‏ ) » مجمع الأنهر ( )/7/1١‏ » 
المدونة ( ( 77/4 ) الإفصاح ( ٠١5/١‏ ) » الكافي لابن قدامه ( 157/5 ) » المغني ( ه/ه ) 

(؟) في ( ص ) : [ الخطب ] بالخاء المعجمة » وهو تصحيف . 

(؟) لغظ : [ ما ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) »؛ و من صلب ( ص ) » واستدركه في الهامش » وفي (م ) » 
(ع) :1لا مال ع]ء مكان : [ لا مثل ] . (؟) في (م)ء(ع):[فأماع. 

(0) في ( م ) : [ بحبسه ]ء وفي ( ع ) : [ بحسبه ] . 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) :1 فإما نقوله ] » مكان : [ وأما تقومه ] » وفي ( م ) : [ الأيمان ع » مكان : 
[ الأئمان ] » وقوم السلعة استقام قدرها » أي جعل لها قيمة معلومة . راجع : لسان العرب » مادة : [ قوم ] 
(/دلا"؟ ) ء المصباح المثير ( 455/١‏ ) . 

(1) في ( م ) ء ( ع ) : [ لو اخعصر من أحد جنبيه ] . 

(8) قوله : [ الأئمان من جنسه ] غير واضح في ( ص ) . 

(5) لفظ : 1 على ] ساقط من (م ) » ( ع ). )٠١(‏ في (م) : [ بلأيمان ] . 

. ] في ر ص) 2 (م) :1 بفعل على بعمل جنبيه ] وفي ( ع ) : [ تعمل جنبه‎ )١١( 

. ما بين القوسين زيادة أثبتناها لمقتضى السياق فيما يغلب على الظن أنه مقصود المصنف‎ )١17( 


وتان 


حكم شركة الصنائع 

مم4 ١‏ - فأما أصل العلة في الفساد إن كانت الشركة فى الاحتطاب » فالمعنى () 
فيها : أنها لو صحت استحق كل واحد منهما كسب الآخر من غير مال ولا عمل . 

4 - ولأن الضمان كالربح في الشريعة لا يستحق إلا بأحد هذه الوجوه » 
وليس كذلك في مسألتنا » لأنه يستحق بعض الكسب بالضمان » لأنه وكله بالتقبل 29 
فضمن الموكل العمل فاستحق بعض 27 بدله يضمانه » وقد فرق أصحابنا بينهما 
تفريئًا9» » ذكره محمد » وهو أن الشركة تنعقد فيما تصح به الوكالة . 

هبرو ١‏ - فأما إذا © اشتركا شركة عنان » فكل واحد منهما وكيل الآخر في 
نصف ما ييتاعه . وإذا اشتركا في الصنعة فكل واحد 20 وكيل الآخر في التقبل » فلما 
وقعت الشركة فيما يصح التوكيل فيه صحت . 

44 ؛ ١‏ - وأما الاحتطاب : فالشركة تقع على وجه لا يصح التوكيل فيه » لأنه لو 
قال : وكلتك على أن تحتطب » فاحتطب » كان ذلك للوكيل دون الموكل » فلما لم 
تصح 9) الوكالة على هذا الوجه لم تصح الشركة » فصار نخالفنا الكلام على هذا 
الفرق » وقال : يجوز أن يستأجره يوا فيحتطب 9© له ء وهذا عدول عن الطريق لأنا لا 
نمنع أن يُسْتَحَقٌ ذلك بالاسعجار . والكلام في الوكالة . 

امو ١4‏ - وقال بعضهم : في الوكيل بالاحتطاب وجهان . 

فإن قبل : يجوز أن يوكله بأن يحتطب له لم نسلم © الفرق » وهذا عدول عند 
ضيق الكلام بهم إلى مخالفة الإجماع . 

ثم هو فاسد ؛ لأن الحطب يلك بالحيازة 20 » وقد حصل ذلك يفعل امختطب » 


1) في جميع النسخ : [ وإن كان الشركة الاحتطاب ] » وفي (م ) ؛ (ع ) : [ وللعني ] » مكان الثبت » 
والصواب : ما أثبتناه . 

(؟) في جميع النسخ : [ التقيض ] » لعل الصواب : التقبل . 

(0)ني (رم)يء(ع):[بعد]. 

(4) في ( ص ) » ( م ) : [ تفرق ] » وفي غيرهما : تفرقا 

ره في (م)» (ع ) : [ فإذاع » مكان : [ فأما إذا ] . 

(1) في ( ع ) : [ فكل واحد منهما ] » بزيادة : [ منهما ] ٠‏ 

(1) في (م ) : 1 لم يصح ] » ولفظ : [ لم [ ساقط من صلب ( ص ) ؛ واستدركه الناسخ في الهامش ‏ 
(8) في ( ص ١)‏ (م) : [ فحبط ] . (9) في (م) : [ لم يسلم ] . 

.] في رع) : [الخارة‎ )١( 


كتاب الشركة 


دعوم 


وكيف ينتقل الملك إلى غيره ؟ 

ومنهم من تعاطى الكلام مع التسليم » فقال : التوكيل يجوز في عمل الصنائع (© ع 
وعندكم الوكالة بتملك 9 الكسب » فهو كالتوكيل بتملك الحطب . 

4 - وهذا كلام من لا يتصور مذهب خصمه ء لأن التوكيل قد بينا أنه في 
التقبل له » فيقوم مقامه في قبول عقد الإجارة » كما يقوم مقامه في قبول عقد الشرى » 
ثم في تملك 22 الكسب لا بالوكالة » » لكن لأنها بدل عقد وقع له » فإن كان أصل العلة 
الشركة بالعروض » لأنها لا تصير مضمونة على بائعها بالعقد » » وإنما ينفسخ العقد ©) 
بهلاكها » فلو صحت الشركة اسْتحقٌ أحدهما ربح ما لم يضمن من مال صاحبه » وفي 
مسألتنا : يستحق ربح ما قد ضمنه » فلذلك افترقا . 

646 - قالوا : عمله له » فبدله له كبدل منافع داره . 

3ق قلنا : العمل بالعقد لزمهما » والأجرة بدل عن العمل © المعقود عليه © 
والعمل بينهما على ما وجب على شريكه بالأجرة كمن ضمن العمل » كالقصار © إذا 
استعان برجل على قصارة الثوب كان الأجرة للقصار دون العامل ‏ ولم يج أن يقال : 
إن الأجرة بدل عمل العامل 0 » فكانت له » كذلك في مسألتنا . 

١‏ - قالوا : عقد شركة على منافع أعيان مثمرة » فوجب أن تكون باطلة ع 
كما © إذا كان -- واحد منهما دار فاشتركا ©١(‏ في مناقعهما . 

5 - قلنا : اشتركا في تقبل الأعمال وضماتها بالعقود » ولو اشتركا في المنافع 
لم يجر. ل لير 


)١(‏ في (رمع) 2( ع) :1 الصناع ع . (؟)نفيرع):[ تملك ع. 

(9) في (م)٠(ع):[‏ لم يملك عء مكان : [ ثم تملك ع . 

(4) في (ع ) : [ تنفسخ ] » مكان : [ ينفسخ ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ للعقد ] » مكان : [ العقد ع . 
(©) في (م) »2 (ع):1 تدل على العمل ع » مكان المثبت . 

(1) لفظ [١‏ عه ] ماق من صلب و ) + واستدركه الامخ في اليا . 

(/) القصار : المبيض للثياب . راجع : لسان العرب 9 ( 7545/6 ) » المعجم الوسيط ( 45/9 ) . 
(5) في ( م ) 2( ع ) : [ العين ]ء وفي غيرهما : [ المعين ] . 

(5) الزيادة : أثبتناها لمقتضي السياق . 

)١(‏ في ( ص ) : [ دارًا ] » مكان : [ دار] » وفي جميع النسخ : [ اشترك » مكان : [ اشتركا ع لعل 
الصواب ما أثبتناه . 


كم شركة الصتائه س7سسٍسسصسصببب بإب بلس 41/6 و 


إحراز أموالهم ووضعها في الدور فتقبلا بذلك ووضعا المتاع في داريهما » أو في دار 
أحدهما » استحقا الأجرة » وإن اشتركا في منافع الدارين لا على هذا الوجه لم يصح » 
كذلك في مسألتنا . 

١449‏ - قالوا : العقد يقع على العمل ؛ بدلالة : أنه إذا كان فاسدًا وجب لكل 
واحد أجر مثله والعمل مجهول لا يعرف قدره » فلم يصح العقد عليه . 

4 - قلنا : قد بينا أن العقد لا يقع على العمل ؛ وقولهم : ١‏ إنه يستحق في 
الشركة أجر المثل غلط » لأنهما اشتركا على أن يعمل أحدهما خاصة » فالشركة() 
بينهما كانت باطلة » كذلك إذا اشتركا على أن يعملا ؛ لأنه يفضي إلى ذلك » بدليل : 
أنه لو مرض أحدهما وعمل الآخر خاصة » صحت هذه الشركة عندنا . 


#ا ا 


. ] في (م)ء (ع) :1 قالوا هذه ] » مكان : [ فالفائدة‎ )١( 


"م كتاب الشركة 


١ مسالة‎ ||| 


حكم شركة الوجوه 


6ه - قال أصحابنا : شركة الوجوه جائزة » وهي : الرجلان يشتركان بغير مال 
على أن () ما اشتريا فهو بينهما © . 

5 - وقال الشافعي : الشركة باطلة » وما يشتريه 9© أحدهما يكون له » إلا 
بشرائط أربعة : أن يأذن له » ويذكر جنس المبيع ©) » وقدره » ويبين أن يشتريه "6 
بينهما » فإذا اجتمعت الشرائط كان المشتري بينهما 29 . 

لنا : أن الناس يعقدون هذه الشركة في سائر الأعصار من غير نكير . 

ولأنه نوع شركة ؛ فوجب أن يكون منه ما يصح » كشركة الأموال . 

ولأنهما اشتركا في الابتياع » فما يبتاعه أحدهما يكون بينهما » كما لو قال : 
اشتركنا فيما نشتريه 7" من البر اليوم بألف درهم » فابتاع الآخر يكون © لهما . 


)١(‏ لفظ : [ أن ع ساقط من (م) 2 (ع). 

(1) راجع المسألة في : روضة القضاة 9 كتاب الشركة ) ( ؟/الاه » ؟/اه ) » المسألة ( 7501/4 ) ع تحفة 
الفقهاء و كتاب الشركة ) ( ١١ » ٠١/7”‏ ) »ء بدائع الصنائع ١‏ كتاب الشركة 6 ( 5//[ه » 8ه ) » فتح 
القدير مع الهداية » ويذيله العناية و كتاب الشركة ) ( ١190 » ١85/5‏ ) ء البناية مع الهداية و كتاب 
الشركة» ( 80/4/1 » ه/الم ) » مجمع الأنهر « كتاب الشركة » ( /78/١‏ ) . 

(*) في ( ع ) : [ وما اشتراه ] . (5) في (م)٠(ع)‏ : [ البيع ]. 

(5) في ( م ) : [ تبين ] » مكان : [ ييين ] » وفي ( م ) ١‏ ( ع ) : [ أنه شرته ] » مكانه : [ أن يشتريه ] . 
(5) راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع تكملة المجموع الثانية و كتاب الشركة 6 ( 4 )/5/1١‏ ء حلية العلماء 
« كتاب الشركة 6 ( ٠١5/0‏ ) » فتح العزيز ١‏ كتاب الشركة 6 بذيل المجموع ( 2١07 + 411/1١‏ ) : مغني 
المحتاج ٠‏ كتاب الشركة 6 ( ١١11/1‏ ) » المدونة و كتاب الشركة 6 ء ١‏ في الشركة بغير مال ) ( 717/4 » 7 ) » 
الكافي لابن عبد البر 9 باب شركة الذثم » ( 84/١‏ ) » المقدمات الممهدات و كتاب الشركة ) ( 9/8" ) » 
البيان والتحصيل ١‏ كتاب الشركة ) ( 4٠ » "9/١7‏ ) ء بداية المجتهد د كتاب الشركة » ( ؟//71١‏ ) » قوائين 
الأحكام الشرعية » الباب السابق ص550 » البهجة في شرح التحفة ( 7١1/1‏ ) » العقد المنظم للحكام » 
بهامش تبصرة الحكام ( 18/1 ) » الإفصاح ١‏ باب الشركة » ( ٠١ 5/١‏ ) ( ط . العلمية ) » المغني 9 كتاب 
الشركة ) ( ١5 - ١4/0‏ ) » الكافي لابن قدامه ١‏ باب الشركة 6 ( 715/9 ) » العدة مع العمدة ١‏ باب 
الشركة ) ص55 ؟ » الإنصاف ١‏ كتاب الشركة » ( 8/5ه4؛ ؛ 5ه؛ ) . 

(7) في ( م ) : [ يشتريه ] . (6) ني (م)٠(ع):[ويكون‏ ] . 


كم بشركة الوجوه سسيسنبببببببإب|بب|ب| بإ يبي|ب|إب|إ بإب بإب إبسي /1 4 8 

!وو ؛؟ - ولأن ما جازت الوكالة فيه بالشري جازت الشركة فيه » أصله : 
الأموال » ونعني بذلك إذا سمى الجدس والقدر . 

4 - ولأن الوكالة فيه بالشرى تارة تقع (© بمال معين » وتارة بمال في الذمة.» 
فلما جازت الوكالة مع الجهالة في إحدي وكالتين تابعة للشركة © » جازت كذلك 
الأخرى . 

6ه - احتج أصحاب الشافعي في هذه المسألة بما احتجوا به في الأولى » ونحن 
نذكر ما يجوز أن يحتج به . 

إن قيل : لو اشترى (" ابتداء بالمال فهلك » بطلت الشركة » فإذا عقداها بغير مال 
لم تنعقد 29 . ألا ترى : أنهما لو تبايعا فهلك المبيع بطل العقد » فلو تبايعا مبيعًا معدومًا 
لم ينعقد . 

.ول - فإن 9 قيل : لو وكله أن يشتري له بدراهم سلمها إليه فهلكت بطلت 
الوكالة » فلو وكله ابتداء بالشرى ولم يدفع إليه مالّاء صحت الوكالة » كذلك الشركة . 

و.ءه٠ذ‏ - وإنما 9» كان هكذا ؛ لأنه إذا عين المال لم يرض أن يثبت في ذمته 
مطالبة » وما رضى يإثبات الحق في المال المعين » فلو لم تبطل الشركة 27 والوكالة 
بالهلاك ثبت 29 له الشمن في ذمته » ولم يرض بهذا المعنى . وإذا وكله أو شاركه بغير 9) 
مال فقد رضى يإثبات الحق في ذمته والرجوع عليه » فلذلك جاز أن تنعقد الشركة . 

.و٠‏ - فإن قيل : نوع شركة » فلم ينعقد بغير مال » كالمضاربة . 

.وهأ - قلنا : المضاربة استعجار العامل بجزء من ربح المال 34 والإجارة لا 
تصح (2© إلا أن يذكر فيها أجرة » وفي مسألتنا : وكالة بالشرى » والوكالة لا تفتقر (1") 
إلى تسمية مال » ولا إلى أجرة . 


. ] في (م)2ء(ع):[يتع]. (؟) في (م) 2 (ع) : [ الشركة‎ )١( 
. في ( ص ) : [ اشترا ] » لعل الصواب : اشتريا‎ )( 
في (م)ء(ع):[ لم ينعقد ] . (ه) لفظ : [ فإن ع ساقط من ( م ) » ( ع8).‎ ):( 


(1) في (م)٠(ع):‏ [وإذا ]ء مكان : [ ونا ] . 

(7) في (م ) : [ لم يبطل ع » مكان : [ لم تبطل ] » وفي ( ص ) : [ للشركة ] » مكان : [ الشركة ] . 
(8) في ( ص ) : [ يبت ]. (5) في (م)ء»(ع):[بعين ]. 

. في (م) :1لا يفتشر]‎ )١1١( .] في (م):[لايصح‎ )٠١( 


كتاب الشركة 


5 .م 


١ مسالة‎ ||| 


حكم الشركة بالأثمان المختلفة الجنس والصفة 


4 - قال أصحابنا : تجوز الشركة بالأثمان © , امختلفة الجدس والصفة . 

ه.ههة٠‏ - وقال زفر : لا تصح 9) : 

5 - وقال الشافعي : لا تصح ©© الشركة حتى يكون مال كل 9©» واحد 
منهما من جنس مال الآخر وعلى صفته » حتى إذا اختلطا لم يتميزا » فلو كان لأحدهما 
دراهم وللآخر دنانير لم تجر © . وكذلك لو كان لهما دراهم إلا أن صفتها تختلف » 
كالمكسرة » والصحاح » أو المغراة » لم تصح الشركة ©© . 

هه - لنا : أن الناس يشتركون في سائر الأعصار / بالمال ولا تتفق صفاته » لأنه ؟0؟/ب 
قد يكون في رأس مال أحدهما مكسرة أكثر من الآخر » أو يكون في أحد المالين قطوع 


. في ( م ) : [ يجوز الشركة بالإيمان ] » مكان المثبت‎ )١( 

(1) راجع المسألة في : روضة القضاة ١‏ كتاب الشركة » ( 1//9+ه 518٠‏ ) ع المسألة ( 7808 ) » بدائع 
الصنائع 9 كتاب الشركة » ( 0/5 ) ٠‏ فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية و كتاب الشركة ) ( 1/8/4 ) » 
البناية مع الهداية و كتاب الشركة » ( 855/5 » 85١‏ ) » مجمع الأنهر « كتاب الشركة » ( 70/١‏ ) . 
(99) في (م) :1 لا يصح ]ع . 

(5) لفظ : [ مال ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش » وفي 
() 4( ع): ككل ع » بزيادة اللام . (5) في (م)٠(ع):[لميجرع].‏ 

(1) في ( ص ) : [ المعراة [ بالعين المهملة » لعل الصواب كما أثبتناه بالمعجمة ( المغواة ) : أي المطلية . انظر 
السان ( "10٠/5‏ ) ( والمعراه ) : أي امجردة » لعله أراد الممسوحة المعالم ! انظر اللسان 1 ( 7415/4 ) . من 
٠ )(‏ (غع) » وفي (م) :1 لم يصح الشركة ] » مكان المثبت . انظر : مختصر المزني [ باب الشركة 
[ ص١٠‏ » المهذب مع تكملة المجموع الثانية ه كتاب الشركة بذيل المجموع ( 408/٠١‏ ) ء كفاية الأخيار 
« فصل : وللشركة خمس شرائط © ( )١ 2» 78٠0/١‏ ء المدونة و كتاب الشركة ؛ » ١‏ في الشركتين في 
المالين اختلفي السكة » ؛ و «في الشركة بالدنائير والدراهم » ( 4/4 "٠‏ ) ء التفريع ١‏ كتاب الشركة ٠‏ » 
١‏ باب في الشركة وحكمها ) ( ٠١5/1‏ ) ؛ فصل ( 485 ) ء المقدمات الممهدات « كتاب الشركة » 
45/9 ) ء البيان والتحصيل 9 كتاب الشركة ؛ ( 5١ - ١4/17‏ ) » بداية المجعهد « كتاب الشركة » 
174/7 ) » شرح الزرقاني ٠‏ باب الشركة 6 ( 41/5 ) » البهجة في شرح التحفة و فصل في الشركة » 
"11/١‏ ) » العقد المنظم للحكام » بهامش تبصرة الحكام ( 5 )ء الإفصاس ١‏ كتاب الشركة » 
٠١/1‏ )ء لمغني « كتاب الشركة » ( ١9/8‏ ) . 


حكم الشركة بالأثمان الختلفة الجنس والصفة سس سس 8/5 ول 
وليس في الآخر كذلك » أو يكون في بعضها درهم مغري أو مثقوب 27 » ولا يدكر 
أحد ذلك » فدل على جوازه . 

ولأن المالين من جنس الأثمان 29 » فجاز أن ينعقد عليهما عقد الشركة . أصله : إذا 
كانا من جنس واحد على صفة واحدة . 

ولأن كل عقد جاز على الدراهم بمثلها والدنانير » كالصرف . 

ولأنه عقد يقصد به الربح ؛ فجاز أن يكون المعقود في أحد جنبيه يخالف ما في 
الجنب الآخر » كالمضاربة . 

٠.‏ - ولأن الوكالة يصح © أن تنعقد على هذا الوجه إذا وكل أحدهما الآخر 
أن يشتري له نصف العبد بدراهم » ووكله الآخر أن يشتري له نصف العبد © بدنائير » 
وما جاز أن تنعقد عليه الوكالة بالشرى جازت الشركة عليه » كالنوع الواحد . 

8ه - احتجوا : بأنهما مالان لا يختلطان » فإذا عقدا فيهما © الشركة لم 
يصح » كالحنطة والشعير . 

وربما قالوا : مالان مختلفان في الصفة » أو مالان لا يختلط أحدهما بالآخرء فوجب أن 
لا يصح عقد 00 عليهما ؛ أصله : إذا أخرج أحدهما دراهم أو دنانير والآخر طعامًا . 

دزءة| - : المعنى في الأصل 1 أنينا اننا عن حفن الأنباة 29 وين 
كذلك 337 ؛ لأنهما من جنس الأثمان ع © » كالصنف الواحد . 

٠.9‏ - فإن قيل : اتفاقهما فى أنهما ثمن © لا يقتضي جواز الشركة » كما أن 
اتفاق لوال توزهدا لاون يي زر لتر" 1 

.هذ - قلنا : اتفاقهما فيما ذكرتم إنما يكون علة ؛ لأنها تنتقض (©) بالعروض » 
قالمع ل اليا لاي اب 


. (ع ) : [ أو يكون في بعضهما دراهم معدي أو منقوب ] » مكان اللثبت‎ ٠ في (م)‎ )١( 


(0) في (م)٠(ع)‏ : [الأيان ع . (0) في ( ص ) : [ تصح ] . 
(4؟) في (م)2)(ع) : [ نصفه ع » مكان : [ نصف العبد ] . 
(0 في رص)ء(م):[نفيها]. (5) في (م) : [ الأيان ع . 


(/1) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(8) في ( م ) (١‏ ع ) : [ في أيهما بمن ] » مكان المثبت . 

(9) في ( ص ) : [ لا تنتقض ] » مكان : [ لأنها تقض ] ء وفي ( م ) : [ ينتقض ] . 

.] في (م)2ء(ع):[لا ينقض‎ )٠١( 


1/١‏ سس كاب الشركة 

- ولأن الحنطة والشعير لا تصح علتهما (© مطلقًا » فلذلك انعقدت 
الشركة عليهما 29 » كالنوع الواحد . 

4 - قالوا : الشركة في العروض لا تصح ؛ لأنها تفضي ”© إلى أن يشتركا في 
ربح أحدفا 4 وهو أن يربح أحد المالين دون الآخر : 

ه6٠‏ - قلنا : الربح يتعين بالشراء 299 » وما يشتريه بأحد المالين بينهما » 
ويثبت 9 مثل نصف الثمن عليه » فيحصل الربح في ماله . 

5 - قالوا : الشركة مأخوذة من الاختلاط ؛ فلا تصح 29 فيما لا يختلط . 

| - قلنا : إن المطلوب © بالشركة الربح » وهو لا يظهر إلا مشتركا © ع 
فإذا حصل الاختلاط فى مقصود العقد وجد معئأه . 


# # # 


.] في (م)2(ع):[ لا يصح عليهما ] . (؟) في ر(ص): [عليها‎ )١( 

(1) في (م ) : [ لا يصح لانها يقتضي ] ؛ مكان المثبت » وفي ( ع ) : [ تقتضي ] » مكان : [ تفضي ] . 
(*) في (م)» (ع):[ بالشرى ] . 

(5) في ( م ) »؛ ( ع ) : [ فيهما وثبت ع » مكان المثبت . 

(5) في (م) : [ فلا يصح ] . (7) في ( ص ) : [ المط ] » مكان [ المطلوب ] . 
(8) الزيادة : من ( م ) » ( ع ) » وفي جميع النسخ : [ مشترك ع » والصواب كما أثبتناه بالنصب . 


حكم الشركة إذا اشتركا في المال ولم يخلطاة ص سسسب 4/7/1 ام 


||| مسالة 44 
حكم الشركة إذا اشتركا في المال ولم يخلطاه 


64 - قال أصحابنا : إذا اشتركا في المال صحت الشركة » وإن لم يخلطا 
المالين 20 . 

8 - وقال الشافعي : لا تصح ©© الشركة حتى يختلط مالهما » ولا يتميز 
أحد المالين من الآخر 29 . 

لنا : أنه عقد قصد به الربح » فلا يشترط فيه الخلط » كالمضاربة . 

.ولا - ولأنه نوع عقد ؛ فلا تقف 9©» صحته على الخلط » كسائر العقود . 

09 - ولأنهما اشتركا في جنس الأثمان » فصحت الشركة كما لو خلطا . 

٠.9‏ - ولأن الخلط إذا حصل ثم ابتاعا بالمال شيقًا كان الربح بينهما من غير 
عد » فلو شرطنا الخلط صار وجود العقد وعدمه سواء على قول مخالفنا . 


٠9.9‏ - احتجوا : بأنهما مالان متميزان © » فإذا عقدا عليهما 29 الشركة لم 
يصح ء كالحنطة . 


» كتاب الشركة ؛ ( 5117/5 ) » بدائع الصنائع 9 كتاب الشركة‎ ١ راجع المسألة في : روضة القضاة‎ )١( 
البناية مع‎ » ) 1817 - ١81/5 ( 6» فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية 9 كتاب الشركة‎ » ) 0/5 ١ 
. ) 70/١ ( كتاب الشركة » ( 254/5 - لاحم ) » مجمع الأنهر و كتاب الشركة ؛‎ ١ الهداية‎ 
.] (؟)نفي (م):[لايصح‎ 

)7١(‏ راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع تكملة المجموع الثائية و كتاب الشركة ) ( 1/14" » 19 ) ؛ حلية 
العلماء و كتاب الشركة 6 ( 44/0 » 96 ) » فت العزيز مع الوجيز 9 كتاب الشركة ) بذيل المجموع ( 1017/٠١‏ ) » 
كفاية الأخيار » الفصل السابق ( اإنلاثف ١)»ء‏ المدونة ‏ كتاب الشركة » 9 في الشريكين بالمالين يضيع أحد 
المالين ( 5/4" » ٠"/‏ ) » التفريع ١‏ كتاب الشركة » ( 7١5/7‏ ) » فصل ( 887 ) » الكافي لابن عبد البر ١‏ باب 
الشركة 6 ( 81/17/ ) » بداية المجتهد « كتاب الشركة 6 ( ؟/1/4؟ » 1/76 ) » شرح الزرقاني 9 باب الشركة » 
1/1 ) » البهجة و فصل في الشركة » ( 1١10/7‏ ) » العقد المنظم للحكام » بهامش تبصرة الحكام (1//7؟ ) » 
المغني ١‏ كتاب الشركة » ( 7٠0/0‏ ) » الإنصاف «١‏ كتاب الشركة » ( 415/0 ) . 

(5) في (م) : [فلا يقف ]. 

(5) ني (م)٠(ع):[‏ ثميزات ] . 

(5) في هامش ( ص ) » [ فيهما ] » مكان : [ عليهما ] » من نسخة أخرى . 


لين كتاب الشركة 


4 - قلنا : العقد صحيح » لكنه (© لم يتم عندهم » فالوصف لا يستقيم » 
والمعني في الحنطة : أنها من غير الأثمان » أو أن (2 إطلاق الشرى بها لا يصح . 

.ه١٠‏ - قالوا : معنى الشركة : أن يختلط المالان حتى يصيرا كالشيء الواحد » 
وهذا لا يوجد [ قبل الخلط . 

٠6.‏ - قلنا : معنى الشركة : أن يكون المطلوب بها يثبت ©© مختلطًا » وهذا 
يوجد ] 29 وإن لم يخلط المال » فإنهما إذا ابتاعا شيمًا ملكاه غير متميز 2 » فوجلد معنى 
الشركة ؛ يبين 29 ذلك : أنهما بهذا العقد لم يقصدا أن يوجب كل واحد منهما للآخر 
حقًّا في رأس المال » وإنما قصدا إيجاب الحق في المشتري وفي الربح » وذلك موجود . 

. 0© قالوا : مال كل واحد منهما يتلف على ملكه , فلا يوجد معنى الشركة‎ - ١6.0 

4 - قلنا : مال المضاربة يتلف على ملك رب المال » ومعنى الشركة فيه 9© موجود . 

ولأنا بينا أن الشركة إيجاب فيما يستفاد بها » وليست 27 إيجاب حق في رأس 
المال» فلو وقف تمامها على أن يكون الهالك من مالهما صارت إيجاب حق في رأس 
الملل » وهذا خلاف المقصود . 

49 - قالوا : الشركة تحصل عند العقدء فإذا لم يختلطا فما 0" اشتركا في شيء . 

٠ه‏ - قلنا : هذا حجة عليكم » لأنه يقال 22١0‏ : اشتركا إذا عقدا العقد » وإن 
كان تمامه يقف عندكم على الخلط الموجب 21 للاشتراك » كذلك عندنا يوجد الاسم 
بالعقد » وتمامه يقف على وجود التصرف الذي يحصل به معنى العقد من الاشتراك . 


. في ( ع ) : [ لكن ] » بدون الهاء‎ )١( 

. ] في (م ) : [ الأيمان ع » مكان : [ الأثمان ع » وفي ( م ) » ( ع ) : [ وأن ع » مكان : [ أو أن‎ )١( 
. لفظ : [ يثبت ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )( 

(5) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م) » ( ع ) . 

(5) في رع):[1ثميز]. (") في (م)2ء(ع):[تبين ]. 

(7) في ( م ١)‏ (ع):[ الشركة ] . 

(8) في ( ص ) : [ للشركة ] » مكان : [ الشركة ] » ولفظ : [ فيه ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه 


الناسخ في الهامش . 
(5) في (م)ء ( ع ):1 بهما فليست ]ء مكان المثبت . 
)٠١(‏ في (م)ء(ع):[نيما]. )١1١(‏ في (ص): [ لا يقال » مكان : [ لأنه يقال ] . 


(؟1١)‏ في (م):[ الوجب ] . 


حكم التفاضل في الربح مع التساوي في امال سس سس 8/1 وم 


م ب تي 
||| ممسالة 64 


جكم التفاضل في الربح مع التساوي في المال 


. قال أصحابنا (© : إذا تساويا في المال وتفاضلا في الربح » جاز‎ - ٠6.١ 

. © وقال زفر : لا يجوز (© , وبه قال الشافعي‎ - ٠6. 

لنا : قوله يكل : « المسلمون عند شروطهم ) © . 

وروى عن علي 5ه أنه قال ال الي ل 
المالين )» ولم يفصل . 

«م. ١6‏ - ولأن ما 20 جاز أن يستحق به الربح في المضاربة جاز أن يستحق به في 
الشركة » كلمال . ش 

4" له( - ولأن كل شخصين جاز أن يتساويا في الربح جاز أن يتفاضلا فيه » 
كرب المال » والمضارب . 

هم.ه٠‏ - ولا يلزم : المتفاوضان © » لأنه يجوز أن يتفاضلا في الربح وتصير 


. ) قوله : [ قال أصحابنا ] ساقط من (م ) » (ع‎ )١( 

(؟) راجع المسألة في : مختصر الطبحاوي 9 كتاب الشركة ) ص١١‏ » روضة القضاة و كتاب الشركة) ( 571/1 » 
4ه )» المسألة ( 4 ها" ) » بدائع الصنائع و كتاب الشركة » ( ؟/57 ) » فتتح القدير مع الهداية ‏ وبذيله العناية 
« كتاب الشركة » ( ١1٠ ١171/5‏ )ء البناية مع الهداية و كتاب الشركة ) ( 1.67/5 -.808 ) ؛ مجمع الأنهر 
«كتاب الشركة » ( )9/19/١‏ . 

(؟) راجع المسألة في : المهذب مع تكملة المجموع الثانية » و كتاب الشركة ) ( 17/1/١5‏ 1/1) ؛ حلية العلماء 
« كتاب الشركة ) ( 15/0 ) » فتح العزيز مع الوجيز ( كتاب الشركة » » بذيل المجموع ( 4714/٠١‏ - 4710 ) ) 
المدونة و كتاب الشركة ) » ١‏ في الشريكين با مال بالسوية يفضل أحدهما صاحبه في الربح » ( 14/4 ) » التفريع 
« كتاب الشركة ( 585/1 ) » الفصل ( 884 ) ؛ الكافي لابن عبد البر 9 باب الشركة وما يجوز فيها من 
الأموال ؛ ( 5 )». قوانين الأحكام الشرعية » ٠‏ الباب الخامس في الشركة ») ص0١‏ ؛ شرح الزرقاني 9 باب 
الشركة » ( 41//5 ) » الإفصاح و باب الشركة » ( ٠١/١‏ ) » المغني « كتاب الشركة » ( 181/0 ) ء الكافي 
لابن قدامة ه باب الشركة » ( 767/9 ) . 

(4) تقدم تخريجه في مسألة ( 117 ) » وفي مسألة ( 54" ) » وتكرر في كتاب الشركة » مسألة ( "141 ) . 
(5) لفظ : [ على ] ساقط من (م ) » ( ع). (1) حرف :1 ما] ساقط من (م)2(ع). 
(7) في ( ع ) : [ المتعاوضان ] . 1 


كلدةءم كتاب الشركة 


شركتهما عنانًا (© . 

» ولأنها شركة لا تقتضى المساواة ؛؟ فجاز أن يستحق الربح فيها بالعمل‎ - ٠6.85 
١ , ©9 كالمضاربة‎ 

١9."‏ - [ فإن قيل : المضارية يستحق 27 يإطلاقها مال في مقابلة العمل » فجاز 
أن يستحق بالشرط » فالشركة لا يستحق يإطلاقها ] 9 شيء في مقابلة العمل » فلم 
يستحق بالشرط . 

"هه - قلنا : في الشركة شرط التفاضل في الربح يصيرها في معنى المضارية © ع 
فإذا أطلقه لم يوجد فيها هذا المعنى » والمضاربة مع الإطلاق والشرط هي صريح العقد 
المقتضي للعوض في مقابلة العمل » فاستوى فيها الشرط وعدم الشرط ء يبين 29 ذلك : أن 
الهبة تصير في معنى البيع بشرط العوض 22 » فثبت فيها أحكام البيع » [ فإذا لم يشترط 
العوض لم يثبت أحكام البيع ] 29 والبيع يثبت (© أحكامه يإطلاقه لا بمعنى آخر . 

٠6."‏ - ولأن المال المعقود عليه فى الشركة مقصود بها » وكذلك المال المستفاد 
بها ؛ ثم إذا جاز أن يتفاضلا في أحد المالين » جاز أن يتفاضلا في الآخر » وتحريره : مال 
مقصود بعقد 200 الشركة ؛ فجاز التفاضل فيه » كرأس المال . 

٠‏ - احتجوا : بأنه عدل بالربح عن التقسيط على قدر المالين ؛ فوجب أن 
تبطل الشركة . أصله : إذا شرط كل الربح لأحدهما . 

60 - قلنا : يبطل بلمال المشترك إذا دفعاه مضاربة » وشرطا (١؟2‏ للمضارب 


. في ( م ) : [ ويصير شركتهما عيانًا ] » مكان المثبت‎ )١( 
(؟) في (م ) » (ع ) : زيادة [ يستحق ] وفي ( ص ) تستحق بعد لفظ [ كالمضاربة ] » وقد رأينا حذفها‎ 


لعدم تعلق فائدة بها . 

(1) قوله : [ فإن قيل المضاربة يستحق ] ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش » غير أن فيه : 
[ تستحق ] » لعل الصواب كما أثبتناه بالياء . (4) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ح ) . 
(05) في (م)٠(ع):‏ [امضارب ع . (") ني رع):[تبين]. 


(/1) قاعدة : ١‏ الهية بشرط العوض تصير في معنى البيع » . 
(8) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
(5) في (زمع)ء(ع):[ثبت]. 

. في (م)2(ع):[بعدعء مكان : [ بعقدع‎ )٠١( 
.] في (م):[1 وشرطاه‎ )١١( 


حكم التفاضل في الربح مع التساوي في الال سس سس سس سس سس 5/ؤهةيضا 


جزءًا من الربح ولكل واحد منهما جزءًا فقد عدلا بالربح عن التقسيط على قدر المالين ؛ 
ولا تبطل الشركة . 

5 - والمعنى في الأصل : أنهما أخرجا العقد عن موضوع الشركة رين أرة 
أحدهما بالربح » فصار نصيب شريكه فرضًا عليه » ومتى شرط لكل واحد مقدارًا من 
الربح » فلم يخرجاه عن موضوع الشركة ( لشيوع ) 7" الربح بينهما » فلم ييطل معنى 
الشركة (© . يبين ذلك : أن (© المضارب لو شرط جميع الربح لأحدهما بطل معنى 
المضاربة » فإذا شرط لرب المال صار المضارب مبضعًا 9 وإن شرط للمضارب كان رب 
الملل مقرضًا » ولو تفاضلا 29 في الربح لم يخرج العقد عن موضوع المضاربة 9© », 
كذلك في مسألتنا . 

. قالوا : أحد موجبى الشركة , فإذا شرطا التفاضل فيه بطل » كالوضيعة‎ - ١8048 


4 - قلنا : الوضيعة جزء هالك من المال » وذلك لا يتبع العمل » والربح 
يستفاد بالمال » وذلك يتبع العمل . ألا ترى : أن العمل مؤثر في الربح غير مؤثر في 
الوضيعة » ولهذا يجوز استحقاق الربح في المضاربة بالشرط » ولو شرطا الوضيعة عليهما 
كانت في رأس المال » فأثر الشرط في استحقاق الربح » ولم يعتبر في تغيير 9» حكم 
الوضيعة . 

ولأن الوضيعة 29 : لما كانت هلاك جزء من المال » وذلك لا يكون مستحقا على 
غير المال 29 » والربح نماء من المالك » وذلك يستحقه (© غير مالك المال . 


وهعؤءة| - قالوا : شرطا قسطا من الربح من "١١‏ لا يقتضيه إطلاقهما ؛ فوجب أن 


. في ( م ) ء ( ع ) : [ موضع الشركة لباع ] » وفي ( ص ) : [ لبباع ] بدون نقط ء مكان ما بين القوسين‎ )١( 
. ] (؟) في (م)ء (ع) : [ الشركة فيه ] » بزيادة : [ فيه‎ 

() في ( م)ء (ع ) : 1 تبين ] » مكان : [ ييين ] » ولفظ : [ أن ع ساقط من (م ) »(ع ) . 
(4 ) المبضع : اسم فاعل من أبضع » وهو أن يتبرع شخص بالعمل في مال لآخر بدون أجر أو بدون مقابل . 
(5)نفي ر(م)ء(ع):[مفاضلا ]. (5) في ( ع ) : [ المضارب ] . 

(/) قوله : [ في تغيير ع ساقط من ( م ) ؛ (ع) . 

(8) قوله : [ ولأن الوضيعة ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(5) في ( م ) : [ امال ع » وفي ( ع ) : [ رأس امال ع » مكان : [ المالك ] . 

.] في (م)2(ع):[ مستحقة‎ )٠١( 

. ] في جميع اللسخ : [ من لا يقتضيه ] » لعل الصواب : [ ما لا يقتضيه‎ )١١( 


ما 


وإووءم سنسسس يس سح كتاب الشركة 
تكون باطلة (2 » كما لو شرط ذلك لأجنبي . 

45 - قلنا : الربح يستحق في الأصول بالمال أو العمل أو الضمان » ولم يوجد 
في الأجنبي واحد من هذه الشروط » فلم يستحق . والشريك في مسألتنا وجد من جهته 
العمل وذلك من أسباب استحقاق الربح » ولهذا يستحق المضارب ما شرط لوجود 
شرط العمل ولو جعل للأجنبي (© لم يصح لعدم المال والعمل . 

17 - قالوا : إذا فضل أحدهما في الربح كان مضاربة في نصيب شريكه » وقد 
شرط عمل رب الال فيها » وهذا يبطل المضاربة . 

4 - قلنا : هذا العقد فيه معني المضاربة وليس بصريحها » ولا يجوز اعتبار 
جميع شرائط المضاربة ؛ ألا ترى : أن في المضاربة معني الإجارة » ولا يعتبر © فيها 
جميع شرائط الإجارة ؛ بدلالة : أنها تصح وإن لم يسم مدة معلومة ولا أجرة معلومة . 

6 - ثم لا فرق بين هذا وبين المضاربة » لأن من أصحابنا من قال : إذا شرط 
عمل رب امال وعمل المضارب ولم يشترط اجتماعهما في التصرف ٠»‏ فلم تبطل 
المضارية » وإما يبطلها إن شرط عمل رب المال معه حتى لا يجوز الانفراد بالعمل » 
كذلك / 9) في مسألتنا : إن شرط عملهما مجتمعا ومتفرقا جاز . وإن قال : على أن لا 
يتصرفا إلا ما لا يصح حتى يوجد تسليم المال إلى المضارب » وهذا لا يوجد في مسألتنا . 

٠6.6٠‏ - قلنا : هذا الاختلاف لمعنى صحيح » وذلك لأن المضاربة ائتمان 
للمضارب » فلا تتم الأمانة إلا بالتسليم » كالوديعة ؛ وفي الشركة : كل واحد منهما 
مؤتمن للآخر © » فتصح الأمانة وإن لم ينفرد أحدهما » كالمودعين 20 والمضاريين . 

9 - قالوا': نماء مشترك ؛ فوجب أن يكون على قدر الالين ؛ أصله : ثمرة 
البستان » وأجرة العقار » وكسب العبد » وأولاد الماشية وألبانها . 

- قلنا : النماء إذا لم يجز أن يستحق غير الشريك جزءًا 9 منه بالعمل في 


. في (م) ٠(ع):[ أن يكون ]ء وفي (ع ) : [ باطلا ع‎ )١( 

(1) في (ع ) :1 جعله ] » مكان : [ جعل ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ الأجنبي [ بدون اللام . 
(9) في رم) 2 (ع):[ فلا يعتبرع] . (5) في ( ع) : [ في العمل وكذلك ] » مكان المنبت . 
(5) في (م) ٠(ع)‏ :1 للآخرع » مكان : [ كالآخر] . 

(1) في (مع)٠(ع):[‏ كامودن ]ء وفي ( ص ) : [ كالودن ع » ولعل الصواب ما أثبتناه . 
(9) في رم)2(ع):[ جزء]. 


حكم التفاضل في الربح مع التساوي في المال للب لبلب ببس 6 / “اواو 


المال [ لم يجز أن يستحق فيه الشريك » والربح يجوز أن يستحق غير الشريك جزءا منه 
بالعمل في المال ع 2 فجاز أن يستحقه الشريك . يبين 29 ذلك : أنه ليس لأحدهما 
تأثير في حصول الولد ؛ فلا يستحق بغضه بالعمل » فأما الربح فللعمل تأثير فيه » فجاز 
أن يستحق به 5 

#ه. ٠6‏ - فإن قيل : لو عمل الشريك الذي شرط له أقل النصيبين استحق الآخر 
الفضل » فدل على أنه لا يستحقه بالعمل . 

١6.4‏ - قلنا : إما نعنى 29 بقولنا : أنه يستحقه بالعمل أنه يستحقه بشرط العمل 
لا بوجوده . يبين ©9») ذلك : أن المضارب يستحق الربح بالعمل » ولو لم يعمل وعمل 
رب المال استحق [ المضارب الربح ؛ لأن عمل رب امال وقع إعانة له » كذلك في 
مسألتنا . 

وه.ه٠‏ - فإن قيل : إذا عملا جميعا في المال استحق ] "© عندكم أحدهما عوضا 
بعمله 29 » ولم يستحق الآخر شيعًا . 

٠.65‏ - قلنا : لأن أحدهما تبرع بعمله » وهذا غير ممتنع » كما لو استأجر رجل 
رجلا للخدمة . 

/اههه ١‏ - قالوا : هذه شركة تتضمن » ©" المضاربة » والعقد الواحد لا يجمع بين 
عقدين » وكذلك لو باع ثوبا بديئار وخدمة المشتري شهرًا ؛ جاز وجمع العقد الإجارة 


والبيع . 


#ا# 


. ) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » (خ‎ )١( 


(؟) في رع):[ثبين ]. (9) في (م)ء»(ع):[يعني ]. 
(:)في (م)٠(ع):[تبين].‏ () ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) . 


(5) في (م)ء(ع):[بعلة ]. (7) في ( م ) : [ يتضمن ] . 


١١11‏ بلسسلب سس سس كتأاب الشركة 
||| مسلة : 
لمن تكون الأجرة ف الشركة الفاسدة ؟ 

8 - قال أصحابنا : إذا اشتركا شركة فاسدة والربح على مقدار رأس المال ؛ 
فلا أجرة ©١(‏ لواحد منهما © . 

49 - وقال الشافعي : يقتسمان الربح على مقدار رؤوس مالهما ولكل واحد 
منهما (© أجر مثله فيما عمل ؛ أو يسقط منه حصة نصيبه » ويستحق الباقي ويتقاصٌان 
به » فإن فضل شيء استحقه من ثبت له © . 

- لنا : أن من استحق الربح المشروط في الشركة لم يستحق أجرة عمله 
فيها » كالشركة الصحيحة » وهذا 29 فرض فيه إذا شرطا في الشركة الربح بقدر المال . 

9١‏ - ولأنه استحق جزءًا من ربح ما عمل منه ؛ فلا يستحق الأجرة في شيء 
منه » كالمضارب . 

65 - احتجوا : بأنه عقد يبتغي 2 منه الفضلّ في باقي الحال © ؛ فوجب أن 
يقابل العمل فيه عوضٌ » كالمضارية . 

85 - قلنا : ييطل بالشركة الصحيحة » ولأن المضاربة لا تخلو صحتها من 


)'١(‏ في (م)ء(ع):[1ولاأجرة]. 

(1) راجع المسألة في : بدائع الصنائع و كتاب الشركة » » « فصل : وأما حكم الشركة » ( 1/1 ) . 
(1) من قوله : [ وقال الشافعي ] إلي قوله : [ ولكل واحد منهما ] ساقط من (.م ) » ( ع ) . 

(4) راجع المسألة في : المهذب مع تكملة المجموع الثانية و كتاب الشركة » ( ٠/8 » 77/١4‏ ) » حلية العلماء 
١‏ كتاب الشركة ؛ ( 15/0 » 41 ) » فتح العزيز مع الوجيز » بذيل المجموع « كتاب الشركة » (١١/14؟4‏ 3 
407 - 480 )ء كفاية الأخيار ( 0) ء مغني امحتاج و كتاب الشركة ( 7١5/5‏ ) . نهاية المحتاج 
(5/؟1 ) ء المدونة و كتاب الشركة » » ١‏ في الشركة بالعروض » » و ١‏ في الشركة بالمالين المتفاضلين » 
30/4١‏ ء «ظاء لا“ )» الكافي لابن عبد البر ه باب الشركة » ( 1/١8/اء‏ 17/817 ) ء شرح الزرقاني 
١‏ باب الشركة ؛ ( 4/1 ) » البهجة في شرح التحفة ( 5١1/1‏ ) » المغني ( كتاب الشركة ) ( ,)5١ » 7٠/0‏ 
الإنصاف « كتاب الشركة » ( 14/8؟4؟ 2 556 ) . 

(5) في ( م ) ٠»‏ (ع ) : 1 ولأن المضاربة وهذا ] » بزيادة : [ ولأن المضاربة ] . 

(5) في (ع ) : [ يتبقي ] . 

(1) هكذا في جميع النسخ بلفظ : [ في باقي الحال ] » ولعل المعنى فيما يأتي من الزمان . 


لمن تكون الأجرة في الشركة القاسدة ؟ سبببت--ت- سس سصسس بس 8/5 هوا 
عوض في مقابلة 7 العمل » كذلك فاسدها . 

54مهة!ل - قالوا : إذا كان الملل متساويًا وشرط التفاضل في الربح فلم يرض الذي 
شرط له الفضل بالعمل إلا أن يستحق الأجر وإن لم يشرط في مقابلة عمله عوضًا إذا 
كانا قد شرطا الربح على مقدار امال » فلا معنى لاعتبار شرط العوض » [ فأما على قولنا 
فالأجرة لا تستحق في مقابلة العمل في مال الشركة » فهو ضمان بشرط العوض ] 9) 
لا يكوق أكن هن :شرك الأجرة : 

هه - فإن قيل : عند كم يستحق العوض عن عمله في الشركة الصحيحة إذا 
شرط له الفضل » كذلك في الفاسدة 9© . 

5ه سانا < الريج في الشركة لين بحوض + رايا يقابل العمل + ولهذا امححن 
المضارب الربح » وهو شريك بأول جزء منه » لأنه في مقابلة عمله » لا على طريق 
البدل . فأما الأجرة فلا تكون 9 إلا بدلا عن العمل » وذلك لا يستحق العمل فى المال 
المشترك . 


ا 


. ] في رص) : [مقابل‎ )١( 
. (؟) ما بين القوسين : ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ 
. ] في ( ص ) : [ الفاسد ع . (4) في ( م ) : [ فلا يكون‎ )( 


كتاب الشركة 


ةم 


||| مسالة 
جواز شيراء كل منهما وبيعه عند اشتراكهما في ا مال 


٠9.517‏ - قال أصحابنا : إذا اشتركا في المال جاز لكل واحد منهما الشراء والبيع 
بغير إذن الآحر © . 

4 - وقال المزني عطمًا على الشركة في العروض » والشركة في الدراهم : وإن 
اشترى فليس لأحدهما أن يبيع دون صاحبه . 

8 - فمن أصحابه من قال : هذا راجع إلى الشركة في العروض خاصة » 
ومنهم من قال : إلى شركة العنان » وقد نص على (© ذلك في جامعه © . 

٠لاهه٠‏ - لنا : أنه نوع شركة ؛ فلم يفتقر المتصرف إلى إذن » كالمضاربة . 

ولأن مقتضى الشركة : التصرف » والشرى » والبيع » ومقتضى العقد لا يحتاج إلى 
التصريح بذكره » كذلك في البيع . 

»0 ولأن التصرف في شركة العقود لو وقف 9) على الإذن » لصارت‎ - ٠9 
. وشركة الأملاك سواء‎ 

٠5‏ - احتجوا : بأن الشركة لا تفيد التصرف في ملك العين » بدلالة شركة 
الأملاك . 

#الا.هؤ - الجواب : أن هذا يبطل بالمضاربة . 
)١(‏ راجع المسألة في : روضة القضاة ١‏ كتاب الشركة » » 9 فصل ما لكل شريك من التصرفات » ( ؟0/9/ه ) » 
المسألة ( /1"" ) ء بدائع الصنائع و كتاب الشركة » » و فصل : وأما حكم الشركة » ( 58/5 ) . 
(؟) لفظ : [ على ] ساقط من صلب ( ص ) ء واستدركه الناسخ في الهامش . 
() في ( م ) (١‏ ع ) : [ على جامعه ] . وراجع المسألة في : مختصر المزني 9 باب الشركة » ص١٠‏ ء 
المهذب مع تكملة المجموع الثانية 9 كتاب الشركة 6 ( 4 ١/١‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز : 9 كتاب الشركة 6 
بذيل المجموع ( 404/٠١‏ - 105 )» كفاية الأخبار و فصل وللشركة خمس شرائط » ( 7817/١‏ ) ؛ مغني 
اختاج و كتاب الشركة ) ( ؟/14١؟‏ » ١١5‏ ) » الكافي 9 باب تصرف الشريك في مال الشركة ؛ ( 7/1/7 ) » 
شرح الزرقاني ١‏ باب الشركة 6 ( 45/1 » !4 ) » المغني 9 كتاب الشركة ) ( 5١/0‏ ) » الكافي لابن قدامة ١‏ باب 
الشركة » ( ؟/789 2 75٠6‏ ). 
(5) في ( ص ) : [ لوقف ] . مكان : [ لو وقف ] . : 
(5) في ( ع ) : 1[ لصارت ع » والأصح أن يقال : [ لصارت هي ] » بزيادة : [ هي ] . 


جواز شراء كل منهما وبيعه عند اشتراكهما في امال سيسسيبسيسيسييسيبسبسبسيل ؟/لاة.م 


4 - ولأن شركة الأملاك لم تعقد (© فيها على التصرف » فلم يجز التصرف 
بغير إذن » وشركة العقود معقودة فق على التصرف 3 فلم يفتقر إلى الإذن لك 7" 
“اررق 


. (ع) : 1[ لم يعقد ] » أي لم تعقد الشركة في الأملاك على التصرف‎ ١ في (م)‎ )١( 
.] (؟) في (ص)ي)ء(م):[معقود‎ 
في ( ع ) : [ فلم تغتقر ع » مكان : [ فلم يفتقر ] » أي فلم يفتقر التصيخه‎ )7( 


م و 
||| مسالة 


حم 


تصح الشركة مع الشرط الفاسد 
٠6.‏ - قال أصحابنا : إذا شرط أن الوضيعة ('2 بينهما أثلانًا مع التساوي في 
المال » بطل الشرط » وصحت الشركة » وكانت الوضيعة 0 على قدر المال ©© , 
5/اه6٠‏ - وقال الشافعى : الشركة باطلة 29 , 
/ال1اهه٠‏ - لنا : أن النماء يتبع 2 رأس المال في الشركة . وإذا شرط أن لا يتبع © 
الال ل قطل الغر ده كالريهم . 
٠‏ - ولأنه شّرَط في الشركة ما لا يمنع التصرف » فلم يبطلها . أصله : إذا 


قال: على أن لا تسافر . 
4 - ولأن كل عقد لا يتم بالقول 29 لا يبطله الشرط » كالهبة » إذا وقتها 
بعمر الموهوب 0 . 


١‏ ح- ولا يلزم : الصرف ©© » والسلم » لأنهما يتمان 207 بالقول » ولهذا 
يجبرهما (' ١‏ القاضي على التقابض » وإنما يبطلان بالتفرق 22١7‏ » كما يبطل البيع بهلاك 


[ : في (م ) » ( ع ) : [ الوظيفة ] » وهو تصحيف . والوضيعة : الخسارة في التجارة » وفي المغرب‎ )١( 
وضع في تجارته وضيعة خسر ولم يربح ] . راجع : مقاييس اللغة » مادة : [ وضع ع ( 1117/5 ) » المغرب‎ 
. ) 595/9 ( ص 817 4» المصباح المنيز‎ 

(1) في ( م ) » (ع ) : [ الوظيفة ] » وهو تصحيف . 

(؟) راجع المسألة في : مجمع الأنهر : « كتاب الشركة ( ١/."/ا)‏ . 

(4) راجع المسألة في : المهذب مع تكملة المجموع الثانية ٠‏ كتاب الشركة » ( 71/١4‏ ) » شرح الزرقاني 
وباب الشركة ؛ ( 41/5 ) » الإفصاح : « باب الشركة » ( 7١14/١‏ ) . 

(*) في ( م ) » (ع ) :1 أن ما يتبع ع » مكان المثبت . 

(1) في (ع ) : [ بع ] » وفي ( ص ) : بدون نقط » لعل الصواب ما أثبتناه . 

(1) في سائر النسخ : [ لا يتم القول ] » لعل الصواب ما أثبتئاه بزيادة الباء . 

(8) قاعدة : « كل عقد لا يتم بالقول لا يبطله الشرط » كالهبة إذا وقنها بعمر الموهوب © . 

(5) في (م) » (ع) : [ التصرف ] . 

. لأنهما ] » وفي ( ص ) : [ يتما ع ء بدون : [ ن ع‎  : في (ع ) :1 لأنهاع » مكان‎ )٠١( 
. في ( ص ) : [التعرف ع‎ ) 1١ في (م)2(ع):[ يخيرهماع].‎ )١١( 


تصح الشركة مع الشرط الفاسد لابب ب مم 


4.ه٠‏ - احتجوا : بأنه إطلاق شرط 27 يخالف مقتضى الشركة » فصار كشرط 
يتنهم نا : 


9 - قلنا : هناك شرط ما ينافي التصرف في (2© المعقود عليه » وههنا شرط 
التفاضل في الوضيعة » وذلك شرط عين (© المعقود عليه » فلا ييطلها . 


# ا 


(١)ني‏ (م)» (ع):[ شرط ماعء بزيادة : [ ما ]. 
)١(‏ ني (م)ء(ع): [ وهوعء مكان : [ في ]. 


سسسب سس سس سس كتاب الشركة 
||| مسالة 
توكيل الشريك والمضارب 
.8 - قال أصحابنا : توكيل الشريك والمضارب جائر © . 
*لىمنة | - وحكي أصحايئا عن الشافعي : أنه للا يجوز 5 
همدة١ا‏ - لنا : أنه يملك عموم التصرف ». فجاز توكيله » كالوصي . 


- ولأنه يملك البيع والشراء © مطلقًا » كالوصي . 
/امءة١‏ - ولا يلزم : الوكيل » لأنه لا يملك أن يشترى مطلقًا حتى يعين له ما 


يشتريه . 

4 - ولأنه عقد يملكه الوصي على اليتيم فملك الشريك جنسه في مال 
الشركة » كالبيع والرهن . 

لا 5 ولا يلزم 3 الترويج لأن الشريك المفاوض يملك ذلك في جارية 
مشتركة 29 , 


#0 # 


)١(‏ راجع المسألة في : تحفة الفقهاء « كتاب الشركة » ( 4/7 ) » بدائع الصنائع و كتاب الشركة ؛ » و( كتاب 
المضاربة ؛ ( 59/1 » 88 ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية و كتاب الشركة » ( 2184/5 188) » 
البناية مع الهداية و كتاب الشركة » ( 8559/5 ) » مجمع الأنهر « كتاب الشركة 6 ( 71/١‏ ) . 

)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : المغني 0 كتاب الشركة » و « كتاب الوكالة » ( 78/0 ٠‏ 4/6 ) » الكافي 
لابن قدامة و باب الشركة » » و كتاب الوكالة » ( 741/9 » 310 + ازلعاقة د كباب الشركة 
١(هل/ه١:4‏ 8 .):١‏ 

() في ( م ) ء ( ع ) : [ الشراء والبيع ] » بالتقديم والتأخير . 

(5) في (م)ء١(ع):[المشتركة‏ ]. 


2-2 
5 ون 


لص 35 او 
زر حار / لذ جهوسه لالم 


أمسَحتناة 


كا ا على م 
هه ) 
. 

2« سرجه 


كتاب الوكالة 


تاكيك 2 7بللل222222222227777 2 ان 
||| مسئه “قتنا_ نيه 
التوكيل في الخصومة 


- قال أبو حنيفة : توكيل الحاضر الصحيح لا يلزم الخصم إلا برضاه . 

09 - وقال في الأصل : لا يقبل توكيل (2 الحاضر إلا من عذر » وقال في 
الشفعة : الوكالة باطلة . 

5 - وقال الطحاوي : وليس للحاضر أن يوكل إلا عن عذر . 

وهذا يدل على أن الوكالة لا تصح © والأظهر : أنها صحيحة ء إلا أنه لا يلزم 
الخصم الجواب عنها . 

«و.ه١‏ - وأما (©) الغائب والمريض فيقبل توكيلهما » والمخدرة "© ظاهر الأصل 
يقتضي : أنها لا توكل 22 » وكان أبو بكر الرازي يقول : إنها كالمريض . 

4 - وقال أبو يوسف » ومحمد : الوكالة جائزة » وعلى الخصم أن يجيب 


الوكيل 9" . 


(1) الوكالة - بفتح الواو وكسرها - لغة : التفويض والتسليم » من وكل إليه الأمر إذا فوضه إليه واكتفي بهء 
ومنه : توكلت على الله » فيكون الوكيل بمعني المفعول » لأنه موكول إليه الأمر» ويقال : الوكالة لغة : 
الحفظ » ومنه قوله تعالى : <9 لآ له إلا مو ده يلا 4 ( سورة المزمل : الآية 4 ) ؛ فيكون الوكيل بمعنى 
فاعل » وهي اسم للتوكيل » من وكله يوكله توكيلًا . ( مادة وكل ) . راجع : المغرب ص 4317 » المصباح 
المنير ( 541/9 ) » أنيس الفقهاء ص8 7٠‏ » 71/4 » البناية ( 711/4 ) . وأما شرعًا : فهي عبارة عن إقامة 
الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم . راجع : فتح القدير مع العناية ( 499/17 » 56٠‏ ) ) مجمع 
الأنهر ( ؟/١١7 7١7 ٠‏ )»2 كفاية الأخيار ( 781/١‏ ) » مغني امحتاج ( 7١1/1‏ ) . 

(؟) في (م)٠(ع):[‏ توكيله ] . (") في (م) :[لا يصح ]. 

(8) في (م)ء(ع):[فأماع]. 

(0) في ( ص ) : [ امحذرة ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ المحدرة ] » وكل ذلك تصحيف » الصواب ما أثيتناه بالخاء 
المعجمة ؛ والدال المهملة . واختلفت عبارات المشائخ في تفسير الخدرة » فقال بعضهم : هي المرأة التي لم تجر 
عادتها بالبروز وحضور مجلس القاضي . وقال البرودي : هي التي لا يراها غير امحارم من الرجال » وأما التي 
جلست على المنصة فرآها الأجانب لا تكون مخدرة . راجع : فتح القدير ( 11/8 ) » البناية ( 777/8 ) . 
(7) في ( م )ء ( ع ) : [ أنه لا يوكل ] » مكان المثبت . 

(1) راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي [ كتاب الوكالة[ ص8١٠‏ » روضة القضاة 9 كتاب - 


كتاب الوكالة 


م 


هوةمه١٠‏ - وبه قال الشافعي 0 

5 - لنا : حديث أم سلمة طَيها أن النبي يِل قال 9© : « إذا ابتلي أحدكم 
بالقضاء » فليسو بينهما في المجلس والنظر والإشارة » ولا يرفع صوته على أحد الخصمين 
أكثر من الآخر» ©  ,‏ 

1 - وروي : « من ولي القضاء بين اثنين » فليسو بينهما في المجلس 
والنظر »7 » وليس من التسوية أن يكون أحدهما في منزله والآخر على باب الحكم 
يناظر الوكيل ويدخل 9 معه . 

6 - فإن قيل : إذا جوز القاضي للحاضر أن يوكل كما وكل خصمه فقد 
سوى بينهما » والخصم هو امختار لترك المساواة حين لم يوكل . 

8 - قلنا : قد لا يقدر أحدهما على التوكيل » وقد لا يأمن وكيله » فإذا 


الوكالة ») ( 778/5 ) » المسألة (  ) 755٠‏ تحفة الفقهاء و كتاب الوكالة » ( 78/5 ) » بدائع الصنائع 
١‏ كتاب الوكالة ؛ » 9 فصل : وأما الشرائط » ( ١7/5‏ ) » الهداية مع تكملة فح القدير و كتاب الوكالة » 
١١ - 8/8(‏ )ء البناية مع الهداية و كتاب الوكالة » ( 719/8 - 71/8 ) » مجمع الأنهر و كتاب 
الوكالة» ( ؟/١؟‏ » 5١5‏ )ء معين الحكام و الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة » ص١٠6؟‏ » 
0١‏ ء حاشية ابن عابدين « كتاب الوكالة » ( 4//ا١؟ 4١8‏ ). 

)١(‏ انظر : حلية العلماء « كتاب الوكالة » ( ١71/5‏ ) ء فتح العزيز مع الوجيز « كتاب الوكالة » » بذيل 
مجموع ( 25/1١‏ 4 ) تكملة المجموع مع المهذب « كتاب الوكالة ) ( ٠٠١ » 58/1١4‏ ) » الكافي لابن عبد 
البرة كتاب الوكالات » » ٠‏ باب ما تنعقد به الوكالة وتصرف الوكيل 6 ( 7/7/ ) » بداية المجتهد و كتاب 
الوكالة 6 » ١‏ الباب الأول في أركانها » ( 51/7" ) » قوانين الأحكام الشرعية 9 الباب الثامن في الوكالة » 
ص 115 » حاشية البناني في هامش شرح الزرقاني ( 7/1 ) » الإفصاح « باب الوكالة » ( 7٠19/1‏ )ع 
المغني « كتاب الوكالة » ( 85/8 » 1١‏ ) » مختصر الإنصاف والشرح الكبير 9 باب الوكالة » ص5" . 
(؟) الزيادة : من (م ) ؛ ( ع ) ؛ ولفظ : [ قال ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسيخ في الهامش 
(؟) حديث أم سلمه ( يها ) عزاه الزيلعي بمثل هذا اللفظ إلي إسحاق بن راهويه في مسنده » والطبراني في 
معجمه » في نصب الراية ‏ كتاب أدب القاضي » ( 117/4 » 174 ) » في مجمع الزوائد و كتاب الأحكام ؛ » 
« باب التسوية بين الخصمين » ( 54//ا9١‏ ) . 

(5) أخرجه الدارقطني » بلفظ : 9 من ابتلي بالقضاء بين الناس » فليعدل بينهم في لظه وإشارته ومقعده » » 
وفي 0 كتاب في الأقضية والأحكام ؛ ( ٠05/4‏ ) . الحديث ( ٠ ) ٠١‏ والبيهقي في الكبرى ٠‏ كتاب آداب 
القاضي ؛ » 6 باب إنصاف المنصمين في المداخل عليه ... إلخ » ( 1"8/1١‏ ) . 

(5) لفظ : [ يدخل ] غير واضح في ( ص ) » وفي ( م ) » ( ع ) : [ وسل ع » لعل الصواب ما أثيتناه . 


]ب 


التوكيل في الخصومة سس ٠/5‏ 


ألزمناه الحضور مع التوكيل وهو لا يتمكن من التوكيل (2 » فقد تركنا التسوية . 


- ولأن عند مخالفنا : إذا وجبت اليمين وجب على المستحلف أن يحضرء 
فلا يجوز أن يستنيب » ويجوز لخصمه أن يوكل من يستوفي اليمين » وهذا ترك الدسوية 

9 - ولأنها استنابة فيما يختص بحضرة الحاكم » فلم يلزم الخصم حكمها 
ابتداء من غير عذر » كالشهادة على الشهادة . 

6 - ولأن ما يختص بحضرة القاضي لا يلزم الاستنابة فيه ابتداء » كالشهادة . 

)( فإن قيل : التوكيل يصح إذا رضي الخصم » والشهادة لا تصح‎ - ٠١. 

64 - قلنا : لأن المانع من الشهادة على الشهادة مع القدرة حق الله تعالى فلم 
يسقط برضا غيره » والمنع من التوكيل لحق الخصم فسقط برضاه . 

- قالوا : دعوى الوكيل والموكل سواء » فلم يقف 29 أحدهما على العجز 
عن الآخر » وقول شهود الفرع يخالف ©© قول شهود الأصل » لأنهم يثبتون © 
الشهادة دون المشهود به . 

5 - قلنا : لا فرق بينهما ؛ لأن الوكيل يباينه ثم يذكر الدعوى . 

١‏ - والجواب أن الخصم يذكر الدعوى نخاصة » وشهود الفرع يذكرون استنابتهم 
أولاء * ثم يذكرون الشهادة التي يأتي بها شهود القضاء » فهما من هذا الوجه سواء 29 . 

4 - قالوا : على الحاكم مشقة مشقة في قبول الفرع مع حضور الأصل 9 ) 4 لآنة 
يحتاج إلى تأمل وبحث © عن حال شهود / الأصل والفرع » وإذا اقتصر على شهود 
الأصل لم يحتج إلى هذا البحث » والتوكيل مع القدرة لا مشقة على القاضي في سماع 
دعوى الوكيل . 


. قوله : [ من التوكيل ع ساقط من ( م ) ؛ (ع)‎ )١( 

.] في (م):[لايصح]. (؟) في (م)٠(ع):[ فلم يعف‎ )١( 
. ] في (ع ) :[ تخالف‎ )4( 

(0) في (ع) : [ سون ] » مكان : [ يثبتون ] » وهو غير منقوط في ( ص ) » ( م ) » لعل الصواب ما أثبتناه . 
)١(‏ في (م)» (ع):[1 من سواء ] ؛ بزيادة : [ من ] ٠‏ 

(0) في (م ) (١‏ ع ) : 1 الخصم ع » مكان : [ الأصل ] . 

(8) في (م)٠(ع):[ويجب‏ ]. 


0/5" و اا اسسييسسسسسيسسسسسسبببببب يب ص سس كتاب الوكالة 


8 - قلنا : لو كان امتناع قبول الشهادة لهذا المعنى لوجب إذا رضي القاضي 
بتحمل هذه المشقة أن يجوز سماع الشهادة ؛ لأنه أسقط حق نفسه » وأنه لا فرق 
بينهماء لأن القاضي يلحقه مشقة بالوكالة » لأنه محتاج إلى ثبوت الوكالة والنظر في 
صفات الوكيل وهل هو ممن تصح 22 وكالته أم لا » ويجتهد في جواز إقراره أو إبطاله » 
وإذا سمع الدعوى من الموكل © كان أيسر وأسهل » ولا فرق بينهما . 

وله - قالوا : ليس على المدعي ضرر في الامتناع من قبول شهود الفرع ٠‏ لأنه 

يغبت 0© حقه بشهود الأصل » وعليه ضرر إذا لم يسمع من وكيله » لأنه ممن يكون 
ا ل 0 

0١‏ - قلنا : قد يضره رد شهود الفرع ؛ لأنهم يكونون في المجلس » فيتعجل 
ثبوت 9 الحق » فإذا ردوا احتاج © إلى إحضار شهود الأصل فتأخر حقه . 

- فأما قولهم : إن في منع التوكيل إضرارا © به ؛ لأنه لا يلحن بحجته » ففي 
قبوله إضرار بخصمه » لأنه لا يقدر على مقاومة الوكيل ومحاجته » فلم يجز إلحاق الضرر به . 

- ولأنه توكيل في الخصومة ؛ فلم يلزم الخصم قبوله ابتداء من غير عذر ع 
أصله : إذا وكل صبيًا مأذونًا . 

4 - ولأن كل من لا يلتزم وكالته المتعلقة بالشرط » لا يلزم وكالته مطلقة © ع 

6 - ولأنه استنابة في الخصومة على من اختلف في جواز إقراره عليه » فصار 
كما لو وكل صبيًا » وهذه المسألة مبنية على أن المدعى عليه "© يلزمه الحضور . 

5 - وقال الشافعي : لا يلزمه » وإنما يقال : احضر أو وكل 20 . 

.] في (م):[ يصح‎ )١( 

(؟) قوله : [ من الموكل ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(5) في (م)٠(ع):1ثبتع].‏ (4) في ( ص ) : [ شبوت ] . 
(5) في ؤم ) (١‏ ع ) :[ فما احتاج ] » و في ( ص ) : [ فاحتاج ] . 

(7) في سائر النسخ : [ إضرار ] » الصواب كما أثبتناه بالنصب . 

(0) في رع ) : [ مطلقا ] . 

(6) في ( م ) (١‏ ع ) : [ كالصبي امجنون [ بدون الواو . 

(5) لفظ : رَ عليه ] ساقط من ( م ) 2( ع). 

. في ( م ) » (ع): [ احضروا وكل ] » مكان المثبت‎ )١( 


التوكيل في اللصومة سس ٠11/6‏ 


له - لنا : قوله تعالى : 8 وَإِدًا دعو إ1 َل ووسولو- لحم يت إذا كر َنم 
رشو 4 20 ء فذمهم بترك الحضور . 

4 - ولا يقال : إنما © ذمهم بالإعراض » ومن وكل فلم يعرض » لأنه قد 
أعرض عن الحضور بنفسه » والذم يتناول الإعراض بكل وجه » يبين ذلك : قوله تعالى : 
«( وإن بَكن طم كَلَنٌ ينا يه مُدْعِنِنَ # 29 » فذمهم على الإعراض عن الإتيان الذي 
يفعلونه إذا كان الحق لهم . 

68 - ويدل عليه : حديث الحسن ١‏ أن النبي عَم قال : « من دعي إلى 9) 
حاكم من حكام المسلمين فلم يُجب » فهو ظالم © لا حق له ) 29 ؛ ذكره الدارقطني » 
فذمه على ترك الإجابة » فدل : أنها واجبة . 

- وروي : و أن امرأة استعدت على زوجها فأعطاها رسول اللَّهِ لد هدبة 
من ثوبه © » وقال : قولي له : لم © يحضر ولم يقل أو يحضر وكيله ) © . 

5 - ولأن البينة أحد ما يقطع به الخصومة » فجاز أن يجب على المدعى عليه 
أن يحضر لأجلها © » كاليمين إذا وجبت 21١‏ عليه . 

- ولأن المدعي أحد المتداعيين 2١9‏ ؛ فجاز أن يستحق عليه الحضور » 
كالمدعي عليه الحد والقصاص . 


م9(ه٠‏ - ولأن من تُقطع 229 الخصومة بقوله إذا لم يلحقه مشقة في الحضور » 


. ] في (ع) : [إنه]ء مكان : [ إنا‎ )١( . 44 سورة النور : الآية‎ )١( 
. سورة النور : الآية 45 . (4) لفظ : [ إلى ] ساقط من ( م ) » (ع)‎ )1( 
. الزيادة : من سنن الدارقطني » والبيهقي‎ )5( 

(1) في سائر النسخ : [ إلا فلا حق له ] » والمثبت من سنن الدارقطني ‏ وأحكام القرآن للجصاص . وحديث 
الحسن : أخرجه الجصاص » في أحكام القرآن « باب لزوم الإجابة لمن دعي إلي الحاكم ؛ ( 715/1 ) 
والدارقطني في السنن « كتاب في الأقضية والأحكام ؛ ( ١١4/5‏ ) » الحديث 175 ) » والبيهقي دون قوله : 
[ لا حق له ] » في الكبرى ١‏ كتاب من دعي إلي حكم حاكم ؛ ( .)١40/٠١‏ 

(90) في (م)ء(ع):[ به ]. (8) لفظ : [ لم ] مكرر في ( ص ) . 

(9) لم نعثر على هذا الحديث بعد . 

. ع ) : [ الحضور لأجله ] » مكان الثبت‎ (٠ في (م)‎ )٠١( 

. في سائر النسخ : [ وجب ] » والصواب ما أثبتنا‎ )١١1( 

(؟1) في ( م ) : [ المتداعين ] . (19) في (ع) :1 نقطع ] . 


جاز أن يجب عليه الحضور » كالشاهد . 

4 - قلنا : حق لزمه » فلا ينتقل إلى غيره بغير رضاه 2١7‏ » كالخوالة . 

- أو نقول 29 : الحضور للخصومة قد لزمه » وهذا معني يتفاوت 29 الناس 

فيه تفاوتا (4) سر ؛ 8 فيهم من يستعين بنيابة » فيصور 0 الباطل بصورة الحق » 
ولهذا قال النبي يد : « إنكم لتختصمون إلى » ولعل بعضكم ألحن بحجته من 
مسح ب العا د ع اكد 
الدين لما لزمه كان الناس يختلفون في الذثم اختلافًا ظاهرًا » لم يملك نقل الدين من 
ذمته 9؟ إلى ذمة غيره إلا برضا خصمه . 

ولا يازم : المريض والمسافر 9 , لأن الحضور لا يلزمهما 9© . 

ولا يلزم : إذا وكل بقضاء الدين ؛ لأن الوكيل إذا شدد لم يدفع 20 أكثر من الحق » 
ولم يأخذ أقل منه » وذلك غير مستحق » والوكيل بالخصومة يفبت ما ليس بحق . 

5 - احتجوا : مما روي و أن عله ( يه ) ٠7‏ ول أخاه عقيلا عند أبي بكر 
وعمز + فلنا كان عمان أمر غقيل +" فوكل عبد الله بن جعفر :وكات يقزل : إن 

خصومة قحمًا , وأن الشيطان يحضرها ء وإني أكرهها ) 2 , فهذا يدل على أن 


. ] ع ) :[ برضاه ع » مكان : [ بغير رضاه‎ (٠ في (م)‎ )١( 

(؟) في (م)٠(ع):[أويقرل‏ ]. (5) في (م)2(ع):[ تتغاوت ] . 

(4) في ( م ) : 1 معاونا ] . (5) في ( م ) : [ فتصور ] . 

(1) هذا جرء من حديث أم سلمة ( يلتبا ) » أخرجه البخاري بطوله في الصحيح ١‏ كتاب الحيل » » ( باب بعد 
؛ باب إذا غصب جارية » ( 4/4 ٠١‏ ) » ومسلم في الصحيح 9 كتاب الأقضية » » ١‏ باب الحكم بالظاهر واللحن 
بالحجة » ( 17701//1 ) » الحديث ( 1711/4 ) » وأبو داود في السئن « كتاب الأقضية » ( 758/١‏ ) » 
والترمذي في السنن « كتاب الأحكام 4 , « باب ما جاء في التشديد على من يقضي له يشيء » ( 515/9 ) » 
الحديث ( 116 ) » والنسائي في امجتبي ‏ كتاب آداب القاضي » » في ١‏ الحكم بالظاهر) (71“/8 ) » وابن 
0 
(1) في ( ص ) : [ ذمة [ بدون الهاء . (6) في (عم) :1لا يلزمها ] . 

(5) في ( م ) » ( ع ) : [ لم يقع ] , مكان : [ لم يدفع ] » وكذا في هامش ( ص ) من نسخة أخرى 
)١(‏ الزيادة : من (م ) 22 ع). 

» » لم نجد هذا الحديث بهذا اللفظ بعد ؛ وقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف « كتاب البيوع والأقضية‎ )١١( 
الوكالة في الخصومة 6 ( 786/0 ) » والبيهقي نحوه في الكبرى « كتاب الوكالة ؛ » 9 باب التوكيل في‎ ١ في‎ 
. في (م) 2 (ع): [ سعواع » مكان : [ امتنعوا]‎ )١؟(‎ . ) 81١/5 ( » الخصومات مع الحضور والغيية‎ 


التوكيل في الخصومة 
التوكيل إلى اختياره . 

٠610‏ - الجواب : أن هذا يدل على جواز التوكيل » وكذلك نقول : وإها 
للخصم أن يمتنع » ولم ينقل : أن خصوم علي امتنعوا (© فألزموا خصومة وكيله » فلم 
يكن في التوكيل ومخاصمة خصومه باختيارهم دليل . 

4 - والظاهر منهم © الرضا لوجهين » أحدهما : أنهم 29 كانوا يرون 
تعظيمه وتوقيره » ولا يكلفونه بالحضور ء والثاني : أنه أقوم بالخصومة من عقيل وأفقه 
وأعرف بمواقع الحجج » والظاهر أن الخصم لا يختار مخاصمة أشد الخصمين » وأنه إذا 
خاصمه اضعفهما رضي به . 

5 - قالوا : توكيل فى حقه ؛ فوجب أن لا يفتقر فى 9 المطالبة إلى رضا 
خصنية: االو وكلة لي عرض تحقد يدك برجة + ١‏ 

٠‏ - قلنا : الوكالة في القبض إنما يختلف الناس فيها » لأن منهم السهل الذي 
يأخذ دون حقه » ومنهم الصعب الذي يستوفي حقه » وترك © بعض الحق لا يجب » 
فلم يختلف الواجب باختلاف من يتولاه » وليس كذلك المخصوم , لأن العارف بها 
يصور 9 الباطل بصورة الحق » فيثبت ما لا يجب ويسقط ما يجب » فلما اختلف ذلك 
باختلاف الولي وقف 7( على الرضا . 

9 - قالوا : كل وكالة لا تفتقر إلى رضا الخصم مع المرض والسفر كذلك مع 
امور افد 

- قلنا : لا يخلو أن تكون 0 الوكالة من المدعى المريض أو المدعى عليه (5) 
[ فإن كان المريض هو المدعى عليه ] © فالحضور لا يمكنه إلا بضرر » فسقط عنه 


"5 


)١(‏ في رم)ء(ع):[منهما]. 

(؟) لفظ : [ أنهم ع ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(؟) في (م)١(ع):[إلى]»‏ مكان:[في]. (4) في (م)ء(ع):[ بالقبض ]. 
(5) في (م)ء (ع) : [ وهذا هو وقول ] » مكان : [ وترك ] . 

(1) في (م)٠(ع):[‏ يتصور ] . 

() في ( م ) » ( ع ) : [ المولي ووقع ع » مكان المثبت . 

(6) في ( م ) :1 أن يكون ] . 

(9) في ( م ) ١»‏ ( ع ) : [ والمدعي عليه ] » أي : أو تكون من المدعي عليه المريض . 

. ) ما يين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع‎ )٠١( 


#١‏ خم سسب ب ب ببس سس كاي الوكالة 


للعجز 2 » فجاز أن يوكل » وإن كان المدعي هو المريض فهو © لا يقدر على 
الحضور» ولو 2 لم يجز له التوكيل أدى إلى تأخير حقه » وفي ذلك ضرر عليه » وهذا 
المعني لا يوجد في الصحيح القادر . 

٠19‏ - فإن قيل : حقوق الآدمي المحضة لا تسقط بالأعذار » وإفها تؤثر الأعذار 
في حقوق 9 الله تعالى . 

4 - قلنا : قد :ود ثر 29 في حقوق الآدمي ؛ ألا ترى : أن المفلس يسقط 20 عنه 
الحبس للعذر » والمريضة لا يازمها تمكين © زوجها من الوطء » لأجل الضرر » وكذلك 
الحضور إن كان حقًّا لآدمي سقط بالعذر . 

هه - فإن قيل : المرض ليس بعذر في التوكيل ؛ لأن القاضي يُتْفِذ إلى المريض 
ع ب . 

- قلنا : المرض ينع التخاصمة واستيفاء الحجة » كما يمنع الحضور . 

١و١‏ - قالوا : فالأعذار تؤثر في تأحير الحقوق » لا في إسقاطها . 

- قلنا : العذر إذا أخر © الحق أسقطه في الحال » وإن كان المدعى عليه 
مريضًا » فخصمه بالخيار : إن شاء أخر الحق » وإن شاء خاصم الوكيل » وإن كان 
المدعي هو المريض ففي تأخير الحق ضرر به » ولذلك © جاز له أن يقيم غيره مقامه . 

4 - قالوا : من لا يعتبر رضاه في صحة التوكيل لا يعتبر في لزومه » كالحاكم . 

4 - قلنا : الوصف غير مسلَّمم على ظاهر لفظ 20 الكتاب واللختصر ء 
والوكالة موقوفة عندنا » فأما أن نقول »١‏ صحت »ء فلا . 

ل - ولأن الرضا قد يؤثر في تمام الشيء وإن لم يؤثر في صحته » ألا ترى : أن 
رضا المقر له لا يعتبر في صحة الإقرار (''2 ويعتبر في تمامه » لأنه لو رده بطل » وإن لم يرده 


)١(‏ في (م)ء(ع):[ للعجزع . (؟) في ر(ص):[وهرع]. 
(؟) الزيادة : من (م ) » (ع ) . (؟) في رص):[حقع. 
(5) في (مع): [يأثر]. (1) في رص)ء (م): [ سقطاع. 


(9) في (م ) : [ يمكن ] » وفي (ع ) :[ تمكن ع . 

(5) في(م)2(ع):1أخرجعء مكان :[أخرع. (3) في (م) ٠‏ (ع ) : [ وكذلك ] . 
)٠١(‏ في (ع):1 وصفعء مكان : [ لفظع. )١١(‏ في (م+)2(ع): [ أن يقرل ] . 
(؟6١)‏ في (م) 2( ع):[ في صححته للاقرار ع » مكان المثبت . 


التوكيل في الخصومة ام 


حتى مات المقر له ثبت » فلولا أنه صح لم يلزم (© بالموت » وأما الحاكم فلا يعتبر رضاه في 
انتقال الدين بالحوالة » وجاز أن يعتبر في انتقال الخصومة » [ ولما كان رضا الخصم يعتبر في 
انتقال الدين بالحوالة » جاز أن يعتبر في انتقال الخصومة ع (2 بالوكالة » والوديعة . 

5 - قالوا : المقصود من التوكيل تصرف الوكيل » وإذا صحت الوكالة وجب 
أن يشتمل على جواز التصرف . 

84# - قلنا : لا نسلم صحتها » بل نقول : إنها موقوفة على ما بينا . 

4 - قالوا : الدليل على أن الحضور ليس بمستحق : أن الخصم لو بعث بما 
يدعي عليه » لم يكلف الحضور . 

ه4 - قلنا : الحضور مستحق لا لنفسه » لكن لإثبات الحق واستيفائه » فإذا 
يذل © الى سقط ما طلب الاضوو لأجله 29 : فنتقط الحظون ينين 00 ذللك: أنه 1 

5 - قال الشافعي : إن كان المانع من التوكيل أنه مقيم مقامه من 9) هو أقوى 
بالخصومة منه » فيجب إذا وكل من هو دونه في الخصومة أن يجوز . 

417 - قلنا : المانع من الوكالة أمران » أحدهما : هذا الذي ذكر ء والآخر : ما 
فى ذلك من ترك التسوية » وكون أحد المنصمين فى داره » والآخر بباب القاضى » فإذا 
امتناب من هو دوتة ف اللنصومة وأجرناه يتبيت امكو بأحد الملين + ثم هذا لا يناع + 
لأنه لا يمتنع 2 أن يقف الوكالة للاختلاف الذي © ذكره » فيعتبر الرضا فيها في 
جميع الأحوال » كما أن الحوالة بالدين امتنعت بغير تراض لاختلاف الذثم » ثم لو 
نقل © الحق إلى ذمة أوثق من 20 ذمته » لم يجز إلا برضا خصمه » كذلك هذا . 


. ] في (ع):1 لم يلزمه‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفيتن : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(؟) في ( ص ) » (م ) : [ بدل ] بالدال المهملة . 

(4) في ( م ) (١‏ ع ) : 1 لنفسه لأجله ] » بزيادة : [ لنفسه ] . 

(5) في رع): [ نين ]. (5) في (م)ء(ع):[لن]. 

' (لا) في (م)ء٠(ع):[لايمنع].‏ (8) الزيادة : من ( م ) 2 ع). 

(9) في (م)2(ع):[1لم يقل ]. 

)٠١(‏ في (م) (١‏ ع): 1 أو ثمن ]ء مكان : [ أوثق ] » ولفظ : [ من [ ساقط من (م ) » ( ع ) ؛ و من 
صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


كتاب الوكالة 


م 


||| مسالة 


الإقرار عند القاضي بالتوكيل 


4 - قال أصحابنا (© : إذا أقر عند القاضي أنه وكل هذا والقاضي يعرف 
الموكل » صح الإقرار » وإن كان لا يعرفه لا يسمع / هذا الإقرار حتى يشهد شاهدان )/١74‏ 
بعرفانه . 
6 - قال النصاف 27 : وإن كان القاضي يعرف الموكل قبل وكالته وأنفذها 
الوكيل . 
- وقال أصحاب الشافعي رحمهم اللَّه : إذا سمع القاضي الإقرار يقبت 0© 
وكالته عن من ناب عنه » ولهذا © الوكيل التصرف © . 
وإن 29 كانوا يعنون بثبوت 29 الوكالة أن القاضي علمها وأنه لا يحتاج في 00 إنفاذها 
إلى إعادة الإقرار» فهذا صحيح » وهذا 29 كمن أقر بدين لرجل عند القاضي فقد ثبت 
الإقرار بمعنى أن القاضي علمه » وأنه لا يحتاج في إلزامه المقر إلى إعادة الإقرار . 


. لفظ : [ قال ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » والزيادة : أثبتناها تمشهًا بمنهج المصنف‎ )١( 

(1) الخصاف : هو القاضي أحمد بن عمرو - وقيل : عمر - بن مهير - وقيل : مهران - » أبو بكر الخصاف 
الشيباني , أخذ عن أبيه » عن الحسن » عن أبي حنيفة وحدث عن أبي داود الطيالسي وعلي بن المديني 
وغيرهما . ومن مصنفاته : كتاب ‏ الحيل » , توفي كفإله يبغداد في سنة إحدي وستين ومائتين . راجع ترجمته 
في : الجواهر المضية ( 570/١‏ - 7137 ) » الترجمة ( ٠‏ )ء الفوائد البهية ص58 » "١‏ . راجع تفصيل 
المسألة في : المبسوط » 9 كتاب الوكالة » ( 15/15 ) . 

(9) في (م)ء(ع):[ثبتع. (4) في (م)»(ع):[ لهذاعء بدون الواو . 
(5) قال ابن قدامة : 9 إذا حضر رجلان عند الحاكم فأقر أحدهما أن الآخر وكله ثم غاب الموكل وحضر الوكيل 
فقدم صما لموكله وقال : أنا وكيل فلان » فأنكر الخصم كونه وكيله » فإن قلنا : لا يحكم اللحاكم بعلمه » لم 
تسمع دعواه حتي تقوم البينة بوكالته » وإن قلنا : يحكم بعلمه » وكان الحاكم يعرف الموكل بعينه واسمه ونسبه 
صدقه ومكنه من التصرف » لأن معرفته كالبينة » وإن عرفه بعينه دون اسمه ونسبه لم يقبل قوله حتى تقوم البينة 
عنله بالوكالة » لأنه يريد تثبيت نسبه عنده بقوله » فلم يقبل » » في المغني « كتاب الوكالة » ( ١40/0‏ ) . 
(7)في (م)ء(ع):[فإنع. (79) في ( م ) ٠‏ (ع ) :1 ثبوت بدون الباء ] . 
(6) في (م) (٠‏ ع) :1 إلي ]ء مكان : [ في] . 

(5) في (م)ء(ع):[وهوع. 


الإقرار عند القاضي بالتوكيل سس ب ٠/1‏ 
وإن أرادوا بذلك أن الوكالة تثبت 22 بمعني أن القاضي يحكم بها بغير 9'» دعوى 
ولا خصم » فهو موضع خلاف . وعندنا : لا يقضي 29 بها حتى يحضر المدعى 
عليه 29 » فينفذ ذلك الإقرار عليه » وهذا فرع على امتناع القضاء على الغائب © . 
69 - وإن أرادوا "© بقولهم : إن الوكالة صارت محكومة بها بنفس الإقرار 
وسماع الحاكم من غير إنفاذ » فهذا 29 ليس بصحيح ؛ لأنه عقد جرى بحضرة الحاكم » 
فلا يصير محكومًا به 9© أو لا يجوز الحكم به بغير 9» دعوى » كسائر العقود . 
لواه| - ولأنه أذن في الخصومة ؛ فلا يحكم 00 به الحاكم بغير دعوى ١‏ 
أصله ©١(‏ : إذا قال : إذا قدم فلان 229 فقد وكلتك . 
[ ولأنه توكيل ع 219 بحضرة القاضي » فلم يحكم به بغير دعوى » كتوكيل الولي 
الفاسق في تزويج وليته . 


ا م تنا 


(١)في(م)٠(ع):[ثبت].‏ (؟) لفظ : [ بغير ] ساقط من (م )2( م). 
(") في ( م ) : [ لا يقتضي ] . 

(4) لفظ : [ عليه [ ساقط من ( م ) » ( ع ) » و من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(5) في (م)١(ع)‏ : [الغالب ] . (5) في (م) : 1 أردوا] . 

(/) في ( م )ء ( ع ) : [ الفدا الهذا ] » مكان : إنفاذ فهذا ] . 

(8) لفظ : ربهع ساقط من (م)2(ع). (4) في (م)ء(ع):[لغير]. 
)٠١(‏ في (م)٠(ع):[ولايحكم].‏ 

. في (م)ء (ع):[ وأصله [ بالعطف‎ )1١( 

. ] في (م)ء (ع) : [ على فلان ] » بزيادة : [ على‎ )١1١( 

(11) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 


لابب يبب ب ب سس سيسسسسست كتااب ال وكالة 
||| مسالة 


سماع القاضى البينة على الوكالة هل يشترط فيه حضور الخصم ؟ 


حالم 


«هؤه٠‏ - قال أصحابنا : لا يسمع القاضي البينة على الوكالة إلا بعد حضور 
الخصم » فإذا حضر الخصم فادعى 27 أنه وكيل فلان وأن لموكله © على هذا ألفا سمع 
هذه الدعوى 5 

4 - وقال الشافعي : يسمع القاضي البينة بغير حضور الخصم 9) » فإن أحضر 
خصمًا وادعى عليه ألقَا » لم يسمع هذه ©© الدعوى إلا بعد ثبوت الوكالة 9© . 

ههه - وهذا مبني على أصلنا في امتناع القضاء على الغائب 29 » وهذا قضاء 
على الغائب © » لأنه يقبت له حق المطالبة على الغائب 29 » فلا يجوز . 

5 - [ ولأنه أقام بينة على إذن » فلم يسمع من غير نحصم » كالوكالة المعلقة 
بشرط » وتوكيل الولي الفاسق بالتكاح ] © . 

6 - ولأنه إقامة بينة بالوكالة من غير خخصم » فصار كتوكيل امرأة بالتكاح . 

هه - احتجوا : بأن من 2١١‏ لم يعتبر رضاه في تثبيت 2219 الوكالة لم يعتبر 


. ] في (م) : 1 الموكلة‎ )١( .] في (م)2(ع):[1 فأرحي‎ )١( 

(") راجع المسألة في : المبسوط 9 كتاب الوكالة ؛ ( ١١ + ٠١ /١5‏ ) » روضة القضاة و كتاب الوكالة » 
همك )ى المسألة ١‏ /ا.لا” ) . 

(4) في (م) »2 (ع ) :[ من حضور خصم ] » مكان : [ بغير حضور المخصم ] . 

(5) في رع) : [هذا]. 

(1) راجع المسألة في : الأم » في [ الوكالة ] ( ١١1/7‏ ) » مختصر المزني 9 كتاب الوكالة » ص ١١ ١‏ » حلية 
العلماء ١‏ كتاب الوكالة ه ( ه/؟١١١‏ » 1١171‏ )ء فتح العزيز « كتاب الوكالة ؛ » ١‏ الباب الثاني في حكم 
الوكالة ؛ ‏ بذيل المجموع ( 54/١١‏ » 5ه ) » بداية امجتهد « كتاب الوكالة » » ١‏ الباب الثاني في الأحكام ) 
( 91/1" )ء الإفصاح ١‏ باب الوكالة » ( 7٠١8/١‏ ) ء المغني « كتاب الوكالة » ( ١48 © ١41//0‏ ) . 
(7) في ( م ) (١‏ ع ) :1 القاضي على القضاء ] » مكان : [ القضاء على الغائب ع . 

(6) في (م)٠(ع):1غائب‏ عء بدون ر أل ع . 

(5) في (م) ٠‏ 2ع ):[ الغالب ع . 

. ) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع‎ )٠١( 

.] تيث[:)ع(٠ء)م(ين)١15(‎ .]نل[:)عرين)1١(‎ 


سماع القاضي البينة على الوكالة هل يشترط فيه حضور الخصم ؟ لسسسساسخة/6/او”م 


حضوره » كسائر الناس . 

48 - قلنا : الحق يغبت (2 على الغرماء » وما يثبت 7( على الإنسان من 
الحقوق ولا يعتبر (© في ثبوته الرضا . وقد تعتبر الخصومة فيما يقبت © على الإنسان ؛ 
بدلالة أن النكول على اليمين لا يثبت حكمه إلا بعد حضوره . 

- ولأن الخصومة إنما يحتاج إليها للطعن وليحتج » وقد طعن من لا يؤثر 
رضاه » فلم يجز أن يعتبر الحضور بالرضا . 

أدزما - قالوا : بأنه تغبت "© وكالته فلا يعتبر فيه حضور الموكل عليه . أصله : إذا 
حضر غريم واحد فحكم عليه بالوكالة » ثم حضر بقية الغرماء . 

65 - قلنا : إذا حضر واحد من الغرماء 9) وحكم بمحضر منه » تثبت (© 
الوكالة على خصمه » فصار ثبوتها على واحد بالحكم كثبوتها بالإقرار في حق جميع 4 
الناس » وإذا لم يحضر واحد من الغرماء فقد حصل الحكم » وليس هناك محكوم عليه 
لم ينفذ الحكم من غير خصم 


# # 
)١(‏ في (م)2(ع):[ثبت ]. (؟) في (م)2(ع):[وماثبت ]. 
() في (م) : [ ولا تعبر] . (4) في (ع):[ثبت]. 


(5) ني (م)2(ع):[ثبت ]. 
(5) قوله : [ من الغرماء [ ساقط من ( م ) » (ع ) ٠‏ 
(0) في (م)ء(ع):[ثبت ]. (8) في (ع ) : [الجميع ] . 


||| مسالة 
لا ينعزل الوكيل إلا بعلمه وعلم الموكل 


- قال أصحابنا : إذا عزل الموكل وكيله لم ينعزل حتى يعلم بالعزل . وإن 
عزل الوكيل نفسه » لم ينعزل حتى يعلم موكله بذلك 27 . 

64 - وقال الشافعي : إذا عزل الوكيل نفسه » انعزل . فإن عزله الموكل فيه 
وجهان » أحدهما : ينعزل » والآخر : لا ينعزل © . 

أما الكلام في الوكيل إذا عزله : فلأن العزل نهي » فلا ينبت حكمه في حقه © إلا 
بالعلم » كنهي صاحب الشرع © . 

و5 - فإن قيل : نهي صاحب الشريعة يثبت 29 وإن لم يعلم . 

5 - قلنا : غلط ؛ الدليل عليه : أنه لا يستحق الذم والتوبيخ بالفعل . 

107 - فإن قيل : أمر صاحب الشريعة واجب وخلافه معصية » والأمر قائم حتى 


»)١5 1١18/19 ( ) كتاب الوكالة‎ ١ ء المبسوط‎ ٠١ راجع : مختصر الطحاوي « كتاب الوكالة ») ص5‎ )١( 
» كتاب الوكالة‎ ١ الحديث (07/448 ) » تحفة الفقهاء‎ ») 157 ٠ 551/1 ( » روضة القضاة و كتاب الوكالة‎ 
فصل : وأما بيان به الوكيل عن الوكالة ) ( 9//5 ) تكملة‎ ١ » » (0/9؟ ) » بدائع الصنائع « كتاب الوكالة‎ 
» »ء البناية مع الهداية و باب عزل الوكيل‎ ) ١5٠ - ١//8 ( باب عزل الوكيل ؛‎ ١ فتح القدير مع الهداية‎ 
(8/هلام؟ - /الاساا)ء مجمع الأنهر 0 باب عزل الوكيل ؛ ( ؟//اا؟ ) » حاشية ابن عابدين «باب عرزل‎ 
. ) 175/5 ( » الوكيل‎ 

» حلية العلماء و كتاب الوكالة‎ » ) ١55 - ١4/1١ 4 ( ) انظر المهذب مع تكملة المجموع  كتاب الوكالة‎ )١( 
كتاب‎ ١ مغني امحتاج‎ » ) "88 - 73/١١ ( )ء فتح العزيز مع الوجيز» الباب السابق‎ 161» 156 154/0 ( 
» الوكالة » ( 711/5 ) » البناية (.7717/8 ) » الكافي لابن عبد البر 0 باب ما تنعتقد به الوكالة وتصرف الوكيل‎ 
شرح الزرقاني 9 باب‎ » ) 11/١ ( » فصل : الوكالة جائزة بعوض أو بغير عوض‎ ١ ؛ تبصرة الحكام‎ ) 4/1 ( 
البهجة في شرح‎ 04 ٠ الباب الثامن في الوكالة ؛ ص‎ ١ صحة الوكالة ؛ ( 11/7 ) » قوانين الأحكام الشرعية‎ 
ع المسألة‎ ) 5/١ ( كتاب الشركة والمضاربة والوكالة‎ ١ ء المسائل الفقهية‎ ) 75١1/١ ( » التحفة 8 باب الوكالة‎ 
الكافي لابن‎ » ) 154 » 1١5/0 ( » كتاب الوكالة‎ ٠ المغني‎ » ) ٠١7/5 ( » باب الوكالة‎ ١ (؟1)» الإفصاح‎ 
. ) باب الوكالة » ( ه/؟لا”؟‎ ١ الإنصاف‎ » ) 551/١ ( » قدامة و كتاب الوكالة‎ 

(1) قوله : [ في حقه ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

() في (م)ء»(ع) :[ صاحب الشريعة ]. (5) في ( ع):[ثبت]. 


يعلم النهي » ومخالفة أمر الوكيل ليس بمعصية » فلذلك يقبت (2 النهي قبل العلم . 
4 - قلنا : نسخ المندوب لا يثبت إلا بعد العلم وإن كان لا يقضي بتركه » ثم 
هذا ليس بصحيح ء لأن أمر 22 الموكل غير واجب » إلا أنه يفسد جواز التصرف ؛ والعزل 
يقتضي حظر ذلك » فهو كالأمر الذي أفاد الوجوب » والنهي يقتضي حظر ذلك الفعل . 
8 - ولأنه عقد فلا ينفسخ بلفظ الفسخ من غير علم 29 » كسائر العقود . 

- ولا يلزم : الطلاق ؛ لأنه ليس بفسخ . 

ولأن التصرف موجب الوكالة » فلم يملك بغيره 29 » كالفسخ من غير علم 
الوكيل .© . 

ولأنه باع ما وكله ببيعه مع بقاء الموكل فيه من غير علم » وصحته الترك © من 
يعزل ؛ فجاز بيعه » كما لو لم يعزله © . 

09 - ولأنه نهي عن تصرف استفاده ؛ فوجب أن لا يلزمه من غير علم ؛ 
أصله : عزل المّدع عن إمساك الوديعة . 

9 - ولأنه نهي يوجب © الضمان عليه بالتصرف فيما كان مِوْتمنًا فيه ؛ 
فوجب أن لا يلزمه من غير علمه 29 » كالوديعة . 

١0 فإن قيل : المودع يستفيد بالوديعة » الحفظ والاستثمان » ولا يستفيد‎ - ١6100 
والعزل يقع في التصرف » وذلك غير موجود في الوديعة » فكيف يقاس‎ ٠» التصرف‎ 
. عليها ؟‎ 

4 - قلنا : الوديعة تتضمن ١١‏ التصرف » كالوكالة ؛ بدلالة : أن نقل 09 


)١(‏ في (م)ء(ع):[ثبتع. (؟) لفظ : [ أمرع ساقط من (م) 2 (ع). 
(7) في ( ع) : [ حكمعء مكان : [علم ]. (4) في (م)٠(ع):[‏ لغيره ]. 

(5) في ( ص ) : [ وصحه نرل [ بدون نقط » لعل الصواب ما أثبتناه . 

(5) في النسخ جميعها زيادة  :‏ كالإمساك وكونه أمانة ؛ بعد عبارة : كالفسخ من غير علم الوكيل ؛ . 
(7) في ( م )ء ( ع ) : [ كما لو يعزله ] » بدون : [ لم ] . 

(8) في (رم) ٠2‏ (ع):[ مرجب ]. (9) في (م)ء(ع):[عله]. 

)٠١(‏ في (م)ء(ع):[ ولا يفسد]. 

. ] في (م)ء (ع) : [ قوله الوديعة يتضمن ] من زيادة : [ قوله‎ )١١( 

(؟١١)في‏ (مع):[يقل]. 


الوديعة من مكان إلى مكان تصرف فيها » والعزل يقتضي قطع ذلك » كما يقتضي قطع 
التصرف الذي هو البيع . 

- قالوا : الوديعة لا تنفسخ ('© بالعزل ؛ بدلالة : أنهما لو اجتمعا فقال : 
عزلتك 2 اشام وى سا لمووك عار 
الغيبة ؛ والوكالة تنفسخ بالقول إذا (© اجتمعا » وإذا لم يفتقر إلى الرضا لم يفتقر 
الور 

5 - قلنا : إذا عزله عن الوديعة انقطع بعزله تصرفه حتى لا يجوز له (© نقلهاء 
فزال حكم الائتمان بالعقد وبقيت ت 7 أمانته بمعنى آخر » وهو أن العين متى حصلت في 
يده لا على وجه التعدي والتمليك كانت أمانة » فكذلك الوكالة إذا عزله في وجهه 
انقطع تصرفه وزال الائتمان بالوكالة وبقي حكم الأمانة بالمعنى الذي 0 ذكرنا , ولا 
فرق بينهما 29 . 

٠0‏ - وأما الكلام إذا عزل الوكيل نفسه : فلأن العقد يتعلق بهما » فلما لم 
يلك أحدهما العزل من غير علم 29 صاحبه » فكذلك الآخر . 

4 - ولأن العقد تم بينهما ولا يملك أحدهما فسخه من غير © علم الآخر» 
كالبيع . 

ولا يلزم : الطلاق » لأنه ليس بفسخ . 

6 - ولا يلزم : إذا باع الموكل ما وكله فيه » لأنه لم ينعزل عندنا » وإنما تعذر 
البيع ولهذا لو رد المبيع 2 عليه بعيب بقضاء » جاز للوكيل بيعه . 

- ولأنه التزم أمانة في حق غيره » فلم يملك فسخ ذلك بغير علم صاحبه » 
كالمودع إذا عزل نفسه عن حفظ الوديعة . 


. ] في (م):[لا يشخ‎ )١( 

(5) في : [ ينفسح ] » مكان : [ تنفسخ ] » وفي ( م ) : إما » مكان : [ إذا ] 

(1) لفظ : [ له [ ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(؟) في (م+)ء(ع):[ وسقيه ] . 

(5) في ( ع ) : 1 بالذي ع » مكان : [ بالمعني الذي ع . 

(1) قوله : [ ولا فرق بينهما ] ساقط من (م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(0) في ( ص ) : [ علم بغير بالتقديم والتأخير ] . 

(6)ني (م)٠(ع):1فلأنت].‏ (5) في (م ) : التعاقدين ] . 


لا ينعزرل الوكيل إلا يعلمه وعلم الموكل لسلس ب ب ب 7 ام 


5 - ولأنه لو وكله بشراء عبد بعينه لم يملك الوكيل أن يبتاعه لنفسه » ولو 
ملك العزل ملك الابتياع ويكون ذلك عزلا عن الوكالة . 

- احتجوا : بأنه قطع عقد ؛ فوجب أن لا يفتقر إلى حضور من لا يفتقر 
إلى رضاه » كالطلاق . 

“8م6١‏ - قلنا : يبطل بالعزل عن حفظ الوديعة [ على ما قررنا . 

64 - ولأن الطلاق إسقاط لحق الزوج عما ملكه بالعقد ] © » كعتاق العبد 
وإتلاف المبيع . قأما في مسألتنا : فالوكيل يسقط حق موكله الذي التزمه » فصار كعزله 
نفسه عن الوديعة . 

- قالوا : معني تنفسخ به الوكالة ؛ فوجب أن لا يفتقر إلى علم الوكيل » 
كموت الموكل » كما لو باع ما وكل (" ببيعه . 

- قلنا : الموت عزل من طريق الحكم » وفي مسألتنا : عزل بالفسخ » 
وحكمهما © يختلف ؛ بدلالة : أن فسخ البيع بهلاك المبيع لا يقف على الرضا والعلم» 
والفسخ بالإقالة يقف على ذلك » وإذا باع الموكل ما وكل 7 ببيعه ؛ فلم ينعزل الوكيل 
عندنا » وإنما تعذر التصرف روج المبيع من "2 ملك موكله » ولو 9 عاد المبيع إليه بحكم 
الملك الأول » جاز لوكيله بيعه » ولو كان انعرل لم يملك البيع إلا بوكالة مجددة . 


# #6 # 


. ما بين المعكوفتين : ساقط من صلب ( ص ) »ء واستدركه في الهامش‎ )١( 

)١(‏ في (م+)ء٠(ع):[مايوكل].‏ (5) في (م+)(ع):[ وحكمها]. 
(؛:) في ر(م)٠(ع):[1ماوكله].‏ (5) في (م)2٠(ع):[عن].‏ 
(1) قوله : [ ولو ] مكرر في ( ص ) . 


مام كتاب الوكالة 


||| مساله 


إفرار الوكيل على موكله 


1 - قال أصحابنا : إقرار الوكيل على موكله جائز » وذكر في باب الصلح من 
كتاب الوكالة : أن التوكيل بالإقرار جائر (© . 

4 - وقال الشافعي : إذا أقر على موكله . لم يازمه إقراره . 

84 - و [ اختلف أصحابه في التوكيل بالإقرار » فقال ابن سريج ] 7© : 
لاايصح التوكيل بأن يقر عنه » ومنهم من قال : يصح التوكيل » وهو ظاهر مذهبه . 

- وهل يكون التوكيل بالإقرار إقرارًا ؟ قال ابن سريج : لا يكون إقرارًا 29 ع 
ومنهم من قال : الأمر بالإقرار والتوكيل به إقرار 29 . 


(1) قال القدوري في مختصره ص 56 2*2 : 9 وإذا أقر الوكيل بالمخصومة على موكله عند القاضي » جاز إقراره» وله 
يججوز إقراره عليه عند غير القاضي عند أبي حنيفة ومحمد » إلا أنه ييخرج من الخصومة » . راجع تفصيل المسألة في : 
الجامع الصغير ( باب الوكالة بقبض مال أوعيد؛ ص" 4٠‏ » روضة القضاة ( كتاب الوكالة ) ( ؟رة "8" ؛ /41")؛ 
المسألة ( 053" ء 8149 ) » تحفة الفقهاء ٠‏ كتاب الوكالة » ( 11/7 ) ؛ طريقة الخلاف في الفقة « كتاب 
الركالة ) ص7١4‏ » 4١4‏ ء المسألة(15١١)»‏ بدائع الصنائع و كتاب الوكالة 6 فصل : وأما الشرائط 6 وه قصل : 
وأمابيان حكم التوكيل 79/1(6: 4 ؟) » البناية مع الهداية 3 باب الوكالة بالخصومة والقبض 64 (6/. +0 ه+"1), 
تكملة قتح القدير مع الهداية ١‏ باب الوكالة بالنصومة والفيض 6 ١117/8(‏ - 171 )» مجمع الأنهر ( باب الوكالة 
بالخصومة والقبض » ( 1"9/1؟ ‏ 4 "71 ) حاشية ابن عابدين ( 490/4 ) . 

(1) ما بين المعكوفتين : مكرر في ( م ) . 

(9) في (م ) : [ إقرار] . 

(4) راجع المسألة في : الأم » في « الوكالة » ( //ا٠؟‏ ) » الأم ‏ كتاب الوكالة ؛ ص١١ ١‏ » الهذب مع 
تكملة لمجموع الثانية و كتاب الوكالة » ( 4 ١١5 » 1١14/١‏ ) » حلية العلماء و كتاب الوكالة » ( 4/0 1١‏ ع 
١0).؛‏ فتح العزيز مع الرجيز « كتاب الوكالة  »‏ امجموع ( ١ 8/١١‏ 8 ) » مغني امحتاج و كتاب الوكالة » 
( 70711) » الكافي لابن عيد البر» الباب ( 7/1/5 » 1/88 ) ء بداية امجتهد « كتاب الوكالة » » ٠‏ الباب 
الأول في أركانها ) ( 07 ) ء قوانين الأحكام الشرعية » الباب السابق ص 719 » ٠4٠‏ » تبصرة الحكام 
١‏ الفصل السادس في حكم الوكالة في الدعوى ) ( ١١5 ٠ ١71/١‏ )» العقد المنظم للحكام » بهامش تبصرة 
الحكام ١‏ ؟// ) » شرح الزرقاني وبهامشه -حاشيه البناني » الباب السابق (4/5/اء 7 ) . الإفصاح 
« باب الوكالة » ( ٠١8/١‏ ) » المغني 9 كتاب الوكالة ) (.ه/١.5‏ 2 6355 تدلعء الكافي لابن قدامه 
١‏ كتاب الوكالة ؛ ( 54١/5‏ » 548 )» الإنصاف « باب الوكالة ع ( هلاه" , #وموع . 


5ب 


إقرار الوكيل على موكله امم 


0١‏ - لنا : أنه يملك الخصومة فيما يقبل البراءة (» » فملك الإقرار باستيفاء غيره 
كالموكل إذا أقر باستيفاء الوكيل » والوكيل إذا جعل إليه أن يوكل . 

ولا يلزم : إذا استثني لأنا عللنا للجواز . 

10 ولا يلزم : الأب ؛ والوصي » لأن مال الصبي لا تثبت به 9 البراءة . 

ولا يلزم : الوكيل يإثبات القصاص » وحد القذف ء لأنه يملك الإقرار باستيفاء غيره . 

4 - قالوا : المعنى في الموكل : أن إقراره يجوز بحضرة الحاكم وبغير حضرته » 
ولما كان الوكيل لا يجوز / إقراره بغير حضرة الحاكم لم يجر بحضرته . 

4 - قلنا : الوكيل يقر في الحالة التي [ وكل فيها » وهو إنما وكل في الخصومة » 
والمخصومة تختص بحضرة الحاكم في الحالة التي ] (2 فيها مما في يده » فأقر في غيرها . 

86 - ولأنه أحد جوابي ©» الدعوى ؛ فوجب أن يملك وكيل الخصم يإطلاق 
الوكيل بالخصومة كالإنكار . 

5 - قالوا : جواب الدعوى الإنكار خاصة . 

17 - قلنا : القاضي يقول للمدعى عليه : إما أن تقر © أو تحلف » ويعظه 9© 
حتى يقر» فدل على أن ذلك أحد الجوابين . 

4 - ولا يلزم : وكيل القاتل والقاذف ؛ لأنه يملك الإقرار » إلا أن إقراره لا 
يستوفي به الحد والقصاص » لأنه قائم مقام إقرار الموكل » كالحد والقصاص لا يستوفيان 
ما قام مقام الغير » كالكتابات 29 » وشهادة النساء مع الرجال » لأنها قائمة مقام شهادة 
الرتكال:. 

6 - ولا يلزم : إذا أقر في غير مجلس القاضي » لأن بالوكالة ملك الإقرار » 
كما ملك الإنكار » ثم إنكاره يختص بمجلس الحاكم 2.. كذلك إقراره . 

- ولا يلزم : إذا استثنى ؛ لأن الوكالة ليست بمطلقة » ولا يمكن القول 


. في سائر النسخ : [ المراءة ] » لعل الصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(؟) في (م)ء(ع):[فيهعء مكان : [به]. 

(1) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش 
(؛؟)في (م)2(ع):[جواب ]. (5) في (م): [يقر]. 

(5) في (م)٠(ع):[ويقظهع].‏ | ١‏ )في (م)٠(ع)‏ :.[ كالكنايات ]. 
(8) في (م ) »ء ( ع ) : [ القاضي ] » مكان : [ الحاكم ] . 


ان كتاب الوكالة 


بموجبها إذا وكله بالإقرار » لأن ذلك ليس يإطلاق (2 للوكالة بالخصومة . 

9 - ولأن التعليل للوجوب ؛ ولا يلزم : وكيل الأب » والوصي » لأنا قلنا : 
وكيل المدعى عليه . 

- فإن قيل : الإنكار موافق للتوكيل بالخصومة » والإقرار مخالف لها . 

".مه - قلنا : إن لكل واحد منهما مقتضاه » بدلالة : أنه يوكله ليخاصم باحق 
لا بالباطل والمخاصم بالحق إذا عرف الحق 9" قو به . 

4 - فإن قبل : نقلب العلة فنقول : فوجب أن يملك الموكل إبطاله » كالإنكار . 

هه - قلنا : عندكم الإقرار لم يصح . 

ولا يقال : إن الموكل يبطله » بل هو باطل بنفسه . 

5 - ولأن الموكل لو أتكر ملك الرجوع 27 عن ذلك بالإقرار » كذلك إذا 
أتكر وكيله » ولو أقر الموكل لم يملك إبطال إقراره بالرجوع » كذلك لا يملك إبطال 
إقراره . 

٠.0‏ - ولأنه قبض يسقط به حق الموكل » فجاز أن يملك الوكيل الإقرار به 
يإطلاق الوكالة . أصله : إذا أقر بقبض نفسه . 

4 - فإن قيل : الوكيل بالخصومة لا يملك القبض والإقرار به . 

5 - قالوا : والوكيل بالبيع إذا أقر أن 29 موكله قبض الثمن » لم يقبل » 
إقراره » وإن قال : قبضت أنا الشمن فهلك » ففيه وجهان © . 

- قلنا : أصل العلة : الوكيل بالخصومة والقبض هل ©( يملك الإقرار 
بالقبض بلا خلاف ؟ لأن من ملك الاستيفاء ملك الإقرار بقبض غيره » كالمالك . 

ولا يلزم : الأب » والوصي ؛ لأنهما يملكان الإقرار بقبض وكيلهما . 


. ] في (م)»(ع):[لاترار ع » مكان : [ يإطلاق‎ )١( 

(؟) في ( م ) »2 (ع) : [ اعترف عء مكان : [ عرف ]ء وفي ( ع ) : [ بالحق ع » بزيادة الباء . 
(9) في ( م ) : [ بطل ملك الرجوع ع » بزيادة [ بطل ] . 

(4) لفظ : [ أن ع ساقط من ( م ) 2( ع ). 

(5) لفظ : [ يقبل ع ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه في الهامش . 

(5) في ( م)» (ع ) : [ قولان ] » مكان : [ وجهان ] » وكذا في هامش ( ص ) من نسخة أخرى . 
(0) في (م) ٠‏ (ع) :[ وهل ] بالواو . 


إقرار الوكيل على موكله 


. قالوا : فنقول © بموجبه : إن الوكيل يملك الإقرار بقبض موكله‎ - ١ 

5 - قلنا : التعليل للوكالة المطلقة التي لم يجعل فيها أن يوكل . 

8 - ولأن الوكيل إذا أقر باستيفاء نفسه قبل إقراره » فملك أن يقر باستيفاء من 
يملك الاستيفاء في الخال » كالموكل . 

4 - ولا يلزم : الأب 29 , لأن الأب لا يملك الاستيفاء في الحال . 

6 - احتجوا : بأنه معنى يقطع الخصومة » فإذا لم بملكه الوكيل في غير 
مجلس الحكم » لم يملك في مجلس الحكم » كالإبراء » وعكسه : القصاص . 

ممضفل - قلنا : يملكه بإقامة البينة » لأنه معنى يقطع الخصومة بملكه الوكيل .في 
مجلس الحكم » ولا يملكه في غير ذلك . 

- ولأنه يملك الإقرار عندنا في الحالتين » إلا أن إقراره في غير مجلس 
القاضي لم يعتد يإنكاره حتى يسأله (© القاضي فينكر بحضرته ٠.‏ 

ولأن البراءة تبرع وإسقاط » فلا يملكها في حق غيره » ومتى أقر يابراء موكله ؛ لأن 
ذلك ليس بتبرع 9) منه » وإنما أقر بالبراءة على من يملكها » وأما القبض فهو يملكه » 
فجاز إقراره به » وجاز إقراره بقبض موكله » لأنه يملك القبض أيضًا . 

4 - قالوا : لا يصح إقراره في غير مجلس الحكم ؛ فوجب أن لا يصح في 
مجلس الحكم » [ كما لو نهاه عن الإقرار . 

8 - قلنا : الموكل أقامه مقام نفسه في الخصومة » وذلك يختص بمجلس 
الحكم ] "© » وأما المنازعة في غير مجلسه فهي لغوء ولهذا 7 لا يازم الخصم الجواب. 
عنها » ولو حلف لم يعتد بيمينه ولم تسقط © الخصومة بها ؛ ومتي أقر في حال لم 
يقمه مقام نفسه » فهنا لم ينفذ إقراره عليه ؛ ثم أصلهم إذا استثنى ؛ والمعنى فيه : أنه 


نيان 


. ] في ( م)ء (ع ) :1 قال ع]ء مكان : [ قالوا ] » وفي ( م ) : [ فيقول ] » مكان : [ فتقول‎ )١( 
. ] (؟) في (م)ء (ع ) :1 الوصي ]ء مكان : [ الأب‎ 

(9) في (م)ء(ع):[يسلمه ]. 

(4) في جميع النسخ : [ تبرع ] » والصواب ما أثبتناه بزيادة الباء » أو يكون تصوييه : [ تبرعًا ] . 
(0) ما بين المعكوفتين : ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه في الهامش . 

(1) في (م)ء (ع ) :1 فهو لغر وهذا  ]‏ مكان المثبت . 

(0) في (م ) : [ ولم يسقط ] . 


11/5 1ل سيبس سس بحبح كلا الوكالة 


خص الوكالة » فزال إطلاقها بالتتخصيص » كما لو قال : وكلتك بالخصومة ولم أجعل 
إليك الاستحلاف ولا إقامة البينة » لم يملكه (© الوكيل » وإن كان يملكه يإطلاق 
الوكالة . 

- قالوا : وكيل في خصومة مجردة أقر على موكله فيها » فوجب أن لا 
يصح إقراره . أصله : إذا ادعي رجل على موكله القصاص أو حد القذف » فأقر له 
بذلك . 

0١‏ - قلنا : إذا أقر الوكيل قام إقراره مقام موكله » والأموال تغبت © بما قام 
مقام الغير . وإقرار الوكيل يقوم مقام 7© إقرار موكله فلا يحكم به » كما لا يحكم 
بشهادة النساء والكتابة 4 القائمة مقام الصريح . 

- قالوا : شهادة النساء لا يقضى بها في الحدود لضعفها » لا ©© لأنها 
تقوم 29 مقام الغير » بدلالة : أنها تقبل مع القدرة على شهادة الرجال . 

888 - قلنا : ما قام مقام الغير يجوز مع القدرة على أصله » كمسح الخفين . 

1*4 - فقالوا : من لا يصح ؟ يمينه لا يصح إقراره » كالوصى 00 

6 - 3 كنا : الوصي تصرفه يختص بمصلحة الصبي والتصرف في ماله بالأصلح 
والأحسن » وليس الإقرار في مصلحته » » والوكيل تصرفه في الخصومة عام » كموكله 9) 
ولا الوصي في التصرف ينوب 29 عما لا يغبت يثبت إقراره وهو الصبي » فلم يجز (' © إقرار 
النائب عنه » والوكيل نائب عمن يجوز إقراره » فملك الإقرار بمطلق وكالته . 

5 - فإن قيل : الوصي يقوم مقام من لا يملك الإقرار ويجوز إقراره . 

0 - قلنا : في التصرف في ماله ضرورة ؛ لأنه يستضر 017 بتأخير التصرف 
)١(‏ في (م) (١‏ ع):[ لم يملك ]ء بدون الباء . 

. ] في ( ع ) : 1 الأحوال ع » مكان : [ الأموال ع » وفي ( م ) : [ ثبت ع ء مكان : [ تنبت‎ )١( 
. (؟) لفظ : [ مقام ] ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ 

(4) في (ع ) : [ والكتابة ] . (5) لفظ : [ لاع ساقط من ( م ) :2 ع). 
(5) في (١‏ ص) :1لا تقوم ]ء بزيادة : [ لاع . 

(1) قاعدة : ١‏ من لا يصح ينه لا يصح إقراره كالوصي © . 

(6) في (م)٠(ع):[لوكله‏ ]. (5) في (م)2(ع):1ثبرت]. 
)في (م)ء(ع):[ ولم يجز]. 

. ] في (م)٠(ع):[ لا ستضرعء مكان : [ لأنه يستضر‎ )١١( 


إقرار الوكيل على موكله م 


إلى البلوغ ؛ فلذلك جوزنا له التصرف » وتأخير الإقرار إلى حين بلوغه لا ضرر عليه فيه 
وفي تعجيله ضرر » فلذلك لم يملكه الوصي عليه . 

4 - قالوا : التوكيل بالخصومة أمر بإقامة المنصومة » والنيابة والامتناع من 
قطعها . وفي الإقرار على موكله قطع لها ولا يكون (" التوكيل في الشيء توكيلا © 
في ضده » ولهذا لا يملك الوكيل بالخصومة الإبراء والصلح . 

48 - قلنا : هو وكيل بالخصومة والجواب بالحق دون الباطل ؛ لأن الوكالة لو 
تناولت الخصومة بالباطل لكانت باطلة » إذ كل أمر ينعقد على الباطل باطل » وإذا 
انضم 27 بالوكالة الأمر بالنيابة عنه » وقد يكون الحق الإنكار » وقد يكون الإقرار » 
والخصومة تشتمل 9 عليهما » 1 بدلالة : أن القاضي يستدعي من الخضم حل 
الأمرين : إما الإقرار أو الإنكار . 

٠ه‏ - وليس هذا كالصلح والإيراء » لأن الخصومة لا تتناوله ] © , بدلالة : أن 
القاضي لا يستدعي الناس إلى ذلك ولا يطالبهم به © ولا يحثهم عليه » وإذا لم 


تشمل 9" الوكالة بالخصومة » لم يملكه الوكيل . 
نذا نا 
(١)ني(م)ء»(ع):[1‏ فلا يكون ]. (١؟)‏ في (ص)ء(م):[تركيل ]. 


(1) في جميع النسخ : [ انضمت ع » والصواب ما أثبتناه . 

(4؟)في (م)٠(ع):[يشتمل‏ ]. 

(5) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( ع ) » وفي ( م ) : [ لا يتناوله ] » مكان : [ لا تتتاوله ] . 
() لفظ : [ به ] ساقط من (م)ء»(ع). (1) في (م)٠(ع):[‏ لم تشتمل ]. 


يك لوك 


١ء‎ 


استيفاء حد القذف والقصاص مع غيبة الموكل 


١ه١-‏ قال أصحابنا : لا يجوز استيفاء حد )١(‏ القفذف والقصاص مع غيبة الموكل 9) 5 

- وقال الشافعي في ١‏ الوكالة » ما يدل على : أنه لا يجوز » وقال في 
والحدود ) 9 : يجوز . 

#موغ - واختلف أصحابه » فقال المروزي © : يجوز قولا واحدًا » وما قال في 
الوكالة استحباب »؛ ومنهم من قال : هي على قولين © . 

4 - لنا : أنه يستوفي القصاص مع تجوز العفو للظاهر » فلم يجزء أصله : إذا © 


. ] لفظ : [ استيفاء ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » وفي ( ص ) : [ الحد‎ )١( 

(؟) راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي 9 كتاب الوكالة » ص6 ٠١‏ » المبسوط ‏ كتاب الوكالة » 
(6/15 ) » روضة القضاة 9 كتاب الوكالة ؛ ( 519//1 ) » المسألة ( مه" ) » تحفة الفقهاء و كتاب الوكالة » 
( 1148/1 ) » بدائع الصنائع ‏ كتاب الوكالة » » ه فصل : وأما الشرائط 6 ( 71/3 » 7١‏ ) » البناية مع الهداية 
١‏ كتاب الوكالة ؛ ( 577/8 » 171 ) ؛ تكملة فتح القدير مع الهداية 9 كتاب الوكالة ؛ (1//8 ) » مجمع 
الأنهر ‏ كتاب الوكالة » ( ؟/7١؟‏ ) . 5) في (م) 2 (ع):1 الجديد ع ء مكان : [الحدود ] . 
(4) هو إبراهيم بن أحمد » أبو إسحاق المروزي » شيخ الشافعية » ذو التصائيف » انتهت إليه رئاسة مذهب 
الشافعي بيغداد » انتقل في آحر عمره إلى مصر » فمات فيها سنة أربعين وثلائمائة » ودفن عند ضريح الشافعي 
رحمهما الله . راجع ترجمته في : سير أعلام التبلاء ( 419/١8‏ » .47 ) » الترجمة ( .4 ؟ ) » طبقات 
الشافعية ( ؟١//919١ 58٠‏ )ء الترجمة ( ١٠١١5‏ )ء شذرات الذهب ( 9/ههلا , 5م" ) . 

(5) راجع تفصيل المسألة في : الأم » في [ الوكالة ] ( 7٠0//5‏ ) » ( ط . بولاق ) ؛ وفي 9 كناب جراح العمد » 
من الأم » في 9 تعدي الوكيل والولي في القتل » ( 71/1 ) » ( ط . دار المعرفة ) » مختصر المزني « مكتاب الوكالة » 
ص١١‏ » المهذب مع تكملة المجموع الثانية ه كتاب الوكالة » ( 948/14 - ٠١١‏ ) ء التكت في « مسائل 
الوكالة » ورقة ( 174 ) » حلية العلماء و كتاب الوكالة » ( 117/0/ » 1١14‏ ) » فتح العزير و كتاب الوكالة » 
بذيل المجموع ( ٠١ » 5/1١‏ ) » مغني امحتاج 9 كتاب الوكالة 6 ( 171/5 ) » نهاية امحتاج و كتاب الوكالة » 
١5 (‏ ) . وقال مالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه : مثل أحد قولي الشافعي » يصح استيفاء القصاص وحد 
القذف في غيبة الموكل ؛ وقال أحمد في رواية أخرى : مثل قول الحنفية » لا يصح استيفاؤهما في غيبته » قال ابن 
رشد في بداية مجتهد : ( وتجوز الوكالة على استيفاء العقوبات عند مالك 6 . راجع المسألة في : بداية المجتهد » 
الباب السابق ( 15/1" ) » الإفصاح 9 باب الوكالة » ( ٠١8/9‏ ) ء المغني 9 كتاب الوكالة » ( 0/كم , 19 ) ع 
الكافي لابن قدامة « كتاب الوكالة ؛ ( ؟/40؟ ) » الإنصاف وباب الوكالة » ( 1/0" ) . 

(7) لفظ : [ إذا ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


أخبره بالعفو فاسق . 

م6٠‏ - ولا يلزم : إذا كان حاضرا ؛ لأن ليس هناك عفو ظاهر 29 » ولو أظهر 
العفو شاهده » يبين (» ذلك : أن الحدود يعتبر فيها الاحتياط » لأنها لا تستدرك () بعد 
الاستيفاء » والظاهر أن الولى يرق فيعفو » وهو مندوب إلي العفو » » ولو استوفى 
الوكيل مع غيبة الموكل استوفى مع شبهة ظاهرة » وهذا لا يجوز . 

5 - فإن قيل : صحت إذا شهد الشهود ثم غابوا (© أن يستوفي الحد لجواز أن 
يكونوا رجعوا في القصاص » ولم يسقط في أحد الروايتين » والتجويز مع غيبتهما مؤثر © . 

/1؟ - ولا يلزم : إذا اقنص 29 مع غيبة الإمام وقد اجتهد في إيجاب الحد » 
ويجوز أن يكون بغير اجتهاد 29 ؛ لأنا لا نعرف () هذه المسألة ولا نغير الاجتهاد مع 
الحكم بالحد » وإنما يؤثر إذا أمضى الاجتهاد الثاني . 

١ 4‏ - ولا يجوز أن يمضي ذلك وهو لا يقدر على المنع من الحد » لأنه لا فائدة 
فيه إلا إيجاب ١7‏ الضمان على من أقام مقامه في الحد . 

4م - ولا يلزم : من غاب عن المدينة في زمن رسول الله َه » وقد ولاهم 
الحكم يستوفون الحد 2١7‏ مع تجوز الفسخ » لأنه ليس هناك أمارة ظاهرة تدل على 
العفوء وهو الندب إلى ذلك . 

- ولأن الفسخ لا يسقط الحد في حق من لم يبلغ » والعفو يسقط القصاص 
باتفاق وإن 25 لم يبلغ الوكيل . 

0 - ولأنه استوفى القصاص لغائب لا ولاية له عليه ؛ فصار كما لو قال : إن 
وجب لي قصاص فاستوفه . 

5 - ولأنها حالة لا يجوز لوكيل 227 الإنسان أن يستوفي القصاص لابنه 
الصغير » فلم يجز للوكيل أن يستوفيه لموكله » كما لو 9" أقر الوكيل بالعفو . 


امم 


)١(‏ في (ع) : [ عفوًا ظاهرًا ] . (؟) في (ع):[تبين]. 

(9) في رع ) :1لا تدرك ع . (4) في (م ) : [ العفر] . 

(5) في سائر الدسخ : [ عابوا ] . (؟) في رع):[1لاشع. . 

(7) في (م)٠(ع)‏ :1 إذا أقبض ] . (8) في (م ١)‏ (ع) : [ اجتهاده ] . 
(9) في (م)٠(ع):[نعرف‏ عن بدون :[لا]. 

)9١١‏ في (م ١»)‏ (ع): [الإيجاب ع . )١١(‏ في رم)(ع):[الحجدود]. 
(15يني(م)ء(رع):[فإنع. (19)ني (م)ء(ع):[تتركيل ]. 


)١5(‏ لفظ : ولوع ساقط من (م)2)( ع). 


م م كتاب الوكالة 


884 - ولأنه توكيل باستيفاء القصاص 27 فصار كتوكيله الصبي . 

4 - احتجوا : بأنه حق تدخخله النيابة ؛ فجاز أن يوكل باستيفائه مع غيبته » كالدين . 

ه84 - قلنا : الديون لا تسقط بالشّبه ويمكن استدراكها » وأكثر 2 الأحوال أن 
يكون صاحب الدين قد أبرأ فيستوفي مع 29 الشبهة » وهذا لا يمنع الاستيفاء » والقصاص 
لا يستدرك بعد تناوله » والشبهة تؤثر © فيه » فلم يجز الاستيفاء مع الشبهة . 

5 - قالوا : كل ما صحت النيابة فيه بمحضر من الموكل / فكذلك مع غيبته » را 
كاستيفاء القصاص © . 

410 - قلنا : النيابة مع حضور الموكل تدعو 27 إليه الضرورة » لأنه ليس كل 
أحد يحسن استيفاء ذلك » فلو لم يجز له أن يستنيب © بطل حقه » ولا ضرورة في 
التوكيل مع الغيبة . فأما الإثيات : فلا شبهة فيه ؛ لأنه ليس فيه معنى العقوبة » وإما 
تحصل العقوبة ) بالاستيقاء . وإذا ثبت القصاص ولم يستوفه 9 إلا مع حضور الموكل 
أو يقع التجوير بحضوره » وقد نص أصحابنا هذه العلة بتسليم ثمن الصرف يجوز 
التوكيل والنيابة 2١‏ فيه مع حضور الموكل » ولا يجوز مع غيبته . 

8 - قالوا : هناك بطل الحق بالإقرار ؛ فلم يبق ما يثبت فيه 2١0‏ النيابة . 

4 - قلنا : لو تعاقدا فسلم الوكيل إلى وكيل العاقد الآخر» جاز 25 » فلو قام 
العاقدان من امجلس ولم يفترقا لم يجز لأحد الوكيلين أن يدفع الثمن إلى الآخخر لغيبة الموكلين 
وإن كان العقد لم ييطل والدين لم يسقط » ومنهم من احترز فقال : كل -حق جاز للوكيل 
دفع ثمن الصرف مع غيبة الموكل جاز مع حضوره وإن كان الحق باقيًا على ما قدمناه . 

فنا فنا 
)١(‏ ما بين المعكوفتين : ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)١(‏ في ( ص ) : 1 وأكبر ] . (5) في (م) 2١‏ ع):1 بيع ]ء مكان : [ مع ] . 
(4) في (م ) : [ يؤثر ] » والشبه : جمع الشبهة . 
(5) قاعدة : 9 كل ما صحت النيابة فيه بممحضر من الموكل فكذلك في غيبته كاستيفاء القصاص © . 
(5) في (م):[يدعو]. (0) في (م) 2 (ع) : [ أن يستلب ] . 
(8) ما بين المعكوفتين : ساقط من (م ) » ع 2٠)‏ (1) في ( م ) » ( ع ) : [ لم يستوفيه ] . 
)3١(‏ في ( م ) : [ النيابة ] » بدون الواوء وقوله : [ والنيابة ] ساقط من ( ع ) . 
)١١(‏ في (م)ء(ع): 1 مائبت منه ع »ع مكان المثبت . 
١١6١)في(م)ء(ع):[فجازع.‏ 


ده الوصي وشراؤه مال الصغير بنقصان كبير أو بريادة كييرة سس 9/6/.م 


||| مسالة 4 


بيع الوصي وشراؤه مال الصغير بنقصان كبير أو بزيادة كبيرة 


6 - قال أبو حنيفة : إذا باع الوصي ماله من الصغير بنقصان كثير 29 » أو 
ابتاع مال الصغير بزيادة كثيرة 29 » جاز . 

61 - وقال أبو يوسف » ومحمد : لا يجوز () » وبه قال الشافعي ا 

؟هؤةا| 8 : قوله تعالى : «[ ولا نَفَربوأ مَالَ الي إِلَا بلي م لسن # © ع 
والمرجع في الأحسن إلى العادة » ومتى باعه ما يساوي درهمًا بنصف » فهذا من 
الأحسن » فوجب أن يجوز بظاهر الآية . 

6 - ولأنه يجوز أن يبيع مال الصغير من زوجته وإن لم ينص عليه » فجاز أن يببعه من 
نفسه » كالأب » لأنه قائم مقام الأب بعد موته » فجاز أن يبيع مال الصغير من نفسه » كالجد . 


(١)نفي‏ (ع):[ كبير ]. )١(‏ في (م)ء(ع):[ كبيرة ]. 

() راجع المسألة في : مختصر الطحاوي و كتاب الوكالة) ص ١١1١ ١١١‏ : أحكام القرآن للجصاص ( 4/7 )١‏ » 
مجمع الأنهر « كتاب الوصايا » » ١‏ باب الوصي 6 ( 115/7 ) ء العناية » بذيل فتح القدير « كتاب 
الوصايا) » « باب الوصي وما يملكه 6 ( 5.5/٠١‏ )ء حاشية ابن عابدين و كتاب الوصايا » » (باب 
الوصي » ( 458/5 ) » وفي 3 كتاب الوكالة 6 » ١‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ) ( 4754/4 ) . 

(5) راجع المسألة في : ممختصر المزني 9 كتاب الوكالة 4 ص ١١١‏ » حلية العلماء « كتاب الوكالة » ( ه//ا؟١‏ ) ؛ 
وفي « باب الأوصياء ؛ ( ١5١/5‏ ) » تكملة المجموع و كتاب الوكالة ؛ ( 117/14 » 114 ) . قال ابن القاسم 
في المدونة : 9 أما الوصي فقد قال مالك فيه : لا يشتري لنفسه » ولا يشتري له وكيل له » ولا يدس من يشتري 
له ؛ » وقال الغرناطي في قوانين الأحكام : ٠‏ ويجوز للوكيل والوصي أن يشتريا لأنفسهما من مال الموكل واليقيم إذا 
لم يحابيا أنفسهما ) » فقد اتضح من هذين النصين المتناقضين أن للمالكية في هذه المسألة قولين » في قول : يجوز » 
وفي قول آخخر : لا يجوز . وأما رأي المالكية ‏ فراجعه في : المدونة و كتاب الوصايا الأول ؛ ‏ 9 في الوصي يشتري 
من تركة الميت » ( 788/4 )» الكافي لابن عبد البر ‏ باب الأوصياء » ( 1١4 » ٠١10/9‏ ) » بداية اجتهد 
« كتاب الوكالة ؛ » ١‏ الباب الثاني في الأحكام » ( 70/5 ) » قوانين الأحكام الشرعية » الباب السابق 
ص ه“الا» شرح الزرقاني 9 باب في الوصية ؛ ( 7١7/8‏ ) . واخختلفت الرواية فيه عن أحمد » فقال في رواية : مثل 
قول الصاحبين والشافعي » الوصي لا يشتري من مال اليتيم ولا يبيعه شيا » وهو اختيار الخرقي » وقال في رواية 
أخرى : له أن يشتري بشرطين » أحدهما : أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء » والثاني : أن يتولي النداء غيره . 
راجع تفصيل المسألة في : المسائل الفقهية ١‏ كتاب الشركة والمضاربة والوكالة » ( 754/1١‏ ؛ 99" ) » المغني 
د كتاب الوكالة » ( ١١8 » ١١1/٠‏ ) الإنصاف «١‏ باب الوكالة » ( ه/لالالا ) , 

(0) سورة الأنعام : الآية ١6١‏ ء وسورة الإسراء : الآية 4" . 


اللا ل كتاب الوكالة 


4 - ولأن ما جاز البيع منه 0 3 جاز للوصي البيع منه ١‏ 

وه ٠6!‏ - احتجوا : بما روي ١‏ أن رجلا أوصي إلى رجل » فكان للموصي قماش » 
فأراد الوصي أن يشتريه لنفسه » فسأل ابن مسعود وه » فقال : لا يجوز ذلك ) © . 

هاه - قلنا : تقليد الصحابي لا يجوز عندكم ؛ وعندنا الرجوع إلى عموم القرآن أولى . 

. قالوا : الوصي يلي بتولية » فلم يجز أن يبيع من نفسه » كالوكيل‎ - ١960 

4 - قلنا : الوكيل يتصرف بالأمر » والوصي يتصرف من طريق الحكم » 
بدلالة : أنه يتصرف مع انقطاع أمر الوصي » فصار 9© كالجد . 

949 - قالوا : يجوز بيعه من نفسه بمثل قيمته » فلا يجوز الزيادة عليها » كالوكيل . 

- قلنا : إنما لا يجوز إلا بمثل القيمة ؛ لأنه متهم في تحصيل العين ©) لنفسه » 
وفي الأعيان عوض مطلوب » فإذا بذل الزيادة زالت التهمة » فصار © كالب . 

9 - قالوا : الأب والجد لهما اختصاص النسب » وهي مرتفعة في حق 
الوصي ء فاعتباره بالوكيل أولى من اعتبارهما . 

- قلنا : إنما انتقل إليه ما كان إليهما من الولاية » فثبت له حكمها 29 وإن لم 
يوجد فيها 27 ما لهما من الخصائص . كما أن وصي © الأب يتقدم على الجد مع وجود 
الخصائص في لبد إلا أن الوصي مقدم لا تنتقل ولاية الأب إليه وإن عدمت الخصائص فيه . 


# ا 


. ) لفظ : [ منه ] ساقط من ( ع‎ )١( 

: لم نعثر على هذا الأثر بهذا اللفظ . وقد أخرجه الببهقي من طريق شعبة » عن أبي إسحاق » قال‎ )١( 
سمعت صملة يقول : و شهدت عبد الله يعني ابن مسعود وأتاه رجل من همدان على فرس أبلق » فقال : إن‎ 
رجلا أوصى إلي وترك يتيمًا » أفأشتري هذا الفرس أو فرسًا آخر من ماله ؟ فقال عبد الله : لا تشتر شينًا من‎ 
باب ما‎ ١  ؛ ماله » وفي الكتاب لا تشتر شينًا من ماله ولا تستقرض من ماله » » في الكبرى 9 كتاب الوصايا‎ 
. ) 788/5 ( ) يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامي‎ 

() لفظ : [ فصار م ساقط من ( م ) » ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسيخ في الهامش . 
(5) في (م ٠)‏ (ع) :1 الغير ‏ » مكان : [ العين ع . 

(0) في (م)2(ع) :1 فصارت ] . 

(1) في ( م ) : [ بالولاية فنيتت له حكمهما ] » مكان اللثبت . 

(/) في النسخ : [ فيهما ] . 

(6) في (م)١(ع)‏ :[ رضي ] » مكان : [ وصي ] . 


يجوز بيع الوكيل بقليل الثمن وكثيره الالسسسسسسسسبببب_ببب ب 4175م 
||| مسالة : 


يجوز بيع الوكيل بقليل الثمن وكثيره 


م5؟ ١9‏ - قال أبو حنيفة : إذا باع الوكيل بقليل الشمن وكثيره جاز . 
515 - وروى الحسن عنه : أن بيعه لا يجوز إلا بمثل القيمة » أو بنقصان يتغابن 
بمثله . 


06 - وبه قال أبو يوسف »© ومحمد ) والشافعى : 
5 - [ وأما الوكيل بالشرى » ففيه روايتان » كان قوله الأول : إن الشرى يجوز 
بالقليل والكثير » وقوله الثاني : إن الشرى ع 27 لا يجوز إلا بمثل الثمن وزيادة يسيرة (© . 


(1) في ( م ) (١‏ ع ) : [ المشتري ] » مكان : [ الشري ] » وما بين المعكوفتين : ساقط من صلب ( ص ) 
واستدركه المصنف في الهامش . 

(؟) قال الطحاوي في مختصره : 9 ولا يجوز ابتياع الوكيل ما وكل بابتياعه إلا أن يبتاعه با يتغابن الناس فيه 
إذا لم يسم له في الوكالة ما يبتاعه به » وجائز في قول أبي حنيفة بيع الوكيل ما وكل في ببعه بما يتغاين الناس 
فيه وبما لا يتغابن فيه » ولا يجوز ذلك في قول أبي يوسف ومحمد إلا بما يتغاين الناس فيه لا بما سوأه ؛ . 
راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي ١‏ كتاب الوكالة » ص١١١‏ . المبسوط ‏ باب الوكالة بالقيام على 
الدار وقبض الغلة والبيع » ( 15/159" ) » روضة القضاة و كتاب الوكالة » ( 141//97 ) » المسألة 714 ) ع 
طريقة الخلاف في الفقه و كتاب البيرع ») ص 7ه" , 801 ء المسألة ( ١44‏ ) » إيثار الإنصاف « كتاب 
البيوع » ص5١‏ ء بدائع الصنائع و كتاب الوكالة ) » « فصل : أما يبان حكم التوكيل » ( /771)» البناية 
مع الهداية و باب الوكالة بالبيع والشراء » ( 717/8" » 10 ) » تكملة فتح القدير مع الهداية 9 باب الوكالة 
بالبيع والشراء ؛ ( /1/7 » 7 ) » مجمع الأنهر ‏ باب الوكالة بالشراء والبيع 6 ( 11/1 -.118) ؛ مجمع 
الضمانات ١‏ الباب التاسع عشر في الوكالة والرسالة » ص49 ؟ » حاشية ابن عابدين ١‏ باب الوكالة بالبيع 
والشراء » ( 4١4/4‏ » 475 ) . وقال الشيرازي في المهذب : « ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع بدون ثمن 
لمثل بما لا يتغاين به من غير إذن » ولا للوكيل في الشراء أن يشتري بأكثر من ثمن المثل بما لا يتغابن الناس به 
من غير إذن » . راجع المسألة في : مختصر المزني 9 كتاب الوكالة » ص١ ١١‏ ء المهذب مع تكملة المجموع 
الثانية و كتاب الوكالة » ( ١44 - ١49 ٠ ١19/١14‏ ) غ» فتح العزيز مع الوجيز ( الباب الثاني في حكم 
الوكالة » » بذيل المجموع ( 7/١١‏ » 77 ) » مغني امحتاج ١‏ كتاب الوكالة ؛ ( ؟/4؟؟ ) » حلية العلماء ( 
كتاب الوكالة » ( /11"3 ) . وقال مالك : مثل قول الصاحبين والشافعي » لا يجوز بيع الوكيل أو شراؤه إلا 
يشمن المثل أو بما يتغابن الناس في مثله . راجع تفصيل المسألة في : المدونة 9 كتاب الوكالات ؛ ( 557/1 ) » التفريع 
١‏ باب القضاء في الوكالة » ( 81/1 ) » فصل ( 1١57‏ ) الكافي لابن عبد البر 9 باب أماثة الوكيل وما َ 


كتاب الوكالة 


الا ل 


تفيل - لنا : أن أمره بالبيع عام في قليل الشمن وكثيره » ومن حكم اللفظ أنه 
يحمل على عمرمه إلا أن يمنع منه مانع . 

4 - ولا يازم : الوكيل بالشرى ؛ لأنا خصصنا الكلام بدليل » لأن ما ملك 
الموكل أن يبيع العين به ملك الوكيل يإطلاق الوكالة بيعها به » كثمن المثل . 

6 - قالوا : المعنى في ثمن المثل : أن الأب والوصي يملكان البيع بهء ولا © 
كذلك ثمن القليل » لأنهما لا يملكان البيع به © » كذلك لا يملك الوكيل . 

- قلنا : تصرف الأب والوصي يختص بما فيه الحظ © » لأنهما يتصرفان 
حكمًا , لا بأمر © المالك » وتصرف الوكيل يقع بالأمر » فاعتبر عموم الأمر . 

١ه‏ - ولا يلزم : الوكيل بالشرى ؛ لأنه لا يتصرف بأمر عام » بدلالة : أنه لا 
يملك الشري بعمومه أملاك الموكل » فثبت أن تصرفه يقع خاضًا في الأعراض . 

٠‏ - ولأنه سبب 29 يملك به بيع مال المكلف بما يتغاين الناس فيه » فيجب أن 
يجوز بما لا يتغاين الناس فيه » أصله : إذا قال : بع بما شقت » أو عين الثمن » أصله : 
الملك . 

وباو ١‏ - ولا يلزم : الولاية ؛ لأنه لا يملك بها بيع مال المكلف . 

ولأنه حط لو نص عليه جاز للوكيل البيع به » فجاز له البيع بالإطلاق » أصله : ما 
يتغابن به . 

4 - ولا يلزم الوكيل بالشرى ٠»‏ لأنه زيادة » والزيادة ليست بحط ٠‏ 

ه6٠‏ - ولأن الإنسان يأمر ببيع ماله لطلب العوض » ويأمر يبيعه ضبجدًا منه 


> يقبل قوله فيه » ( 750/1 ) » بداية امجتهد » ( 17/1" ) » قوانين الأحكام الشرعية الباب السابق ص ع 
شرح الزرقاني 9 باب صحة الوكالة » ( 78/1 ) . وقال أحمد في رواية : إن باع بأقل من ثمن المثل » فالبيع 
باطل » وقال في رواية أخرى : يصح البيع » ويضمن الوكيل النقص » قال المرداوي في الإنصاف : « وهو 
المذهب ؛ » وإن اشترى بأكثر من ثمن امثل فللحنابلة فيه وجهان : أحدهما : لا يصح الشراء » والثاني : يصح » 
قال امرداوي : « وهو المذهب » نص عليه » وعليه أكثر الأصحاب » . راجع تفصيل المسألة في : المسائل الفقهية » 
العنوان السايق ( 1151/١‏ ) المسألة 11 ) » المغني « كتاب الوكالة ؛ ( /ه"1 . +170 ) » الكافي لابن قدامة ه 
كتاب الوكالة » ( ؟/هغ؟ © 45))ء الإنصاف « باب الوكالة ه ( ه/و/ا , ملل لم ). 

. قوله : [ ولا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسيخ في الهامش‎ )١( 
: اننظ [ايه] ساقط افن لاع )© 9ع ) د *. :1ع فى ا( امن 24[ «الحل ع بالطاء: المجية‎ )5( 
في (م):1لايأمن]. (5) في (م)؛(ع):[ بسبب].‎ )5( 


يجوز بيع الوكيل بقليل الثمن وكثيره م 


وكراهة له » وإذا أراد العوض قدره وإن لم يرد © فغرضه إزالة الملك » لا العوض » فإذا 
أزاله على وجه البيع فقد فعل ما أمره به (© » فوجب أن يجوز » ولهذا قال يِل : ١‏ إذا 
زنت أمة أحدكم » فليحدها » فإذا زنت فليحدها » فإذا © زنت فليبعها ولو 
بظفير » © , 

5 - ولأنه باعه بما يجوز أن يكون ثمنًا » فوجب أن يصح البيع » كما لو باع 
بشمن المثل » وإذا نقص عن ©" القدر . 

١69‏ - احتجوا : بأنه موكل فى معاوضة » فوجب أن يقتضى إطلاقها عوض 
المثل » 0 ١ ١‏ 

ماده( - قلنا : الأصل غير مسلّم على أحد لرواتين » والفرق يينهما على الرواة 
الأخرى : أن الأمر بالشرى يقع خاضًا في الأثمان ؛ لأنه لا يجوز أن ي يشتري بأعيان 
ملك الموكل . 

8 - ولأنا تقول » وإذا وقع خخاصًا في ذلك رد إلى العادة » والأمر بالبيع يقع 
عامًا في الأثمان 29 » ولم يقبت تخصيص في الأثمان 7" بالتبرع » قوجب اعتبار العموم . 

- ولأن الوكيل بالشرى لم يؤمر بالتصرف في ملك الآمرء فلم يجز اعتبار 
أمر عمومه فيما لا يملك » فوجب الرجوع إلى العادة » والوكيل بالبيع مأمور بالتصرف 
في ملك الآمر ع فأمكن اعتبار عموم أمره 1 

ولأن الوكالة بالبيع لا تنبت 9 لنفسه حقًا على موكله ببيعه » فلم يلحقه تهمة ‏ 
والوكيل بالشرى يرجع على موكله بضمان الثمن » فإذا أثبت لنفسه © ضمانًا في 


)١(‏ في (م):[لميزدع]. (؟) لفظ : [ به ] ساقط من (م ٠)‏ (ع). 
() في (م ) (١‏ ع ) : [ فإن ] » مكان : [ فإذا ] في الموضعين . 

(4) في (م ) (١‏ ع ) : [ بطفير ع . وقد أخرجه مالك من حديث أبي هريرة في الموطأ و كتاب الحدود » ) 
باب جامع ما جاء في حد الزنا » ( 810/7 ) » الحديث ( ١4‏ ) » والبخاري في الصحيح ١‏ كتاب البيرع » ) 
« باب بيع العيد الزاني 18/1 ) » وفي و كتاب لمحاريين »» ه باب إذا زنت الأمة ) ( 181/4 ) ؛ ومسلم 
في الصحيح ١‏ كتاب الحدود 6 , 9 باب رجم اليهود ؛ ( 1589/1 ) » الحديث ( 17١1/89‏ ) » وأبو داود 
في السنن و كتاب الحدود » , و باب في الأمة تزني ولم تحصن » ( 517/1 ,51 ). 

(5) في (م)2(ع):1 نقض على ]» مكان : [ نقص عن]. 0 

(5) في (م ) : [ الأيمان ع . (7) في (م) : [ الأيمان ع . 

(6) في (م)ء(ع):[لايشبت ]. (9) ما بين القوسين : ساقط من ( م ) © (ع ) . 


5 .ىم كتاب الوكالة 


الزيادة » لم يحصل (2 له العوض عنها لحقته التهمة » فلم ينفذ تصرفه . 

0 - ولأن الوكيل بالشرى لم يسلطه (© في ماله » وإنما سلطه على التصرف 
في عين ماله » وفرق في (© الأصول بين الأمرين ؛ بدلالة : أنه لو دفع إلى رجل دراهم » 
وقال له : اقض بها ديني الذي لفلان علي » فقال : قد قضيت » صدقه في براءة نفسه ) 
وبمثله لو لم يدفع مالا وقال : اقض فلانًا » فققال : قد قضيت 297 فأنكر ذلك » لم يقبل 
قوله في الرجوع . 

1 - وإنما افترقا لأنه سلطه في أحد الموضعين *» على التصرف في عين المال 
فيقبل قوله » وإن لم يسلم له البدل في الموضع الآخر © لم يسقط حق التصرف في 
مالهئ» وإنما جعل إليه إثبات الحق في ذمته » ومتى 7" لم يسلم له البدل © , وهو 
سقوط الدين عن ذمته لم يصدق في الرجوع » كذلك في مسألتنا . 

4 - قلنا : من ملك هذه الطريقة نقول © يجوز تصرفه فيها على العموم . 

00 ل 

وم؟مةظ - قلنا 50 58 يتصرفان من طريق الحكم » فاعتبر عموم الأمر . 

ا ا بي الم 0 
ينفذ أمر الإنسان في ملك غيره . 

ولأن الأب والوصي يقومان مقام من لا ب يصح التبرع في ماله » فلا يجوز تصرفهما بما 


جك 01111 راركل يس ملم ل ع الع بد منه في ماله » فإذا فوض 
التصرف في ماله مطلقا إليه ('') ملك منه ما يملكه موكله . 


. في (ع ) :1 فلم يحصل ] . (؟) في (م) 2( ع): 1 لم يسلط عء يدون الهاء‎ )١( 
.] (؟) في (م ) :1 يينعء مكان : [ في‎ 

(4) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
((0) في (م (١)‏ ع ): [ الوصفين ] . 

(5) ني ( ص) : [للأخرع]. (0) في ( م ) : [ فمتي ع . 

(8) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( ع ) . (5) لفظ : [ نقول ] ساقط من ( ع ) . 

] في ( ص ) : [ املك ع ء مكان : [ ال‎ ) ٠١ 

. في ( ع ) : [ حظ ع بالظاء المعجمة‎ )١١( 

(؟1) لفظ : [ إليه ] ساقط من (م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 


ها/اب 


يجوز بيع الوكيل بقليل الكمن ركثيره 


مه( ولا يازم : الوكالة بالشرى ؛ لأن الوكيل لم يفوض إليه التصرف في ماله . 

يل - قالوا : تصرف الأب أقوى من تصرف الوكيل ؛ بدلالة : أن التهمة تتفي 
عنه » ويملك أن يبيع من نفسه » فإذا لم يجز له البيع بالقليل (2 فالوكيل أولى . 

8 - قلنا : الأب وإن كان تصرفه أقوى إلا أنه ليس لتصرفه جهة إلا لطلب 
الحظّ 27 , فإذا تصرف فيما لا حظٌ له فيه لم يجز» والوكيل أقامه المالك مقام نفسه في 
ماله » فيملك من التصرف ما كان يملكه . 

- قالوا : المحاباة 29 بمنزلة الهبة لا يملكها الوكيل » كذلك المحاباة . 

9م6٠‏ - قلنا : إما لا يملك الهبة لأنها عقد لم يؤذن فيه » وليس كذلك البيع 
بالمحاباة » لأنه نوع العقد الذي أَذْن فيه . 

ولأنه يملك المحاباة من لا يملك الهبة » مثل أن يقول : بع بما شت وبما رأيت . 

5 - قالوا : الوكالة مجهولة © على العادة » بدلالة أنه لو وكل بشراء طعام 
بدرهم حمل على الخبز 2 » ولو وكله بذلك تارة 29 حمل على الحنطة » والعادة : أن 
الناس لا يبيعون المعاينة » فوجب أن يختص ذلك بالعادة . 

١589‏ - قلنا : [ العادة أن ] 7" يبتاع الثياب في سوقها » فلو باع الوكيل في سوق 
الغنم أو الجمال » جاز وإن خالف العادة . 

ولأن العادة : أن الإنسان إذا قصد بما دون ثمن المثل غير الشمن ؛ وإن 9 أطلق الأمر 
في التصرف في ماله ولم / يعين علم أن القصد البيع خاصة 29 على أي وجه وقع . 


# # «# 


5 .م 


. ) في (م ) : [ فالقليل ] » وقوله : [ بالقليل ] ساقط من ( ع‎ )١( 

(؟) في ( ص ) : 1 إلى ع ء مكان : [ إلا ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ الحظ[ بالظاء المعجمة . 
)٠"(‏ حاباه محابة : سامحه » مأخوذ من حبوته ؛ إذا أعطيته . راجع : المغرب » مادة : [ حبا ) ص7١٠‏ » 
لسان العرب ( 777/7 ) ؛ المصباح المثير ( اإولد). 

(4) في جميع النسخ : [ مجهولة ] . (5) في ( ص) ١‏ (م) : 1[ الخبر ] » بالراء المهملة . 
)١(‏ لفظ : [ تارة ] غير واضح في ( ص ) . 

(/1) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) ؛ واستدركه الناسخ في الهامش . 
(لىينفي (م)ء»رع):[1راظا]. 

(5) في (م)ء (ع ) : [ أنه قصد المببع بخاصة ع » مكان المثبت . 


وين كان الوكالة 


||| مسالة 


الحكم إذا وكله بالبيع مطلقًا فباع بالأثمان أو المروض 


4 - قال أبو حنيفة : إذا وكله بالبيخ مطلقًا فباع بالأثمان أو العروض » جاز . 

هة؟!ه | - وقال أبو يوسف 2 ومحمد : لا يجوز البيع إلا لق بالأثمان 0( 

5 - وقال الشافعى . لا يجوز إلا بنقد اليلد 60 

٠1‏ - لنا : أن كل ثمن جاز للموكل أن يبيع به جاز للوكيل 29 أن يبع به 
ياطلاق الوكالة » كنقد البلد 29 . 

ولأنه "© سبب يملك به البيع بنقد البلد © » فملك البيع بغيره من غير تعيين ع 
كالوضية + :والشركة ع والمشارية ‏ 

. ولا تقول بموجبه إذا عين له ؛ لأنا قلنا : من غير تعيين‎ - ٠5+98 

8 - ولا يلزم : إذا قال : بع بنقد البلد » أو بع لأقضي ديني » لأنا عللنا 


. لفظ : [ إلا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه التاسخ في الهامش‎ )١( 

)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاري ‏ كتاب الوكالة ) ص ١١١‏ » روضة القضاة « كتايب 
الوكالة ؛ ( ؟//551 ) ء المسألة ( 5417 )» تحفة الفقهاء و كتاب الوكالة ؛ ( 714/88 ) » بدائع الصنائع » 
الفصل السابق ( 77/5 ) » البناية مع الهداية » الياب السابق ( 71/8 ) وما بعدها » تكملة فتح القدير مع 
الهداية » الباب السابق ( 1/8/8 ) » مجمع الأنهر » الباب السابق ( 7/؟7 ) » الدر المختار بهامش -حاشية 
ابن عابدين 9 باب الوكالة بالبيع والشراء ؛ ( 4١4/4‏ ) : مجمع الضمانات » الباب السابق ص45؟ . 

() راجع المسألة في : المهذب مع تكملة المجموع الثانية و كتاب الوكالة ) ( 1١79/١4‏ - 1" ل 180) » 
حلية العلماء و كتاب الوكالة » ١‏ ه/7"؟١‏ »ع 174 ) » قتح العزيز مع الوجيز 9 كتاب الوكالة ؛ » ١‏ الباب 
الثاني في حكم الوكالة » ( 75/١١‏ ) » مغني المحتاج « كتاب الوكالة » ( ؟/77؟ ) » نهاية اتاج « كتاب 
الوكالة ؛ ؛ « فصل : في أحكام الوكالة بعد صحتها ؛ ( 1١1/0‏ ) . وقال مالك » وأحمد : مثل قول الشافمي » 
ليس له البيع بغير نقد البلد . راجع المسألة في : المدونة و كتاب الوكالات ؛» وفي « الدعرى في بيع الوكيل 
السلعة ؛ ( 0/8"؟ » /51؟ :558 )ء بداية امجتهد » الباب السابق ( 717/9 ) » شرح الزرقاني » الباب 
السابق ( 8/7/, ) » المغني 9 كتاب الوكالة ؛ ( /4 ١1"‏ ) » الإنصاف « باب الركالة ) ( ه/4/ا"#ء 9لا" ) . 
(4) لفظ : [ للوكيل ] ساقط من ( ع ) . 

(5) قاعدة : « كل ثمن جاز للموكل أن يبيع به جاز للوكيل أن يبيع به ياطلاق الوكالة » كتقد البلد» . 
(7) في ( م ) » ( ع) : 1 لنقد البلد لأنه ع » مكان المثبت . 

(9) في ( م ) » ( ع ) : 1 البيع ع » مكان : [ البلد ع . 


الحكم إذا وكله بالبيع مطلقًا قباع بالأثمان أو العروض ب سس #91 
السبب المطلق ولم نعلل لأحواله » لأن هذا تعبين لما يباع به . 

.."وذ - فإن قيل : قد يكون دينه من الحنطة » فيجب أن يجوز ('2 بيعه بها . 

و.مه٠‏ - قلنا : كذلك نقول » ولأنه سبب يملك به البيع على الغير » فملك 
ياطلاقي البيع بغير الأثمان » كالشركة » والوصية . 

؟.مه٠‏ - ولا يلزم : الوكيل بالشراء 29 لأنا قلنا : سبب 22 يملك به البيع . 

.سه - ولأن ابن شجاع ذكر في نوادره : الوكيل بالشرى إذا اشترى في الذمة 
جاز . 

ولأنه إذا وكله ببيع عبد قيمته مائة » فباعه بمائة وثوب » لم يجز أن يقال 9 : يجوز 
البيع أو لا يجوز . 

؛ .م٠‏ - فإن قيل : لا يجوز البيع » لم يصح ء لأنه لو باعه بالمائع خاصة جازء 
وإذا زاده 29 ثويًا فقد زاده خيرًا » فهو أولى بالجواز . 

مءزو| - وإن قلنا : يجوز ء قلنا : كل سبب يجوز أن 29 يملك بإطلاقه البيع 
بالأثمان والعروض بملك [ يإطلاقه البيع ] © بالعروض » كامضارية » والوصية . 

املرل - احتجوا : بأنه عارض ما ليس من نقد البلد » فوجب أن لا يصح ء 
أصله : إذا باع عيئًا بمنافع دار أو دابة . 

با. و١‏ - قلنا : المعنى فيه : أنه وكله بالبيع لا بعقد الإجارة 29 , فصار عدوله إلى 
. الإجارة كعدوله إلى النكاح إذا زوجه امرأة » وليس كذلك في مسألتناء لأنه وكله 01١3‏ 
بالبيع مطلفًا فعقد ما يتناوله اسم البيع على الإطلاق » فكذلك جاز . 

م ."و١‏ - قالوا : العقد في البيع إذا انعقد بثمن مطلق وجب 2١١‏ حمله على غالب 


. ع ) : [ فيجوز أن يجب ع بالتقدم والتأخير‎ (١ ) في ( م‎ )١( 


(؟) في رمع (ع):[ بالشرى ]. (5) في ر(م)»(ع):[ بسبب ]. 
(4) في (م)٠(ع):[‏ أن يقول ]. (ه) لفظ : [ البيع ع ساقط من (م) 2 (ع ). 


(5) في (م) : [ازاده ]. 

(/) لفظ : [ أن ع ساقط من ( م ) 2( ع ) . 

(8) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(5) في (م)2(ع):[إجارة ]. )٠١(‏ في (م) 2( ع):[ وكل ] بدون الهاء . 
)1١(‏ في (م)(ع) : [ فوجب ]ء بزيادة : [ الفاء ] . 


مم 


كتاب الوكالة 


نقد البلد » فكذلك الوكالة إذا انعقدت ببيع مطلق وجب أن يحمل على غالب نقد 
البلد . 

.م - قلنا : البيع المطلق إيما يختص بنقد البلد ؛ لأنه لا طريق إلى تصحيح 
دا إلا أن نحمله © على ذلك . ألا ترى : أنه لو باع بأي ثمن شاء 9) 
المشتري » لم يصح » وهذا المعنى لا يوجد في الوكالة » لأنه لو عقدها على عموم 
الأعواض جاز » فلم يكن بنا حاجة إلى تخصيصها بنقد البلد ليصح 29 » فحملت على 
العموة ١‏ 


#« # ا # 


)١(‏ في (م)ء(ع):[يحملهع]. 
(؟) في (م)2(ع) :1 شيئًا ]ء مكان : [ شاوع , 
(؟) في (م)٠(ع):[ليصلح‏ ]ع . 


بيع الوكيل بالنقد والنسيئة 
||| مسالة 4 


بيع الوكيل بالنقد والنسيكة 


كين 


.ومهذ - قال أصحابنا : يجوز للوكيل أن يبيع بالنقد والنسيكة (© . 

سمه - وقال الشافعي : لا يجوز أن يبيع بالنسيئة (© . 

بوغوه؟ - لنا : أنها مدة ملحقة بالعقد ع فملك الوكيل المطلقُ الوكالة شرطها في 
العقد . أصله : إذا شرط الخيار . 

“مره ١‏ - فإن قيل : إنما جاز للوكيل البيعٌ بشرط الخيار 7" لما فيه من الاحتياط » 
ولأن إطلاق العقد يقتضيه © . 


(1) قال الطحاوي في مختصره : 9 وجائز لمن وكل ببيع شى ولم يسم له نقدًا ولا نسيئة في قول أبي حنيفة 
ومحمد » وهو قول أبي يوسف القديم » ثم روى عنه أصحاب الإملاء : أنه قال بعد ذلك : إن كان الآمر أمره 
يبيع ما أمره بيبع لحاجته إلى ثمنه » وبين ذلك له في توكيله ياه ء فقال : بع عبدي لأقضي ديني بثمنه » أو قال 
له : بع عبدي لأبتاع بشمنه دقيقًا لأهلي » فمعناه في ذلك من قوله كهر لو قال له : بع عبدي نقدًا » فلا يجوز 
له أن يبيعه بغير ذلك » ويه تأخحذ . وإن كانت الوكالة وقعت مطلقة لم يذكر الوكيل فيها من هذا شينًا » كان ' 
للوكيل أن يبيع ما وكل به بالتقد وبالنسيئة ؛ . راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي و كتاب الوكالة ) 
ص١١١‏ » 119 » روضة القضاة و كتاب الوكالة » ( ؟//147 ) » المسألة ( 541" ) » بدائع الصنائع ؛ 
القصل السابق ( 71//5 ) » البناية » الباب السابق ( 707/8 ) » تكملة فتح القدير» الباب السابق ( 17/8 ) » 
٠‏ مجمع الأنهرء الباب السابق ( 775/7 ) » الدر الختار بهامش رد انحتار» الباب السابق ( 414/4 ) » لسان 
الكام مع معين الحكام 9 الفصل الرابع في الوكالة » ص١.‏ 36 . 
)١(‏ في (م) » (ع ) : [ بالنساء ع . راجع المسألة في : المهذب مع تكملة امجموع الثانية و كتاب الوكالة » 
١0 2 ١"5/14(‏ مء حلية العلماء و كتاب الوكالة ؛ ( ه/"7”1١ ١54»‏ ) فتح العزيز مع الوجيز » الباب 
السابق » بذيل المجموع ( 0070 )ع مغني المحتاج « كتاب الوكالة » ( ؟/14؟ ) » نهاية انحتاج ع 
العنوان السابق ( "١/5‏ ) . وقال مالك وأحمد : مثل قول الشافعي » ليس للوكيل أن يبيع نساء . راجع 
المسألة في : المدونة و كتاب الوكالات : ( 7/8  )‏ الكافي لابن عبد البر» الباب السابق ( 784/5 ) » 
بداية المجتهد » الباب السابق ( «/0؟" )» قوانين الأحكام الشرعية » الباب السابق ص14 » العقد المنظم 
بهامش تبصرة الحكام ( 1178/19 ) » المسائل الفقهية ؛ العنوان السابق ( 895/1 ) » المسألة ( ١"‏ ) » المغني 
وكتاب الوكالة ؛ ( ه/74١‏ ) » الإنصاف « باب الوكالة ؛ ( /8ل/ا” ؛ 31/5 ) . 
(70) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) ؛ واستدركه الناسخ في الهامش 
(4:) في (ع) :[ يقتضه ] . 


كلم كتاب الوكالة 


4"اه( - وفي النساء احتياط ؟ لأنه يزاد في الثمن . 

الا ور 7 
بهء فلا يكون فيه احتياط . 

ولأنها أحد وصفي (© الثمن » فجاز للوكيل بمطلق الوكالة البيع عليها » كالتقد . 

م٠٠‏ - ولأن كل سبب يلك به البيع » يملك به البيع © بالوكالة المعينة » 
والشركة » والمضاربة » والملك والأبوة والوصية . 

5 - ولأنه ما يعتاد التجار بيعه » فجاز للوكيل المطلق البيع به © » كنقد البلد . 

"و٠١‏ - احتجرا : بأن إطلاق العقد يقتضي النقد ؛ بدلالة : أن البائع إذا قال : 
بعتك » تناول إطلاق النقد . ١‏ 

٠6"‏ - قلنا : قوله : - 9 بعتك » » إنما كان نقدًا » ؛ لأنه لو جعل مؤجلا لم 
يكن أجل فيبطل © العقد لجهالة الأجل » فحمله على النقد حتى لا يفسد » لا لما 
ذ كرو من الرطلاق, وتوهذا :الع لا بوجد في قزل الو كل 0 » لأنا إذا اعتبرنا 
عموم الأمر في الحال والمؤججّل جاز » لأنه قال : بع بثمن مؤجل » وجهالة الأجل لا 
تبطل © التوكيل . 

648 - فإن قيل : قوله  :‏ بع ) لو كان عامًا في الحال والمؤجل فسد العقد , كما 
لو قال : بعتك بألف » إما حالّة وإما مؤجلة . 

("٠‏ - قلنا : لفظه يقتضي الأمرين » وإنما خصصناه ه بأحدهما» لأن التأجيل لو 
أراده لبين مدته » لأنه لا يصح إلا بمدة معلومة 9 » فلما لم ييين مدته دل على أنه أراد 
الحلول » والوكالة لا يفتة يفتقر © جواز التأجيل في عقدها إلى مدة معلومة , لأنه لو قال : : بع 
بشمن مؤجل جاز وإن لم يبين الأجل » فلذلك حمل على الإطلاق في عموم الأمرين . 


.] في ( ص): [ صفقتي ]ء وفي (م) : [ صفي‎ )١( 

(؟) قوله : [ يملك به البيع ] في ( م ) » وليس في غيرها » ولفظ : [ يملك ع ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
(9) في (م )ء ( ع ) : [ الوكالة البيع به ] » بزيادة : [ الوكالة ع . 

(؟) في (م+)2(ع):[فبطل ]. 

(5) لفظ : [ بع ع ساقط من ( م ), ؛(ع) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصئف في الهامش . 
(1) في رع):[لا سطل] () لفظ : [ معلومة ] ساقط من ( ع ) . 

(5) في ر(ص) 1217 : 1 إلى ٠.1]‏ 


بيع الوكيل بالنقد والسيعة سب سب ل 1/1 1م 

امه - قالوا : توكيل في معاوضة مطلقة ؛ فوجب أن يكون العرض الذي 
يخصل للموكل حال فياسا: على الوكيل في الشرى .- 

؟+ه١‏ - قلنا : هذا غير مسلّم ؛ لأنه إذا وكله بالشراء © جاز أن يشتري 
بالغمن © الحال والمؤجل » لأن عموم اللفظ يتناول الأمرين . وإإما قالوا : إذا دفع إليه 
مالا وأمره أن يشتري به لم يجز أن يشتري يثمن مؤجل » لأن الوكالة تعلقت بالعين » 
فلا يجوز أن يشتري في الذمة . ولذلك إن أسلفه الذي 29 وكله في ابتياعها جاز ؛ 
فالاجل غير مسلم . 

«ومهؤ - فإن قالوا : أصلنا : إذا أمره 29 ببيع ثوب فأسلف في حنطة . 

٠" 4‏ - قلنا : يجوز ذلك عند أبي حنيفة » ذكره 2 في باب الوكالة في كتاب 
البيوع . 


## # 


(١1)في‏ (م)ع ‏ (ع):[ بالشرى ] . 

(؟) قوله : [ بالشمن ع ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(0) في ( م (١)‏ ع ) : [ وكذلك إن أسلفه الذي ] » وليس في ( ص ) . 
(4) في (م)٠(ع):[أيرأه].‏ 

(05) في (م)ء(ع):[ ذكر]ء بدون الهاء . 


"١١/5‏ كتاب الوكالة 


||| مسئة : 


ادعاء شخص الوكالة وتصديق الغريم له 


ه+مه٠‏ - قال أصحابنا [ : إذا ادعى رجل أنه وكيل صاحب الدين في قبضه 
وصدقه الغريم ؛ ألزمه الحاكم التسليم . وكذلك إذا قال : مات صاحبه وأنا ولده لا 
وارث له غيري خصدقه ء لزمه التسليم إليه في رواية الأصول . 

805 - وروى أبن سماعة 27 » عن محمد : أنه يجبر في العين أيضًا . 

١699‏ - وإن ادعى : أن صاحب الدين مات وأنه كان أوصى إليه » فصدقه » لم 


يجبر على التسليم © . 
4 - وقال الشافعي : لا يجبر على التسليم في الوكيل والوصي » ويجبر في 
الوراث . 


4م6٠‏ - وإن زعم أن صاحب الدين أحاله 09 بالدين فصدلقه »ع ففيه وجهان » 
أحدهما : يجبر على التسليم إليه » والثاني : أنه لا يجبر ©) . 


(1) في (م)(ع):[ ابن سماعة ] . وابن سماعة : هو أيوعبد الل محمد بن سماعة الدميمي » أحد أعلام الحنفية » 
حدث عن الليث بن سعد » وأبي يوسف » ومحمد » وأخذ الفقة عنهما وعن الحسن بن زياد » وكتب النوادر عن أبي 
يوسف ومحمد » وروى الكتب والأمالي » توفي كفثه في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين , وله ماثة وثلاث سنين . راجع 
ترجمته في : أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص 11 ء الجواهر المضية ( 1584/8 - 17١‏ ) » الترجمة ( 17191 ) » 
تقريب التهذيب ( ؟//610١‏ ) » الترجمة (8/ا؟ ) » شذرات الذهب ( ؟/8/,) ء الفوائد البهية ص١7١‏ . 
(؟) راجع المسألة في : المبسوط ١‏ كتاب الوكالة في الدين » ( 1/15/ ) » روضة القضاة ( كتاب الوكالة » 
505/6١‏ ء لاد )ء المسألة ( 9/11" ) » بدائع الصدائح » الفصل السابق ( 5/"؟ ) » البئاية مع الهداية 
( باب الوكالة بالخصومة والقبض © ( 75/8 ٠‏ 007 ) » تكملة فتمح القدير مع الهداية ٠‏ باب الوكالة 
بالخصومة والقبض ؛ ( 175/8 ) » مجمع الأنهر ؛ باب الوكالة بالخصومة والقبض » ( 9/9؟ ) » الدر 
اغختار بهامش رد انجعار 9 باب الوكالة بالخصومة والقبض » ( 481/4 ) » مجمع الضمانات ١‏ الباب التاسع 
عشر في الوكالة ) ص١؟‏ » لسان الحكام مع معين الحكام » الفصل السابق ص؟9؟ . 

(9) في رع ) : [ حاله ] . 

(4) راجع تفصيل المسألة في : الأم 9 الوكالة » ( 7٠1/7‏ ) » مسختصر المزني 9 كتاب الوكالة ) ص ١١١‏ 2 
المهذب مع تكملة المجموع الثانية ‏ كتاب الوكالة ؛ ( 1١67 - ١51/١14‏ )ء حلية العلماء ١‏ كتاب الوكالة ؛ 
( 2151/6 165 ) » فتح العريز مع الوجيز 9 كتاب الوكالة ؛ » ١‏ الباب الثالث في التزاع » ( 8585/١١‏ )» 


ان لفن 


م#مو( - لنا : أنه إقرار بحق الاستيفاء منه » فوجب أن يجبر على التسليم إليه (') 


إذا لم يؤد إلي إبطال حق الغير . أصله : إذا ادعى أنه وارثه لا وارث له غيره » أو ادعى 


الدين لابنه الصغير فصدقه . 

مم٠‏ - ولا يلزم : إذا ادعى وكالة بق , بقبض العين ؛ لأن في التسليم إسقاط حق 
الموكل من العين . 

ولا يلزم : إذا أقكبه وصى ي ؛ لأن القاضي لو قضى بالتسليم جعله وصيًا , لأنه يملك 
نصب () الوصي + فيسقط 00 ذلك حق الورثة . 

؟ ٠6“‏ - فإن قيل : المعنى في الوارث : أنه إقرار لا مستحق له سواه » » فلزمه 
التسليم إليه » وفي مسألتنا : إقرار ©» هناك مستحق سواه . 

م#ممه١‏ - قلنا : علة الأصل غير مسلمة لأنه يجوز أن يكون على الميت دين أو 
يكون 0© هناك وصية » فيستحق التركة سواه ©© . 

8*4 - ويبطل علة الأصل : بمسألة الحوالة على أحد الوجهين أنه لا يجبر على 
التسليم وإن كان لا مستحق سواه © . 

ومموو ١‏ - ولأنه ادعى على غيره وجوب تسليم ما في ذمته إليه من غير ولاية » 
فوجب أن يجبر على وجوب 27 تسليمه إليه ما في ذمته إذا صدقه . أصله : إذا ادعى أنه 
وازكة: 


مغني امحتاج ١‏ كتاب الوكالة » ( 7//1 ) . وقال المالكية في المشهور » والحنابلة : مثل قول الشافعي » من 
صدق مدعي الوكالة بقبض الدين » لم يلزمه الدفع إليه . وأما الوارث وانحال بالدين : فلم نقف فيهما على رأي 
المالكية بعد » وقال الحنابلة : يلزم الدفع في الوارث » وفي الخال وجهان : أحدهما : يجب الدفع ؛ والآخر :.لا 
يجب . راجع المسألة في : البهجة 9 باب الوكالة » ( 7٠١1//١‏ ) » العقد المنظم للحكام » بهامش تبصرة الحكام ( 
15)ء المغني ( كتاب الوكالة ؛ ( 4/0 1115-11 ) » الإنصاف « باب الوكالة » ( ه/4١4‏ -2505 ) . 
)١(‏ في ( م (١)‏ ع ) : [علية ] » مكان : [ على التسليم إليه ] . 

)١(‏ لفظ : [ نصيب ] ساقط من ( م )2( ع).(١)‏ في (م)2(ع):[ فسقط]. 

(4) في (م (٠)‏ ع) : [ إقرار إليه ] » بزيادة : [ إليه ] » وهي مشطوبة في ( ص ) . 

(5) ما بين المعكوفتين : ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(1) وردت في ( م ) » ( ع ) بعد قوله : [ فيستحق التركه سواه ] العبارة الآتية : [ فازمه التسليم إليه وفي 
مسألتنا إقرار له مستحق سواه ] وهو سهو من الناسخ . 

() ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(8) لفظ : [ وجوب ] ساقط من ( م ) » (ع ) . 


كتاب الوكالة 


م١5‎ 


+168 - ولا يلزم : الوصي » لأنه لا يدعي حق القبض إلا بالولاية . 

ولأنه اعترف له بثبوت المطالبة في حق في (2 ذمته بسبب يتبعض (© » فوجب أن 
يجبر على التسليم » كما لو أقر له بدين . 

امه( - ولا يلزم : الوصي لأنه يدعي المطالبة بسبب لا يتبعض 9©؟ . 


ممه ١‏ - ولأن ما يدفعه من الدين ملك نفسه ء فإذا أقر بوجوب تسليمه » فلهذا 
حق اعترف به على نفسه لا يسقط به حق غيره ؛ فنفذ إقراره فيه كما لو أقر بدين . 
وليس كذلك العين » لأن إقراره لو نفذ سلم 29 ملك الغائب » فإذا حضر وجحد 
الوكالة فاتت العين » وفي الأعيان أعراض © » فلم يقبل إقراره بحق المقر » لأنه إبطال 
حق غيره . وأما الدين : فإذا حضر الغائب فجحد الوكالة » فدينه بحاله » فلم يكن 
الإقرار نافذًا في حقه . 

و#مه ١‏ - ولا يلزم : إذا ادعى أنه وصي ؛ لأنا نجوز أن يكون صاحب الدين 
مات 22 وللقاضي ولاية في نصب الوصي ”© » فإذا أقر بالتسليم إلى مدعي الوصية صار 
وصيًا يإذن القاضي وبرئ البائع بقبضه » ويجوز أن يكون كاذبًا » فيسقط الدين في حق 
الورثة . 

» احتجوا : بأنه أقر بوكيل غيره في قبض دينه 0 » فلم يازمه الإقباض‎ - ٠ 
. كما لو كان الحق عيئًا‎ 

41 - الجواب : أن الأصل غير مسلّم على رواية ابن سماعة . والفرق بينهما 
على رواية الأصول ما بينا : أنه في الدين مقر في حق نفسه » ودين الغائب بحاله » وفي 
العين مقر بحق الغائب ©) لأن العين تفوت 22١0‏ . وأكثر الأحوال أن يضمن المقر قيمتها 


)١(‏ لفظ : رفي ] ساقط من 2م )2( م). 


(؟) في (م)١(ع):[ينتقص‏ ]. (") في ( ع ) : [ يتبعض ]ع » بدون : 1 لاع . 
(1) في رع) : 1 تسليم ] . (5) في (ع ) : [ أعواض ] . 


(1) في ( ع ) : [ لأنه يجوز أن يكون صاحب الدين قد مات ع » مكان المثبت . 

(7) في ( م ) ؛ (ع ) : [ والقاضي ولأنه في نصب وصي ع ء مكان المثبت . 

(8) في ( م ) (١‏ ع ) : [ غيره ] » وفي هامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ حقه ] » مكان : [ دينه ] . 
(9) في (م ) » ( ع ) :[ في حق ] » مكان : [ بحق ع » ولفظ : [ الغائب1 ساقط من ( م ) » ( ع ) » رفي 
هامش ( ص ) : [ الغير ] » مكان : [ الغائب ] من نسخة أخرى . 

.] في (م):[ تفوت‎ )٠١( 


ادعاء شخص الوكالة وتصديق الغريم له ست يسن ب٠ي٠شسيبيي‏ عه "1١‏ 
ففي الأعيان أعواض . 

9 - قالوا : وكالة لم تثبت في حق صاحب الال » فلا يجبر على دفعه إليه » 
كما لو كذبه في الوكالة . 

م 4ه( - قلنا : المقر إنما يدفع مال نفسه » لا مال صاحب الدين » فوجب أن يعتبر 
ثبوت الوكالة في حقه » لا في حق الغائب 27 . ألا ترى : أنه لو © أقر أن صاحب 
الدين مات وهذا ابنه » لم يثبت 7(" النسب في حق صاحب الدين » ومع ذلك يدفع 

إليهء لأن النسب يثبت في حق المقرء فأما إذا كذبه فلم تثبت / الوكالة في حق صاحب 
الدين ولا في حق غريه » فلم يجبر على الدفع بدعوى الوكيل . وفي مسألتنا : تنبت 
الوكالة في حق الغريم 49 » والواجب بها تسليم ماله » فلهذا وجب عليه التسايم . 

44" - قالوا : إنه دفع غير مؤثر في البراءة » فلا يجبر عليه » كما لو ادعي أنه 
وصى . 

همه - قلنا : يبطل إذا قال : أنا وارث صاحب هذا الدين فصلقه . 

١684+‏ - ولأن في زعم المقر أنه دفع مبرئُ ويجزيه © أن يكذبه صاحب الحق لا 
يعتبر » كما لو أقام الوكيل البينة وجب التسليم وإن جاز أن يقيم الموكل بينة ‏ أنه كان 
عزله . 

١6" 41‏ - والمعنى في دعوى الوصية : أنه يزعم أن صاحب الدين مات » والولاية . 
للقاضي إذا لم يغبت عنده 9© وصية » فلم ينفذ إقراره في حقه 

م4" - وأما مدعي الؤكالة : فلم يعرف بثبوت © حق الوكالة للقاضي » فلم 
يعتبر ثبوت الوكالة عنده . 


. ] في (م ) : 1 الغالب‎ )١( 
في (م)٠(ع): [إذاعء مكان : [ لو].‎ )5( 
.] ع):[ فلم يثبت‎ (١2) في رم‎ )9( 
. في ( م ) » ( ع ) : [ تنبت الوكالة في حق صاحب الدين ولا حق الغرم[ بالزيادة‎ )4( 
: ع ) : [ سري ع » مكان : [ مبرئ ] » وفي هامش ( ص ) : [ ويجوز ] ؛ مكان‎ (١ ) في (م‎ )0( 
. ويجزيه ] من نسخة أخرى‎ [ 
. ع ) : [ أجاز أن يقيم الموكل البينة ] » مكان اللثبت‎ ( ١ ) في (م‎ )5( 
. ] في (م)ء ( ع) : [عنه ] ؛ مكان : [ عنده‎ )7( 
. ع) : [ ثبوت ] بدون الباء‎ (١) في (م‎ )8( 


#١ 5/5‏ يلنب ببس سس ب سس سس سس سس "كاب الوكالة 


ولأن القاضي له ولاية في نصب الوصي (2 ٠‏ فإذا أقر بالتسليم إليه سقط الدين 
بقبضه » ويجوز أن يكون كاذبًا » ولا ولاية للقاضي في نصب وكيل » وإذا أقر بالدفع 
لم يصر بذلك وكيلا » فلم يسقط الدين في حق الموكل » فلذلك لزم التسليم إليه . 

4 - قالوا : دفع لا تبرأ 29 به ذمة حكمًا ؛ فلم يجبر عليه » كما لو كان عليه 
دين يبينة © فطلبه منه بغير شهادة » لم يجز تسليمه . 

"٠‏ - قلنا : لا نسلّم » بل يجب على من في ذمته الحق تسليمه في جميع 
الأحوال » حضرت البينة أو لم تحضر 9 » ومتى أخحر المال حنى تحضر البينة مع المطالبة » 
كان ظاناً . 


نا نا نا 


. ] في سائر النسخ : [ الصبي‎ )١( 

(؟) في رع ) :1مالايرئ ]ء بزيادة : رماع , 
(") في (ع ) : [ ينه ] بدون نقط . 

(4) في (م) :1 لم يحضر] . 


إذا تلف المقبوض في يد الوكيل بعد تصديق الغريم له وإنكار صاحب .. سس //ا. لام 
||| مسالة 


إذا تلف المقبوض فى يد الوكيل بعد تصديق الغريم 
له وإنكار صاحب الحق فعلى من يكون الضمان ؟ 


١ه"6٠‏ - قال أصحابنا : إذا صدقه في الوكالة وسلم إليه ثم حضر صاحب الحق 
فأنكر التوكيل وحلف وقد (" تلف المقبوض في يد الوكيل ؛ فإن كان عيئًا فهو بالخيار 
في تضمين الدافع أو القابض » وإن كان دينًا فله تضمين الدافع دون القابض (© . 

؟همة٠‏ - وقال المزنى : له أن يضمن القابض منهما » وهو اختيار © المروزي . 
وقال عامة أصحاب الشافعي مثل قولنا © . 

مم١‏ - لنا : أنه دفع الدين إلى من لا ييرأ 27 بقبضه » فصار كما لو دفع إلى 
وكيله وأمره 29 بالتسليم » فتلف في يده » لم يكن لصاحب الحق أن يضمنه . 

ولأن الحق في الذمة لا يتعين بالدفع » فكان له اتباع الذمة » فأما الوكيل فإما قبض 
مال الدافع » فلا سبيل للغريم عليه . 


. ) لفظ : [ قد ] ساقط من ( ع‎ )١( 

(؟) راجع المصادر في المسألة السابقة » روضة القضاة ( ؟//151 ) ء المسألة ( ٠/11‏ ) » بدائع الصتائع ( /70) » 
البناية مع الهداية ( 1//4" ع 58 ) » تكملة فتح القدير مع الهداية (.175/8 ) » وما بعدها » مجمع الأثهر 
(84/9؟ ؛ 719808 )» لسان الحكام مع معين الحكام ص ١51‏ » الدر المختار بهامش رد انختار ( 471/4 ) ؛ مجمع 
الفضمانات ص 751 . (”) في (م) : [ اخبار] . 

(4) قال المزني في مختصره : 9 ولو كان لرجل على رجل حق » فقال له رجل : وكلني فلان بقبضه منك 
فصدقه ودفعه وتلف وأنكر رب الحق أن يكون وكله » فله الخيار » فإذا أغرم الدافع لم يرجع الدافع على 
القابض ٠»‏ لأنه يعلم أنه وكيل برىٌ وإن أغرم القابض لم يكن له أن يرجع على الدافع » لأنه يعلم أنه مظلوم 
برئُ 6 . راجع : مختصر المزني ( كتاب الوكالة ه ص١١١‏ » المهذب مع تكملة المجموع الثانية ١‏ كتاب 
الوكالة ع ( 4 ١١١/1‏ ء "اه 1 ١١4‏ )» حلية العلماء ( ١51١/0‏ » )) فتح العزيز مع الوجيز » الباب 
السابق » بذيل المجموع ( 84/1١‏ » 15 ) . لم نقف على هذه الجزئية في كتب امالكية بعد » وقال الحنايلة 
مثل قول الحنقية إن كان المدفوع عيئا » فلصاحبها الرجوع يبدلها على من شاء منهما » وإن كان ديئًا لم يرجع 
إلا على الدافع وحده . راجع تفصيل المسألة في : المغني ١‏ كتاب الوكالة » ( 118/0 ١١15‏ ) » الإنصاف 
وباب الوكالة » ( ه/5 1١‏ ). 

(5) في ( ص ) : [ لم يرأ] » وفي ( م ) : [ لم سر] . 

(5) في ( م ) ٠‏ (ع ) : [ وأمر] بدون الهاء . 


ا لم ا ا تت اننال قاذ 


4ه" - احتجوا : بأن الوكيل اعترف (2 بأنه قبض مال صاحب الحق وأنه اثتمنه 
عليه » وقوله في الأمانة لا يقبل » وقبل قوله في قبضه إياه بغير أمره » فضمن . 

وه" - قلنا : إنما أقر أنه قبض ماله وكذبه فى هذا الإقرار » لأن هناك قبض ملك 
امالك بغر أمرة علن ونه التعدي ‏ فكان له أن يطتسة.. 


# # # 


. ) لفظ : [ اعترف ع ساقط من ( ع‎ )١( 


الحكم فيما إذا وكله بيع فاسد قباع بيغا صحيكًا جللتببببإإا-يييس /94 1" 
||| مسالة © 
الحكم فيما إذا وكله ببيع فاسد فباع بيع صحيحًا 
ه6١‏ - قال أبو حنيفة » وأبويوسف : إذا وكله 27 ببيع فاسد فباع بيعا صحيحا جاز . 
باة“اه١ؤ‏ - وقال محمد : لا يجور فق » وبه قال الشافعي : 
مه"ه١‏ - قالوا : إن وكله ببيع عبد بثمن 9" نَسَاءٌَ فباعه بمثل 29 ثمن النساء نقدًا 


ففيه وجهان : أحدهما : يجوز » والأخر : لا يجوز © . 
همه - لنا : أنه أمره ببيع بشرط 27 » فملك أن يبيع بيعٌا صحيححا » كما لو أمره 


بالبيع 29 بشرط العتق . 
و جما - ولأنه إذا أمره بالبيع إلى العطاء فقد وكله ببيع عين بثمن مؤجل » فجاز 
بهذا التوكيل البيع بأجل . 


١+مه٠‏ - ولأنه إذن في البيع لو عري عن شرط التأجيل ملك به البيع 9 . أصله : 
إذا قال : بع بكل مالي بأي أجل شكت . 
لضدل - ولأنه وكل يبيع بثمن مؤجل + فإذا باع بثمن حال 29 جازء كما لو 


. م): [ وكل ] بدون الهاء‎ (١) في ( ص‎ )١( 

(؟) راجع المسألة في : المبسوط ( باب من الوكالة بالبيع والشراء » ( 50/١‏ ) ء بدائع الصنائع » الفصل 
السابق ( 59/5 ) . 

() لفظ : [ يثمن ع ساقط من ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(5) في (م ) (١‏ ع ) : [ مثل ] بدون الباء , 

(ه) راجع المسألة في : المهذب مع تكملة المجموع الثانية د كتاب الوكالة » ( 111/14 1116 ) ؛ الكت 
في ١‏ مسائل الوكالة » » ورقة ( ١‏ أ) ؛ حلية العلماء 0 كتاب الوكالة ؛ ( 174/9 ؛ 1١/٠ ١١5‏ )2 فتح 
العزيز « كتاب الوكالة » » ( الباب الثاني في حكم الوكالة » ( ١١//اه‏ ) . ولم نهتد إلى هذه المسألة في 
كتب المالكية بعد . وقال الحنابلة مثل قول محمد والشافعي : إن وكله في بيع فاسد فباع بيعا صحيحا » لم يصح . 
راجع المسألة في : المغني و كتاب الوكالة » ( 18/0 ) » الكافي لابن قدامة و كتاب الوكالة ؛ ( 144/1 ) + 


الإنصاف «١‏ باب الوكالة ؛ ( /91" ) . (5) في ( م ) » (ع) : 1[ شرط ] بدون الباء . 
(7) في (ع ) :[ سيع ] . () في (رم)١(ع)‏ :[البيع ]. 


(9) قوله : 1 مؤجل فإذا باع بشمن ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش » وما بين 
المعكوفتين : ساقط من ( م ) 2( ع ). 


كتاب الوكالة 


لين 


وكله ببيع إلى أجل صحيح فباعه بمثل ثمن النساء نقدًا . 

«+مه ١‏ - فإن نازعوا في الأصل : دللنا عليه بأنه حصل له العوض وهو زيادة الشثمن 
وزاده خيرًا بأن أسقط التأجيل » فصار كما لو وكله ببيع بمائة (© فباعه بمائتين » وهذه 
المسألة مبنية على أن البيع ( الفاسد يقع به الملك » كما يقع في الصحيح . 

4.مه ‏ - وقد دللنا على هذه المسألة » فنقول : ملكه بالتمليك على وجه البيع فجاز 
أن يملك به البيع على الوجه المأمور به » وزاده خيرًا فوجب أن يجوز . ولا يجوز على 
الوجه الأول إذا وكله أن يبيع ويشترط الخيار للآمر لأنه يملك بهذا التوكيل البيع الصحيح . 

٠"‏ - ولا يلزم على الثاني : إذا وكله أن يبيع بخمر فباعه بدراهم » لأنه لم 
يعقد على الوجه الأمور به » بل خخالف في جنس الثمن . 

655 - فإن قيل : البيع الفاسد لا يقع الملك بعقده . 

١6"‏ - قلنا : يقع © الملك بالعقد إذا سلم © المبيع أولا على وجه السوم ثم 
باعه » وعموم التوكيل يقتضي ذلك . 

8" - فإن قيل : البيع الفاسد لا ينبرم » بل يثبت فيه حق الفسخ لكل واحد 
ا 

8 - قلنا : البيع الفاسد قل 29 لا يثبت فيه الفسخ ١‏ ؛ مثل أن يوكله ببيع 
ا 0 
أنها لغير مالكها © » فلا يثبت حق الفسخ في هذا . 

ولأ ند القن له تعلق يه.. 

٠ه‏ - احتجوا : بأن كل من لم يملك ©© البيع على الوجه المأمور به لم يملكه 
على غير الوجه المأمور به » كتوكيل المراهق 9© . 


. في (م ) »ء ( ع ) : [ ماثة ] بدون الباء‎ )١( 

(؟) لفظ : [ البيع ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(*) في ( م ) (١‏ ع ) : [ قد يقع ]» بزيادة : [ قد ع . 

(4) في (ع ) :[ أسلم ع . (6) لفظ : [ قد ع ساقط من ( ع ) . 

(5) في (م)٠(ع):[فبيعه‏ ] . 

(/1) لفظ : [ لغير] ساقط من (م » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش » وفي (م) » 
(ع ) : 1 لمالكها ] » بزيادة اللام . (6) في رع) :1لا يملك ]. 

(1) قاعدة : 9 كل من لم يملك البيع على الوجه المأمور به لم يملكه عبى غير الوجه المأمور به كتوكيل المراهق » . 


الحكم فيما إذا وكله بيع فاسد قباع بيعاً مبحيكا جب ب --ببب-011/58م 


وامه١‏ - قلنا : المراهق وكله بالتمليك وَشَرَطّ القّسَادَ » وهو يملك 7 التمليك ولا يملك 
الأمر بالفساد ؛ فجاز تصرف الوكيل فيما يملكه الموكل » وذلك كما لو وكله ببيع عبده وعيد 
غيره » وأما (© المراهق فلا يملك ما وكل فيه ولا شيعًا منه ؛ فلم يجز تصرف وكيله عليه . 

؟/ا"6 ١‏ - قالوا : وكالة لا تتضمن (" بيعًا شرعيًا ؛ فلا يملك بها البيع الشرعي » 
كما لو وكله بالشراء 9 لم يملك البيع . 

«بامه ١‏ - قلنا : لا نسلم أن الوكالة لا تتضمن 9“ البيع الشرعي » لأنها تضمنت 
التمليك على وجه البيع » وتضمنت الفساد » وهو معنى زائد على البيع » والوكالة 
بالشراء لم تتضمن 29 البيع بوجه » فلذلك لا يملكه . 

2” ١6/4 

مامه( - : وكل بالبيع والتسليم وإن كان البيع لا يوجب ذلك » فإذا باع 
ل 0 
يع يلك الو كالة ومخي له يمه 

١6/5‏ - قالوا : البيع إلى العطاء لا يملك الموكل توكيله به » فلم يصح ‏ كما لو 
وكله ببيع عبد لغيره . 

بابامه ١‏ - قلنا : الموكل لا يملك هذا البيع » فإذا فعل وقع به التمليك » فوكيله في حكمه . 

ممه ١‏ - ولأنه ملك البيع والتأجيل ولا يملك جهالة الأجل » فينتقل إلى وكيله ما 
يملك دون ما لا يملك . 

و/ا"ه١‏ - قالوا : وكيل ببيع فاسد ء فلا يملك به بيعًا صحيحًا » كمن وكله ببيع 
حمر بدرأهم . 

"ةذ - قلنا : الوصف غير مسلَّم في الأصل » » لأن الوكيل لو أمر ذميًا فباعه 9 من 
ذمي بخمر بمشهد منه جاز » وهو بيع صحيح عندنا» وإما لا مهلك أن بيع بالدراهم ؛ لأنه 
خالف في جنس الثمن » فهو كما لو أمره أن يبيع بالحنطة » فباعه بالشعير . 


نا نا 
)١(‏ في (رع):[ بملك ع]. (؟) في رم)(ع):[فأماع. 
(7) في ( م ) : [ لا يتضمن ] . (4) في (م)٠(ع):[للشرى‏ ] . 
(5) في ( م ) : [ لا يتضمن ] . (5) في (م+)2(ع):[ لم يتضمن ] . 


(0) في (م ) : [ عبد الآبق ] » وفي ( ع ) : [ عبد أبق ] . 
(8) قوله : ز فباعه ] ساقط من ( م ) » 0 8). 


كلم كتاب الوكالة 


ا كد 
كلظ 4 في 
من تتعلق به حقوق العقد 


- قال أصحابنا : حقوق العقد تتعلق ©١(‏ بالوكيل » فإذا باع فله أن يطالب 
بالشمن دون الموكل » وعليه تسليم المبيع » وإذا ابتاع فعليه تسليم الثمن » وضمان العهدة 
عليه » وهو انخاصم في العيب 0 © , 

- وقال الشافعي : إذا باع الوكيل 59 فالمطالبة بالشمن لموكله وله © . وإذا 
ابتاع ففي أي ذمة يثبت الثمن » فيه ثلاثة أوجه , أحدها : الشمن وجب على الموكل» 
والوكيل ضامن له عن الموكل وللبائع مطالبة أيهما © شاء . والوجه الثاني : الشمن يتعلق 
بذمة الوكيل وحده ولا مطالبة على الموكل حتى يزن © الوكيل الشمن ويرجع 0 


.] في (م) :1 يتعلق‎ )١( 

(؟) قاعدة : 9 حقوق العقد تتعلق بالوكيل » فإذا باع فله أن يطالب بالشمن دون الموكل » وعليه تسليم المبيع» 
وإذا ابتاع فعليه تسليم الثمن » وضمان العهدة عليه وهو المخاصم في العيب 6 . 

(1) قال القدوري في مختصره ص؛ه : ١‏ والعقود التي يعقدها الوكلاء على ضربين » فكل عقد يضيفه 
الوكيل إلى نفسه » مثل البيع والإجارة فحقوق ذلك العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل » فيسلم المبيع ويقبض 
الثمن ويطالب بالئمن إذا اشترى ويقبض المبيع ويخاصم بالعيب » وكل عقد يضيفه إلى موكله » كالنكاح 
والخلع والصلح من دم العمد » فإن حقوقه تتعلق بالموكل دون الوكيل » . راجع المسألة في : مختصر 
الطحاوي ١‏ كتاب الوكالة ؛ ص5 ٠١‏ » روضة القضاة « كتاب الوكالة » ( 545/9 ) » المسألة ( مع ء 
تحفة الفقهاء ( كتاب الوكالة ؛ ( #/ه؟؟ ) ؛ إيثار الإنصاف في آثار الخلاف و كتاب البيوع ؛ ص١7‏ » 
/١1ء‏ بدائع الصنائع , الفصل السابق ( 10/1 ) » البناية مع الهداية و كتاب الوكالة ؛ (7100//8 2 71/8 )» 
تكملة فتح القدير مع الهداية وبذيلة العناية ‏ كتاب الوكالة » ( ١5/4‏ - 10 ) » مجمع الأنهر ‏ كتاب 
الوكالة » ( ١١4/١‏ ؛ 115 ) » حاشية ابن عابدين مع الدر اتختار و كتاب الوكالة ) ( ٠ 4١8/4‏ 415 )» 
مجمع الضمانات » الباب السابق ص74 . 

(5) لفظ : [ الوكيل ] ساقط من (م ) » ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
() قوله : [ بالكمن ] ساقط من صلب ( ص ) ؛ واستدركه المصئف في الهامش » وقوله : [ وله ] ساقط من (ع) . 
(5) في ( م ) :1 أيتهما ] . 

(1) أي ينقد » قال المطرزي : [ يقال : وزنت له الدراهم فاترنها » كقولك : نقدتها فانتقدها ع . راجع : 
المغرب ص487 » لسان العرب » مادة : [ وزن ] ( 4878/5 ) . 

(8) في (م)٠(ع):[‏ ورجع]. 


من تتعلق به حقوق العقد ليبن ا بإ بيس 5/## اام 


حينئلٍ . والوجه الثالث : الثمن في ذمة الوكيل ويفبت مفثل ذلك للوكيل (2 في ذمة 
موكله » ويكون للبائع مطالبة الوكيل » فإذا طولب كان له مطالبة موكله © بخلاصه . 


ماه ١‏ - للوكيل بالبيع تسليم المبيع . وفي قبض الثمن وجهان : له ذلك . وإذا 
سلم (© الثمن وقدر على قبض المبيع فلم يقبضه ؛ ضمن »ء والثاني : ليس له ذلك © . 

4خمه٠‏ - لنا : أن كل من لزمه تسليم الثمن بالعقد كانت © له حقوق العقد 
المتعلقة به » والعهدة عليه . أصله : من اشتري لغيره ولم يضف العقد إليه ولم يصدقه 
البائع أنه اشتراه لغيره . 

هممه٠‏ - ولا يلزم : الصبي » والعبد » لأن التسليم لا يجب عليه بعقده في الحال ؛ 
[ ولا عهدة عليه في الحال ع 2 » فإذا عتق وجب عليه تسليم الثمن والعهدة . 

١645‏ - ولا يلزم : القاضي » وأمينه ؛ لأن الثمن لا يجب بالعقد » وإنما يحب 
عليهم بالولاية . ألا ترى : أن العقد لو تولاه غيرهم وجب عليه © تسليم الثمن . 

. فإن قيل : لا نسلم أن تسليم الشمن وجب بالعقد , وإنما وجب بالضمان‎ - ١١" 


. ع ) :1 وثبت للوكيل مثل ذلك ] » مكان المثبت‎ (٠ في ( م)‎ )١( 

(؟) في (م) » (ع ) :1 طولت ‏ » مكان : [ طولب ] » وما بين المعكوفتين : مكرر في ( م ) . 
(9) في (ع ) : [ أسلم ] . 

(4) لفظ : [ ليس ع ساقط من ( م ) » ( ع ) . راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع تكملة امجموع الثانية 
و كتاب الوكالة ‏ ( 14/١4‏ ء ١5‏ )ء فتح العزيز مع الوجيز » الباب السابق » بذيل المجموع ( 57/١١‏ » 
مع + 19> )» حلية العلماء ه كتاب الوكالة » ( ه/ه"18 ) . قال التسولي في البهجة : 9 أن من وكل 
على بيع مبيع فباعه » فإذا عليه أن يقبض ثمنه إذا أغفل الموكل قبض الثمن » أي سكت عنه » لأنه كما عليه 
تسليم المبيع عليه قبض ثمنه » وإن وكل الشراء فعليه قبض الساعة أيضًا » فإن لم يفعل حتى تعذر القبض ضمن 
فيهما » وهذا ما لم بيعه لأجل بنص من الموكل » وإلا فلا يقبضه إلا بتوكيل مستأنف » ؛ قال ابن فرحون في 
التبصرة نقلًا عن ابن يونس : ١‏ الوكلاء على ثلائة أضرب : وكيل مفوض إليه ووصي » فعلى هذين العهدة 
واليمين » ووكيل غير مفوض إليه » فعليه العهدة ‏ إلا إن أخبر أنها لغيره » فإن أخبر بذلك فلا عهدة عليه ولا 
يمين » ونخاسون وسماسرة فهؤلاء لا عهدة عليهم ولا يمين ؛ . راجع تفصيل المسألة في : شرح الزرقاني 9 باب 
صحة الوكالة » ( 7/4 ) » تبصرة الحكام « فصل الوكالة جائزة بعوض أو بغير عرض ؛ ( 1١1/١‏ ) ؛ 
البهعجة في شرح التحفة و باب الوكالة 6 ( 1١11/١‏ ) . وقال أحمد » وأصحابه : حقوق العقد متعلقة بالموكل على 
الإطلاق . راجع المسألة في : الإفصاح « باب الوكالة » ( ٠١9/1‏ ) » الإنصاف ‏ باب الوكالة » ( 0/ه/7 ) ٠‏ 
(5) في (م)٠(ع):[‏ كان ]. 

() ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(9) في (م ) » ( ع ) : [ أن العقد تولاه به غيرهم وجب عليهم ] » مكان المبت . 


4/5ظ #1 سس سسسسسس سس سس كتاب ال وكالة 


- قلنا : لم يجز بين الوكيل والبائع 29 إلا عقد الشراء . 

ولأن من يجب عليه الشمن إذا قبل البيع تعلقت حقوقه به » أصله : من ابتاع لنفسه » 
وإذا أمره أن يشتري بالدراهم فابتاع بالدنائير . 

8م ! - ولا يلزم : القاضي » وأمينه » والصبي المحجور عليه » لأن الثمن لا يلزمهم 
ولا يلزم العبد المحجور » لأن الحقوق تتعلق (© به » لكنها تتأخر » لأن العهدة حكم من 
أحكام بيع الوكيل المكلف » فوجب أن يتعلق به . أصله : تسليم المبيع والشمن . 

ولأن عد الصرف © يصح من الوكيلين مع غيبة موكليهما 29 » فلو لم تتعلق 
الحقوق بهما لم ينعقد الصرف © » كما لا ينعقد بالرسولين . 

٠و"ة!‏ - فإن قيل : حقوق الصرف 22 لا تتعلق بهما » وإنما يعتبر ممحلهما 99 , 
لأنيما أوعا المقد + 

ب/١07١ قلنا : لولا أن حقوق العقد تعلقت بهما / لم يؤثر تفرقهما » » كالرسولين.‎ - 0١ 

؟ "م٠‏ - قالوا : القاضي إذا عقد الصرف اعغْدْيِرَ المجلس » ولم تتعلق الحقوق به . 

مومه ١‏ - قلنا : من أصحابنا من قال : إن الحقوق تتعلق © به إلا أنه لا يلزمه 
الضمان . 

4 - احتجوا : بأن الشمن حق الموكل يجوز لوكيله المطالبة به ؛ فجاز للموكل 
أن يطالب به . أصله : سائر حقوقه . 

مه - قلنا : الوصف غير مسلَّم ؛ لأن الشمن حق الوكيل عندنا يتعين به حق 
الموكل . ولهذا تجوز 9" البراءة منه . 

5 - وقولهم : ( يجوز لوكيله المطالبة به ) » لا نسلمه ؛ لأن الوكيل لا يطال 
بالشمن بمقتضى الوكالة » وإأما يطالب بحكم عقده » ولهذا لو عزله الموكل عن المطالبة 


. في (م) 2( ع) :[ من]ء مكان : [ بين ]ء وفي ( م ) : [ الوكيل البائع[ بدون الواو‎ )١( 
. ) (؟) لفظ : [ تعلق ] ساقط من ( م ) » (خ‎ 


(") في (م ) » (ع) :1 التصرف ] . (5) في (م)ء٠(ع):[موكلهما].‏ 
(5) في (م ) »(ع): [ التصرف . (1) في (م)ء(ع) : [التصرف ]. 
(/) أي مجلسهما . 


(6) في ( م ) (١‏ ع) :1 لم ينعقد التصرف مؤثر تفرقهما ] » مكان : [ لم يؤثر تفرقهما ] . 
(5) في (م ) : [ يتعلق ] . )٠١(‏ في (م):[يجوزع]. 


من تعلق به حقوق العقد بببببببببسبسببييسييبيبي ب ب||سح 0118/6 


١5"990‏ - قالوا : لما جاز للموكل مطالبة وكيله إذا قبضه كان له مطالبة من حل 
محله قبل قبض وكيله » قياسًا على الوكيل بقبض الدين . 

١5"‏ - قلنا : يبطل إذا أطلق الوكيل العقد ثم زعم أنه باع لغيره » فلم يصدقه 
المبتاع . 

وومه٠‏ - ولأن الوكيل التزم هذا الحق لموكله فملك أن يطالبه » والمشتري لم 
يلتزم ('» للموكل حقا » فلم يملك مطالبته » ولهذا لو أطلق العقد ثم زعم أنه وكيل غيره 
فلم يصدته العاقد معه » لم يثبت للمقر له مطالبته . 

- فإن قيل : لو قبض الموكل الثمن من المشتري برئُ من حق الوكيل » فدل 
أن القبض من حقوقه . 

لل - قلنا : قبض ما ليس بحق له إلا أنه لا يفسخ قبضه » لأنا لو فسخنا 
وقبضه (© الوكيل لتعين في يده للموكل واحتجنا ( إلى إعادة قبضه ء ولا معنى لفسخ 
قبض يجب إعادته في الخال . 1 

- قالوا : الوكيل نائب عن الموكل في العقد ؛ فوجب أن تثبت الحقوق 

٠64.«‏ - قلنا : الحاكم يعقد © بولاية القضاء » فلو تعلقت به الحقوق صار 
خصمًا » وهذا يبطل معنى الولاية » فلما أدى تعليق حقوق العقد بها إلى إبطال عقده » 
لم تعلق 2*0 . وفي مسألتنا : الوكيل تعليق الحقوق به لا يؤدي إلى إبطال البيع بالوكالة ». 
لأن الوكيل يجوز أن يكون خصمًا » فلذلك تعلقت الحقوق به . 


# #ا# 


.] في (م)2(ع):[لميلنم‎ )١( 

. في ( م ) : [ وقبض ] بدون الهاء‎ )١( 

(؟) في (م ) : [ احتمال ] » وفي ( ع ) : [ احتاج ] » مكان : [ احتجنا ] . 
(؟) في (م)2(ع):[ ينعقد ] . 

(5) في (م (١)‏ ع) :1 لم يتعلق ] . 


0 ببس سس سس حجيحجبب سس كتاب الوكالة 


||| مسالة 


٠ 


هل الملك ينتقل للوكيل أو للموكل ؟ 


4 - كان الشيخ أبو الحسن (© يقول : إن الملك المنتقل في الشري ينتقل 9) 
للوكيل ملكا غير مستقر » وينتقل منه إلى الموكل . 

ه.4ه - وقال أبو طاهر 29 : الملك بالعقد ينتقل ابتداءً إلى الموكل . 

وأما الحاكم وأمينه : فمن أصحابنا من قال : لا ينتقل الملك إليهما » وكان الشيخ أبو 
عبد اللّه 9» يقول : ينتقل الملك إلى القاضي » إلا أن الحقوق لا تتعلق به © . 

5 - وقال الشافعي كله : ينتقل 29 الملك ابتداءًٌ إلى الموكل © . 

لنا : أن من © لزمه تسليم ثمن المبيع 29 . دخل البيع في ملكه 2١‏ , أصله : إذا 
اشترى لنفسه » وإذا وكله في شراء ('© عبد بمائة فاشتراه في صفتقتين . 

- ولا يلزم : القاضي ؛ لأن تسليم الشمن يلزمه بالولاية لا بالبيع . 

8 - ولأنه مكلف اشترى ما وكل في شرائه » فانتقل الملك إليه . أصله : إذا وكله أن 


(1) هوعييد اللّه » أبو الحسن الكرخي : تقدمت ترجمته في مسألة ( .)»2٠ ٠‏ وتكرر ذكره في أماكن عديدة . 
)١(‏ في ( م ) ١‏ (ع ) :[ المنقل في الشري ينقل ] » مكان المثبت . 

. ) 415 ( راجع ترجمته في مسألة ( 7.1 ) . (4) سبقت ترجمته في مسألة‎ )٠( 

(5) في (م ) : [ لا يتعلق به ] . وفي الدر امختار : [ والملك ينبت للموكل ابتداء في الأصح ع . راجع تفصيل 
لمسألة في : روضة القضاة [ كتاب الوكالة ] ( 140/9 ) » المسألة ( 4901" ) » البناية مع الهداية [ كتاب 
الوكالة ] ( 7178/8 ء 17/6 ) ء تكملة فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية [ كتاب الوكالة ] ١0//8(‏ » 
١‏ ) ء مجمع الأنهر [ كتاب الوكالة ] ( 7١5/9‏ ) ؛ الدر امختار بهامش رد انحتار ( 4١5/4‏ ) . 
(9) في (م)ء(ع):[ينقل]. 

(1) راجع المسألة في : المهذب مع تكملة المجموع الثانية و كتاب الوكالة 6 ( 1١4/6141 » 1401/١4‏ )؛ فتح 
العزيز الباب السابق » بذيل المجموع ( 57/١١‏ ) » حلية العلماء و كتاب الوكالة » ( ه/ه4 ١‏ ) . وقال المالكية » 
والحنابلة ؛ مثل قول الشافعي : املك في الشراء ينتقل إلى الموكل دون الوكيل . راجع المسألة في : بداية المجتهد 
د كتاب الوكالة ؛  ٠‏ الباب الثاني في الأحكام ؛ ( ؟/8") ء المغني « كتاب الوكالة » ( 141/0 47١)؛‏ 
الكافي لابن قدامة ه كتاب الوكالة ؛ ( ؟/١5؟‏ ) » الإنصاف « باب الوكالة » ( ه/ه/ا"؟ ) . 

(8) لفظ : [ من ] ساقط من ( م ) . (5) في (م ١)‏ (ع) : [ المبيع به ] » بزيادة : [ به ] . 
)٠١(‏ قاعدة : ١‏ من لزمه تسليم ثمن المبيع دخل المبيع في ملكه » . 

(١1)ني(م)ء(ع):‏ [شرىع. 


هل الملك ينتقل للوكيل أو للموكل ؟ 


يشتري بمائة دينار» وهذا أصل مركب » لأن الحسن روى عن أبي حنيفة : أن الشري للموكل . 

ولأنه أضاف الشراء (© إلى نفسه إضافة صحيحة من غير ولاية » فلم ينتقل الملك 
بالعقد إلى غيره . أصله : إذا اشترى لنفسه . 

4 - ولا يازم : الصبي المحجور ؛ لأن إضافته ليست بصحيحة © , بدلالة : 
أنه لا يملك الإضافة . 

- ولا يلزم : القاضي ٠‏ وأمينه ؛ لأنهما يتصرفان بولاية . هذا على طريقة 
من يقول : إن الملك لا ينتقل إلى القاضي » فإن عللت على طريقة من يقول : إن الملك 
ينتقل إلى القاضى (© فأسقط من الولاية . 

60١‏ - ولأن الملك لو لم ينتقل ©) إلى الوكيل لم يضف العقد إلى نفسه كالوكيل 
بالتكاح إذا خالف لم يلزمه العقد ؛ لأن المعقود عليه لا ينتقل إليه ©» عند موافقة الأمر . 

5 - فإن قيل : إنما ("2 لا يلزم الدكاح مع الخلاف » لأن لفظ العقد لا يصلح 
له » ولا صلح 29 لفظ البيع له انتقل مع الخلاف إليه . 

41 - قلنا : هذا دليلنا أن الملك لو لم ينتقل إلى الوكيل لم يجز أن يعقده بلفظ 
يصلح له » كالرسول بالعقد » وكالوكيل بالتكاح . 

4 - احتجوا : بأنه يقبل لغيره عقدًا صح له ؛ فوجب أن ينتقل © الملك إلى 
المقبول له » لا إلى القابل » كالوكيل بالتكاح . 

4ه 5 قلنا : النكاح لا ينتقل 27 الملك فيه إلى الإنسان » ثم ينتفل من جهته إلى 
غيره » فلذلك انتقل إلى الموكل ابتداءٌ والبيع فيه إلى الإنسان ثم ينتقل من جهته إلى 
غيره» فجاز أن ينتقل 22١7‏ بالعقد إلى الوكيل » ثم ينتقل منه إلى غيره . 


. في (م) ٠(ع ):[ صحيحة] بدون الباء‎ )١( في (م)ء( ع ): [ أصاب الشرى ع].‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) ء ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )1"( 
. ] ع):[ لم ينقل‎ (١) في (م‎ )5( 

(0) في ( م ) » ( ع ) : 1 لا ينقل إلى غيره إليه ] » بزيادة : [ إلى غيره ] 

(5) في رم)٠(ع):‏ [إن ماعء مكان : [إما ]. 

(0) في (م (١)‏ ع) : [ حصل ]ء مكان : [ صلح ] . 

(6) في (م)٠(ع):‏ [ أن يقل . (9) في (م)ء(ع):1لاقل]. 

» ما بين المعكوفتين : ساقط من (م ) » و الو رس را لوي الهامش‎ )٠١( 
. ] وفي ( م ) : [ أن ينقل‎ 


م١‎ 


5 - ولأن 7" العاقد لغيره النكاح لا يجوز أن ينتقل الملك إليه مع اتخالفة ( فلم 
يجز ) 27 أن ينتقل © إليه مع الموافقة . 

410 - ولا يلزم : الحاكم , لأنه لا يجوز أن ينتقل ©) إليه مع الموافقة إذا عقد بوكالة . 

4 - ولأن العاقد في النكاح يضيف ” العقد إلى غيره » فوقع الملك لمن أضيف 
العقد إليه » والعاقد في الشراء يضيف العقد إلى نفسه فوقع الملك بعقده لمن أضيف إليه © , 

8 - ولا يازم : الحاكم » وأمينه » والمحجور عليه ؛ لأن الملك ينتقل إليهم على 
قول بعض أصحابنا . 

- قالوا : قبل لغيره عقدًا صح لهء فوجب أن ينتقل 7" فيه إلى المقبول له ؛ أصله : الأمين . 

0١‏ - قلنا : انتقال الملك إلى الموكل إجماع » وموضع الخلاف : هل ينتقل إلى 
العاقد أَوَلَّا » أو لا ؟ . 

5 - ولأن الأصل غير مسلّم على ما بينا ء ومن سلم ذلك من أصحابنا يقول : 
الأمين قائم مقام القاضي » وهو يتصرف بولاية الحكم ؛ فلو ملك ما يتصرف فيه بطل 
معنى الولاية © » فلم يجر عقده » وهذا لا يوجد في الوكيل . 

- قالوا : الرجل يوكل بالبيع تارةٌ وبالشراء أخرى » فلما كان الوكيل بالبيع 
لا ينتقل الملك إليه » كذلك الوكيل بالشراء . 

4 - قلنا : لا نسلم أن الوكيل بالبيع يحل الشمن بعقده ثم © يملك الشمن من 
جهته » فلا فرق بينهما.. 

8ه - فإن قالوا : إنه لا يملك المبيع "© . 

5 - قلنا : العاقد لا يملك بالعقد ما يملكه غيره » وإنما يملك البدل الذي من جهة غيره . 

0ه - قالوا : لو ملك المبيع لكان إذا وكل بشراء ابنه يعتق ©١(‏ عليه . 


. في (ع):[1لان ]» بدون العطف . (؟) ما بين القوسين بدل : « جاز » المثبتة في النسخ‎ )١( 
. ] (؟) في (م)٠(ع):[ أن ينقل ع . (5) في (م)2(ع):[ أن يقل‎ 

(5) في (م ):[ نصف ]ء وفي (ع ) : [ يضف ] . 

(1) ما بين المعكوفتين : [ ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(0) في (م+)١(ع):[‏ أن ينقل ] . (8) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( ع ) . 
(5) في رص ) :1ت ] بالتاء . )٠١(‏ في (م) ١‏ (ع): [ البيع ] . 

)١١(‏ في (م):[بعتقع]. 


هل الملك ينتقل للوكيل أو للموكل ؟ 

6 - قلنا : يملكه ملكا غير مستقر » والعتق لا يقع إلا في ملك 20 مستقرء ألا 
ترى : أنه إذا ملك ابنه وقع عليه الملك.ثم العتق 22 في الحالة الثانية بالملك » وفي مسألتنا 
يتلو 9© ملك الوكيل الانتقال » فلا يستقر الملك 29 في حالة الوقوع . 

8 - قالوا : من اشترى أباه عتق عليه قبل قبضه » وإن كان املك لم يستقر . 

“8ه - قلنا : لم نرد بالاستقرار تمام الملك » وإنما أردنا به ما فسرناه . وقبل القبض 
يملك ويستقر ملكه بالحالة الثالثة للمالك إلا أن يطرأ © على الملك ما ينافيه 29 » فاستقر 
بمعنى بقى (© على ما كان عليه » فوقع العتق عليه . 

٠6‏ - قالوا : لو وكل رجل عبدًا يشتري له نفسه من مولاه لم يعتق » ولو كان 
الملك بالعقد ينتقل إلى ملك 9" العاقد لعتق . 

؟" 4ه ! - قلنا : هذا على وجه إن أضاف العقد إلى نفسه ولم يذكر الآمر عتق ؛ 
لأن المولى قصد العتق . وإن أضاف العقد إلى الآمر : لم يعتق » لأنه يصير كالرسول 
بالبيع » وكالوكيل بالتكاح » فلا ينتقل © الملك إليه . 

١64"‏ - قالوا : إذا وكله بشراء عبد زيد بثوبه 2 ففعل » فقد ملك زيد الثوب من 
جهة الوكيل » وملك الموكل العبد الذي هو عوضه من جهة زيد في مقابلة ملك العوض . 

4 - قلنا : زيد يملك الثوب عن الْلّك الموكل بتمليك الموكل إياه » فيجب أن 
يملك العبدَ في مقابلة الثوب بتمليك الوكيل أيضًا » والوكيل لا يملك التصرف في 
العبد ؛ لأن مالكه لم يجعل له التصرف فيه » فلم يبق إلا أن ينتقل إليه حتى يملكه الموكل 
من جهته » كما ملك زيد الثوب من الموكل بتمليك الوكيل » وليس يمتنع عنده أن يملك 
العوض من ملك إنسان ويملك بعوضه غيره » كمن قال : اشتر عبد فلان لنفسك 
بثوبي 220 » جاز ذلك » ويصير مقرضًا للثوب . 
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لضن 


)١(‏ في ( م ) : [ إلى ] » مكان : [ إلا ] » وما بين المعكوفتين : ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ 
في الهامش . ' )١(‏ في (م)2(ع) : [عتق] » بدون : [ ال ] . 
(؟) في ( ص ) :1 لوعء مكان : [ يتلو] . 

(5) لفظ : [ الملك ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(5) في (م)2(ع):[مطري ]. (5) في (مع)ء(ع):[ با ينافيه ] . 
(0) في (م):[نفي ]. (8) لفظ : [ ملك ] ساقط من (م ) ٠‏ (ع). 
(5) في (م ) » ( ع ) : [ والوكيل بالتكاح فلا ينقل ] . 

. ] في ( م) : [ يتولي ] » مكان : [ بشوبي‎ )1١( . الغوب هو الثمن في هذه المسألة‎ )٠١( 


5/. ؟ا ل ددش ع لسلس سمح كتاب الوكالة 
||| مسالة 
إبراء الوكيل المشتري من الثمن 


"كه - قال أبو حنيفة » ومحمد : إذا باع الوكيل ثم أبرأ من الشمن جازت () 
براءته » وضمن للموكل . 

“8 - وقال أبو يوسف : لا تصح براءته 29 » وبه قال الشافعي 9© . 

١941‏ - لنا : أنه دين يقبل الإبراء وجب ببيعه 29 » فكان له البراءة فيه إذا كان 
من أهل البراءة . أصله : إذا باع ملك نفسه . 

4 - ولا يلزم : القاضي ؛ لأن الثمن الذي يجب بعقده لا يحتمل الإبراء . 

ولأنه معنى يملكه الموكل » فسقط به الشمن من ذمة المشتري » فجاز أن يملكه 
الوكيل» أصله : الرد بالعيب والاستيفاء . 

9 - ولا يلزم : الإقالة ؛ لأن الوكيل يملكها عندناء ولأنها فسخ , وهو يملك الفسخ . 


ولأن كل من لزمه تسليم المبيع في البيع » كان له البراءة من ثمن المبيع في الشراء 
من غير ولاية له © أو عليه ؛ أصله : من باع ملك نفسه » أو إذا وكله بالإبراء . 


(1) في (م)ء(ع):[1جازع. 
(1) في (م) : [ لا يصح ] . وقد ذكر في أغلب كتب الحنفية قول محمد مع قول أبي حنيفة في هذه 
المسألة » وذكر في تحفة الفقهاء وبدائع الصنائع قول محمد فيها مثل أبي يوسف » خلائًا لأبي حنيفة . راجع 
تفصيل المسألة في : المبسوط « باب الوكالة على الدار وقبض الغلة والبيع » ( 9١/ه‏ ) » تحفة الفقهاء 
( كتاب الوكالة » ( 1/ه؟ » ١5‏ ) » بدائع الصنائع » الفصل السابق ( 18/5 ) » البناية مع الهداية 
١‏ كتاب الوكالة ) ( ١481/8‏ ) » تكملة فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية و كتاب الوكالة » (8/ه؟ ) » 
مجمع الأنهر « باب الوكالة بالشراء والبيع » ( 7١1/1‏ ) » مجمع الضمانات » الباب السابق ص42 ؟ . 
(1) راجع المسألة في : المهذب مع تكملة المجموع الثانية و كتاب الوكالة » ( ١١/١4‏ )ء حلية 
العلماء ١‏ كتاب الوكالة » ( ١114/5‏ ) » ولم نهتد إلى هذه المسألة في كتب المالكية . وقد ذكر العيني في 
البناية ١817/8.(‏ ) قول مالك : مثل قول أ بي يوسف والشافعي : لا يملك الوكيل الإبراء من الشمن » وبه قال 
أحمد وأصحابه . راجع المسألة في : المغني « كتاب الوكالة » ( ٠١١/8‏ ) » الكافي لابن قدامة و كتاب 
الوكالة » ( ؟/ا14؟ 2 744). 

(؟) في (م)٠(ع):[يتبعه‏ ]. (*) في (م ) »( ع): [ البيع في المبيع ] . 
(1) الزيادة : لمقتضى السياق . 


ما 


إبراء الوكيل المشتري من الثمن 
- ولا يلزم : القاضي ؛ وأمينه ؛ لأن له ولاية . 
1 - ولا يلزم : المأذون ؛ لأن عليه ولاية . 
5 - وهذه مبنية على أن حقوق العقد تتعلق (" بالعاقد » والدين في الذمة » هو 
والمطالبة من حقوق العقد » والعاقد ممن يملك إسقاط حق نفسه » والدين يقبل الإسقاط . 
١644‏ - فإن قيل : الدين في الذمة » بدلالة : أن الحول ينعقد عليه ويجب فيه 
الزكاة » لأنه © حق يتعين به في الثاني » فتجب الزكاة لأجل ذلك . 


0م 


4 - احتجوا : بأنه إبراء من دين لغيره بغير إذنه » فوجب أن لا يصح . 
أصله 29 : إذا أبرأه من دين يثبت بعين عقده . 

و4 - قلنا : لا نسلم أنه أبرأ من دين لغيره » والدين للوكيل 29 وما يتعين به 
لغيره » والمعنى / فيما وجب بغير عقده : أن العقد لم يوجب له المطالبة » فلم يملك 
بحكم العقد البراءة منه . وفي مسألتنا : دين يحتمل البراءة أوجبه © بعقده » فوجب أن 
يملك أن يبرئٌ منه » كما ملك 29 أن يسقط حقوق نفسه ء بدلالة : أنه لو أذن لرجل 
في قطع يده » لم يسقط ما يجب بالقطع . 

5 - فإن قيل : إنه يملك بالطلاق » وهو إسقاط حقه . 

4410 - قلنا : لا يملك من حيث الإسقاط , وإنما يملكه لأنه وقع عقدٌ يَسْقطٌ © 
برفعه حق عليه » وهو النفقة والقسم » فصار كالإقالة © . 

4 - قالوا : لا تصح (') هبة الدين بعد قبضه » فلا يصح 20 إبراؤه منه 219 


. في (م) :[ يعلق ] . (؟) في (م) : [ لأن ع بدون الهاء‎ )١( 

(") لفظ : [ أصله ع ساقط من ( ع ) . 

(4) في ( م ) : [ للوكل ] » وفي ( ع ) : [ للموكل ] » مكان : [ للوكيل ] . 

(5) في (م)2(ع):[وجبه]. (5) ني (م)ء(ع):[يملك ]. 

(/1) لفظ : [ وقع ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ الهامش وفي (م) » 
(ع ) : 1 شرط ]ء مكان : [ يسقط ] . 

(8) الإقالة في اللغة : الرفع مطلقًا » مشتقة من [ القيل ] على الأصح » وقيل : من [ القول ] » وفي الشرع : عبارة 
عن رفع العقد . راجع : لسان العرب » مادة : [ قيل ع( 1/948/0" ) ء المصباح المنير ( 491/1 ) » فتح القدير 
(85/1: ) » مجمع الأنهر ( 55/9 ) » حاشية ابن عابدين ( 19١ : 15١/4‏ ) » أنيس الفقهاء ص؟1١3؟‏ . 
(5) في (م)2(ع):1لايصح]. )٠١(‏ في (م)ء(ع):[ولايصح]. 
)١1١١‏ لفظ : و منه ع ساقط من ( م )2( ع). 


حص ١‏ # سللللل لل لل ل ا سس سس كتاب الوكالة 


قبل قبضه أصله : العبد المأذون له » وولي البكر . 

48 - قلنا : إذا قبض الدين فقد استوفى الوكيل حقه » وتعين المقبوض ملكا 
للموكل » فلم يملك عليه » وقبل القبض ليس هناك إلا المطالبة التي قد ثبعت 27 عندنا 
أنها حق للوكيل بالعقد » فملك إسقاطها كما يملك إسقاط حقوق نفسه 29 » فلا يملك 
إسقاط ما ثبت له من حق ”2 المطالبة بالعقد » والوكيل بخلافه . 

»© وأما الأب في التكاح فلا يملك المطالبة بالمهر بالعقد » وإنما يملك عندنا‎ - 5٠ 
. بالتوكيل » والوكيل بالقبض لا يملك البراءة‎ 

0١‏ - فأما الوكيل فمن أصلنا : أنه يملك المطالبة بالشمن بالعقد لا بالولاية ع 
وليس بمولى عليه » فملك الإسقاط . 

5 - قالوا : لو قبض الموكل الثمن أو أبرأ عنه صح » ولو كانت المطالبة من 
حقوق الوكيل » والدين © لم يصح ذلك . 

ه194 - قلنا : أما براءة الموكل فلأنه يسقط (© بالبراءة ما يتعين له الثانى » 
وإسقاط الحقوق عند وجود أسبابها يجوز . ْ 

4 - وأما القبض فإنه قبض ما ليس بمستحق له » وإثما لا يفسخ قبضه » لأنا لو 
فسخنا قبضه احتجنا أن نعيده به © في الحال » ولا معنى لفسخ شئع تحب إعادته . 


# ا 


(١)في‏ رع):زهبت]. 

(1) لفظ : [ نفسه ] ساقط من ( م ) وفي ( ع ) : [ حقوقه ع » مكان : [ حقوق نفسه ] . 
(1) قوله : [ من حق ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 

(4) قوله : [ عندنا ] ساقط من ( ع ) . (5) في سائر النسخ : [ والدين ] . 
(1) في (م)ء(ع):[ فلا يسقط ]ع . 

(7) في ( م ) : [ أن نعيد به ] » وفي غيرها : « أن نعتد به » . 


تعليق الوكالة بالشرط 


بور كن 


تعليق الوكالة بالشرط 


وه - قال أصحابنا : يجوز تعليق الوكالة بالشرط » مثل : أن يقول : إذ | جاء 
رأس الشهر فبع عبدي » وإذا قدم الحاج فاقبض ديوني © . 

5 - وقال الشافعي : لا يجوز تعليق الوكالة بالشرط » فإن أطلقها وعلق 
التصرف بالشرط جاز » مثل أن يقول : وكلتك بالبيع » فلا تبع حتى يهل الشهئ أو يقدم 
الحاج . 

4ه - قالوا : إذا علق الوكالة بشرط فوجب الشرط ؛ لم يملك الوكيلٌ التصرفٌ » 
فإن تصرف نفذ تصرفه "2 » فعلى هذا يسقط 29 الخلاف ء إذ لا فائدة فيه إلا العبارة . 

مه - فإن قيل : فائدته 29 : أنه إذا وكله بأجرة استحق المسمي عندكم » 
وعندنا : يستحق أجرة المثل . 

4 - قلنا : الوكالة بأجرة لا تستحق © المسمى ؛ لأن العمل في البيع » 
والاقتضاء يقل ويكثر » وإنما يجب أجرة المثل » وهذا خلاف لا يعود إلى هذه المسألة . 

- لنا : أنه أذن في التصرف ٠‏ فيجوز تعليقه بالشرط . أصله : الولاية . وقد 
دل على 29 ذلك أنه يله لما جهز جيش مؤتة قدم إمارة زيد بن حارثة » ثم قال : « إِنْ 


)١(‏ راجع المسألة في : روضة القضاة و كتاب الوكالة » ( 141/7 ) ء المسألة ( 517/7" ) ء بدائع الصنائع 
« كتاب الوكالة 6 » ١‏ فصل : وأما بيات ركن التوكيل » ( 7٠١/7‏ ) » لسان الحكام مع معين الحكام ١‏ الفصل 
الرابع في الوكالة ») ص ه٠١‏ » مجمع الضمانات ١‏ الباب التاسع عشر في الوكالة والرسالة » ص١"؟‏ . 
(؟) في (م ) ء ( ع) : [ يفسد ] » مكان : [ نفذ ع . راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع تكملة امجموع 
الثانية و كتاب الوكالة » ( ٠١95 » ٠١8/1١4‏ ) » حلية العلماء و كتاب الوكالة ؛ ( 2114/8 »)١١9‏ فتح 
العزيز ١‏ كتاب الوكالة » ( 5١ ٠ 7١/1١‏ ) » مغني المحتاج 9 كتاب الوكالة » ( 711/1 ) » نهاية المحتاج 
« كتاب الوكالة » ( ١8/0‏ ء ١9‏ ) . وقال أحمد » وأكثر أصحابه : مثل قول الحنفية » تعليق الوكالة على 
الشرط جائز . راجع المسألة في : المغني « كتاب الوكالة » ( 47/0 » 94 )ء الكافي لابن قدامة « كتاب 
الوكالة » ( ؟/؟4؟ )ء الإنصاف « باب الوكالة » ( ه/هه"” ) . 

(9)في (م)ء(ع):[ سقط ]. (5) في ( م ) » ( ع ) : [ فإن قالوا فائدة ] . 
(5) في (م) : [ لا يستحق ] . (1) لفظ : [ على ] ساقط من ( ع ) . 


قتل زيد فأميركم جعفر ء فَإِنْ قتل فأميركم عبد الله بن رواحة » © . 

9 - فإن قيل : هذه مشورة منه عَِقدٍ لا ولاية » بدلالة : أن الولاية في هذا 
الوقت لا يجوز تعليقها بشرط . 

5 - قلنا : قوله : ( فأميركم فلان ) إن كان خبرًا اقنضى ظاهرةُ أن يكون أميرًا 
قلدوه أو لم يقلدوه © » وهذا لا يكون إلا بتوليته يكلم » وإن كان أمرًا © فهو على 
الوجوب . 

845 - وقولهم : ١‏ الولايات لا يجوز تعليقها بالشروط ) » غلط » لأن ذلك 
جائر عندنا . 

4 - ولأنها استنابة فى التصرف ؛ فجاز تعليقها بالشروط 249 » كالوصية . 

ح- فإن قيل : إطلاق الوصية يقتضي تعليقها بالشروط وهو الموت » فجاز أن 
يك جود ا ااه لعي ال و يد 

5 - قلنا : إطلاق الوكالة يقتضي جواز التصرف عقيب العقد » ولو علق 
التصرف 0 وأطلق الوكالة جاز » وإن خخالف ذلك مقتضاها . 

/6451 - فإن قيل : الوصية لا تؤثر الجهالة فيها فجاز تعليقها بالشرط . والوكالة 
تؤثر الجهالة فيها فلم يجز تعليقها بالشرط »ء ألا ترى : أنه لابد من بيان الجدس الموكل به 
وصفغته . 

64 - قلنا : الوكالة تحتمل الجهالة © أيضًا ؛ بدلالة : أنه يوكله 29 بقبض 
الالو ل ل ل ا ل ال 
ل 001 
أرض الشام » ( 8/15 ) » وأحمد من حديث عبد الله بن جعفر » ومن حديث أبي قتادة » ومن حديث ابن 
عباس مطولا , في المسند ( 5١54/١‏ 7995 )ع , (ه/9ة؟). 

)١(‏ في (م) : [ ولم يقلدوه ] . (؟) في (م)ء(ع):1أميرا]. 

(4) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسيخ الهامش . 
(5) لفظ : [ الجهالة ع ساقط من (م ) (٠‏ ع ) . 

(1) في (م) 2( ع ) : [ يركل ] بدون الهاء . 

(”) في (م ) : [ لم يوجد ] . (6) في (م) : [ أن يقعع. 


تعليق الوكالة بالنشرط يبب بإب 911 


وجاز أن تتعلق بالشرط . 

ولأن كل إذن إذا تصرف به نفذ ملك (2 التصرف به » أصله : الإذن المطلق . 

ولأنه لو جعل إليه البيع وقت القدوم » فصار كما لو وكله في الحال ببيع إذا قدم 29 . 

64 - فإن قيل : ههنا انعقدت الوكالة في الحال على بيع عند القدوم » وفي 
مسألتنا : علق العقد بشرط القدوم » وهما مختلفان » بدلالة : أنه لو أَجّر داره مدة لم 
تحضر » فإن عمد في الحال الإجارة على تلك المدة جاز عندكم » وإن عقد عقدًا متعلقًا 
بحضور 22 تلك المدة لم يجز . 

٠4٠‏ - قلنا ©» : لا فرق بينهما ؛ لأنه إن عقد © في الحال جاز ء وإن أراد 
المؤجر مع الدار قبل حضور 29 المدة لم يجز » وإن جاء رأس الشهر فأراد بيعها قبل ذلك 
أو بعده جاز ولنعقد صحيح في الحالين . 

4ه - احتجوا : بأنه عقد يملك به البيع » فإذا لم يكن على التعليق لم ينعقد 
بالشرط » كالنكاح والبيع والهبة . 

- قلنا : لا نسلم أن الوكالة عقد , بل هي إباحة التصرف » يبين 29 ذلك : 
أن العققد افتقر في وضعه © إلى إيجاب وقبول » والوكالة لا تفتقر إلى قبول » فلا نسلم 
الوصف في الأصل ؛ لأن التوكيل لا يملك الوكيل به المبيع » وإنا يملك به البيع » ثم 
يملك المبيع (9» بمقتضى الملك لا بالبيع . 

ويبطل ما ذكروه بالوصية ؛ لأنها على قولهم عقد يملك به البيع وينعقد بالشرط . 

«برىه ١‏ - فإن (20 قالوا : الوصية لا يملك بها البيع وإنما يملك بها وبالموت . 

4 - قلنا : غلط » بل البيع تمْلَكُ بها إذا وجد شرط التصرف » كما أنه إذا 


. ] في (م)2(ع) :[ فقد تصرفه ملك ] ع مكان : [ نفذ ملك‎ )١( 

(؟) في (م)ء(ع):[أنقدم]. 

. في ( ص ) » ( م ) : [ بحصور ] بالصاد المعجمة‎ )١ 

(4؛) في (م)2(ع):[قلت ]. (5) في (م)2(ع): [انعقد ] . 

(1) في (ص)2(م):[ حضور ]. (70) في رمع)ء(غ):[تبين ]. 

(8) ني (م)2)(ع):[ موضعه ]. 

(5) في (م)ء (ع) : [ لا يملك به البيع وإما يمللك به المببيع ثم مهلك البيع ] » وفي (م) : [ البيع ] » مكان : [ امبيع ] . 
)٠١(‏ في (م+)2(ع):[1 راك ]. 


قال: وكلتك ببيع عبدي فبعه إذا قدم الحاج » فالبيع يملك بالوكالة إذا وجد شرط 
التصرف ء والمعنى في البيع والنكاح : أنه إذا علقها بشرط لم ينفذ تصرفه في مقتضاها 
عند وجود الشرط » وفي مسألتنا : إذا علق الوكالة © بشرط لم ينفذ 29 تصرفه فيما 
وكل فيه عند وجود الشرط فدل ذلك على صحة تعلقها بالشرط . 

ه/اه | - قالوا : التوكيل سبب له مسيّبه » ومسيّبه التصرف بالبيع والهبات وغير 
ذلك » ثم ثبت أن مسيبه لا يتعلق بشرط 22 » وكذلك السبب . وعكسه الوصية : لما 
تعلق مسَبْيهًا بشرط » وهو إذا قال : وصيت لك بما تحمل 29 ناقتي » جاز أن يتعلق 
السبب بالخترط 60 , ١‏ 

5 - قلنا : الوكالة سبب فى مِسيّب » منه : ما يتعلق بشرط » ومنه : ما لا 
يتعلق بشرط » بدليل : أن البيع والهبة والنكاح لا يتعلق بالشرط 29 ء وقد يوكل © 
بالطلاق والخلع والعتاق » واستيفاء 00 ما يتجدد من ديونه » كما أن الوصية مسببها 
منه : ما يتعلق بشرط ومنه : ما لا يتعلق 20 ؛ لأنه قد يوصي إليه ببيع 09" ماله » ثم جاز 
تعليق الوصية بشرط كذلك الوكالة . 

: © قالوا : وكالة معلقة بشرط مستقبل ؛ فوجب أن لا تصح . أصله‎ - ١941 
, 2" إذا قال : إذا جاء رأس الشهر فقد وكلتك في الآخر‎ 

04 - قلنا : قولكم : - ١‏ فوجب أن لا تصح 29 » - لا يعمل ؛ لأن 
التصرف نافد في هذه الوكالة » كما هو نافذ من مطلقها » ثم المعنى في الإيصاء 9" : 
أنه وكله بالتصرف فيما ليس بحق للموكل » ولا يغبت بالتصرف فيه ضمان عليه » فلم 


)١(‏ من قوله : [ فالبيع يملك الوكالة ] إلى قوله : [ إذا علق الوكالة ع ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه 


الناسخ الهامش . 

(؟) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(") في (م) 2( ع):[ بالشرط ] . (5) في (م): [يحمل ]. 

(5) في (م)2(ع):[ بشرطع]. (5) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) . 
(0) في (ع ) : [ توكل ع . (6) في ( م ١)‏ (ع ) : [ أو استيفاء ع . 


(5) في (م) :1مايعلق ع . بدون : [لاع. 

. في (م)2(ع):[ سع] بدون الباء‎ )٠١( 

. ) في (م) :1 أن لا يصح ع ء ولفظ : [ أصله ] مكرر في ( ع‎ )١1١( 

)١١(‏ في ( ص ) : [ الاجر ع بدون نقطة . (19) في (م):[لايصح]. 
)١5(‏ في (م)2(رع): [الإصياء ] . 


تعليق الوكالة باللشرط سٍس سم ب ب بإب |ب|_بإبإببإبإبإببس // 11 
يصح بمطلق الوكالة ولا بقيدها لهذا (2 المعنى » وفي مسألتنا بخلافه . 

ام هة١‏ - قالوا : عقد يستفاد به التصرف في حق العاقد حال حياته » فلا يجوز 
تعليقه بالصفة » أصله : الشركة » والمضاربة . 

ل - قلنا : قولكم  -‏ عقد ؛ - قد ينا أنه غير مسلّم أيضًّا ؛ لأن الشركة 
والمضارية (© يجوز تعليق كل واحد منهما بالشرط » لأنها في معنى الوكالة . وقد قالوا 
فيمن قال : بغ هذا المال واعمل فيه مضاربة : جاز » ولو قال 27 : ما اشتريت اليوم من 
شيء فهو بيننا : جاز . 


9 # ا # 


.] (ع):[ولهذا‎ ٠ في (مع‎ )1١( 
٠ ) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) »2 (غ‎ )١١ 
. ] في (رم)١(ع):[ تقالوا‎ )5( 


|ااااأامسنه هه _بايه 


. © قال أصحابنا : إذا وكل صبيًا يعقل بالبيع والشراء » جاز‎ - ١ 

- وقال الشافعي : لا يجوز توكيله 9© . 

©9 أن النبي عدي خطب أم سلمة » فقالت : إنه ليس أحد‎ ١ لنا : ما روي‎ - ٠548 
0 من أوليائي شاهد وإني امرأة مصبية » فقال : ليس من أوليائلك أحد إلا وهو يرضاني‎ 
. ©© » لك » فأمرت ابنها عمر فزوجها منه وكان صبيًا‎ 

وذكر الزبير بن بكار قال : زوجها لرسول الله "2 َيه ابنها سلمة بن أبي سلمة في 
)١(‏ راجع المسألة في : اللبسوط ‏ كتاب الوكالة » » وفي 9 باب وكالة الوكيل ) ( ١7/15‏ + 155 ) ؛ بدائع 
الصنائع و كتاب الوكالة 6 » 9 فصل : وأما الشرائط 6 ( 7١/7‏ ) » البناية مع الهداية و كتاب الوكالة) (2/ه/ا؟ ) » 
تكملة فتح القدير مع الهداية و كتاب الوكالة ) ١5/8(‏ ) » مجمع الأنهر « كتاب الوكالة ) ( 2711/95 »)1١‏ 
حاشية اين عابدين مع الدر الختار ه كتاب الوكالة ) ( 1١7//4‏ ) » مجمع الضمانات » الباب السابق ص47 ؟ . 
(1) راجع المسألة في : المهذب مع تكملة المجموع الثانية ١‏ كتاب الوكالة ‏ ( ٠١9/١4‏ ) » حلية العلماء 
٠‏ كتاب الوكالة » ( ١55/6‏ » 170 ) ء فتح العزيز مع الوجيز 9 كتاب الوكالة ؛ بذيل المجموع ( ١/١١‏ ) » 
مغني انحتاج 9 كتاب الوكالة ؛ ( 5١18/7‏ ) » مغني المحتاج « كتاب الوكالة » ( 18/5 ) . وقال المالكية : كل 
من جاز له التصرف لنفسه في شيء ء جاز له أن ينوب فيه عن غيره » ويخرج من هذا الضابط : أنه يصح 
كون الصبي المميز وكيلًا في البيع والشراء » لأن تصرفه فيه يجوز عندهم » وقد تقدم الكلام فيه في المسألة 
التي سبقت برقم ( 5774 ) » في 9 كتاب البيوع » . قال ابن هبيرة في الإفصاح في معرض ببان أقوال الفقهاء 
في توكيل الصبي المميز : [ وقال القاضي عبد الوهاب : لا أعرف فيه نضا عن مالك » وعندي : أنه يصح ] . راجع 
المسألة في : بداية لمجتهد « كتاب الوكالة » » ٠‏ الباب الأول في أركانها » ( 187/1) » قوانين الأحكام الشرعية » 
الباب السايق ص75" . وقال أحمد وأصحابه مثل قول الحنفية : توكيل الصبي المميز الذي يقصد العقد ويعقله 
جائر . راجع المسألة في : الإفصاح « باب الوكالة » ( ٠١3/١‏ ) » المغني « كتاب الوكالة » ( 8/6/0 ) . 
(؟) لفظ : [ أحد ع ساقط من (م ) ؛ (ع ) . 

(5) في ( م ) ٠(ع‏ ) :[ رضائي ]2 مكان : [ يرضاني ] . 

(5) أخرجه النسائي من حديث أم سلمة في امجتبي « كتاب التكاح ) في «إنكاح الابن أمه ‏ ( 81/5 2 85 ) ؛ 
والخاكم في المستدرك و كتاب معرفة الصحابة ) ( 10/4 » /11 ) » وفي ١‏ كتاب الدكاح » ( 11/8/5 11/5 ) » 
وأحمد بمعناه » في المستدرك » في 9 حديث أم سلمة » ( /0؟1 ) » واين سعد من حديث أم سلمة بنحو لفظ 
السائي , في الطبقات ( 517/8 - 54) . 

(5) في (م+)٠(ع‏ ) :1 رسول الله ] بدون اللام . 


بإب 


توكيل الصبي بالبيع والشراء 


لالض 
شوال سنة أربع . 
وقال ابن سعد في الطبقات : الذي زوجها سلمة بن أبي سلمة دون غيره من أهل 
بيتها » فروجه النبي مَلِقهٍ ابنة حمزة » فرأي رسول الله ملقو أنه قد حار صبع © . 
6+4 - فإن قيل : إنما زوجها ابنها عمر» وكان (© ابن عمها زوجها بالولاية » 


وكان بالعًا . 
6 - قلنا : كيف يكون بالعًا وهي تقول : « ليس أحد من أوليائي شاهد » » 
وهي 29 تقول : « إني امرأة مصبية ) » أي ذات صبيان . 


على أنه إن كان الأمر كما ذكر (؟) الزبير وهو أعلم الناس 20 بأخبار قريش » فسلمة 
كان طفلا » لأن ابن 29 إسحاق ذكر : أنها هاجرت وابنها طفل في حجرها يرضع (© 
فجذبوه من حجرها فانخلعت يذه . 

5 - وإن كان الذي زوجها عمر » فقد قال ابن سعد فى الطبقات : إن عمر 
أصدن فانم وليه 00 

ولأنه يعقل البيع والشراء فصح توكيله ء كالبالغ . 

ولأن التوكيل حكم يتعلق بمن بلغ خمس عشرة سنة 29 وإن لم يحتلم » فتعلق يمن 
لم ييلغها . أصله : الأمر / بالصلاة والصوم » وجواز الرجوع إلى قوله في الإذن » 
وصحة () الطهارة . 

١١441‏ - ولأنه يؤمر بالصلاة ؛ فجاز توكيله بالبيع » أصله : من بلغ خمس عشرة 


, ©01١9 سنة‎ 


: ) في (م ) » ( ع ) بعد [ ابنة حمزة ] زيادة : [ فرأى رسول اللّهِ َي أنه قد حار ام صبع ] » وفي ( ص‎ )١( 
قد حار صبع ] » بدون نقط » ولم نستطع أن نثبت الصواب لتعذر الوقوف عليه . راجع ما قاله الشوكاني في‎ [ 
5 ( ١5/5 ( نيل الأوطار » كتاب التكاح 34 باب الابن يزوج أمه‎ 


(؟) في ( ع ) : [ كان ع بدون الواو. (") لفظ : [ هي ] ساقط من ( م ) 2 (ع). 
(5) في (م+)٠(ع):‏ [زعمعء مكان : [ ذكر]. 

(5) في ( م ) : [ بالناس ع » بزيادة الباء . (5) في (ع ) : [ أبي ] » مكان : [ ابن ] . 
(0) لفظ : [ يرضع ] ساقط من ( ع ) . (8) لم نقف على قولي ابن إسحاق » وأبن سعد بعد . 


(9) في ( ص ) : 1 خمسة عشر سئة ] . 
)٠١(‏ في (م  )‏ ( ع ) : [ الاذان ع ؛ مكان : [ الاذن ] » وفي ( ص ) : [ صحت ] » مكان : [ صحة ] . 
)١١(‏ في ( ص) : [ خمسة عشر سنة ] . 


م 


كتاب الوكالة 


١ 44‏ - احتجوا : بقوله عليه [ الصلاة و ] السلام : « رفع القلم عن ثلاث » 00 

6 - قلنا : هذا يقتضي رفع التكليف » وصحة العقود لا تتعلق 29 بالتكليف . 

- قالوا : غير مكلف ؛ فلم يجز توكيله » كامجنون . 

0١‏ - قلنا : اتجنون لا يقصد البيع ؛ فلا ينعقد بيعه » كالعاقل الهازل » والصبي 
له قصد صحيح » فيصح توكيله » كالبالغ . 

05 - قالوا : لا يصح طلاقه كامجنون . 

- قلنا : الطلاق إسقاط لحقه » وليس له © إذا لم يملك أن يسقط حقوقه » 
فلا تصح 7 فيه النيابة عن غيره » ألا ترى : أنه لو وهب ماله لم يصح » ولو كان 
رسولا في هدية أو إذن » في دخول دار غيره صح إذنه » كذلك لا يملك أن يطلق 
زوجته وإن صح أن ينوب عنه غيره في الطلاق . 


ا 


(1) في سائر الدسخ : [ ثلاثة ] » وما أنبتناه من كتب الحديث » تقدم تخريجه في مسألة 1017 ) » وفي 
مسألة ( 86 ) » وفي مسألة (/10/) . 

(9) في (عم)ء(ع):[لايتعلق]. (9) لفظ : رلهع ساقط من ( م ) . (ع). 
(؟) في (م):[لايصحع]. (*) في (م): [ أوائانع. 


إطلاق الوكالة للوكيل في البيع يقتضي سلامة ابيع سس بإ 1/6 1م 
||| مسائة 


إطلاق الوكالة للوكيل ف البيع يقتضي سلامة المبيع 


4 - قال أبو حنيفة : إذا وكله بشراء © عبد فاشترى عبدًا أعمى أو مقطوع 
اليدين بقيمته 29 جاز . 

هؤ4ه٠‏ - وقالا : لا يجوز (© , وبه قال الشافعي © . 

5 - لنا : أن كل عبد لو عينه جاز له شراؤه ؛ فجاز له شراؤه يإطلاق الوكالة » 


00 
ولأنه عيب لا يؤثر في التكاح ؛ فلا يمنع جواز الشراء بإطلاق الوكالة » كالزاني » 
بالشارق: 


ولأنه عبد يجوز للموكل أن يشتريه » فجاز للوكيل بإطلاق 9" الوكالة أن يشتريه » 
كالعبد الصحيح . 

١6491‏ - احتجوا : أن إطلاق البيع يقتضي الصحة » بدلالة : أن من اشترى شيئًا 
فوجد به عيبًا لم يازمه » فكذلك إطلاق الأمر بالشراء . 


. ) في (م)ء»(ع):[ شري ]. (؟) لفظ : ( بقيمته ] ساقط من ( ع‎ )١( 
راجع المسألة في : بدائع الصنائع 9 كتاب الوكالة 6 » 9 فصل : وأما بيان حكم التركيل » ( 5/1؟ ) ؛‎ )9( 
. ؟5١ص مجمع الضمانات » الباب السابق‎ 

(4) راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع تكملة المجموع الثانية و كتاب الوكالة ؛ ( 115/14 ) وما بعدها ) 
حلية العلماء ١‏ كتاب الوكالة » ( ه/0١‏ ) . وقال مالك » وأحمد ‏ مثل قول الشافعي : لا يجوز للوكيل 
شراء الأعمى ومقطوع اليدين . قال مالك في المدونة فيمن وكل رجلا بشراء جارية فاشتراها عمياء أو عوراء أو 
عرجاء : 9 من العيوب عيوب يجترأ على مثلها في خفتها » وشراؤها فرصة » فإذا كان مثل ذلك رأيته جائرًا » 
وأاما كان من عيب مفسد فلا يجوز عليه إلا أن يشاء » فإن أبي فله أن يضمنه ماله » . وقال ابن قدامة في 
الكافي : ٠‏ وإن وكله في شراء موصوف » لم يجز أن يشتري معيئا » لأن إطلاق الببع يقتضي السلامة » 
ولذلك يرد بالعيب » فإن اشترى معيبًا يعلم عيبه » لم يقع للموكل ‏ لأنه مخالف له » وإن لم يعلم بالعيب » 
فالبيع صحيح » . راجع المسألة في : المدونة و كتاب الوكالات ؛ ( 7/ه؟ ) » الكافي لابن عبد البر 9 باب 
أمانة الركيل وما يقبل قوله فيه » ( ؟/ )781‏ المغني « كتاب الوكالة ؛ ( 14/8 ١51 ٠‏ ) » الكافي لابن 
قدامة و كتاب الوكالة » ( ١68/8‏ ) . 

(5) في ( م ) : [ إطلاق ] بدون الباء . 


الل ل الاش كتاب الوكالة 


4 - قلنا : يطل بالعيب اليسير وبالعبد السارق » وهذا موضع لا شبهة فيه ؛ 
لأنهم قالوا في الوكيل : إذا اطلع على عيب هل يملك الرد أم لا ؟ على وجهين . ولو كان 
الأمر اقتضى الصحة لكان العيب غير داخل تحت الأمر » فيلزم الوكيل دون الموكل . 

8 - واحتج 52 ومحمد : بأن هذا العبد لا يمكن استخدامه »؛ والعيد 
يراد للخدمة 9© , 

٠ه‏ - قلنا : يبطل بالمقطوع اليد والرجل من خلاف أنه يجوز شراؤه عندهما 
وإن لم يمكن استخدامه . ويبطل إذا اشترى للموكل أباه أو ابنه » فإنه يعتق وتعذر 
الاستخدام بالعتق » كتعذره (© بالعمى » ومع ذلك يجوز الشراء . 


ا 


. ع ): [ للاستخدام ع » مكان : [ للخدمة ع‎ (١) في (م‎ )١( 
.] (؟) في (م):[ كتعدده‎ 


يجوز أن يبيع نصف العبد لو وكل ببيعة جميلة سس ب ب ب سس / ا 1م 
||| مسالة 9 


يجوز أن يبيع نصف العبد لو وكل ببيعه جملة 


أءهة| - قال أبو حنيفة : إذا وكله يبيع عبده فباع نصفه » جاز © . 

اءدوةهة١‏ قاللا . لايجوز © ع وبه قال الشافعى 220 8 

#.ووؤ - لنا : أنه أطلق له الأمر ببيع جملته 29 » فملك يبع بعضها » أصله : 
الطعام . 

ولأنه باع ما يملك بيعه من غيره بوكالة مطلقة » فوجب أن يجوز » أصله : بيع 
الصبرة » وإذا وكله ببيع عبدين فباع أحدهما . 

ولأنه قد ثبت من أصولنا : أنه لو باع الجميع بما باع به النصف جاز» فإذا حصل له 
ذلك العوض وزاده خيرًا بتبقية © بقية العبد على ملكه » كان أولى بالجواز . 

+ءوة!١‏ - احتجوا : بأنه تبعيض الصفة فيما على الموكل فيه ضرر » فوجب أن لا 
يازم الموكل 20 . أصله : إذا وكله بشراء عبد (© فاشترى نصفه . 

ه.ةه ١‏ - قلنا : هناك أحق الضرر بمو كله فيما عقد عليه ؛ وههنا أدخل الضرر فيما 


.) لفظ : و جاز ع ساقط من ( م ) 2ع‎ )١( 

)١(‏ راجع المسألة في : الجامع الصغير 9 باب الوكالة بالبيع والشراء ؛ ص١4‏ » 404 » مختصر الطحاوي 
و كتاب الوكالة ) ص ١١١‏ ء المبسوط ( باب من الوكالة بالبيع والشراء ؛ ( 41/19 » 44 ) » روضة القضاة 
وكتاب الوكالة » ( 544/9 ) : المسألة ( "1١‏ ) » بدائع الصنائع » الفصل السابق ( 51/1 3١ ١58‏ ) » 
البناية مع الهداية ( ياب الوكالة بالبيع والشراء ؛ ( 90/4 ء 1/5" ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية ه باب 
الوكالة بالبيع والشراء » ( 85/8 ؛ 5 ) » مجمع الأنهر 9 فصل في بيان أحكام من يجوز للوكيل أن يعقد معه 
ومن لا يجوز ٠‏ ( 755/7 ) ء الدر الختار بهامش رد امحتار د باب الوكالة بالبيع والشراء » ( 415/4 ) . 
(1) راجع المسألة في : المهذب مع تكملة المجموع الثانية ه كتاب الوكالة ) ( 119/14 ؛ 11١٠‏ ) ؛ حلية 
العلماء و كتاب الوكالة » ( ه/47 ١‏ ) . وقال الحنابلة : إذا باع النصف بثمن الكل جاز » وإن باع بأقل من 
ثمن الكل لم يجز . راجع المسألة في : المغني » 9 كتاب الوكالة » ( 17//5 © 118 ) ٠.‏ 

(4) في ( م ١)‏ ( ع) : [ جمله ] بدون الهاء . 

(5) لفظ : [ خيدًا ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش » وفي ( م ) ؛ ( ع ) :1 تبقية ] 
بدون الباء . (5) في (م)ء (ع):[الوكله ] . 

(0) في ( م ) » ( ع ) : [ بشري عبد ] بدون الهاء . 


"1" 


كتاب الو كالة 


لم يعقد (© عليه » كذلك ههنا . 

.هه - فإن قيل : هناك الضرر يلحقه فيما بقي بتصرفه في نصف العبد (© الذي 
ياعه . 

.هه ١‏ - قلنا : إذا كان الضرر فيما لم يؤثر فيه لم يؤثر فيما تصرف فيه وإن حصل 
الضرر بذلك التصرف » ألا ترى : أنه لو وكل 27 ببيع أمة فباعها من زوجها قبل 
الدخول سقط المهر وإن كان هذا الضرر لحق الموكل بتصرف الوكيل » كذلك ©© لو 
وكله أن يزوجه © فروجه أت جاريته التي وطثها » جاز ء وإن ألحق به ضررًا بتصرفه ؛ 


ا 


. ) الزيادة : من (م‎ )١( 

(؟) في ( ص ) : [ من تصرفه في النصف عبد ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ بتصرفه في النصف عقد ] . 
(9) في (م)ء(ع):[وكله ]. 

(4) في (م+)»(ع):[ وكذلك ] بالعطف . 

(©) في (م ) : [ ترزوجته ] . 


جواز توكيل المسلم للذمي في بيع الخمر وشرائها 


||| مسالة 
ل 
جواز توكيل المسلم للذمي في بيع الخمر وشرائها 
ور ويل العلم للضمي في ببح الخمر وقيرائها 


4 - قال أبو حنيفة : إذا وكل مسلم ذميًا ببيع خمر أو ابتياعها © جاز . 
65 - وقالا : لا يجوز 29 » وبه قال الشافمي 6 


«ؤمهةل - لنا : أنه وكل بالتصرف في الخمر من أَوهُ على شرائها » فوجب أن لا 
يلزم الأمر إذا اشتراها » أصله : الذمي إذا وكل دُمبًا . 


أزمه؟ - ولأنه شراب متمول ؛ فجاز للمسلم أن يوكل ذميًا في شرائه » أصله : 
ئر الأشربة . 


لمه٠‏ - ولا يلزم : لبن الآدمية ؛ لأنه ليس بمتمول » ولأن 9 ما أقر الذمي على 
بيعه جاز يبعه للمسلم » أصله : ما ذكرنا . 


0ه - فإن قيل : المعني فيما قستم "© عليه : أن الموكل لو باشر العقد جاز : 
فى اتوكلةدن .وي ميمانا ٠‏ لى بار الل لم يدك + تكدلك ولد 


4 - قلنا : لو وكل بعقد الصرف (2 لم يصح 


. ] في رع ) : [ ابتاعها‎ )١( 

» راجع المسألة في : إيثار الإنصاف في آثار الخلاف « كتاب البيوع ؛) ص5١" » فتح القدير مع الهداية‎ )١( 
- وبذيله العناية و باب البيع الفاسد ) (41"6/5 - ١)ء البناية مع الهداية د باب البيع الفاسد ؛ ( 55/1؟‎ 
ء البناية و كتاب الوكالة ؛ ( .777/8 ) ء تكملة فتح القدير « كتاب الوكالة ) 4/8 ) ؛ مجمع الأنهر‎ ) 
ع الدر المختار مع رد امختار و كتاب الوكالة » ( 419//4 ) » لسان‎ ) 7١1 » ؟١1/؟‎ ( ) و كتاب الوكالة‎ 
. 7٠١ص الحكام » الفصل السابق‎ 

ف راجع المسألة في : حلية العلماء 9 كتاب الوكالة » ( ١47/0‏ ) . وقال مالك وأحمد مثل قول الصاحبين 
والشافعي : لا يصح توكيل مسلم ذميًا يبع خمر أو شرائها . راجع المسألة في : المدونة ‏ كتاب التجارة بأرض 
العدو » ؛ في ١‏ اشتراء المسلم تحمرًا ؛ ( 7/4/1 ) ؛ قوانين الأحكام الشرعية ١‏ الباب الثامن في الوكالة » 
ص "1" » العقد المنظم بهامش تبصرة الحكام ( 1777/1 ) » البهجة » وبهامشه حلي المعاصم و باب الوكالة » 
7٠١1/١ (‏ ) ء المغني « كتاب الوكالة » ( ١47/0‏ ) ء الكافي : كتاب الوكالة » ( 741/5 ) . 

(5) في (م)(ع):[ ولاعء مان : زولات ]. 

(5) في (م):[ تسمتم ]. 

(1) في (م ) » ( ع ) :1 التصرف ] ؛ في ( م ) » ( ع ) : [ التصرف ] » وقوله : [ الموكل بعقد الصرف لم 


لاض 


وزهه٠‏ - ولأنه لا يمنع © أن يصح عقد الغير (© له » ولا يصح عقده 9© 
لنفسه 25 » كما أن شهادة الغير 2 مقبولة » ولا تصح شهادته لنفسه » وكذلك يجوز 
حكمه لغيره» ور لح التي 

ولأن الموكل من أهل التوكيل » وكيك هذا العقد لنفسه ولغيره » وحقوق العقد 
تتعلق به » فوجب أن يصح التوكيل قياسًا على الغائب إذا © وكل حاضرًا بعقد 
لعن فك 

5 - ولا يلزم : امجنون » والصبي إذا وكلا ؛ لأنهما ليسا من أهل التوكيل . 

/اهه٠‏ - ولا يلزم : إذا وكل 29 الحر مكاتا أو مأذوئا يشتري له نسيئة » لأنهما لا 
يملكان الشراء لغيرهما نساء . 

4 - ولا بازع املع | إذا وكل مجوسيًا يزوجه مجوسية » أو المجوسي وكل 
مسلمًا يزوجه مسلمة ؛ لأن حقوق النكاح © لا تتعلق بالعاقد » وإنما تتعلق بالمعقود 
00 


ليك - احتجوا : بأنه عقد لا يجوز للمسلم أن يتولاه بنفسه » فلا يجوز توكيل 
الذمي به » أصله : نكاح المجوسية : 

8 - الجواب : أن النكاح يضاف إلى المعقود ل 01١‏ اك العاقد » فاعتبر 
0 قِياسًا على مكاتب المسلم إذا كان نصرانيا فاشترى سحمرًا . 


يصح ] يظهر أن المراد به : الموكل إذا وكل غيره الصرف فلم يصح عقده » أو : إذا وكل الموكل بعقد الصرف 
فلم يصح عقده لنفسه . (١)في‏ رع):1لم ينم ]. 

() في (م)»(ع):[المقر]» مكان : [ الغير] . 

(9) في (م)ء(ع):[ عقدعء بدون الهاء , 

(4) قاعدة : « لا يمتنع أن يصح عقد الغير » ولا يصح عقده لنفسه » . 

(6) في (م) : [القرع]. 

() قوله : [ ولا يجوز ساقط من ( م ) » (ع ) . 

(2) في (م ) » (ع ) :1 لمعائب وإذا ع » مكان : [ الغائب إذا ع . 

(8) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) ع ؛ (ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصدف في الهامش . 
(9) في(م)٠(ع)‏ : [ أو امجوسية إذا وكلت مسلما يزوجه مسلمة » ؛ لأن عقود التكاح ] » مكان المثبت . 
(١٠)ني‏ (م)؛(ع):[عليهعء مكان : لهاع . 

. في صلب ( ص ) : [ عليه ] » والمثبت من ( م ) » ( ع ) » وهامش ( ص ) من نسخة أخخرى‎ )١١( 
. (؟1) في (ع ) : [ به حكمه ] بالتقديم والتأخير‎ 


ججواز توكيل المسلم للذعي في بيع الخد وشرائها ‏ بيسح 0189م 
0١‏ - فإن قيل : نحن لا نسلم أن هذا العقد يصح في عقد الذمي ولا يلزم : 
وإنما نقره عليه مع بطلانه » كما نقره على الكفر (© . 
5 - قلنا : نحن لا نتكلم في هذه المسألة إلا بعد تسليم هذا الأصل » لأنها 
فرع عليه » فإن (" التسليم بأن عقدهم في الخمر منعقد لازم تكلمنا في هذا الفرع وإلا 
تشاغلنا بالأصل » وتكلمنا في هذه مع أبي يوسف ومحمد . 


نط فنا 


. ] في (م ) 2( ع) : [ الكحل ]» مكان : [ الكفر‎ )١( 
(؟) في (م)ءرع):[فذا].‎ 


ملم كتاب الوكالة 
|اامسئه نمه ييه 
الحكم إذا وكله في شراء سلعة بثمن فاشتر ى ضعفها بنفس الثمن 


«9هه١‏ - قال أصحابنا : إذا وكله ليشتري له عشرة أرطال لحم بدرهم فاشترى 
عشرين رطلا بدرهم من لحم يباع عشرة أرطال بدرهم ؛ لزم © الآمر عشرة بنصف 
درهم وعشرة للوكيل 0 اشترى عشرة وربعًا أو نصفًا بدرهم (© » لزم ذلك الآمر 
استحسانًا » وإن أمره أن يشتري عبدًا بمائة فاشترى بها 9© عبدين يساوي كل واحد 
منهما 299 مائة ا حم لل ا و 

4ه - وقال الشافعي : إذا اشترى بثمن في الذمة » ففيها قولان » أحدهما : 
الملك في المجميع للموكل » والثاني : يملك الموكل النصف » والنصف للوكيل» 
وللموكل أحذه منه . وأما / اشترى بمال الموكل ففي أحد القولين : الجميع 0© 
للموكل » وفي القول الثاني © : البيع باطل في الزيادة © . 


. ] في (م) : [لزا ]» وفي (ع ) :1 لرب ع » مكان : [ لزم‎ )١( 

(؟) في ( ص ) » (م) : [ وربع أو في نصف ] ء مكان : [ وربعًا أو نصمًا ع » إلا أن لفظ [ في[ ساقط من 
(م ) » ولفظ : [ بدرهم ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(؟) لفظ : [ بها ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(5) لفظ : [ منهما ] ساقط من ( م ) 2 (ع ) . 

(5) في (م (١)‏ ع ) : [ أحد ] » مكان : [ واحد ] . قال القدوري في مختصره : [ إذا وكله بشراء عشرة 
أرطال لحم بدرهم واحد فاشترى عشرين رطلًا بدرهم من للحم يباع مثله عشرة بدرهم » لزم الموكل منه عشرة 
أرطال بنصف درهم عند أبي حنيفة » وقال أبو يوسف ومحمد : يلزمه العشرون ع » قال المرغيناني في 
الهداية : : [ وذكر في بعض النسخ أي في بعض نسخ مختصر القدوري قول محمد مع قول أبي حنيفة » 
ومحمد لم يذكر الخلاف في الأصل . راجع تفصيل المسألة في : مختصر القدوري و كتاب الوكالة » ص ههع 
بدائع الصنائع » الفصل السابق ( 5/ "١ »"٠‏ ) ء البناية مع الهداية 9 باب الوكالة بالبيع والشراء ؛ (./75/4 - 
٠‏ )ع تكمله فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية و باب الوكالة بالبيع والشراء » ( 41/8 - 44 ) » 
مجمع الأنهر ( باب الوكالة بالشراء والبيع ؛ ( ١71/5‏ » 774 ) » الدر الختار مع رد امحتار « باب الوكالة 
بالبيع والشراء » ( 15١/4‏ ) . (0) في (م)ء(ع):[[لجمع]. 

(7) في ( م ) : [ قول الثالث ] » وفي ( ع ) : [ قول ثالث ع ء مكان : [ القول الثاني ] . 

(8) راجع تفصيل المسألة في : المهذب ١‏ كتاب الوكالة ؛ ( ١ه‏ "9 ) » حلية العلماء و كتاب الوكالة (ه/"9؛ ١40 - ١‏ ) . 
وقال المالكية : إذا وكله بشراء شاة بدينار فاشترى به اثنتين » فإذا لم يمكن إفرادها لزم الموكل » وإلا خير ب 


الحكم إذا وكله في شراء سلعة بثمن فاشترى ضعفها بئفس الثمن ”لا سس خة/8 ١م‏ 

هلاهه؛ - لنا : أنها زيادة متحققة ابتاعها لغيره بغير أمر ولا ولاية » فوجب أن 
تلزمه 20 . أصله : إذا اشترى ابتداء . 

ولا يلزم : الزيادة القليلة ؛ لأنها تدخل بين الوزنين » ويسترجع مثلها في العادة 9© ع 

ولأنه أمره بشراء عبد فلم يلزمه عبدان » أصله : إذا اشتراهما بأكثر ثما سمي له . 

5 - احتجوا : بحديث عروة البارقى 5ه : ( أن النبى يكت أعطاه دينارًا وأمره 
أن يشتري له شاة » فاشتري شاتين ثم باع إحداهما (© بدينار وجاءه 29 بشاة ودينار» 
فدعا له بالبركة ) © . 

/الاه هذ - الجواب : أن هذا الخبر طعن عليه أصحاب الشافعى 29 فى استدلالنا به 
في وقوف البيع 

4م6١‏ - قالوا : يُروى 29 عن أناس من الحى » عن عروة » فهو مرسل » فكيف 

- الموكل في قبول الثانية . راجع تفصيل المسألة في : شرح الزرقاني ( باب في الوكالة ) ( 81/1 ) . قال ابن 

قدامة في المغني : ( وإن وكله في شراء شاة بدينار فاشترى شاتين تساوي كل واحد منهما أقل من دينار » لم 
يقع للموكل » وإن كانت كل واحدة منهما تساوي دينارًا أو إحداهما تساوي دينارًا والأخرى أقل من دينار ؛ 


صح ولزم الموكل 6 راجع المسألة في : المغني 9 كتاب الوكالة » ( ه/11"9 ) » الكافي لابن قدامة و كتاب 
الوكالة ) ( ؟/45؟ ) . 


. في 0م ) :1لا يلزمه ] . (؟) في (م)ء (ع) : [ العبارة ع‎ )١( 
. (ع): [أحدهما] . (4) في ( م) : [ جاء ع بدون الهاء‎ ١2 في (م)‎ )5( 


(5) أخرجه البخاري في الصحيح د كتاب بدء الخلق » » 3 باب قبل 9 باب فضائل أصحاب النبي يِه ؛ 
(8/9؟ ) » وابن ماجه في السئن ١‏ كتاب الصدقات » ء « باب الأمين ينحر فيه فيريح » ( 07/9 ) » 
الحديث ( 507 ١‏ ) » والبيهقي نحو هذا اللفظ » ١‏ باب المضارب يخالف مما فيه زيادة لصاحبه) ( 2111/5 »)١1١1‏ 
وأبو داود في السنن « كتاب البيوع 6 » 9 باب المضارب يخالف » (  ) ١51/7‏ والشافعي في المسئد ١‏ كتاب 
البيوع 6 » 3 الباب الثالث في الربا) ( ١155/1‏ ؛ ١5٠١‏ )» الحديث ( "اده ) ؛ وأحمد في المسند ( 77/0/14 ) . 
« تابع سعيد بن زيد على رواية هذا الحديث هارون بن موسي الأعور » قال الترمذي : ثنا أحمد بن سعيد 
الدارمي » ثنا حبان بن هلال » ثنا هارون الأعور . ثنا الزبير بن خخريت » فذكره » وهذا السئد على شرط 
الشيخين » فظهر بهذا أنه حديث ثابت متصل » وروي من وجوه » » في الجوهر النقي » بذيل السنن الكبرى 
للبيهقي ( 1١7/5‏ ) راجع تخريجه أُيضًا في : نصب الراية و كتاب الوكالة ؛ ( 90/4 - 11 ) » إرواء 
الغليل ١1١59 2 1١١/0 ١‏ )ء الحديث ١7817‏ ). 

(5) في (م)2(ع): [ أصحاب الشافعي عليه ] » بالتقديم والتأخير . 

(1) في ( ع ) : [ المبيع وقالوا روي ] » مكان الثبت . 


ات لفن كتاب الوكالة 


صح لهم الرجوع إليه ؟ . 00 

ثم قد ذكر الطحاوي في هذا الخبر : ١‏ أن النبي 2د أمره أن يشتري شاة 
أضحية ) 27 » والأضحية اسم لما يضحي به 29 » وذلك يتناول الواحدة 29 والعدد . 

64 - فإن قيل : أضحية اسم للواحدة » يقال : أضحية وأضحيات والأضاحي 
قتي وتجيع . 00 

."هه - قلنا : الاسم يصلح للواحدة وللجماعة 9 » فإذا ثني دل على أن المراد به 
الواحدة » وإذا أطلق احتمل . 

ولأن عندنا إذا سلم المأمور ما ابتاعه ©© إلى الموكل ورضي به » جاز وانتقل إليه » 
هكذا رواه بشر 29 عن أبي يوسف » وقد سلم ذلك عروة إلى النبي 9" مَقّدٍ فرضيه ع 
وليس في الخبر ما دل على أنه ملكه بالعقد الأول . 

ضددل - قالوا : فعل المأمور به وزاد خخيرا من جنسه » فوجب أن يلزم الأمرع كمن 
قال : بغ هذا الثوب بعشرة فباعه بعشرين . 

"هه - قلنا : إذا أمره بالبيع فالشمن عوض ملك الآمرء وعوض ملك الغير لا يجوز 
أن يستحقه الوكيل بإذنه ولا بغير إذنه » لأنه إذا قال له : بع ثوبي على أن ثمنه لك ء لم 
يصح » فلهذا كانت الزيادة للآمرء» وليس كذلك في مسألتنا » لأن الزيادة مشتراة ©) 
بثمن على ملك الآمر» ويجوز أن يشتري بمال غيره شيئا لنفسه » كما لو قال : اشتر 
لنفسك عبدًا بدراهمي 9» جاز» فكذلك لم تلزم ١7‏ الآمر ولزمت المأمور . 


)١(‏ في (م) (٠‏ ع) : [ أمره أن يشتري له شاة أو أضحيه ] . لم نعثر على هذا الحديث من رواية الطبحاوي 
(؟) قوله : [ والأضحية ع ساقط من ( م ) » ( ع ) » وفي ( م ) » ( ع ) : [ منه ع » مكان : [ به . 
(9") في ( ص ) : [ الواحد ] . (54) في (ع ) : [ والجماعة ]. 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) : 1 إذا أسلم المأمور باتباعه ع » مكان المنبت . 

(1) هو بشر بن الوليد بن خالد الكندي » وقد سبقت ترجمته في مسألة ( 4؟/ ) . 

(1) لفظ : [ إلى ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش » وفي ( م ) » ( ع ) : [ رسول 
الله ] » مكان : [ النبي ] . 

(6) في (م)٠(ع):1مراة].‏ 

(5) في (م ) : [ بدراهم ] » وفي ( ع ) : [ بدراهم كذا ع بزيادة : [ كذا ع . 

.] في (م)ء(ع):[لميلنم‎ )٠١( 


فهرس المجلد السادى سس ل 1/1 4 1 


فهرس المجلد السادس 
اموضوع الصفحة 
مسائل الصرف [ 57/1 - 39 ] 
مسألة 517 البيع بألف مثقال ذهب وفضة 1 
مسألة 17" قبض بعض ثمن الصرف وافتراق العاقدين قبل قبض البعض الآخر.. 1074؟ 
كتاب الرهن 
مسألة 707 ضمان الرهن 110 1 00 
مسألة 9 رهن المشاع .... 052 0 ا 00 
مسألة ٠١‏ حكم استدامة القن ا 1 
مسألة 58١‏ استيفاء الراهن لمنافع الرهن الس ام لقا 
مسألة 587 رهن العين المغصوبة من الغاصب 0اا0 00 
مسالة “اا عفق الزاعن العيك الرسوة ا ايا 
مسألة 584 وطهء المرهونة 10 ز[ز[ |[ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ اا 0 
مسألة 786 وطهء المرتهن الجارية يإذن الراهن للا 
مسألة 78 حكم ولد الجارية التي وطتها المرتهن ا 
مسألة /541 حكم بيع الرهن يإذن المرتهن ا و 1 
مسألة 588 الإذن في بيع الرهن قبل حلول الدين على أن يكون ثمنه رهنًا 00 يلف 
مسألة 589 إذن المرتهن في بيع الرهن على أن يعجل له الدين من ثمنه 9 
مسألة "34٠‏ رهن العبد الجانى أو المرتد 1 1 1 1 [ [ [ 1 ااا 
مسألة 541 الزيادة على تمن الرهن الأول ل 
مسألة 597 إقرار الراهن بما يطل حق المرتهن اح ا 1 
مسألة 197 حكم ما إذا علق عتفه بصفة ثم رهنه م ال 
مسألة 594 إذا رهن عصيدًا فصار خمرًا 0 
مسألة 546 اختلاف الراهن والمرتهن في صفة المرهون 000000 
مسألة 515 التخليل للخمر ل 0 ا 
مسألة 591 رهن ما يسرع إليه الفساد بالدين 0000110101 اذ 
مسألة .594 توكيل الراهن المرتهن في بيع الرهن شم ا ا وا 1117 


مسألة 595 شرط توكيل العدل ببيع الرهن 0 ا 


لنت لقن 


مسألة 7٠١‏ بيع العدل الرهن وهلاك الثمن في يده 
مسألة 7١١‏ رجوع المشتري بالثمن على العدل .... 


مسألة 4 ال بام واج 
مسألة 7١"‏ تزويج اراهن الجارية الرهونة ». ؛ ومنع ع ارون تحبا ” من 007 
مسألة 7١1‏ الشرط الفاسد في الرهن. 


1 1 1 1 1 1 ااا 

ااا 
مسألة ١!‏ 1 عدف الس نل لبيك 2 جعلقع انين نه بيع الرهن 1 
مسألة 7١7‏ جناية العيد المرهون ل 0 
لمات حم ل 11 


تلن 
دمتتنا 


متروصضل 


ركنا 


ا 00 اال 


مسألة ١8‏ نماء الرهن ا 0 00155 اا اا 00 
مسألة 7١5‏ هلاك الرهن وضمانه 010101 ا ا اا 
مسألة ١٠/ا‏ وضع الرهن عند العدلين وهو مما لا يقسم 0000 0 
مسألة 7١١‏ شرط الرهن الفاسد في عقد البيع ل ل 1 
كتاب التفليس 
مسألة فسخ البيع يإفلاس المشتري بعد دفع السلعة إليه ا 0 
مسألة 7١7‏ أمر المدين بقضاء الديون إذا ثبتت عند الحاكم 8 
مسألة 4 ١‏ إقامة المدين البينة على إعساره أو تلف ماله ماس ا 
مسألة ١١‏ إقامة المدين البينة على الفلس بعد حيسه 00 اا 
مسألة ١5‏ إ[خراج المدين من الحبس بعد ثبوت إعساره ل ا 
كتاب الحجر 
مسألة 7١1‏ البلوغ بالسن 1 0000 
مسألة 7١8‏ الإنبات دليل البلوغ 0 0 ااا 0 
مسألة 7١9‏ الوقت الذي يدفع فيه المال إلى الغلام 1 
مسألة 7٠١‏ دفع المال لمن بلغ غير رشيد 00000 
مسألة 1/1١‏ دفع المال إذا بلغ غير رشيد وتمت له خمس وعشرون سنة 1 
مسألة 7؟/ الحجر عليه بعد بلوغه رشيدًا وطروء السفه والتبذير عليه قم م 0 
مسألة 777 الحجر على الفاسق بعد طروء الفسق عليه ا 1 


مسألة ٠/١4‏ أكل الوصي من مال اليتيم 0000-1 00 0 اا 


فهرس المجلد السادس فيضن 
كتاب الصلح 
مسألة 17 الصلح مع الإقرار » والسكوت » والإنكار يز ز 010000000000000 
مسألة 77 نقض ما شرع من أجنحة في طرق المسلمين ماع سه ا ا 
مسألة 77 التنازع في ملكية الحائط بين دارين مأ امل و ا 
مسألة /؟/ وضع خشبة على حائط الجار دون إقْله ب . ماب سسسب 88433 
مسألة 7/75 اختلاف صاحبي العلو والسفل في السقف ....... ... عمسي قوق 
مسألة ٠‏ إجبار صاحب السفل على بناء سقف بينهما قد تهدم 0000 


مسألة 71١‏ إجبار أحد الشريكين على إصلاح الدولاب وكري النهر المشتركين.. 791/4 
مسألة 79 الصلح على المجهول . 0 
مسألة "ا الصلح على أكثر من قيمة عيك أله يتينب .. ساسا ست 89178 


كتاب الحوالة 
مسألة 774 يشترط رضا المحال عليه في صحة الحوالة لفاس ساق اكه 
مسألة 75 رجوع الخال بدينه على المحيل إذا هلك المال على محال عليه مي اوه 
مسألة 5 يشترط رضا المكفول له لصحة الضمان 000 
مسألة لا"/ا رجوع الضامن على المضمون له إن أدى يإذنه مل و 
مسألة .778 الضمان بالمجهول 11 1 ا 0 
مسألة 79 الكفالة عن ميت لم يترك وفاءٌ 0000353 0 000000 
مسألة 4٠‏ كفالة العبد يإذن سيده 00000131313 ااا 0 
مسألة 74١‏ الكفالة بالنفس 1 0 
مسألة شرط الخيار في الكفالة ز ااا 

كتاب الشرحكة 
مروالة “زوه كر الناوشا ب عد حب مط سو م ا ل اام ا 
مسألة 44 حكم شركة الصنائع 08 ز[ؤ [ز[ز ز[ [ 0 000000 
مسألة ه74 حكم شركة الوجوه 0 
مسألة 74 حكم الشركة بالأثمان المختلفة الجنس والصفة ا 1 
مسألة 417 حكم الشركة إذا اشتركا في المال ولم يخلطاه وطاو ب يي 1 
مسألة /4/ -حكم التفاضل في الربح مع التساوي في المال 5550-6 انان 


مسألة 45/ لمن تكون الأجرة فى الشركة الفاسدة ؟ اك 


1ج #١‏ ببس سس فهر المجلد السادس 


مسألة 76٠‏ جواز شراء كل منهما وبيعه عند اشتراكهما في المال للساسسسين اميم 
مسألة 7٠١‏ تصح الشركة مع الشرط الفاسد ل 
مسألة 70٠‏ توكيل الشريك والمضارب 000 0 ااا 0 
كتاب الوكالة 

مسألة 707 التوكيل في الخصومة لوحو يون باكر اماج سلب اا ل 
مسألة 7١4‏ الإقرار عند القاضي بالتوكيل ل ل 
مسألة 6 سماع القاضي البينة على الوكالة هل يشتر د عل للضم 1 0 
مسألة 757 لا ينعزل الوكيل إلا بعلمه وعلم الموكل ل 0 
مسألة /ا0/آ إقرار الوكيل على فوكلة تا سي ال ا لاس 
مسألة 768 استيفاء حد القذف والقصاص مع غيبة الوكل ‏ 8 
مسألة 755 بيع الوصي وشراؤه مال الصغير بنقصان كبير أو بزيادة كبيرة 0 لين 
مسألة 7١‏ يجوز بيع الوكيل بقليل الثمن وكثيره ٍ0011 0 00 
مسألة 7١‏ الحكم إذا وكله بالبيع مطلكًا فباع بالأئمان أو العروض العو لي 
مسألة بيع الوكيل بالنقد والنسيعة 008 ا 
مسألة 771 ادعاء شخص الوكالة وتصديق الغريم له زز 000 0000 
مسألة 714 إذا تلف المقبوض في يد الوكيل بعد تصديق الغريم له وإنكار صاحب الحق 

فعلى من يكون الضمان ؟ المح قاس سبسمطحا اطول ومس لام 
مسألة 750 الحكم فيما إذا وكله يبيع فاسد فباع بيعاً صحييحا م سا ا لتم 
مسألة 777 من تتعلق به -حقوق العقد و 0 00000 ااا 0 
مسألة 71 هل الملك ينتقل للوكيل أو للموكل ؟ ل ا 
مسألة 71/8 إبراء الوكيل المشتري من الثمن كك 
مسألة 714 تعليق الوكالة بالشرط 1 1 اا ا 
مسألة توكيل الصبي بالبيع والشراء اس ا ا ا 
مسألة ١‏ إطلاق الوكالة للوكيل في البيع يقتضي سلامة المبيع م م و 1 
مسألة 1١‏ يجوز أن يبيع نصف العبد لو وكل ببيعه جملة زد 005 
مسألة 77 جواز توكيل المسلم للذمي في بيع الخمر وشرائها 0 1 
مسألة 4 الحكم إذا وكله في شراء سلعة بثئمن فاشترى ضعفها بنفس الثمن ... / 18م 
فهرس المجلد السادس لام و ا 


+ موده م مععجود مجه يو لوصوو خا ووواظ 
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